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« 
الْبرَِّ وَالْبحَْرِ  فيِ ظهَرََ الْفسََاد   ﴿

ليِ ذِيقهَ مْ  النَّاسِ كَسَبتَْ أيَْدِي  بمَِا

بعَْضَ الَّذِي عَمِل وا لعََلَّه مْ 

 ﴾ (41) يرَْجِع ونَ 

 صدق الله العظيم

 14سورة الروم الآية 



 إهـــــــداء

 

 إخوتي و أخواتي حفظهم الله ..ن يوالداي العزيز .. إلى عائلتي

 عرفانا للمساندة و التشجيع

 مصدر السعادة .. إلى شريكة الحياة

 إلى فلذات كبدي .. مصدر التفاؤل

 منة وعبد المؤمنأحمد، رحمة، آ

 عرفانا للأولين وتقديرا للآخرينالأفاضل  تيتذأسا إلى

 وأصدقائيإلى زملائي 

 إلى أرواح شهداء وطننا الحبيب

 أهدي جهدي هذا

 

رادوخليفة م  



 شكر وتقدير

 

على ما أولاني به من نعمه الكثيرة وأشكره سبحانه وتعالى أن مَنَّ عليَّ  -وأخيرا أولا–الحمد لله 

 في حسن توجيهي وإرشادي. ابأساتذة أجلاء لم يدخروا جهد

عمار  خجلني بتواضعه )الدكتور:فأتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل الذي غمرني بكرمه، وأ

نت من شذرات علمه، حيث كا ولما أغدقه علي الأطروحة( لتفضله بقبول الإشراف على هذه رزيق

، فله مني عظيم الشكر في إخراج هذه الأطروحة بصيغتها النهائية دور كبيرلإرشاداته ومتابعته المستمرة 

 والدعاء له أن يمتعه الله بالصحة والعافية.

 إلى أعضاء لجنة المناقشة، على ما بذلوه  متنانكما أتقدم بالشكر ووافر الإ

 في سبيل تفحص العمل وتقييمه.

 أيديهم خلال مساري الدراسي كاملا، الأحياء منهم  لكل من تلقيت العلم على

 .والذين غيبتهم عنا المنية

  في إنجاز هذه الأطروحة نعوال لي اقدمو ن أتقدم بالشكر والعرفان لأساتذةأ وأجد لزاما علي

 :بالذكر منهموأخص 

 (علي أجقو كتور/دستاذ الالأ ،قادري حسين كتور/دستاذ الالأ)

ي في توفير مصادر أعانون الذين أصدقائيزملائي ولأساتذتي، كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان 

 ،علاوة هوام( )د.، زمورة عائشة( )د.منهم:  بالذكر البحث وأخص

 .، )نفيسي عبد الباقي((بوهنتالة براهيم د.)و  خير الدين( د شمامة )أ. (،بلفراق فريدة د  )أ.

 1باتنةجامعة -حراام لموففي مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسيةكما أتقدم بجزيل الشكر والا

 (.السيد لحول مسعودوأخص بالذكر )

 النور.العون من أجل أن ترى هذه الأطروحة  وأخيراً، أشكر كل من قدم لي يد

 

 ادورخليفة م



Abréviations  

 
 ثانيا: قائمة المختصرات بلغات أجنبية

abréviations Synonyme 

CCPCJ the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 

CEDAW 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women 

CHR The Commission on Human Rights 

CIPE Center Internatinal Private Enterprise 

CND The Commission on Narcotic Drugs 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

CNUPCTD 
Congrés des Nations Unies pour la prévention du Crime et le 

traitement des délinquants.  

CPD: The Commission on Population and Development 

CSD The Commission on Sustainable Development 

CSDHA Centre For Social Development and Humanitarian Affairs. 

CSocD The Commission for Social Development 

CSTFD Commission on  Science and Technology For Devlopment 

CSW The Commission on the Status of Women 

DTCD Department of Technical Cooperation for Development 

FATF The Financial Action Task  Force 

G8 France,Germany,Italy, Japan,United Kingdom,Usa, Canada and Russia. 

GC Global Compact. 

GPAC  Global Programme Against Corruption 

IMF International Monetary Fund. 

OCDE Organisation de Cooperation et de Développement Economiques. 

R.I.D.P Revue Internationale de Droit Pénal 

TIO Transparent International Organization . 

UNDP The United Nations Development Programme. 
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تواجه المجتمع الدولي برمته، ومازالت  ظلت من أكبر التحديات التي ايعد الفساد واحد

. جتماعيةالإ، قتصاديةالإبسبب الخطورة التي يشكلها على مختلف مناحي الحياة؛ السياسية، 

دة، ذلك أنه موجود على مر الزمان، فهو مرتبط بالإنسان ليس بالظاهرة الجدي والفساد

متد توإنما  ،تقتصر على إقليم دولة معينة فلم تعد آثاره .جلداخل والخارومؤسساته في ا

من  يعد ين الوطني والدولينتشاره على الصعيدإفنمو الفساد و .ليم أكثر من دولةمس أقاتل

 والتنقل تصالوالإتكنولوجيا المعلومات  تطور الآثار السلبية للعولمة، ذلك أن أهم

 ،بط القانونية والإجرائية، والتي ترافقت مع الحد من الضواوالتسهيلات التجارية بين الدول

لهم إمكانية  ، وسهلجراميةلشبكات الإاطلاق حرية مرتكبي جرائم الفساد وعلى إ قد ساعد

خترقت ظاهرة الفساد الحدود الدولية إعن طريق أعمال غير مشروعة. فقد  تحقيق الثراء

حتمالات إتفوق  بثمار العمل الجرمي اظحتفالإحتمالات إمن الفرص التي تجعل  مستفيدة

 ه.العقاب الرادع ل

 ،الوطنية الحدود في محصورة غير الظاهرةجعلت  نأ ،للتطورات المشار إليها وكان

 متزايدا وعيا ولد ما وهذا .دولي صعيد تكون على تحملهما مستويات فإن وإن حدث، حتىو

 عن النظر بصرف كل مجتمع نهام يعاني الوجوه متعددة ظاهرةك .الفساد مشكلة بخطورة

 تنظيمه.  و تطوره مدى أو تنميته مستوى

 أجهزتها في والتغلغل الدولة مؤسسات من إختراق امكنه الفساد ظاهرة تعاظمف

 جراميةالأنشطة الإ من كبير لعدد المجال فتح الأمر الذي ،...إلخ والمالية والإدارية السياسية

ثار مدمرة على المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي، آ مع ما يرتبه ذلك من ،لتفشي أكثرل

     خاصة في الحالات التي تأخذ فيها الظاهرة بعدا دوليا.

لقد إهتمت الدول بموضوع مكافحة الفساد على المستوى الداخلي، وكانت الفعالية في 

حيث  ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية،الإطار نسبية ومتفاوتة من دولة إلى أخرى هذا

سادت البيئة التنموية مع تزايد الكيانات السياسية، وما رافق ذلك من تطور تكنولوجي 

     الدولية، خاصة في الميادين ذات الصلة بالتنمية كالإقتصادتداخل في العلاقات ووإنفتاح 
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عن تجليات العولمة بمختلف أبعادها، وهو ما وفر بيئة فاقمت من  فضلاتجارة والمال، الو

 ظاهرة الفساد على المستويين الوطني والدولي. خطورة

على مكافحة  الدولي المجتمع صمم على هذين المستويين، لظاهرةالسلبية ل الأثار أمامو

 المستويات. جميع علىللحد منه  اجراءات تخاذإ الى دعوات أطلقتالفساد، و

حط إهتمام م الفساد مشكلةمن  المتحدة ت منظمة الأممجعلالدعوات،  لتلك ستجابةإو

 وكانت .من أجل الحد من مخاطرها، حيث بذلت جهودا حثيثة في هذا المجال لها،

 الأمم أطلقتها التي بالجهود مرتبطة للمشكلة عالميا لتمست تصدياإ التي الأولى المناقشات

 الفاسدة مسألة الممارسات لمعالجة القرن الماضي اتيسبعين منتصف في المتحدة

 مدونة لقواعد ووضع ،الدولية التجارية الأعمال معاملات في وعةالمشر غير والمدفوعات

 مكانة بارزة تدريجيا الفساد حتلإ الجهود، تلك مع بالتوازي .الوطنية عبر للشركات السلوك

 ومعاملة المجرمين. الجريمة لمنع المتحدة الأمم أعمال مؤتمرات جدول في

 المتحدة الأمم تحدة إلى مؤتمريرجع أول تناول لمشكلة الفساد من جانب الأمم الم

 (26-17)باليابان، في الفترة  في كيوتو، رمين الذي عقدلمجا ومعاملة الجريمة لمنع الرابع

نتهى إلى أن التقصير في مجالات إ الذي"الجريمة والتنمية"، و :عنوان ، تحتم1970 أوت

م وتفاقمها، كما لاحظ التنمية بمختلف أبعادها، يؤدي بدون أدنى شك إلى تزايد مشكلة الإجرا

بل أصبحت متشعبة  ،المؤتمرون أن مشكلة الإجرام لم تعد تقتصر على الجرائم التقليدية

 وعالمية النطاق كالإجرام المنظم والفساد، وهي جرائم أكثر خطورة من الجرائم الكلاسيكية. 

عقد العديد من المؤتمرات جهود منظمة الأمم المتحدة من خلال  بعدها واصلتت

الصكوك والمدونات  ، فضلا عن قيام المنظمة بإبرام العديد منإصدار الكثير من القراراتو

 والبرامج لمكافحة الظاهرة. 

 وضع وثيقةيمكن من خلالها أرضية مناسبة وأدوات فاعلة  هذه الإنجازات أرست

ول توفر أول إطار عمل على المستوى العالمي لتنا ،شاملة مكرسه بالكامل لمكافحة الفساد

      موضوع مكافحة الفساد.
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أصبحت تؤثر على المصالح الحيوية للمجتمع الدولي، الفساد  ظاهرةعالمية ن إ

ة لمحاولة رصد وفي هذا الإطار تأتي هذه الأطروح ،التنمية تعيقووتنتهك حقوق الإنسان 

ها أهم جهود منظمة الأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد، من خلال أهم أجهزتها، وثائق

 نصب آليات عملية للتصدي لها.وفعالياتها، بدءا بتحديد تشخيصها وصولا إلى محاولة 

 ة موسومة بـ:طروحما سبق..جاءت هذه الأ ىوبناء عل

 "جهود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"

 :معالم ثلاث وتبرز أهمية البحث في هذا الموضوع من خلال

الفساد بشكل كبير، وهو ما تطلعنا عليه تقارير  تحديدا إنتشار ظاهرةفأما الأول فهو 

 المنظمات المهتمة بهذا المجال. 

التداعيات السلبية للفساد على مختلف المجالات وطنيا ودوليا، مما يعد وأما الثاني فهو 

 عائقا امام تحقيق التنمية بمختلف أبعادها.

والتي نحن –العالم الثالث أغلب دول الذي تحتله  الترتيب المتدني فيما يتمثل الثالث في

 في تقارير المنظمات ذات الصلة، كمنظمة الشفافية الدولية، وهو ما ينذر بالخطر. -منها

تعود أساسا إلى أهميته التي ف، للدراسة ليكون محلا هذا الموضوع إختيار مبرراتأما 

 . (عمليةو ةعلمي) ذاتية وموضوعية ؛عدة إعتبارات تنبع من

 ستند إلى:تذاتية، فال فأما الاعتبارات

الرغبة في الإطلاع على مسار الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة في مجال  -

 مكافحة الفساد، والكشف عن أطرها ومستوياتها، والوقوف على مضامين أهم مخرجاتها.

الفضول العلمي والميل الشخصي إلى هذا النوع من الدراسات، ومحاولة إبراز  -

 أهميتها.
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 الموضوعية، فهي علمية وعملية: ما الاعتباراتأو

 ستند إلى:ت، فالاعتبارات العلميةيخص ما فيف

ه وفي حدود إطلاعنا، لم نصادف دراسات تناولت هذا الموضوع من نفس الزاوية أن

ستكون هذه المحاولة البحثية كجهد يضاف  -ربما–، وبالتالي وبنفس المنهجية المقترحة

  .نتاج والبحث العلميلجزائرية وللإللمكتبة ا

 :تنبع من فهي المبررات العملية لهذه الدراسةب فيما يتعلق أماو

، من أصنافه بمختلفظاهرة الفساد كونها تعالج موضوعا حيويا يتمثل في تصاعد  

الدول العالم، هذا أمام عجز  طرق جديدة لإرتكاب جرائمه وفي مختلف أنحاء خلال بروز

دة المجتمع الدولي في منظمة الأمم المتحدة كرائدة في قياز أخيرا برلت، مكافحته على منفردة

 مكافحة هذه الظاهرة.مسار جهود 

 أساسا في:وبالتالي فإن أهداف الدراسة تتمثل 

 .ذلتها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفسادإبراز أهم الجهود التي ب -

 اد.محاولة تقييم أهم مخرجات الجهود الأممية لمكافحة الفس -

 الوقوف على أهم آليات التعاون الدولي التي فعلت أو إستحدثت لمكافحة الفساد. -

أما فيما يتصل بتحديد الإطار الزمني للدراسة؛ فإن التحكم في العناصر التحليلية 

 تعرف التيعبر الفترة  ، والتي تمتدللموضوع، يستوجب تحديده من حيث مجال دراسته

 ود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.جه مخرجات زخم وأهم ،بدايات

؛ فنظرا لطبيعة موضوع الدراسة التي تنصب ثوفيما يتعلق بالإطار الجغرافي للبح

على "جهود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، تم التركيز على الوثائق الدولية ذات 

نتظم الدولي الصلة بالموضوع، وذلك على خلفية تقصي واقع الجهود التي بذلها الم

للدراسة، لأن  محدد المعاصر في هذا الإطار، وبالتالي لا يمكن تحديد إطار جغرافي

ستحالة دراسة وهذا لا يمنع من الأخذ ببعض النماذج لإ ،الموضوع يهم المجتمع الدولي كله

 كل الجهود في البعد الزمني الذي حددناه.
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، تناول الموضوع يكون وفق بالإطار التحليلي للدراسة؛ فمنهجيا تصلأما فيما ي

 مستويين:

 ، إذعند تحليل جهود المنتظم الدولي المعاصروذلك  مستوى أعلى، المستوى الأول:

 مم المتحدة" كوحدة للتحليل.يتخذ المنتظم "منظمة الأ

إذ عند تحليل سير العلاقات بين دولتين مثلا، وذلك المستوى الثاني: مستوى أدنى، 

 ليل.وحدة للتحكتتخذ الدولة 

، فهناك العديد من الإسهامات العلمية في مجال دراسة بخصوص أدبيات الدراسةأما 

ي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة وعبر فترات زمنية متفاوتة، أغلبها تالفساد، وال

، أسبابها، نتائجها، أو إقتصارها على بعد داخلي أحيانا لايخرج عن نطاق وصف الظاهرة 

 أخرى، أو يغلب عليها الطابع الإقتصادي، السياسي أو الإجتماعي.وبعد إقليمي أحيانا 

 ومن الإسهامات التي إطلعنا عليها في هذا المجال نجد:

كتاب "الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية" الذي كان موضوع ندوة نظمها  

سنة مركز بحوث ودراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية 

، حيث ناقشت الندوة ظاهرة استشراء الفساد ودور مؤسسات المجتمع المدني في 2004

وما يميز دراستنا عن ما جاء في بحوث هذه الندوة  .تشكيل إطار مؤسسي عربي لمكافحته

 ة لمكافحة الفساد.  ميأنها إنفردت بالتصدي لموضوع الجهود الأم

      (combattre la corruption)كليتجارد" السيطرة على الفساد" وكتاب الأستاذ "روبرت  

، والذي قدم مفهوما إقتصاديا للفساد وأوضح أثاره، وإقترح إجراءات م1995الصادر سنة 

على الإحصائيات والأرقام وتقارير  اقائم للفساد بعدا كميا معطيا ،تهسياسية لمكافح

ير البرنامج الإنمائي للأمم رتقا، افية دوليةمثل تقارير منظمة شف ذات الصلة.المنظمات 

إلا أن هذا الكتاب لم يف البعد الدولي لمكافحة  المتحدة والتقارير التي يصدرها البنك الدولي.

 الفساد حقه، على خلاف دراستنا. 
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 أما من حيث الدراسات و المقالات فنجد:  

 ة الفساد" "التعاون الدولي لمكافح :دراسة "روبرت كليتجارد" بعنوان

(La Coopération internationale pour lutter contre la corruption) 

، والتي نبه من خلالها إلى مجال جديد للفساد والذي هو النطاق م1998الصادرة سنة 

وإنطلاقا من هذا المفهوم،  ،الدولي، حيث أبرز أن الفساد لا يمكن أن يقف عند حدود الدول

وتشترك هذه ة التعاون الدولي في مجال مكافحة الظاهرة. نبهت الدراسة إلى ضرور

الدراسة مع بحثنا في تناولها لموضوع محوري في مجال مكافحة الفساد، ألا وهو التعاون 

 الدولي.

، بعنوان "الفساد: أشكاله، أسبابه وأثاره السلبية" ،(م2000 بن علي مقالة )زياد عربية

لضوء على مظاهر الفساد وأسبابه وأثاره الإقتصادية حاول الكاتب من خلالها تسليط ا والتي

والإجتماعية في الدول النامية، فبعد أن عرض الكاتب بعض أشكال الفساد، أسبابه وأثاره 

 توصل إلى بعض النتائج منها:

أن الفساد يضعف النمو الإقتصادي بسبب تأثيره على إستقرار مناخ الإستثمار، ويزيد 

إلى ان الفساد يضعف من شرعية الدولة ويهدد الإستقرار  من تكلفة المشاريع، وخلص

وتشترك هذه المقالة مع  السياسي والأمني، ويحد من الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.

 دراستنا في جزء يسير من الإطار النظري لبحثنا.

أطروحة عبد المجيد محمود عبد فإننا نجد  ،أما فيما يتعلق بالرسائل والأطروحات

تفاقيات الدولية والتشريع "المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الإ:د والموسومة بـالمجي

 .م2010المصري" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، 

تساع دائرة إوهي دراسة إستعرض فيها الباحث الموضوع المشار إليه، مشيرا إلى أن 

 ،إلى الدول الغنيةمتدت إ، كما بمختلف أبعادها أعاق خطط التنمية الفساد وعالميته

فإنها تؤدي إلى تشويه التجارة  ،أما على المستوى الدولى .نخفضت مستويات المعيشةإف

 .رتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدودإستثمارية وتسهل الدولية والتدفقات الإ
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ستقر فى يقينه إكما أشار إلى  إن الفساد أصبح قضية عالمية أدرك العالم خطرها و

 .اسة إلى سياسات فعالة للتصدى لها من خلال تعاون إقليمى ودولى جادالحاجة الم

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد بمثابة إفاقة على الآثار إوأشار إلى أن 

وتطرح فكرا عميقا فى سبل مواجهة  ،المنظورة من أوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته

 .لجسامةهذه الظاهرة التى تفشت إلى حد بالغ ا

تساعا من حيث اأكثر شمولا و نهاتميزت دراستنا عن موضوع هذه الأطروحة، بكو

 ناالتناول، إذ يمكن حصر موضوع الأطروحة في الفصل الرابع من دراستنا، إذا إستبعد

 بها صاحب الأطروحة، فضلا عن تميز دراستنا عنها بالجدة.    مالدراسة المقارنة التي قا

فأمام تفاقم ظاهرة الفساد، وإمتداد آثارها عبر الدول،  لدراسة؛أما بخصوص إشكالية ا

وتأثيره في مختلف الميادين الساسية والإقتصادية والإجتماعية، وضغط المنظمات الحكومية 

  .. كان لزاما على الأمم المتحدة أن تتحرك لمكافحة هذه الظاهرةوغير الحكومية

 ؟ما مدى فعاليتها، وجهودها في هذا المجال إلى أي مدى وصلتف

 إرتأينا تفكيكها إلى التساؤلات الفرعية التالية:، الإشكالية وتبسيطا لهذ

 ؟ شواهده التاريخيةوماذا عن  ،الفسادب المقصود ما -1

 أثاره؟هي أنواع الفساد، وماهي أسبابه وما  -2

 ؟م المتحدة في مجال مكافحة الفسادالأم التي بذلتها جهودالما مضمون أهم  -3    

 ؟الجهودالتي تمخضت عن تلك مخرجات الما أهم  -4    

 لتعاون الدولي لمكافحة الفساد؟اآليات  أهمما  -5    

، فإننا نتبنى فرضية تنطلق من الفرعيةللإجابة على الإشكالية والتساؤلات  منا سعياو

تنجح في مكافحة الفساد بالمقدار الذي يتوفر لديها من لم مم المتحدة ن منظمة الأأ

الدول الأعضاء فيها على توفير الإمكانيات  من طرف مساعدةالخاصة  ،كانياتالإم

 والتعاون في المنطلق والمسار والمعالجة.

وكذا إختبار الفرضية  ،أما بخصوص المنهج المتبع للإجابة على الإشكالية والتساؤلات

انونية وسياسية ، فيتطلب التعدد والتنوع في التناول، فطبيعة الموضوع لها جوانب قالمتبناة
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ذات أبعاد داخلية وخارجية، ومن ثم فإن التنوع في وهي وإقتصادية وإجتماعية...إلخ، 

التناول يتطلب الإستخدام المتعدد للمناهج التي يمكن أن تفيدنا في التناول والتحليل 

إيجابية  وهو أن الدراسة يمكن أن تعتبر كإضافة ،ومن ثم يتحقق ما نصبو إليه، ستنتاجوالإ

 فيه. بحثفي هذا الحقل الذي ن

وبيان تصنيفاتها  الوصفي في وصف ظاهرة الفساد المنهج إستخدمنار وفي هذا الإطا

 وأسبابها و آثارها.

ولو بصفة عارضة كلما تطلبت الدراسة ذلك، فهذا  ريخيالتا المنهج وتم إستخدام

شواهدها، كما  المنهج كان ضروريا لتتبع تطور ظاهرة الفساد عبر العصور للوقوف على

  كان ضروريا لتتبع مسار الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

 ومحاولة إستنتاج ،نصوصلامضمون  لتحليفي  التحليلي المنهج كما يفيدنا إستخدام

الأدوات هي الكفيلة والقادرة  هذه وإيجاد روابط بين ما هو قانوني وسياسي وإقتصادي، لأن

 لب الأحيان على المساعدة في تتبع ومعالجة ظاهرة الفساد في الداخل والخارج.في أغ

ة موضوع الأكثر ملاءمة مع طبيع ،بين المناهج الإعتماد على هذا المزجوعليه كان  

 . الدراسة

ولغرض بلوغ  فنظرا لتشعب الموضوع وصعوبة ضبطه، أما بخصوص خطة البحث؛

وحفاظا على التوازن المطلوب في تقسيم الدراسة،  قمنا  الأهداف النظرية والعملية للدراسة،

 على النحو التالي: مسبوقة بمقدمة في خمس فصول رئيسية تهابهيكل

خصص الفصل الأول لتحديد مفهوم الفساد وبعده التاريخي، وذلك بإيراد تعاريف 

 الفساد من خلال مداخل متعددة، ثم تتبعنا البعد التاريخي للفساد.

، وإبراز أهم أثاره هعلى تصنيفات الفساد وأسبابلفصل الثاني ليلقي الضوء فيما يأتي ا

نواعه أ، خاصة وأن أغلب الدول تعاني من مختلف أصنافه وببعديها الوطني والدولي

   وأشكاله.

منظمة الأمم المتحدة على إمتداد أكثر من  أما الفصل الثالث فخصص لبيان جهود

 والقيام بنشاطات ئق والصكوك و تنظيم المحافل الدوليةالوثا رداإص من خلال، ودعق ثلاث
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قبل  يةالأمم جهودالعلى أهم  في هذا الفصلتم التركيز  وقد .ذات الصلة بمكافحة الفساد

التي مهدت  كونها المرحلةصدور إتفاقية "ميريدا"، حيث تعتبر هذه المرحلة مهمة، 

الوثائق والصكوك  تحليل الفصل أيضاكما تناول هذا  للمبادرات والجهود الدولية اللاحقة.

وذلك بغرض الوقوف  ، ومن ثم تقييمها.المشار إليها المحافل وبيان ما جاءت بهالدولية 

على المستوى الذي وصلت إليه جهود المنتظم الدولي المعاصر في الإطار الذي نبحث فيه، 

بي مع المكافحة ومدى فعاليتها، وفيما إذا كانت لها مخرجات تمكن من التعاطي الإيجا

 المشار إليها.

على أهم مخرجات جهود الأمم المتحدة في مجال  في الفصل الرابع جاء التركيزفيما 

مكافحة الفساد، والمتمثل في إتفاقية ميريدا، حيث إستهدفنا في هذا الفصل تقديم صورة 

 هاأهدافوعرض تطور إعداد نصها، وأهميتها و هاشاملة عن الاتفاقية، من خلال التعريف ب

 .بالإضافة إلى أحكام مكافحتها ،ونطاق إنطباقها والبناء القانوني للأفعال التي جرمتها

 من هذا الفصل هو توفير فهم متعمق وأفضل للاتفاقية. إذا فالقصد

كانت مكافحة الفساد تحتاج إلى تعاون وتنسيق دوليين بين كافة الجهات الدولية لما و

مكافحة في مجال  يةجهود الأممالتفاقية ميريدا أهم مخرجات كانت إو، والإقليمية والوطنية

، آليات التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة جاء الفصل الخامس والأخير للبحث فيالفساد، 

ن بأوالتي نتأكد من خلالها لتطرق للأحكام ذات الصلة التي تضمنتها الإتفاقية، با وذلك

افية كبيرة بالنظر إلى التحديات الجديدة التي المجتمع الدولي مازال في حاجة إلى جهود إض

 أفرزها الوضع الدولي، بظهور تناقضات وتهديدات جديدة.

الإقتراحات، من شأنها تناولنا فيها مجموعة من النتائج و ختمت الأطروحة بخاتمة

 في مجال مكافحة الفساد. تذليل العقبات التي واجهت الأمم المتحدة
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 السليم لمضامين أي دااسة داا الإ تأسيس في وعملية أساسية خطوة المفاهيم تحديديعد 

فيها، الأما الذي يقتضي تحديد بعض المفاهيم الأساسية ذات العلاقة  الخوض قبلعلمية 

 .بموضوع الأطاوحة

 الفساد إعطاء يمكن حيثتطاق في البداية إلى مدلول الفساد، سن الفصل هذا خلالمن و

 تساعدنا اللغوية التي بالمفاهيم البدء يمكن العام المعنى إطاا ففي خاصة، ومعاني اعام معنى

 ،اصة للفسادخدها نتطاق إلى بعض المعاني الوبع ،الفساد معنى تفسيا في نطلاقالإ على

 متعددة. مقاابات  خلال وذل  من

 تولما كان .إن تحديد مفهوم الفساد بعد غيا كاف مالم نعد إلى الجذوا التاايخية للظاهاة

التطاق إلى  من خلال وذل  ،شواهده بعض ستحضااإتطلب تالبعد التاايخي للفساد  دااسة

حيث الكيفية التي تمت بها الإشااة لهذه الظاهاة التي عانت ومازالت تعاني منها البشاية، 

سنتطاق لهذه الشواهد في الحضااات القديمة وفي العصوا الوسطى وأيضا في العصا 

 الحديث وفي الفتاة المعاصاة. 

 و سنتناول ذل  في مبحثين على الوجه التالي:

 الفساد: مقاربات متعددة فهومل: مالمبحث الأو

 ساد: قراءة في الخلفية التاريخيةالمبحث الثاني: الف
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 المبحث الأول

 الفساد: مقاربات متعددة مفهوم

على  عند تصديهم بالبحث والدااسة لأي موضوع، يحاص أغلب الباحثين والدااسين

البدء بتعايف الموضوع الذي يتصدون له، في حين يؤجل البعض منهم التعايف إلى نهاية 

)ماكس فيبا( البحث، وهو الطاح الذي يؤيده
 []

 « Max Weber » يدعو إلى عدم ، الذي

جزاء ن يتشكل  بصواة تدايجية من الأأ ت مبااا ذل  بكون التعايف ينبغيبالتعايفا ءدالب

وهكذا فالمفهوم   ،في مجموعها تعايفا كي تكون التاايخيالواقع  تؤخذ منالمختلفة التي 

ن يتبلوا في النهايةأيه مع بداية  البحث، ولكن ينبغي يمكن الوصول ال لا النهائي الحاسم
[1]

. 

يافض التطاق للتعايفات حين تكون ذات صلة بمواضيع أكبا  ا،آخ تجاهإإلا أنه يبقى 

)فايدياي  ناتشه( تجاهالإعلى اأس هذا كلمات، ووأوسع من أن تعاف بمجاد 
[]

 

« Frederic Netch »،   الذي ياى بأن المصطلحات التي يمكن إخضاعها للتعايف هي تل

التي ليس لها تاايخ
[2]

.   

تعيق يفسا بعضا من الإشكاليات التي  (،فايدياي  نتشه)يه لذهب إ ونشيا إلى أن ما

على تعايف جامع ومانع له، وتل  هي حالة  تفاقالإوضع أو علىالباحثين في موضوع الفساد 

الظواها التي اافقت تطوا البشاية
[3]

، مثل الإاهاب والجايمة المنظمة والفساد الذي نحن 

 .بصدد بحث مفهومه

قدم الكثيا من المنطلقات المنهجية للتصدي لتعايف الفساد،  ختلافإوبالاغم من 

بالدااسة العديد من التعاايف، ونكاد نجزم أنه  ظاهاةال تناولوايين والباحثين الذين الأكاديم

 -لاحقا-ستعااضناإويتأكد ذل  من خلال  .امع ومانع متفق عليه بين هؤلاءليس هنا  تعايف ج

المختلفة  ، تعكس التوجهاتهل تعايف الفساد، حيث تظها عدة معانللمداخل المختلفة  ل

الفكاية ومقااباتهم  منطلقاتهمهو  ختلافالإوماد هذا  ،المتخصصين والأكاديميين للباحثين

                                                           
[ 

 م(.1920-م1864فيلسوف ألماني ) [
 .  46، صم(1994داا البشيا للنشا والتوزيع، عمان: ؛)1ط، (حجاج حسين علي:تاجمة)، "السيطاة على الفساد" ،اوبات كليتجااد [1]
[] ( 1900-م1844فيلسوف ألماني.)م 
 .69، ص (م2009الاياض: مؤسسة اليمامة الصحفية، ؛ )1"، طمواجهته وإستااتيجياتالفساد العالمي الجديد " ،الكبيسي عاما [2]
 .69الماجع نفسه، ص  [3]
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عند كما يختلف  ،اللغويين عنه عند القانونيين التخصصية، وبذل  يختلف مفهوم الفساد عند

، إذ أن نظاة عن غياهم في المجالات الأخاى والسياسة والاقتصاد والأخلاق جتماعالإعلماء 

                      .ههؤلاء تتأثا بالحقل العلمي الذي يبحثون في

الحاب الباادة، وتعاظم نشاط الشاكات  نتهاءإمع تزايد الحديث عن العولمة بعد و

المتعددة الجنسيات، وتصاعد نشاط المافيا، وخاصة في مجال تجااة المخداات، وغسيل 

. بازت ظاهاة الفساد كقضية عالمية، من الأنشطة الجامية الأخاى الأموال، وغياها

تبنت أغلب المنظمات الحكومية وغيا  م1992فأصبحت إحدى قضايا العولمة. وفي عام 

الحكومية هذه المسألة، وأصبحت تبذل في هذا الشأن جهودا مكثفة لمعالجتها
[1]

.  

ى دولي، لكي تنسق في مناقشة المشكلة على مستو المنظمات العديد منوعندما بدأت 

الكثيا من الوقت،  الدول والخبااء من هذه المنظمات ممثلولمكافحة الفساد، قضى  جهودها

على تعايف واضح للفساد، والذي يمكن قبوله  تفاقللإ  في محاولةمن الجهد  وبذلوا الكثيا

على المستوى العالمي
[2]

من الممكن اغم من أنه الب، فبما كان إلا أن ذل  لم يكن من السهولة، 

سود في بيئة وثقافة معينة، وبالاغم كذل  من وجود بعض أمثلة وأشكال الفساد التي تذكا 

صوا الفساد مثل الاشوة،  بعض ستنكااإعامل ماكزي مشتا  بين جميع الثقافات، يتمثل في 

فبالإضافة  التوصل إلى تعايف عام ومحدد للفساد. ، إلا أنه من الصعبختلاسالإو التزويا

ام هنا  أسباب أخاى تقف عائقا أم -ت الإشااةسبقكما – ت النظايةالخلفيا ختلافإإلى 

لأسبابومن هذه ا ،الدااسين لتحديد تعايف للفساد
[3]

: 

عمل مستتا، ويتم عادة في إطاا من الساية والخوف، وأن الكشف عن حالات  أن الفساد -1"

 الفساد لا يؤدي عادة إلا إلى الكشف عن جزء من الحقيقة.

، الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعيةللعوامل  ستجابةإيغيا الفساد من خصائصه، وذل   -2

 ."والسياسية المتغياة

                                                           
جوان  ،328، ع 28السنة  ،دااسات الوحدة العابية ماكز)بياوت:  المستقبل العابي ،"قتصاد السياسي للفسادالإ،"منيا الحمش [1]

 .61(، صم2006
[2 ]

Vito Tanz, “Corruption and Economic Activity”, The Egyptian Center of  Economic studies (Cairo: 

Distinguished Lecture Series 26, November, 2006), p p.  5-6. 
وماكز التنمية  (DTCD)تقايا الندوة الإقليمية التي عقدتها دائاة التعاون الفني للتنمية  "،الفساد في الحكومةالأمم المتحدة. " [3]

)تاجمة: نادا  ،م1989ديسمبا 15-11بالأمم المتحدة في لاهاي/هولندا، للفتاة من  (CSDHA)الاجتماعية والشؤون الإنسانية 
 .50-49، ص ص  م1993منشواات المنظمة العابية للتنمية الإدااية،  أحمد أبو شيخة(،



 

 

15 
 

المختلفة لتعايف نستعاض المداخل  ،الموضوع حولوللوقوف على تفاصيل أكثا 

وذل   تعايفه.ل صدتت التي تجاهاتلإا أهمبدءا بالمفاهيم اللغوية وإنتهاء ببيان وذل   .الفساد

 التالي:النحو  على

 المطلب الأول: تعريف الفساد من المنظورين اللغوي والقانوني

 يلي: من الدلالتين اللغوية والقانونية للفساد وذل  وفق ما في هذا المطلب نحاول بيان كلا

 المنظور اللغوي: تعريف الفساد من الأول الفرع

مصطلح تناوله في تفسيا معنى الفساد ك نطلاقالإعلى  البدء بالمفاهيم اللغوية يساعد

ختلفت إتعددت وف .في الكتب السماوية هدووا ضلا عنف ،المفسايناللغويين والعديد من 

ه معاني محاولة الوقوف علىعند التطاق إلى لفظ )الفساد( وإذ أنه التفسياات في معناها، 

كثاها ثااء نجده في أدبيات وأ ،لفسادمن التفسياات لمعنى ا ومدلولاته، نجد أنفسنا أمام الكثيا

 طاوحاتفإذا ما اجعنا إلى  ،وعليه .ن نجده في القاآن الكايمالعابية وأوسعها معا اللغة

لمفهوم هذه  الفاعلذل  خصصنا هذا  تظها أمامنا عدة معان  لهذا اللفظ. المفسايناللغويين و

 :وذل  على النحو التالي من منظوا لغوي ةالمفاد

 لفظ الفساد في اللغة العربية عنى: مأولا

يقال )فَسَدَ( الشيء، )يَفسُدُ( بالضم )فساداً( فهو )فاسد( و)أفسده ففسد( " :في اللغة العابية

"والمفسدة هي ضد المصلحة
[1]

من فسد فهو فاسد والمفسدة العابية الفساد في اللغة ؛ بمعنى أن 

الشيء، وخاوج الشيء عن  وهو مأخوذ من الفعل يفسد إذا ذهب صلاح"خلاف المصلحة، 

"، سواء كان الخاوج قليلا أو كثيااالاعتدال
[2]

يعد صالحا، يقال فسد الشيء بمعنى أنه لم ، و" 

"ضطابت، وفسد العقد بمعنى بطلإوفسدت الأموا بمعنى 
[3]

. 

                                                           
 .503م(، ص 1983الكويت: داا الاسالة، "، د/ط؛ )مختاا الصحاح" الاازي، محمد بن أبي بكا [1]     
 .379ص م(، 2001، لبنان: داا المعافة) ؛3"، طفي غايب القاآن "المفادات ،الحسين بن محمد المعاوف بالااغبالأصفهاني  [2]
، (م2003الاياض: مكتبة فهد الوطنية، ) ؛1، ط"الفساد الإدااي وجاائم اساءة استعمال السلطة الوظيفية" ،سليمان بن محمد الجايش [3]

، (م2009بياوت: داا النهضة العابية، ) ؛ط/، د"الفساد في الأاض وموقف الإسلام منه" ،أسامة ظافا كبااةكذل :  ااجع. 110ص 
 .33ص 
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أخذ المال ظلماً، أو يعني التلف والعطب ويااد به الجدب والقحط، ويااد  الفساد يعني كما

بالمفادة أيضاً معنى التحلل العضوي للمادة بتحلل الجااثيم )كتفسيا علمي صاف(
[1]

. 

هو تحوله عن حالته الصحية إلى حالة و فساد شيئ ما، كفساد الغذاء": كما يعني الفساد لغة

بحيث تفقد العناصا المفيدة قيمتها الغذائية وتتكائا العناصا أخاى ماضية أي تحلل عناصاه، 

الضااة مسببة تعفنه، فالغذاء يحمل عناصا فساد تستيقظ مع تجاوز فتاة الحفظ أو بوجود 

"ملوث خااجي كلمسه بيد غيا نظيفة
[2]

.  

المال " أي ، أو "السحت"بالغ الإفساد"" أي العتو"« :أيضا دالفسا اللغة، يعني مدلولوفي 

» الاشوة بث من المكاسب، أوالحاام وما خ
[3]

. 

، فسد الشيء أي بطل واضمحل"ضمحلال، فيقال بالفساد لغة البطلان، والإ نقصدكما 

"وأفسدت الشيء جعلته اديئا
[4]

. 

ويفسِد، وفسُدَ  الفسادُ: نقيض الصلاح، فَسَدَ يفسُد"قال ابن منظوا في "لسان العاب": و

بمعنى والفساد هنا  خلاف الاستصلاح، المفسَدَة خلاف المصلحة، والاستفسادُ و ،فساداً وفسوداً 

"الجدب في البا، والقحط في البحا
[5]

 . 

بأن  لااغب الأصفهاني في "المفادات"ابن سيدة في "المحكم"، وا كما ياى كل من

 لاحويضاده الص ،كان الخاوج أو كثيااً  هو خاوج الشيء عن الاعتدال، قليلا"الفساد، 

"والأشياء الخااجة عن الإستقامة ويستعمل ذل  في النفس والبدن
[6]

. 

وقال الفياوز آبادي في "القاموس المحيط": "فَسَد كعَصَاَ، والفساد: أخذ المال ظلماً، 

"والمفسدة ضد المصلحة، وتفاسد القوم يعني تقاطعوا الأاحام
[7]

. 

                                                           
 .907ص  (،م1973 ،لااوس ةباايس: مكتب"، د/ط؛ )المعجم العابي الحديث" خليل الجا وآخاون، [1]
 .110ماجع سابق، ص  ،سليمان بن محمد الجايش [2]
الفساد والحكم الصالح في البلاد العابية  ندوة فيقدمت  )واقة بحث، "الشفافية ومااقبة الفساد" ،الشيخ داود صلاح عبد الازاق عماد [3]

 :، بياوت1، ط(م2004سبتمبا  23-20أيام  التي نظمها ماكز دااسات الوحدة العابية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكنداية
 .136صم، 2004

تحليلية للفساد واستااتيجيات الإصلاح في  سوسيولوجية مقاابة :نموذجا الجزائا :ظاهاة الفساد في المجتمع العابي" ،ااضية بوزيان [4]
 .6، ص(م2009، شتاء 40 ع، 6الماكز الجامعي بالطااف، السنة ) مجلة العلوم الإنسانية، "العولمة ظل

مجلة جامعة القاآن الكايم "مفهوم الفساد وأنواعه في ضوء نصوص القاآن الكايم والسنة المطهاة"،  ،البشيا على حمد التاابي  [5]
 . 100، ص (م2005، 11العدد  :أم دامان)، والعلوم الإسلامية

 .100نفسه، ص  الماجع [6]
 .100، ص الماجع نفسه [7]
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 أخاى بحسب الموقع الذي يحتله في سياق الكلام. كما قد يفيد لفظ الفساد معان

 كتب في الكثياة الصفحات حولها تكتب لم كلمة الفساد )فسد( مادةهذا ونشيا إلى أن 

 خلال من تعايفها في اللغة أهل وأكثا واحد، معنى على مدلولها وقصوا لوضوحها اللغة؛

 .معناها ضد ستخدامإ

 المطهرة والسنة النبوية الفساد في لغة القرآن الكريم : معاني لفظثانيا 

الفساد في القاآن الكايم بمعنى الشا ، والقحط، وقلة النبات وذهاب الباكة،  لفظ واد

كما واد بمعنى المعصية، وقطع السبيل، والظلم
[1]

الحال، وفقدان المنافع،  و واد بمعنى سوء. 

وحدوث المضاا، ونقصان الازق، وكثاة الخوف، وكساد الأسعاا، وقلة العيش
[2]

و يأتي    .

بمعنى حلول الآفات، والأمااض، والأوبئة
[3]

. 

التي تدوا في فل  الإنحااف عن القيم والمبادئ  الكثيا من المفاهيم الفساد مصطلح يعني

لعب إنه يعني ممااسة الجنس من دون زواج شاعي، السكا،  ،ية العامة والقوانينالأخلاق

الإتجاا بها، النصب والإحتيال، الغش والخداع في المعاملات، القماا، تناول المخداات أو

 .الساقة، النهب، القتل بأنواعه، أو الكذب وشهادة الزوا

عني فهو ي ،المعاني مننصاف الى العديد ن الكايم يجد أنه يالفساد في القاآ والمتتبع للفظ

 تعالى: مصداقا لقوله. غتصاب المالإالخلل والخااب والقتل و

                

  
[4]

.  

 تعالى: مصداقا لقوله. عني المعاصيكما ي

[5]
. 

                                                           
 .38، ص (م1967داا الكتاب العابي،  ؛ )القاهاة:3، ط14، ج"الجامع لأحكام القاآن" ،القاطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد [1]
 .63، ص (م2000، :بياوت) ؛1، ط1ج ،"التحايا والتنويا، مؤسسة التأايخ"عاشوا محمد الطاها بن عاشوا،  [2]
بياوت: داا إحياء التااث ) ؛2، ط4، ج"فتح القديا الجامع بين فني الاواية والدااية من علم التفسيا" ،الشوكاني محمد بن علي [3]

 .246ص  ،(م2001العابي، 
  ( من سواة الاوم.41الآية ) [4]
 .من سواة الفجا (12)و (11)لآيتين ا [5]
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 الفساد في كثيا من المواقع والسياقات. حيث وادت كلمة وهنا  الكثيا من الدلالات

في الكثيا من  بدلالات متنوعةكذل   وية المطهاةبالن لفظ الفساد في السنة ، ووادهذا

جاءت في القاآن الكايم،  اهيم التيت نفس المفنالأحاديث وفي مختلف أبعاد المفهوم، وقد تضم

ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت " :الله عليه وسلم لىكقوله ص

"وهي القلب فسد الجسد كله ألا
[1]

. 

جاء على عدة  المطهاة سنة النبويةلوامفهوم الفساد في القاآن الكايم وخلاصة القول أن 

، شملت كافة جوانب مجالات الحياة البشاية الدينية منها والدنيوية. والآيات صوا ومعان

 .الدااسة ا من أن تذكا في هذا الجزء منني أكبالواادة بهذه المعاوالأحاديث الشايفة الكايمة 

ببعض يلي ، ونتبعه فيما والقاآن والسنة كان هذا عن معنى الفساد في اللغة العابية

  .والإنجليزيةالمعاني في كل من اللغتين الفانسية 

 عنى لفظ الفساد في اللغات الأجنبية)فرنسية وانجليزية(: مثالثا

 "اشا" (Corrompre) الفعل سمإ ،(la corruption) الاشوة تسمى في اللغة الفرنسيةف

 (corrompu) (corrupteur) وهي الفساد أيضا، لأن الااشي والماتشي تطلق عليهما تسمية

 فانسة للكلمة اللاتينية (corrompre)والفعل أفسد واشا يقابله في اللغة الفانسية  .على التوالي

(Corrumpere) من شتقاقاإ (Cum-rumpere) الكسا كما تعني تفايق التي تعني :

الشمل
[2]

"البعد المجازي للفساد، فساد الاوح" (11)لى الاغم من كون معناها في القانع«،
[3]

. 

، م1283 سنة من معناها المعاصا إلا -كتعبيا عن الاشوة– (Corruption)ولم تقتاب كلمة 

هذا المعنى  ،"جا شخص مكلف بمسؤولية بالوعود والهبات إلى التصاف عكس واجبه" بمعنى

» م1373في سنة  سمالإ كتسبهإ
[4]

صطلحينمختلاف بين الإبالاغم من وجود  ،
[1]

،
 

ن ذل  أ

  .الفساد أوسع وأشمل من الاشوة في مفهومها القانوني الدقيق

                                                           
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخااي الجعفي، "الجامع المسند الصحيح المختصا من أموا اسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  [1] 

، )تحقيق: محمد زهيا بن ناصا الناصا(، 52لدينه، اقم الحديث  ، كتاب الإيمان، باب: فضل من إستباأ1وأيامه: صحيح البخااي"، ج
  .20هـ، ص 1422؛ )د.م.ن: داا طوق النجاة للنشا، مصواة عن السلطانية بإضافة تاقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 1ط

[2] Genevois Antoine, «L’Efficacité internationale des droits anti-corruption», (thèse de doctorat de droit. 

Université PARIS I Panthéon-Sorbonne, 2004), p. 27. 
[3]

 Ibidem. 
[4] 

Ibidem. 
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 أحيانا متاادفات في اللغة الفانسية، فمثلا تاد عشاولمصطلح "فساد" أكثا من  ،هذا

الأوضاع  وتدهوا سوء بمعنى أخاى وأحيانا ، (Avilissement) والهوان والذل الهبوط بمعنى

(Pourrissement)  ،وتااة أخاى بمعنى الفسوق (Immoralité)، والإغواء والإغااء  

(Subordination) ، القواميس في عليها طلاعالإإلى غيا ذل  من المتاادفات التي يمكن
[2]

. 

والإاشاء ، (To bribe)، والفعل اشا:(Bribe)فالاشوة: «،الإنجليزيةأما في اللغة 

  .  (Bribery)هو:

  الإنكليزية يعني:في اللغة ( Corruption) كلمة مدلولكذل  ف

  السبب في التغييا من الصالح إلى السيئ.

(Cause to change from good to bad)  

 أو بكلمة واحدة تعني المفادة: 

 . (Bad) ، أو السوء(Wicked) ، أو الأذى(Dishonest) مضاد النزاهة

 وتعني كذل : 

  (The corruption of the body after death). بعد الموت جسمتعفن ال

 )على حد ذكا مصادا أخاى(:  أو تعني أيضا

»والإفساد، أو التعفن، أو العمل القابل للاشوة الفساد
[3]

.  

"الفساد القابل للاشوة"الإنكليزية تعني أيضاً: ( Venality) في حين أن كلمة
[4]

. 

"تدهوا التكامل والفضيلة ومبادئ الأخلاق"كما يعني الفساد في اللغة الإنجلزية: 
[5]

. 

نحااف أو تدميا النزاهة في أداء إد الإنجليزي فيعاف الفساد بأنه "أما معجم أوكسفوا

الوظائف العامة، من خلال الاشوة والمحاباة"
[6]

. 

                                                                                                                                                                                           
في الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض  مقدمة  مداخلة) ،"مظاها وأسباب الفساد وسبل معالجته في الجزائا" ،صدوق عما [1]

 .4، ص م2009 :تيزي وزو ،م(2009مااس  11-10، الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معماي
 .810(، ص م1979، بياوت: داا العلم للملايين) ؛5"، طعابي -المنهل: قاموس فانسي" ،جبوا عبد النوا و سهيل إدايس  [2]

[3]
 Allen Virginia French et al, “Longman dictionary of American English” (NY: Longman, 1983), p. 155. 

  .1026، ص (م1986 ، داا العلم للملايين :بياوت"، د/ط؛ )قاموس المواد، "بعلبكيمنيا ال [4]
  .688م(، ص 1972؛ )بياوت: داا إحياء التااث العابي، 2مجمع اللغة العابية، "المعجم الوسيط"، )مااجعة ابااهيم أنيس(، ط  [5]
  (:20:45، م11/06/2012)، "إسقاط الفساد" ،عما حيماي [6]

«http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=12680 » 
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الدلالات اللغوية، فماذا عن مدلوله فساد العديد من أن للمن الطاح السابق نستنتج  نإذ

 القانوني؟

 من المنظور القانوني تعريف الفساد :الثاني الفرع  

لا يوجد تعايف للفساد متفق عليه بين فقهاء القانون، بالاغم من أنه ومنذ زمن بعيد، 

 وفي هذا الصدد يمكن اصد محاولة .يضع له تعايفا محددا والفقه القانوني يحاول أن

«J.J.Senturia»  ستعمال السلطة العامة لتحقيق أاباح ا" سوء :بأنه م1931الذي عافه في عام

خاصة"
[1]

.  

  :ول بأنفي جاائم تدا أاباحا كبياة، مما يؤكد الق شتاا للإفالسلطة تتيح فاصا عديدة 

 ."السلطة تؤدي إلى الفساد"

 السلطة، يمكن القول بأنه: ستعمالإوفي تحديد أسباب الجاائم التي تتضمن سوء 

سوء التنظيم والإدااة، إلا أنه في الأصل  على الاغم من كون الفساد تعبيا عن -1

والتمل  للمال والسلطة، وهذه الاغبة عندما لا  الاستحواذعاض من أعااض الاغبة في 

لخاق  تتحول إلى دوافع وحوافز نفسيةة، فإنها مشاوعبالوسائل ال تتوفا القداة على تحقيقها

تحقيق الكسب والثاوات بشكل غيا مشاوع القوانين بهدف
[2]

.      

، والسياسية جتماعيةالإ، قتصاديةالإالظاوف  ياجع سبب معظم هذه الجاائم إلى -2

المتشابكة التي تسهل الجايمة
[3]

.  

الفساد من خلال تحديد ممااساته، كما يلي «Osterfeld» (أوسترفيلد)ويعاف 
[4]

: 

التي يمااسها أفااد من خااج الجهاز الحكومي، وتعود بالفائدة على الموظف الأعمال  -1

 العام لإغاائه للسماح لهم بما يلي:

                                                           
[1]

  Boubacar KABORE, « Etude des déterminants de la corruption passive », Mimoire Online, 

(23/06/2012 a 22h 28mn): «http://www.memoireonline.com/07/08/1194/m_etude-des-determinants-de-la-

corruption-passive-chr-ddg2.html» 
القاهاة: ماكز ) د/ط؛ ،"م2000الفساد ومكافحته في الدول العابية، تقايا الإتجاهات الإقتصادية الإستيااتيجية " ،أحمد السيد النجاا [2]

 .166، ص (م2001ية والإستيااتيجية، الأهاام للدااسات السياس
 .31-29ص ص  م(،2004؛ ) القاهاة: داا الشاوق، 1محمود شايف بسيوني،"الجايمة المنظمة عبا الوطنية"،ط [3]

[4]
D. Osterfeld, “Corruption and Development”, Journal of Economic Growth (NY: vol.2, n°4, 1970) p.14.  

الاياض: ) المجلة العابية للدااسات الأمنية "استااتيجيات ومهااات مكافحة الفساد الإدااي"، ،أحمد هيجان عبد الاحمنكذل : ااجع
 . 208-207ص ص  (،هـ1418 ،23، ع 12مج جامعة نايف العابية للعلوم الأمنية،
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 ،التهاب من القوانين والسياسات-أ

ن جديدة، أو بإلغاء قوانين قواني باستحداثإجااء تغييا في القوانين والسياسات، سواء  -ب

 وفواية.لتمكنهم من تحقيق مكاسب مباشاة  قائمة

الأعمال التي يقوم بها العاملون في الجهاز الحكومي، بهدف الحصول على مكاسب لهم  -2

 موقعهم لــ: ستخدامإولعائلاتهم وأصدقائهم، وذل  من خلال 

 ،مقابل تقديم خدمات مباشاة وفوايةطلب أو قبول منافع لهم من الأفااد  - أ

 ا مكاسب مباشاة لهم.أو إلغاء قوانين أو سياسات تتحقق عن طايقه استحداث - ب

 ستخدامإ" :بأنه الفساد «Wilson and Damania» (دامانياو ويلسن)عاف الباحثان:كما 

ة"لوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصيا
[1] .

 

القطاع  بين دوا الشخص ضمن عمله في ا التعايف يعني ببساطة وجود إختلافهذو

 العام وبين دواه الشخصي.

مفهوم الفساد يشيا إلى سلو  للموظف العام "أن  «Huntington» (هنتجتون)وياي 

"ةينحاف عن المعاييا المتفق عليها لتحقيق أهداف وغايات خاص
[2]

. 

هو الذي يسود في بيئة تساند  فقد أشاا إلى أن الفساد«R. Telman» (روبرت تلمان)أما 

فيه السياسة العامة للحكومة نظاما بياوقااطيا، وتتم معظم معاملاته في ساية نسبية ولا 

كالاشوة وتوظيف الأقااب من غيا ذوي المؤهلات والخباات  ،اسميةتفاض عليها جزاءات 

وما إلى ذل 
[3]

. 

"دوا نظم  :في بحثهما الفساد (محمد عمر زيدان)و  (الدباغ ضياء حامد)يعاف و

 اتكابإسلو  منحاف يتاتب عليه  «:الاقابة الداخلية في الحد من الفساد الإدااي" بأنه

مخالفات ضد القوانين والتعليمات النافذة داخل الجهاز الإدااي الحكومي لتحقيق أهداف خاصة 

                                                           
[1] 

Wilson John K and Richard Damania, "Corruption: Political Competition and Environmental Policy". 

Journal of Environmental Economics and Managment (N Y: Vol.49, N°3 2005.), p.518. 
[2]

 Huntington. Samuel p, “Modernisation and corruption”; in Heidenheimer, A,J.,”Political Corruption 

:Reading in Comparative analysis” (NY: Holt Rinehart and Winston, 1970), p. 452. 
الاياض: جامعة نايف العابية ) ؛ط/، د"الفساد الإدااي كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية" ،صلاح الدين فهمي محمود [3]

 .39، ص(م1994للعلوم الأمنية، 
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الإدااي أهدافه بتقديم سبب في عدم تحقيق الجهاز تكالأطماع المالية والمكاسب الإجتماعية، ت

 » خدمات للجمهوا بكفاءة وفاعلية
[1]

. 

المتاجاة « :أخلاقيات الوظيفة العامة" بأنه ":في مؤلفه الفساد عبد القادر الشيخليفي حين يعاف 

» النفوذ لغيا الأغااض القانونية الموجودة لأجلها ستغلالوإ متيازاتهاوإبالوظيفة 
[2]

. 

ب عدم مؤلفه "الآثاا الإجتماعية للعولمة الإقتصادية"، بأنه يجنوا في أفيما يؤكد أحمد 

مجاد خاوج عن القواعد القانونية السائدة في المجتمع، ذل  أنه من  النظا إلى أن الفساد

الممكن أن النظام القانوني نفسه يكون ذا طابع فاسد يسمح بممااسات هذا الفساد لكون هذه 

القواعد من صنع الطبقة المسيطاة
[3]

. 

"يعتبا سلوكا فاسدا، كل  :كالتاليومن زاوية المدخل القانوني الوضعي، يعاف الفساد 

سلو  ينطوي على إبتزاز الأموال، أو الإستيلاء عليها، دون وجه حق، وفقا للقانون الوضعي 

السائد"
[4]

. 

وقبل أن نتطاق لتحليل هذا المفهوم، فإنه لابد من أن نفاق بين ثلاثة مصطلحات
[5]

: 

: والمقصود به تنظيم السلطة في المجتمع، بأبعادها، التنفيذية والتشايعية والقضائية، الدولة -1

 وما يتضمنه هذا النظام وتل  التنظيمات من مؤسسات وعلاقات قانونية ولائحية. 

: ويقصد به أصحاب السلطة في قمة الهام الإدااي للدولة مثل الوزااء الدولة حكام -2

 ونظاائهم من أصحاب النفوذ ممن يحكمون البلاد.ومعاونيهم، 

 : ويقصد به العاملين على مختلف مستويات الهام الإدااي للدولة.الدولة وموظف -3

يمكن تحديد مفهومين للفساد عليهو
[6]

: 

                                                           
المؤتما  إلى  )واقة بحث قدمت، "من الفساد الإدااي دوا نظم الاقابة الداخلية في الحد، "ضياء حامد الدباغ و محمد عما زيدان [1]

 398، ص .م2002، بياوت: المنظمة العابية للتنمية الإدااية، م(10/2002/ 31-28المنظم في الفتاة  الإدااة  العابي الثالث في 
 .73، ص (م1999عمان: مكتبة مجدلاوي، ) ؛1، ط"أخلاقيات الوظيفة العامة" ،عبد القادا الشيخلي  [2]
 .131، ص(م2004القاهاة: مكتبة الأساة، ) ؛ط/، د"الآثاا الاجتماعية للعولمة الاقتصادية" ،نواأأحمد  [3]
الماكز القومي للبحوث الجنائية،  القاهاة:) المجلة الجنائية القومية، "الفساد الإدااي في الدولة النامية" ،محمد اضا علي العدل [4]

 .16، ص(م1985، جويلية 2، ع28مج
 .17، ص الماجع نفسه [5]

  .17-16، ص ص الماجع نفسه [6]
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حيث يعتبا فسادا كل الأفعال الفاسدة، سواء تجسدت في سوء  المفهوم الواسع: -1

النفوذ، أو الوضع الخاص الذي يحتله شخص ما في الحياة العامة،  وإستغلالالسلطة  إستخدام

، سواء فيما يتعلق بإتمام منها أو جميع أنواع الاشوة المكشوفة والمستتاة، النقدية والعينية

الصفقات والمعاملات بين الأفااد والدولة، أو داخل نظام الدولة بين مسؤوليها وموظفيها، أو 

 نظام الدولة. بين الأفااد أنفسهم خااج

العاملين  إبتزازهذا المفهوم يقصا الفساد على الدولة، و يحدده بأنه  المفهوم الضيق: -2

 في جهاز الدولة للأموال العامة والخاصة، دون وجه حق، وفقا للقانون السائد.

، الإختلاسيتم من خلال طاق مختلفة مثل الساقة،  :الأموال العامة إبتزازو

 النفوذ و المحسوبية وغياها. إستغلالوالعمولات، أو تحقيق منافع خاصة، عن طايق 

فصواته الغالبة هي الاشوة، التي قد تكون صايحة أو  الأموال الخاصة: إبتزاز أما

مقنعة، نقدية أو عينية. ويقدمها الأفااد إلى العاملين في الدولة بهدف تمايا الأوااق، أو شااء 

 قاااات أو إجااءات، بل قوانين ولوائح أحيانا. وإستصداا

" لأصحاب افاسد تكون "دخـلاأن ، هي الإبتزازاتوالنتيجة العامة المتاتبة على هذه 

 السلطة في الدولة وفئات موظفيهـا.

و من هنا يمكن تمييز بعض الجوانب الأساسية في الفعل الفاسد، وهي
[1]

: 

أولا: أن الفساد يوجد أينما وجد شخص مسؤول عن أداء بعض الأعمال التي لا يأخذ 

مقابلها مكافآت مادية. في حين أنه يحاص على أداء أعمال تاضي من يقدم له المكافآت 

 من الآخاين. الالتزاماتالمادية، ومن ثم ياتبط أداؤه للمصالح العامة بمثل هذه 

طة بموقعه الوظيفي كوسيلة للمنفعة الشخصية، عن سلطة عامة ماتب إستعمالثانيا: 

طايق خاق القانون أوالسلو  الأخلاقي، يؤدي بدون ش  إلى تاتيب ضاا للآخاين، وعلى 

ن الذين تاتبط مصالحهم بالمؤسسات التي يعمل بها الأشخاص يوجه الخصوص المتعامل

 المفسدون.

                                                           
 .44-43، ص ص (م1999الإسكنداية: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ) ؛1، ط"الفساد الإدااي ومجتمع المستقبل" ،السيد علي شتا [1]
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ظم إعتباا الفساد خاق  للنوخلاصة القول أن جل تعايفات خبااء القانون اكزت على 

اد أو ــة لفــبهدف تحقيق مصالح خاص ،لال ثغااتها أوغيابهاـإستغالقانونية، سواء بمخالفتها أو

جماعة
[1]

وهنا  شبه إجماع على أن للفساد أثاا مدماا على حكم القانون، خاصة لما يطال  .

القضاء
[2]

ياتكز على عنصاين، أولهما يتمثل في  فتعايف الفساد من المنظوا القانوني .

يتجسد من خلال سوء إستخدام المنصب العام أو إستغلاله بقصد خدمة مخالفة القانون، وثانيهما 

اصة أو تحقيق منافع شخصية مادية أو معنويةخأغااض 
[3]

.  

ا وحيدا للحكم على معيااوا، كعادتهم ، القانون والشاعية أنصااهم وضعفالقانونيون و

لإعتبااات  ةالف للواجبات الاسميهو "السلو  المخ ، لذل  فالفساد من وجهة نظاهمالفساد

هو إنتها  للقوانين لتحقيق أنواع  لتحقيق مكاسب إجتماعية، أو خاصة عائلية وشخصية أو

معينة من المكاسب الشخصية المتعلقـة بالنفـــــوذ"
[4]

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، (م2007الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة،  ؛ )فلسطين:1ط ،"النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد" ،عبيا مصلح وآخاون [1]

  57ص
 (21:30م، 22/06/2009، موقع جايدة الصباح،)"توصيف ظاهاة الفساد" ،علي وتوت [2]

«http :www.alsabah.cm/paper.php ?source». 
تعزيز الشفافية  ضد الفساد: بالمانيون مؤتما إلى  )واقة بحث قدمت، "دوا المجالس العابية في محاابة الفساد" ،علي الصاوي [3]

المنظمة العالمية للبالمانيين ضد الفساد بالتعاون مع منظمة شفافية دولية وبانامج الأمم المتحدة  الذي نظمته والمحاسبة في العالم العابي
 .30، ص .م2004 :، بياوتم (2004نوفمبا 18يوم  الإنمائي، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية

[4] Caiden, Geden et al.  « Administrative Corruption», Public Administration Review (vol. 37, n°. 
3, 1977), pp. 301-302. 
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 خلاقيوالأ الإجتماعي المنظورين: تعريف الفساد من المطلب الثاني

الفساد من خلال اؤية المنظاين الإجتماعيين والأخلاقيين،  يتناول هذا المطلب مدلول

حق من الدااسة عند تناول في النوعين في موقع لا للكن بشيء من الإقتضاب، ذل  أننا سنفص

 الفساد. أنواع تصنيفات

 الإجتماعيمن المنظور  تعريف الفسادالفرع الأول: 

الفساد هو شكل من أشكال العلاقة يؤكد المختصون في علم الإجتماع على أن 

في  فعل أو مجموعة أفعال تم تعايفها بشكل واسع وقيمي، وتحدث" :، فياون أنهالإجتماعية

وتضم في ثناياها علاقة من نوع غايب لممااسة السلطة في  ثقافة بعينها تحت ظاوف معينة،

"مجتمع ما، وأحيانا في أكثا من مجتمع في وقت واحد
[1]

.  

أن الاؤية التقليدية تاجع الفساد إلى " «Relph Britanti» (رالف بريتانتي)يوضح و

مجتمع أو تشوه عوامل أخلاقية ودينية وشخصية، فالفساد هنا ناتج عن التصدع في أخلاق ال

الحماس العقائدي والإيديولوجي والسياسي ومن ثم فإنه وفقا لهذه الاؤية فإن للإيمان الديني أو

مواجهة الفساد تكون من خلال الملاحقة الأمنية وإعادة بناء الإنسان وفق نموذج إيماني أو 

"عقائدي معين
[2]

. 

أن مة، وحة العالالماتبطة بالمص نتها  قواعد السلو  الإجتماعيو إوالفساد عند هؤلاء ه

وبالتالي فهو إنتها  لقيم  ،ا عدم إستقامة ذاتية للشخص الذي يمااسهممااسة الفساد ماده

المجتمع الذي يمااس ضده هذا السلو 
[3]

شكال أن الأحيث ياى الكثيا من علماء الإجتماع . 

اف بالطاق المشاوعة، تنجم عن عدم القداة على تحقيق الأهد المختلفة من السلو  المنحاف

ما يؤدي بالأفااد إلى اللجوء إلى الطاق غيا المشاوعة بغية تحقيق أهدافهم الخاصة
[4]

. 

                                                           
 .49، ص  ..."، ماجع سابقالفساد في الحكومة"الأمم المتحدة،  [1]
 .129-128 ، ص ص"، ماجع سابقالآثاا الإجتماعية للعولمة الإقتصادية" ،نواأأحمد  [2]
 (23:10، 27/8/2009، موقع شبكة عااق المستقبل)"وجود الفساد الإدااي"علاء حافظ الحطاب،  [3]

«http :www.iraqfuture.net/all-article». 
 ( 5:15م، 06/02/2009، موقع مجلة الأضواء )"ثقافة الفساد" ،غيلين تي [4]

«http :www.aladwaa.nl/modules». 
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يعني الممااسة المنبثقة عن القوة، إذ يعد دالا على إستخدام  وفق هذا المنظوا والفساد

. وهنا لابد من التفاقة بين   التي منحتها أو سمحت بها القوةالقوة لتحقيق أهداف أكثا من تل

مفهومين
[1]

: 

         «Drived Power» .الأول: القوة المشتقة

       «Original Power» .الثاني: القوة الأصلية

هي  السلطة الملاصقة لها، وهذه الأخياةالقوة المشتقة ممااسة القوة إستنادا إلى  ومفاد

وة، سواء لأولي واها موضوعات ومجالات القدالتي تشكل القوة الأصلية، وهي التي تحدد ب

الخااجين عن حدودها. وأولو القوة المشتقة هم أكثا قداة على القيام بأفعال القوة الأصلية أو

وممااسات ظاهاة وغيا مشاوعة ومخالفة للقانون، إلا أنهم أثناء مباشاتهم لهذه الأفعال، 

 ة. وتضفي هذه الأخياة من النفوذ إلى القوة الأصلي أيالملاصقة لهم،  يستندون إلى السلطة

والهيبة والشاعية على ممااسات القوة المشتقة ما يجعلها تماا، ويسهل هذا الماوا ما تتسم 

به هذه الأفعال من طابع ساي. وهذه القوة المشتقة يمكن أن تمااس، ليس فقط للحصول على 

الآخاين، وذل  في  مصالحالخسااة والعبث ب ضا، لإحداثالمزايا والفوائد والمكاسب، بل أي

إطاا عملية المنافسة
[2]

.  

ولا ش  أن هنا  إاتباط بين الفساد وعدم المساواة، وإن كان ذل  لا يعني وجود تطابق 

 :هما بين ظاهاتي الفساد واللامساواة. والإاتباط بين الظاهاتين يأتي من زاويتين

الموضوعية، ويقصد بها توسيع فجوة عدم المساواة بين  يؤثا الفساد على اللامساواة -1"

 القطاعات المختلفة. 

التصاف حياله من ويقصد بها كيفية إداا  الفساد و يؤثا الفساد على اللامساواة الذاتية، -2

 قبل أفااد المجتمع.

                                                           
[1]

 H.A, Brasy,“The Sociology of Corruption”, in Heidenheimer. A.J. “Political Corruption: Reading in 

comparative analysis”, Op. Cit., p.p 42-43. 
تحايا مصطفى كامل السيد ندوة الفساد و التنمية، "،)واقة بحث قدمت في الشفافية و المساءلة في ألمانيا بعد الوحدة" ،غادة موسى [2]

 .9، ص .م1999 ،ماكز دااسات وبحوث الدول النامية ؛ القاهاة:1وصلاح سالم(، ط
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         بالنسبة للزاوية الأولى، فإن تزايد فجوة اللامساواة بسبب الاشوة والإختلاساتف

، يدفع إلى تغييا وإسقاط حكومات، لأن هنا  أفاادا يحصلون على مزايا قد لا الساقاتو

يحصلون عليها بدون ممااسة الفساد. و تاتبط هذه الزاوية بالزاوية الثانية، حيث أن ممااسي 

هذا السلو  يحاولون الحفاظ والإبقاء على مكاسبهم، فمن مصلحتهم منع أي تغييا يهدد 

مة، وتوسيع شبكة العلاقات الفاسدة، أو تبادل الفساد وزيادة عمليات اللامساواة في مزاياهم القائ

"الثاوة والمزايا
[1]

. 

من  فالفساد وفق هذا المنظوا هو تعبيا عن سلوكات إجتماعية منحافة يختلف تقدياها

وأحيانا في أكثا من مجتمع في زمن واحد، تؤدي  ،اخمجتمع إلى آخا ومن زمن إلى آ

 اللامساواة. همهاألعل وواها السلبية بالمجتمع إلى الإنحااف وإنتشاا الظ

 .الفساد من المنظور الأخلاقي تعريفالفرع الثاني: 

نحااف إالفساد  بأن حيث تاى ،تاكز تعاايف أخاى للفساد على الجانب الأخلاقي

ختلاس والغش هنا يشتمل الفساد على الاشوة والإو .العموميينأخلاقي لبعض المسؤولين 

وغيا ذل . لكن هذا التعايف ياكز على بعد واحد للفساد هو البعد  والتهاب الضايبي

إلا أنه يتعلق بجانب واحد، وهو نسبي  إلا أن هذا البعد وإن كان مهما وأساسيا ،يالأخلاق

 ويختلف من مجتمع إلى آخا ومن زمان إلى آخا.

 ة عناصا منها:دياكز على عفتعايف الفساد وفقا لهذا المنظوا 

ولين العموميينؤفساد هو إنحااف أخلاقي لبعض المسال -1
[2]

. 

الفساد هو سلو  بياوقااطي منحاف، يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطاق غيا شاعية،  -2

وبدون وجه حق
[3]

    . 

السلو  عن الأنماط السلوكية المقبولة فحسب، بل هو نتيجة  الفساد ليس نتاج إنحااف -3

إنحااف الأعااف والقيم ذاتها عن أنماط السلو  القائمة والمعهودة. فمن الواضح أن هنا  

تزايدا في معدلات الفساد في المجتمعات التي تشهد تغياا واسعا لأنماط السلو 
[1]

. 

                                                           
 .09سابق، ص  ماجعغادة موسى،  [ 1]
 .63، ص ماجع سابق، "الإقتصاد السياسي للفساد"منيا الحمش،  [2]
 .9، ص(م1986الشعب، مطبوعات )القاهاة:  ؛1، ط"الفساد الإدااي: الوجه القبيح للبياوقااطية المصاية" ،أحمد اشيد [3]
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 يتطلبقيات وسلوكيات الوظيفة العامة، فعايف الفساد من زاوية أخلاتأما فيما يتعلق ب

ويعود ذل  إيجاد تعايف واضح ومحدد لها،  أن هنا  صعوبة في إلاتعايف الوظيفة العامة، 

ويناقش الباحثون بدلا من ذل ، حقوق وواجبات  .)مفتوح أو مغلق( إختلاف بيئة النظامإلى 

إلتزامات الموظفين، أي واجباتهم، يميل أغلبهم إلى تقسيمها إلى حيث لعام مباشاة، الموظف ا

 والأعمال المحظواة عليهم، وحقوق الموظفين وما يتمتعون به من ضمانات.

الواجبات فهي بصفة عامة واجبات إيجابية، مثلففيما يتعلق ب
[2]

: 

 ،تطبيق القوانين والأنظمة النافذة –                    ،مصلحة العامةالإستاشاد بال -

 ،التحمل الشخصي لمسئولية الوظيفة –                      ،الائاسية الخضوع للسلطة -

 ،أدب اللياقة وحسن التعامل مع المواطنين –            ،بدقة وإخلاصتأدية أعمال الوظيفة  -

 وحسن سمعتها،المحافظة على هيبة الوظيفة العامة  -

                                                                 المحافظة على أوقات العمل الاسمي وعلى المال العام. -

العام  أما عن الواجبات السلبية، فهي تتمثل في مجموعة من التصافات، على الموظف

 عدم إتيانها مثل:

 ،عدم قبول الهدايا –                      ،عدم إفشاء أسااا المنظمة -

 ،الأعمال المحظواة بالنصالعامة و عدم الجمع بين الوظيفة -

 سومة في ممااسة النشاطات العامة.عدم تجاوز الحدود الما -

 يقابل هذه الواجبات مجموعة من الحقوق والضمانات للموظف العام، منها:

 التعويضات، المساعدات، المنح خاى التي يتقاضاها مثلالااتب الشهاي، المخصصات الأ

الإجازات بأنواعها، وأخياا الحقوق ، العلاوات، التاقياتائد العينية، المعاش التقاعدي، الفو

 والحايات العامة التي يقاها الدستوا والقانون.

                                                                                                                                                                                           
 .50، ص ماجع سابق ،الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة [1]
تحايا مصطفى ندوة الفساد والتنمية، )واقة بحث قدمت في ، "الممااسات غيا الأخلاقية في الإدااة العامة" ،عطية حسين أفندي [2]

 .43 ، صم1999 ،ماكز دااسات وبحوث الدول النامية ، القاهاة:1كامل السيد وصلاح سالم(، ط
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"كل من يعمل في خدمة إحدى  ف الموظف العام بأنه:سبق، عا ضوء ما علىو

المنظمات العامة بصفة مستماة ودائمة، ووفق ما تمليه أحكام تأسيسها ولوائحها، مستهدفا 

"تحقيق صالح هذه المنظمة وأهدافها، سعيا نحو تحقيق الاضا العام
[1]

.        

كان  حيث أنه إذاالعام، السلو  الأخلاقي مقياسا لتصاف الموظف  عتبااإيمكن وهذا، 

أصبح  كذل إذا لم يكن أما سلوكا أخلاقيا،  فيعتبا فقا لقواعد السلو  الأخلاقي،موا لأخياهذا ا

دفها أن يبنى على قواعد أخلاقية ه يجبأخلاقيا السلو  أنه حتى يكون ، بمعنى .غيا أخلاقي

العقل الإنساني  لدىد مقبولة تكون هذه القواع فضلا عن وجوب أنجلب النفع أو دفع الضاا، 

 عامة.

سوء إستخدام الوظيفة العامة، ومن المظاها  يوع ظاهاة السلو  غيا الأخلاقيش يعكسو

المحاباة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفاصذل  السلو ، إنتشاا المحسوبية و الدالة على
[2]

. 

 أن الفساد يشيا إلى نوعين من الإنحااف:لنا يتضح  تقدممما 

اوز يستخدم وضعه القوي في إطاا وظائفه العامة أو الخاصة، لتج سلو  صاحب سلطة -1

 أو منظمة أخاى. القواعد المقااة، إما لصالحه أو لحساب شخص آخا

عقاب غيا محدد مبدأ أخلاقي حيث يكون التحايف أوالتحايل على قاعدة مهنية، أو -2

بدقة
[3]

. 

تطوا مفهوم  «Simpson Werner» (نرسمبسون فير)تتبع  وفي سياق هذا المنظوا

هي عبا ثلاث مدااس الفساد
[4]

: 

م الدينية التي تؤكد المعاييا الأخلاقية والقي(Moralist School)  القيمية: المدرسة -أ

 للشخص. هدميماضا ه تباالتي تحااب الفساد وتع

                                                           
 .43، ماجع سابق، صعطية حسين أفندي [1]
 .45، ص الماجع نفسه [2]
 .28، ص (م2003القاهاة: عين للدااسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ) ؛1ط (،سوزان خليل اجمة:ت) بييا لاكوم، "الفساد"، [3]

؛ )أبوظبي: ماكز 1منقذ محمد داغا، "علاقة الفساد الإدااي بالخصائص الفادية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها"، ط [4]
 .10-9م(، ص ص 2001الإمااات للدااسات والبحوث الإستااتيجية، 
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 المنهج البنيوي الوظيفي يعد التي  (Structural-Functional)المدرسة الوظيفية: -ب

ومصاحبة للنمو، وثمنا لابد من دفعه لدفع  طبيعية ظاهاة الفساد تعتباو طاوحاتها،ل ماجعا

 عجلة التنمية.

أيضا  يصطلح عليهاالتي  (Post-Functional) مدرسة ما بعد الوظيفية: -ج

كاد فعل على تزايد الفساد هذه المداسة ظهات   ،(Non-Revisionists) ةــباللاتعادلي

ها المداسة الوظيفية من عليالتي إستندت  تبايايةعيوب الفلسفة الجهة، وعلى وإنتشااه من 

، وعااضوا خلاقية و القيمية للوظيفةالمبادئ الأعلى اواد هذه المداسة  كدلقد أوجهة أخاى. 

من التأثياات المخداة  الدولين الأكاديميين والمجتمع والإفتااضات النظاية للوظيفيين محذا

ة الأبعاد ي الوقت ذاته على ضاواة تطويا إستيااتيجيات متنوعللمنهج الوظيفي، ومشددين ف

  .لمحاابة الفساد

 ه:داسة القيمية مفاده أنوفق الم للفساد تعايف «Webster» (وبستا)قاموس جاء في و

على العمل الخاطئ بواسطة  الحثوالفضيلة أوالمبادئ الخلقية أوإفساد للإستقامة "إضعاف أو

الأخــاى" الاشوة أو الوسائل غيا القانونية
[1]

.  

وعاف الفساد في الإتجاه نفسه بأنه " القصوا القيمي عند الأفااد الذي يجعلهم غيا 

مجادة التي تخدم المصلحة العامة"قاداين على تقديم الإلتزامات الذاتية ال
[2]

. 

الفساد، فإن  معيااا واضحا وعمليا للتعاف علىا وعلى الاغم من أن هذا المدخل يوف

مدخل الإنتقادات التي يمكن أن توجه لهذا الصنف من التعايفات هي ذاتها التي وجهت كثياا لل

، ومنها جمود القانون، وكيفية تحديد شاعيته. ثم ماذا عن السلو  المنحاف الذي لا القانوني

 خلص من الوقوع تحت طائلته؟ينته  قانونا أو الذي يعاف كيف يااوغ وكيف يت

بمفهوم القيم ذاته، نسبيته،  قتوجيهها للتعايفات القيمية تتعل التي يمكن نتقاداتالإإن أهم 

 عدم ثباته وصعوبة التحقق منه.

حاول بعض الكتاب من جانب آخا تبني جدلية المصلحة الفادية والمصلحة هذا، وقد 

عبااة عن "النشاطات التي تتم  لذل  فالفساد عندهملو  الفاسد. العامة معيااا للحكم على الس
                                                           

[1]
 Webster’s New Collegiate Dictionary. (USA : G.& C. Merriam .Company,1975),p.256. 

 .53ص  ،(م1988بغداد: مطبعة التعليم العالي، ) ؛ط/، د "نظايات التطويا والتنمية الإدااية" ،عاصم الأعاجي [2]
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الاسمي، الذي داخل جهاز إدااي حكومي، والتي تؤدي فعلا إلى صاف ذل  الجهاز عن هدفه 

لطلبات الجمهوا العامة لصالح أهدافه الخاصة" دايفتاض أن يكون مجس
[1]

. 

 يةحددها، وكيفت الجهة التيمفهوم المصلحة العامة، و ثاا هنا عدة تساؤلات بخصوصتو

غيا الأخلاقي الذي يحقق مكاسب خاصة  الفادي أو الجماعي و ل؟ ثم ماذا عن السيدهاتحد

  ينته  مصلحة عامة على الأقل؟ ومكاسب عامة كذل ، أو أنه لا

الفساد مسألة نسبية  اعتبااإلى  «Patrick Dobell» (لباتاي  دوب) ومن هنا ذهب

المصلحة العامة، فهو يفتاض مستويات من  عتباااتإقيمية فضلا عن  لاعتباااتتخضع 

المصلحة والولاء، ويفتاض أيضا أن الفساد أكثا قبولا عندما يتعلق بتحقيق منافع عامة، وأقل 

منتجاتها، لا يعد هذا  ستياادإشاكة مصداة اشوة لعملائها لحثهم على مثلا قبولا عندما تقدم 

فهو فساد نبيل أو وطني عام،فسادا لكونه يعود بالمنفعة على الصالح ال
[2]

. 

يعتبا تبايا الفساد بالمصلحة العامة أماا  «A.C.Schwartz»( شوااتز)غيا أن 

منافع لساقته وتحقيق  ليباا هاخطياا، كونه يفضي بالضاواة إلى تذاع الموظف بتحقيق

أخطو خطوة إذا كان علي أن أغش تحقيقا للصالح العام، فما المانع أن «فادية، قائلا لنفسه: 

»للأمام قليلا لأحقق مصلحة لي؟
 [3]

 . 

في -نسبيا للفساد معيااا  «J. G. Peter & S. Welch» (ويلشبيتا و)تبنى فقد  ،أخياا

، هو معياا الاأي العام، وقسم -التي وجهت للتعايفات السابقة نتقاداتالإللتخلص من  محاولة

للكشف عن  «Heidenheimer» (هايدنهايما)متبنين مفهوم  ،أنواع الباحثان الفساد إلى ثلاثة

 يااه الجمهواما على  عتماداإأو اماديا،  اأو أبيض افإما أن يكون الفساد أسود ،الفساد

فساد أسود، إدانته يعني أن هذا على أن فعلا ما سيئ و ينبغي  هؤلاءن إتفاق أوالموظفون، و

وهنا  منطقة  ،فهو فساد أبيضغاضي عنه أما الفساد الذي لا يدان من العامة ويجاي الت

على إدانة تصاف ما تفاقالإامادية تقع بين الإثنين عندما لا يجاي 
[4]

 . 

                                                           
 .56ص  ،ماجع سابق ،عاصم الأعاجي [1]

[2]
 Patrick Dobell , «The Corruption of State », American Political Science Review, (vol. 72 n°. 3. 1978), 

p.960. 
 .11منقذ محمد داغا، ماجع سابق، ص  [3]
 .12، ص الماجع نفسه  [4]
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  السياسيالإقتصادي و من المنظورين تعريف الفسادالمطلب الثالث: 

والسياسة، لكن على  مدلول  الفساد من خلال اؤية علماء الإقتصاد، المطلبيتناول هذا 

النحو الذي أشانا إليه في المطلب السابق فيما يخص الإقتضاب، وذل  لنفس الأساب التي 

 وذل  على النحو التالي: أشانا إليها.

 ي الإقتصادتعريف الفساد من المنظور الفرع الأول: 

الشخصية ستغلال السلطة للمنفعة إ" :قتصادية بأن الفساد هوجاء في موسوعة العلوم الإ

"أو لمنفعة الآخاين، ويكون دافعه الطمع في زيادة القوة والنفوذ
[1]

. 

لعام، وخاصة فيما عبااة عن إتخاذ القاااات في الشأن ا الفسادفإن حسب هذا المنظوا و

على أفااد المجتمع  والنواتج الإقتصادية ئدوالمنافع الإقتصادية، وتوزيع االعوا يتصل بالموااد

هداا للموااد ، فمن المنظوا الإقتصادي البحت يعد الفسادعلى خلفية المصلحة الخاصة
[2]

. 

ن الفساد أعندما ياى ب،  «Vito Tanzi» (تانزي)فيتو الإتجاه يذهب نفس وفي 

ذي الإقتصادي هو عدم الإمتثال المتعمد لمبدأ البعد عن الشبهات والتحفظ في العلاقات، وال

العائلية يجب أن لا يكون لها تأثيا في القاااات الإقتصادية مؤداه أن العلاقات الشخصية أو

كبيع ، التي يتخذها المسؤولون، وياى "تانزي" بأن الفساد الإقتصادي يظها في أشكال مختلفة

الخدمة أو القااا الإقتصادي، وهو بصفة عامة بيع غيا مشاوع لممتلكات أوخدمات مؤسسات 

ية من أجل كسب خاصحكوم
 [3]

. 

عقاب من وال -ومن ضمنها جاائم الفساد –وينظا الإقتصاديون غالبا إلى الجايمة 

(كااي بيكا) ظوا نفعي عقلاني تماما، حيث أشاامن
 []

«Carey Backer»،  أن القااا إلى

المتأتية والتكاليف  الذي يتخذ لإنتها  القانون ينجم عن حسابات عقلانية اشيدة للمنافع

لكلفة الإجتماعية ا تناسبة معم اتادعها بسن جزاءستنتج إمكانية منع الجاائم أوإالمتوقعة؛ و

                                                           
إلى المؤتما السنوي العام   )واقة بحث قدمت، "الفساد الإدااي في القطاع العام مفهومه وأنواعه وأسبابه ونتائجه" ،أحمد عاشوا [1]

م(، القاهاة: منشواات المنظمة 2010جويلية  5-3لفتاة المنعقد في االحادي عشا بعنوان "نحو استااتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، 
 .206م ، ص2010العابية للتنمية الإدااية، 

"مكافحة الفساد مطلب أساسي للتنمية الإنسانية في الوطن العابي"، في: نظام النزاهة العابي في مواجهة  وآخاون، نادا فاجاني [2]
  .16، ص(م2009ااسات، الماكز اللبناني للد د/ط؛ )بياوت:الفساد: كتاب الماجعية، 

الإسكنداية: مكتبة الوفاء القانونية، ) ؛1، ط"دااسة مسحية للتقاايا الدولية: دااسة حالة الجزائا-الفساد والحوكمة " ،افافة فافة [3]
 .42-41، ص ص (م2016

[] حاصل على جائزة نوبل في الإقتصاد. 
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الجايمة المحتملة التي تاتبها
[1]

وجهة نظا من ينوي ن زيادة المنافع المتوقعة من أذل   .

تكاب الجايمة، فساد على التكاليف المحتملة لهذه الجايمة تعزز قاااه بإاإاتكاب جايمة 

موال العامة والخاصة وسن لأاهذا الأساس فإن تعزيز إجااءات حماية  علىووالعكس صحيح. 

خاصةمن ظاهاة الجايمة عموما والفساد ت قاسية، يكفي من وجهة النظا هذه للحد جزاءا
[2]

.  

إمتناع  «Jonathan. R. Macey» (ماسي .ا .)جوناتانفسا  واظالمن امن هذو

عن إاتكاب الأفعال غيا القانونية بعدم تساوي المكاسب التي يحصلون عليها مع  المسؤولين

المسؤولية الكبياة التي يتحملونها عن هذه الأفعال
[3]

غيا أن باحثين آخاين اأوا في  .

لى الجايمة أو يحث البياوقااطية والهياكل التي تتطلبها والسلوكيات التي تفاضها ما يساعد ع

 «Eugene Czajkoski & Launin Wollan» (لونينو يوجين) لذل  إعتبا ،عليها

البياوقااطية أحد أسباب الجايمة، وأفتاضا أن البياوقااطية بمستويات وظائفها المختلفة تنتج 

آثااا إجاامية واضحة، اغم أنها ناداا ما تكون مقصودة في التصميم وناداا ما يعتاف بها
[4].

 

فالفساد وفق هذا المنظوا عبااة عن عملية مفادها حساب التكاليف والفوائد ضمن  ،إذا

 إطاا تبادلي.

 ي السياستعريف الفساد من المنظور الفرع الثاني: 

على علاقة الفساد بشاعية الحكم ونماذج القوى السياسية ودوا  هذا المنظوااكز 

المدني مؤسسات المجتمع
[5]

 . 

سوء إستغلال الثقة والصلاحيات التي يتمتع بها  المنظوا هذاعند أصحاب فساد لاشكل 

المسؤولون السياسيون بهدف الحصول على مكاسب خاصة
[6]

عض القيم ، مهداين بذل  ب

هم لعملهم بما يتعااض مع المصلحة العامةءوالضوابط التي تحكم أدا
[7]

. 

                                                           
[1]

 Anthony J. Daboub et al., « Top Management Team Characteristics and Corporate IIlegal Activity », 

Academy of Management Review ( vol. 20, n° 1,1995),p. 140. 
[2]

 Ibidem. 
[3] 

Ibid., p. 141. 
[4]

 Eugene H. Czajkoski & Launin A. Wollan. « Bureaucracy and Crime», International Journal of Public 

Administration (vol. 5, n°. 2, 1983), p. 200. 
 .6، ص (م2007بغداد: مطبعة دانية، ) ؛ط/، د"الفساد بين الشفافية والاستبداد" ،مازن زايا جاسم اللامي [5]
 .42، ص ماجع سابق ،افافة فافة [6]
 .43، ص الماجع نفسه [7]
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 وممااسات السياسية،النخب الفساد وفق هذا المنظوا متصل بموضوع الصااع بين ف

السياسيين، وتمويل الأحزاب، والإنتخابات، وطبيعة نظام الحكم، وكل ما يتعلق بالمجال 

 السياسي، على ما سنااه في موقع لاحق من هذه الدااسة بشيء من التفصيل.

 تعريف الفساد من المنظور الدولي المطلب الرابع:

كيفية تفاض علينا محاولة تسليط الضوء على مدلول الفساد و إن طبيعة الموضوع

يتعلق بحقول البحوث التي  :الأولبعاملين مهمين، يتأثا و . هذا،تعايفه على المستوى الدولي

العمل الفاسد بدقة، كي  حديدوالثاني: يتعلق بضاواة ت .لت دااسته وتحديد آثااه السلبيةتو

يمكن إنزال العقوبة الملائمة بماتكبه
[1]

. 

لفساد بالبحث على ومن الملاحظ في السنوات الأخياة كثاة الدااسات التي تتناول ا 

وبالاغم من  .ات والمنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما من قبل الهيئالمستوى الدولي

ذه المؤسسات، والذي أسفا عن ظهوا مجموعة من الإهتمام الذي حظي به الفساد من قبل ه

التعايفات تبنت مقاابات مختلفة في إبااز مفهومه، إلا أنه لا يوجد تعايف واحد للفساد وقع 

عليه الإجماع على المستوى الدولي، إلى حد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في حد 

ن أن الغاض من وضع هذه الإتفاقية هو تاويج ذاتها لم تقدم تعايفا محددا للفساد، بالاغم م

وتدعيم التدابيا الاامية إلى مكافحة الفساد بصواة أكفأ وأنجع، وتاويج وتدعيم التعاون الدولي 

في هذا المجال
[2]

.   

، المااجع الدولية عة من التعاايف التي جاءت بهاوفي هذا الصدد إاتأينا اصد مجمو

 :على النحو التالي خلال الصكو . وذل سواء على مستوى المؤسسات او من 

 

 

  

                                                           
الفساد والحكم الصالح في البلاد العابية التي نظمها  ندوة فيقدمت  )دااسة، "عالمية وآليات ضبطهاالفساد كظاهاة " ،داود خيا الله [1]

 ،.2004م :بياوت ؛1، طم(2004سبتمبا  23-20في الفتاة:  ماكز دااسات الوحدة العابية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكنداية
 .413ص 

 .ا(ميايدالأمم المتحدة لمكافحة الفساد )إتفاقية  إتفاقية( من 1المادة ) ااجع في ذل : [2]
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 لفسادل المؤسساتي تعريفالالفرع الأول: 

المنظمات الدولية والإقليمية بموضوع تعايف الفساد وفي و هتمت الكثيا من الهيئاتإ

  وفيما يلي شئ من التفصيل في ذل . .مقدمتها منظمة شفافية دولية

 الدولية مؤسساتساد من قبل بعض الأولا: تعريف الف

الدولية،  تعايف الفساد من طاف أهم الهيئات والمنظمات نستعاض في هذه الفقاة

تعايف كل من  فضلا عن ،منظمة الأمم المتحدة وبعض هياكلهادولية والشفافية الكمنظمة 

 وذل  على النحو التالي: ومنظمة الشاطة الجنائية الدولية.البن  الدولي وصندوق النقد الدولي 

I-  للفساد دوليةالشفافية التعريف منظمة 

دوليةالشفافية اليعد تعايف منظمة 
[]

(TIO) التعايفات التي طاحت للفساد من أدق ،

ؤتمن عليها لتحقيق إتي ستعمال الماء للسلطة الإحدد مفهومه بإيجاز بكونه: " سوء حيث ي

مكاسب خاصة"
[1]

. 

عاما لأنه يتسع لنطاق واسع من الأفعال التي يمكن  والملاحظ أن هذا التعايف جاء

إعتبااها أفعال فساد هذا من جهة، ومن جهة ثانية كون التعايف قائم على عناصا ثلاثة هي: 

ستبعاد بعض الأفعال إد يفي مماسوء الإستعمال، السلطة المؤتمن عليها والمكاسب الخاصة، 

التي ينبغي أن تدخل ضمن أفعال الفساد
[2]

 . 

سلطة مطالب بها بشكل غيا قانوني أن يؤدي إلى  ستعمالفعلى سبيل المثال يمكن لإ"

الفساد. وعليه فإن هذا التعايف الواسع النطاق إلى حد ما يمكن أن يكون ضيقا جدا فيما يتعلق 

"ينبغي أن تعتبا أيضا من قبيل الفسادالتي بأشكال محددة من سوء السلو  
[3]

. 

 يلي: أيضا كماكما عافته 

                                                           
[]   هي منظمة غيا حكومية معتاف بها دولياً تعزز "عالماً تتخلص فيه الحكومات والسياسة والأعمال والمجتمع  الدولية شفافيةالمنظمة

 م.1993، تأسست عام المدني وحياة الناس اليومية من الفساد"
المؤاخ  لجنة الإستشااية لمجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع أثاا الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان،التقايا النهائي ل: عااج  [1]

 .4ص  من جدول الأعمال، (5و3)، البندان [A/HRC/28/73م(، امز الوثيقة ]2015جانفي  5في ) 
 .4الماجع نفسه، ص [2]
 .4الماجع نفسه، ص [3]
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"يقصد بالفساد إتخاذ القاااات في الشأن العام، ولو على مستوى المشاوع الهادف إلى 

الابح، وبخاصة فيما يتعلق بتخصيص الموااد الإقتصادية وتوزيع العائد الٌإقتصادي، وفق 

إعتبااات المصلحة الخاصة، وليس وفق المصلحة العامة، أو حتى بالتضاد معها"
[1]

 "هوأو .

تحايف سلطة ما لفائدة خدمة مصالح خاصة، سواء تعلق الأما بسلطة سياسية أم بسلطة 

قضائية أم إدااية أم إقتصادية"
[2]

. 

الفساد عبااة عن إتخاذ القاااات في الشأن العام، وفق إعتبااات فإن وبصفة عامة، 

 المصلحة العامة. إعتبااات المصلحة الخاصة، وليس وفق

ف خاص بالنسبة للفساد في القضاء والذي مفاده: " أي تأثيا غيا كما أن للمنظمة تعاي

سليم على العملية القضائية من أي تخصص في وضع يمكنه من القيام بذل ، ويأخذ شكلين 

ائيسيين هما: التدخل السياسي من خلال تخويف القضاة، التلاعب في التعيينات القضائية أو 

وثانيا الاشوة، فقد يحصل المحامي على أجا  .لقضاءالتي تهدد استقلال اغياها من الوسائل 

"نظيا تأخيا القضية، أو يقبل القاضي الاشاوى للإسااع في الحكم في قضية ما
[3]

 . 

تفاق دولي على تعايف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية إوبالاغم من أن هنا  

 مصلحة خاصة ذاتية عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق كل " الدولية" بأنه

.لجماعته" لنفسه أو
[4]

 

نتقاد من قبل المختصين من زاوية أنها حصات أن نظاة المنظمة للفساد تعاضت للإإلا 

غفلت القطاع الخاص الذي بينت الكثيا من أفي القطاع العام، وبذل  تكون قد نظاتها للفساد 

 للفساد.سية يالشواهد على أنه مجال كما أنه من الأسباب الائ

II- للفساد تعريف منظمة الأمم المتحدة 

إيجاد تعايف جامع يمكن تداوله من طاف  م1999المتحدة عام  حاولت منظمة الأمم

الجميع، وكانت هذه المحاولة ضمن إطاا المباداات التمهيدية التي تمت من طافها في 

نحااف إأنه "سلو  التفاد الشخصي أو هو  موضوع " الحاب على الفساد". وعافته على
                                                           

 .23-16 ، ص صماجع سابقنادا فاجاني،  [1]
 .23الماجع نفسه، ص   [2]
 .97-96، ص ص ماجع سابق ،افافة فافة [3]
 .32، ص(م2003دمشق: منشواات اتحاد الكتاب العاب، ) ؛ط/، د"الفساد والإصلاح" ،عماد صلاح عبد الازاق الشيح داود [4]
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ستغلال قوة المنصب الاسمي لخدمتهم إسميين عن مجموعة من مسؤولياتهم والموظفين الا

الشخصية ولضمان منافعهم الخاصة"
[1]

ستعمال السلطة العامة لتحقيق إكما عافته بأنه: "سوء . 

مكسب خاص"
[2]

التعايفين أنهما ينطبقان أكثا على وصف الفساد  ينوالملاحظ على هذ .

وبالتالي فهما غيا كافيين؛ ذل  أن الفساد أوسع من ذل  فهو مثلا يتداج  من الاشوة  ،السياسي

إلى عمليات غسيل الأموال وكافة أنشطة عصابات المافيا وأنشطة الجاائم المنظمة
[3]

. 

III- للفساد يف الجمعية العامة للأمم المتحدةتعر 

دت الجمعية العامة م تص1996جانفي  28الصادا بتاايخ  (51/59) اقم في قاااها

 يلي:  كما لتعايف الفساد

ستقااا المجتمعات وأمنها، ويقوض قيم الديمقااطية والأخلاق ويعاض إالفساد يهدد "

للخطا التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية"
[4]

. 

تعايف الفساد من زاوية التطاق إلى أهم الأثاا التي إن الجمعية العامة بادات إلى 

خلاق والتنمية والمتمثلة أساسا في تهديد الإستقااا والأمن وقيم الديمقااطية والأ ،ياتبها

ودعت الدول الأعضاء لإتخاذ  -في نفس القااا -كما حذات من الفساد بمختلف أبعادها،

التدابيا اللازمة للحد منه
[5]

، وهي إشااة إلى اداة غيا كافية لتعايف الفسادلمب، إلا أن هذه ا

 الأثاا التي ياتبها الفساد دون تعايفه بمعناه الإصطلاحي.بعض 

IV-للفساد تعريف المجلس الإقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 

الوظيفة  إستخدام":لاجتماعي التابع للأمم المتحد هوالفساد حسب المجلس الاقتصادي وا

العمومية لتحقيق مكاسب شخصية"
[6]

للفساد  ة المجلس الإقتصادي والإجتماعيوعليه فنظا، 

 .تتوافق مع نظاة البن  الدولي كما سنقف عليه لاحقا

                                                           
"مسببات الفساد في بلدان الشاق الأوسط وشمال إفايقيا: دااسة تطبيقية باستخدام  ،لياس القهوجيإنزاا صديق و مفيد ذنون يوسف [1]

 .7، ص (م2001، 22جامعة الموصل، ع  :العااق) مجلة دااسات إقليمية ،"(2007-2003بيانات تجميعية بسيطة للفتاة )
ماكز دااسات الوحدة العابية، ع  )بياوت: ابيمجلة المستقبل الع ،"الفساد وتداعياته في الوطن العابي" ،محمود عبد الفضيل  [2]

 .9، ص(م1999، ماي 243
 ، السنةدبي لشاطة)دبي: كلية  مجلة الأمن والقانون، "الأثاا الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول النامية" ،زياد عابية بن علي  [3]

 .268، ص (م2002جانفي  ،1 ، ع10
 ديسمبا  12في ) ة(العامة، المؤاخ82(العادية، الجلسة )51وثيقة الجمعية العامة. الدواة) (،51/59( من القااا )1الفقاة ) [4]

 .[A/RES/51/59]:  امزالوثيقة م(،1996
 .97، ص  ، ماجع سابقافافة فافة [5]
 .100، ص الماجع نفسه [6]
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V- للفساد تعريف صندوق النقد الدولي  

ستخدام إ"سوء  :، بأنهم1996الفساد في تقاياه لعام  (IMF)صندوق النقد الدولي عاف 

أو  السلطة العامة من أجل مكسب يتحقق حينما يقبل الموظف الاسمي اشوة أو يطلبها

يبتزها"
[1]

علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف إلى إستحصال " وعافه أيضا على أنه: .

"الفوائد من هذا السلو  لشخص واحد، أو لمجموعة ذات علاقة من الأفااد
[2]

. 

حيث حدد صندوق النقد الدولي أفعال الفساد بالممااسات المتعلقة بتحويل المال العام إلى 

غيا المجالات التي ياصد لها، وتواط الموظفين الحكوميين في عمليات تحايل جماكية أو 

ضايبية، وإساءة إستخدام إحتياطي العملات الصعبة، وإستغلال السلطة من قبل مسؤولي 

تخذ صندوق النقد إكما  .الفاسدة في مجال تنظيم الإستثمااى الأفعال المصااف، علاوة عل

الدولي موقفا حازما من الدول التي تعتبا اشوة الموظفين الحكوميين في الدول الأخاى نوعا 

من نفقات تاويج الأعمال تستوجب إعفاءها من الضاائب
[3]

. 

 تطويا في الأول المجال الفساد، في مكافحة لمساهمته ائيسيين مجالين الصندوق ويطاح

 إعداد الضاائب وأسس ومديايات الخزينة إصلاح ذل  ويشمل العامة، الموااد إدااة

 بيئة خلق فهو الثاني المجال أما .لتدقيقاو المحاسبة نظمو إجااءاتو العامة، الموازنات

 بالضاائب المتعلقة القوانين تطويا تشمل نظامية أعمال وبيئة ،وشفافة مستقاة قتصاديةإ

التجااية والأعمال
[4]

. 

 

 

 

 

                                                           
مجلة كلية التابية "دوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مكافحة الفساد"،  الجوعاني، حيدا جمال تيلوهادي نعيم المالكي  [1]

 .532، ص (م2014، 84، ع 20جامعة بغداد، كلية القانون، مج ) الأساسية
[2]

 Vito Tanzi and Hamid Dawdi, “Corruption around The World: Cause, Consequences, Scope and 

Cures”, IMF Staff Papers ( Vol.45, n°.4, December 1998), p.8.  

 .32، صماجع سابق ،"الفساد والإصلاح". عماد صلاح عبد الازاق الشيح داودكذل :  ااجع
 .50ص ،(م2008الإسكنداية: مؤسسة حواس الدولية للنشا ، ) ؛1، ط"الفساد بين الإصلاح والتطويا الإدااي" ،محمد الصيافي [3]
 .51ص  ،الماجع نفسه [4]
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VI- للفساد تعريف البنك الدولي 

 والذي مضمونه: ،ية العمليةتعاايف الفساد اواجا من الناحيعد تعايف البن  الدولي أكثا 

"ستعمال الوظيفة العامة من أجل مصلحة شخصيةإستغلال أو إساءة إ"
[1]

 . 

ستغلال المنصب العام بغاض تحقيق مكاسب إ" :الفساد بأنه كذل  وعاف البن  الدولي

"شخصية
[2]

. 

.
[3]

  «The abuse of public offic for private  gains» 

وذل   ،تعايف الفساد وضع البن  الدولي تعايفا للأنشطة التي يمكن أن تنداج تحتكما 

"إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص" :على أنهالفساد  عافعندما 
[4].

 

السابق -( IMFالواضح أن هذا التعايف يتداخل مع أطاوحة صندوق النقد الدولي ) ومن 

دي الطويلة المتعمدة التي تهدف من حيث أنه علاقة الأيا فسادالذي ينظا إلى ال -الإشااة إليها

من الأفاادلمجموعة ذات علاقة ستنتاج الفوائد من هذا السلو  لشخص واحد أو لإ
[5]

. 

ستغلال السلطة إ"  بأنه: م1997حول التنمية لعام  تقاياه الصاداكما عافه أيضا في  

 إهداا المال العام أو المحاباة أو أوالإبتزاز  ض خاصة سواء في تجااة الوظيفة أولأغاا

التلاعب فيه سواء كان ذل  مباشاا أو غيا مباشا"
[6]

. 

إبتزاز أو فالفساد حسب البن  الدولي يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب، أو  

كما يتم عندما يعاض وكلاء أو وسطاء  .ل عقد أو إجااء طاح لمناقصة عامةاشوة، لتسهي

لشاكات أو أعمال خاصة، تقديم اشوة للإستفادة من سياسات، أو إجااءات عامة للتغلب على 

                                                           
[1] 

Soopramanien W. Paatii Ofosu-amaah, Raj and Kishor Uperty, “Combating Corruption: A 

Comparative Review of State Pratics and Major Interntional Initiatives”, (Report  Number 19653 

Washington, DC/ Word Bank,1999), p. 2.  
عمان:الأهلية ) ؛1، ط(تاجمة: فؤاد ساوجي) "،الأسباب و العواقب و الإصلاح والحكم:الفساد ، "كامانإ سوزان اوز [2]

 . 125ص  (،م2003للنشا،
، (م2009القاهاة : داا النهضة العابية، ) ؛1، ط"جاائم الاشوة في عقود التجااة الدولية، "خالد امضان عبد العال سلطانكذل :  ااجع

 .34ص
تحايا مصطفى كامل السيد وصلاح سالم(، ندوة الفساد والتنمية، )دااسة قدمت في  " الجهود الدولية لمكافحة الفساد "، ،غانم أماني [3]
 .3، ص م1999 ،ماكز دااسات وبحوث الدول النامية ؛ القاهاة:1ط
، )تاجمة: ماكز الأهاام للتاجمة (17300)اقم التقايا  ،"الدولة في عالم متغيا" ،تقايا عن التنمية في العالم البن  الدولي، [4]

  .108م(، ص 1997؛ )القاهاة: مطابع الأهاام التجااية، 1والنشا(، ط
 » «http://www.worldbank.org/sanctions(:9:35م، 10/08/2013"، )الفاسدة الهيئات مساءلة "الدولي، البن   [5]
 .532 ، صماجع سابق، الجوعاني حيدا جمال تيلو هادي نعيم المالكي [6]
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كما يمكن للفساد أن يحصل  .ج إطاا القوانين السااية المفعولالمنافسين وتحقيق أاباح خاا

عن طايق إستغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الاشوة، وذل  بتعيين الأقااب في 

الوظائف أو ساقة أموال الدولة مباشاة
[1]

. 

ويشيا هذا التعايف إلى آليتين ائيسيتين من آليات الفساد
[2]

: 

والمسؤولين في الحكومة، وفي آلية دفع الاشوة والعمولة المباشاة إلى الموظفين الأولى: 

القطاعين العام والخاص، لتسهيل عقد الصفقات، وتسهيل الأموا لاجال الأعمال والشاكات 

 الأجنبية.

الاشوة المقنعة أو العينية، في شكل وضع اليد على المال العام، والحصول على مواقع  الثانية:

وفي قطاع الأعمال العام والخاصمتقدمة للأبناء والأصهاا والأقااب في الجهاز الوظيفي، 
[3]

.       

ويمكن تسمية هذا النوع من الفساد بـ "الفساد الصغيا" الذي يجب ألا يخفى عن أعيننا ما يمكن 

دعوته بـ "الفساد الكبيا" الماتبط بالصفقات الكباى في المقاولات وتجااة السلاح والحصول 

، ويحدث "الفساد الكبيا" في المستويين على التوكيلات التجااية للشاكات الدولية الكباى

السياسي والبياوقااطي. ويمكن أن يكون كل منهما مستقلاً، كما يمكن أن يتداخلا أو يتحدا. 

أو تداخل  ،نتخابيةإنتخابات أو تمويل حملات إسي" ياتبط عادة )بتفصيل( قوانين "فالفساد السيا

 وتشاب  المصالح المالية ما بين السياسيين والبياوقااطيين.

هها المتعددة على إلا أن لمثل هذا التعايف فائدة محدودة في محاابة ظاهاة الفساد بأوج

وابما لذل  تجنب مندوبو الدول عندما اجتمعوا في إطاا الأمم المتحدة  .الصعيد العالمي

حتى الآن بشأن الفساد تبني تعايف شامل للفساد، معتباين أن لصياغة أهم المواثيق الدولية 

التعايف غيا ممكن وغيا ضاواي مثل هذا
[4]

. 

                                                           
[1]

 The World Bank, “Helping Countries Combat Corruption:The Role of world bank”, (Washington 

D.C,september 2007), p. 7. 

 . 33، ص(م2001عمان: وائل للنشا والتوزيع، ) ؛، دط"الإصلاح الإدااي بين النظاية والتطبيق" ،محمد قاسم القايوتي كذل : اجعا
الفساد والحكم الصالح في البلاد العابية التي نظمها ماكز  ندوة فيقدمت  )واقة بحث، "مفهوم الفساد ومعايياه"محمود عبد الفضيل.   [2]

 .80، ص2004م :، بياوت1، ط(م2004سبتمبا  23-20أيام  دااسات الوحدة العابية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكنداية
 .80الماجع نفسه، ص  [3]
للأمم  فإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة)في ما يتعلق بالنقاش الذي داا في الجمعية العامة [4]

للأعمال  لا تحتوي تعايفا شاملا للفساد، لكنها تعتمد توصيفا خاصا ،المتحدة بشأن الموافقة على تبني إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
سلوكا فاسدا في الوقت الحاضا تااكة للدول الأعضاء إمكانية معالجة أشكال مختلفة من الفساد قد تنشأ مستقبلا على  الجامية التي تعتبا

مية الفساد كظاهاة عال" ،داود خيا الله ااجع في ذل : أساس أن مفهوم الفساد فيه من الماونة ما يجعله قابلا للتكيف بين مجتمع و آخـا.
 .68م(، ص 2004، نوفمبا 309 ع)، مجلة المستقبل العابي"وآليات ضبطها
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للفساد، نظاا لتجاوز الفساد لهذا  الدولي البن  تعايف إستمااا تبني فلم يعد بالإمكان

  شكالهأ حيث أصبحت للعولمة، والمتنوعة المتعددة السلبية المفهوم المحدود، بسسب الآثاا

 السياسية والإقتصادية الأنظمة كافة على ذات تأثيا عميق الصعيد الدولي على وآثااه وأهدافه

 . والثقافية والإجتماعية

 تصاعد ظاهاة على المباشا السلبي أثاها المتعددة وآلياتها للعولمة وسيظل كان لقد

 الفساد الدولي، ذل  أن نموالصعيد و الوطنية والإقليمية المستويات على أشكالها بمختلف الفساد

للعولمة، فالتطواات العلمية والماونة  السلبية الآثاا أهم دولي من صعيد على وإنتشااه

على  ساعدت قد والإجاائية القانونية الضوابط من الحد مع تزامنت والتي التجااية بين الدول،

 حتمالاتإالتي تجعل  الملائمة الفاص من مستفيدة ،إختااق ظاهاة الفساد للحدود الدولية

الاادع عليه العقاب حتمالاتإ تفوق الجامي العمل بثماا الإحتفاظ
[1]

.  

VII- تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) للفساد 

بعنوان "مكافحة الفساد لتحسين إدااة  1998في واقة السياسة الاسمية الصاداة في سنة 

الحكم" يعاف بانامج الأمم المتحدة الإنمائي الفساد بأنه" إساءة إستعمال القوة الاسمية أو 

المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواء عن طايق الاشوة أو الإبتزاز  أو استغلال النفوذ، 

بالخدمات أو عن طايق الإختلاس"أو المحسوبية، أو الغش، أو تقديم إكااميات للتعجيل 
[2]

. 

يعاب على هذا التعايف أنه محدود، إذ يحصا الفساد في الحكومة وموظفي الدولة ولا مما و

يأخذ في الإعتباا حقيقة أن الفساد ينتشا أيضا في القطاع الخاص، لكن في الآونة الأخياة 

، ويعاف ي القطاع الخاصد فتداا  هذا القصوا بإستخدام تعايف أوسع للفساد ليشمل الفسا

الفساد الآن على أنه: "إساءة إساءة إستعمال السلطة المخولة لتحصيل كسب خاص"
[3]

. 

، بأنه من النواقض التي م2004كما عاف بانامج الأمم المتحدة الإنمائي الفساد سنة 

قد و .الدولة بسبب ضعف في عملية الحكم تشوب الحكم، وهو ينتج عن قصوا أداء مؤسسات

                                                           
 .68، ماجع سابق، ص داود خيا الله [1]
 .86، صم(2013، 8)واقلة: جامعة قاصدي ماباح، ع  مجلة دفاتا السياسة والقانونوااث محمد، " الفساد وأثاه على الفقا"،  [2]
[3]

 :(21:30م، 21/01/2015) المعاييا الدولية يشأن مكافحة غسل الأموال وإستخدامها في مكافحة الفساد"،عاصم الحميدي، " 
«www.althawranews.net/archives/327663 » 
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البعد السياسي للفساد سواء من حيث أسبابه أو  مكذل  هذا التعايف من زاوية أنه يقد عيب

أثااه وأغفل الأبعاد الأخاى
[1]

. 

VIII- للفساد تعريف خبراء الإنتربول 

عتباا الفساد سادسإ م2007قاا الأنتابول عام 
[]

 ،أولوياته في مجال مكافحة الإجاام 

منه بما تمثله هذه الظاهاة من تهديد بالغ للأمن العالمي والسلامة العامة إعتاافا
[2]

. 

همية اللازمة للفساد،  تصدى مجموعة من الخبااء ولما قاات هذه المنظمة إيلاء الأ

 :على أنه ه، حيث وصفوهذا الأخيالمكافحة الفساد لتعايف  العاملين في أكاديمية الأنتابول

"أي مساا للعمل أو امتناع عن فعل يقوم به فاد أو منظمة من القطاع العام أو الخاص ويشكل 

خاقا للقانون أو للثقة وذل  لتحقيق منفعة أو ابح"
[3]

. 

وبالتالي فإن الصوا التي يمكن أن يظها بها الفساد حسب منظمة الشاطة الجنائية 

الدولية هي
[4]

  : 

، سواء بشكل مباشا أو غيا مباشا، من قبل أحد ضباط إلتماس أو قبول، عاض أو منح -

      الشاطة أو غياهم من الموظفين من قوات الشاطة، لنقود أو أشياء ذات قيمة، أو هدايا،

أو خدمات، وعد بمكافأة أو ميزة، سواء لنفسه أو لأي شخص، أو مجموعة أو كيان، في العودة 

عن فعل يتعين القيام به، أو الإمتناع في المستقبل أو فيما يتعلق بأداء أي  عن أي فعل أو إمتناع

 وظيفة أو علاقة مع الشاطة.

أي فعل أو إغفال في أداء الواجبات من قبل أحد ضباط الشاطة أو غياهم من الموظفين من  -

 قوات الشاطة، الخدمة التي يمكن أن تعاض أي شخص لائق إلى تهمة أو إدانة لإاتكابه

 جايمة جنائية، أو مساعدة شخص لتجنيبه التعاض للمساءلة بصواة غيا قانونية.

                                                           
 .102، ص ماجع سابقافافة فافة،  [1]
[]  ،الأولويات الخمس هي: السلامة العامة والإاهاب، المخداات والجاائم المنظمة، الإتجاا في البشا، الجاائم المالية والتكنولوجية

 والفااين من العدالة.
 (:22:40م، 22/10/2011،)26،ص 2007التقايا السنوي للأنتابول،  [2]

«www.interpol.int/content/download/768/7479/.../iaw2007AR.pdf». 
 (: 14:55م، 22/10/2011)، أكاديمية الأنتابول لمكافحة الفساد [3]

«http://www.interpol.int/ar/Crime-areas/Corruption». 
في الملتقى الوطني الثاني  مقدمة  مداخلة)، "آليات مكافحة جايمة الفساد في نطاق منظمة الشاطة الجنائية الدولية" ،الحسين عماوش [4]

 .5-4، ص ص  م2009 (، المدية:ماي 6 -5  يومي جامعة المدية، كلية الحقوق،  ،آليات حماية المال العام ومكافحة الفسادحول 
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أو لغاض الحصول على أي أموال، هدايا، وعود بمكافأة أو ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان 

 آخا أو دولة أخاى.

 انون الدولة العضو.متناع عن فعل يشكل فسادا في ظل قأو إ أي فعل -

طة الجنائية الدولية للفساد الأشخاص الذين يمكن متابعتهم كما حدد تعايف منظمة الشا

نظاا لصلتهم بأفعال فاسدة وحصاتهم في المشاا  كفاعل أصلي، المشاا  الائيسي، المبادا، 

المحاض، المتواطئ، المساعد اللاحق للفعل أو بأي طايقة أخاى في الشاوع في إاتكابها أو 

في أي مؤاماة على القيام بعمل ما
[1]

. 

 الإقليمية مؤسساتبعض الانيا: تعريف الفساد من قبل ث

سنتعاض في هذه الفقاة إلى تعايف الفساد من طاف أهم الهيئات والمنظمات الإقليمة، 

 .بن  التنمية الآسيويالأواوبي وكمجموعة العمل التابعة للمجلس 

I- للفساد ل التابعة للمجلس الأوروبيتعريف مجموعة العم  

العمل التابعة للمجلس الأواوبيوضعت مجموعة 
[]

أن  اد مفاده؛، تعايفا عمليا مؤقتا للفس

اه الأشخاص الذين أوكلت إليهم القيام بأي تصاف آخا تجالاشوة، أو تقديم" :الفساد هو

كزهم بإعتبااهم موظفين الخاص، يخل بمهامهم المنبثقة عن مااوليات في القطاع العام أوؤمس

وكلاء مستقلين، أو إقامة أية علاقة أخاى من هذا النوع بالقطاع الخاص، أو عامين، أوموظفين

"لأنفسهم أو لغياهم ،تامي إلى الحصول على مزايا غيا مستحقة من أي نوع
[2]

 . 

ووفق هذا المدلول يشكل الفساد الآثاا المزدوجة للإحتكاا و النفوذ في غياب المساءلة 

ولين تكون لهم فاصة الحصول على مزايا وفقا ؤالمسخاذ القاااات، ويعني ذل  أن عن إت

لداجة إحتكااهم لخدمة أو نشاط، وداجة مسؤولياتهم عن تل  الأنشطة
[3]

.  

 

                                                           
 .5ماجع سابق، ص،الحسين عماوش [1]
[]  الأواوبيين، الذي نظمه المجلس الأواوبي في فاليتا، بناء على تقايا وزيا العدل الإيطالي في المؤتما التاسع عشا لوزااء العدل

 .م1994جوان  15-14مالطه، 
 .30-29ص ص  ماجع سابق، محمود شايف بسيوني، [2]

، المنعقدة "ندوة "نحو استااتيجية لمحاابة الفساد قدمت في )واقة بحث، "الدوا التشايعي في مكافحة الفساد" ،كذل : طاها حكمت ااجع
 .2، ص م27/11/1995-26 عمان: ،(الأادنيةفي عمان 

 .2الماجع نفسه، ص  [3]
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II- للفساد يتعريف بنك التنمية الآسيو  

 حدد بن  التنمية الآسيوي مفهومين للفساد، هما:

للحصول على مكاسب "إساءة إستعمال المنصب العام  في: ويتمثل: المفهوم الضيق -1

خاصة"
[1]

الخاص للحصول على مكاسب شخصية"و"إساءة إستعمال المنصب العام أ أو ،
[2]

. 

هو منصب ثقة، يتطلب العمل بما يقتضيه الصالح  -كما عافه القانون الدولي-والمنصب العام 

العام
[3]

. 

الموظفين في "يستلزم الفساد سلو  أو تصاف مجموعة من ومفاده:  المفهوم الواسع: -2

بطاق خاطئة وغيا هم منمون بإثااء أنفسهم والمقابين القطاعات العامة والخاصة، حيث يقو

من خلال الإستعمال الخاطئ للمناصب التي  ،الآخاين لفعل ذل  يقنعون أو شاعية،

يحتلونها"
[4]

. 

كثاة   من الاغم الخلاصة التي يمكن الخاوج بها من خلال هذا الفاع هي أنه وعلىو

 إلا ،قليمية بشأن الفسادالدولية والإ المنظماتوالهيئات  مختلف طاحتها التي التعايفات وتنوع

 في السلطة ستغلالإ إساءة على ينطوي الفساد أن أولهما :اثنين مقومين في تشتا  أن أغلبها

 من يجنون سلطاتهم ستخدامإ يسيئون الذين الأشخاص أن وثانيها والخاص، العام القطاعين

حقهم من ليست منافع ذل  وااء
[5]

. 

 

 

 

                                                           
 .268، صماجع سابق، "الأثاا الإقتصادية والإجتماعية للفساد في الدول النامية"زياد عابية بن علي،  [1]
 .268الماجع نفسه، ص  [2]
 .268الماجع نفسه، ص  [3]

[4]
 Asian Development Bank, “Crruption : The Costs, Consequences and Implications for Local 

Governments”, in Seminar for “Mayors. Fiscal Decentralization and Local Government Policy”, Antalya, 

Turkey, June 21-22, 1999, p.p 1-2. 
الفساد: أطا دستواية لمنطقة الشاق الأوسط وشمال افايقيا"،  تقايا بانامج الأمم المتحدة الإنمائي، " مكافحة في هذا المعنى ااجع [5]

 (17:25م، 03/12/2014، )22ص ،2014تخابات، نالمؤسسة الدولية للديمقااطية والا  ة الدستواية،يماكز العمليات الإنتقال
«http://www.undp-ciac.org/arabic/resources/ac/publications.aspx». 

 

http://www.undp-ciac.org/arabic/resources/ac/publications.aspx
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 لفسادل الإتفاقي تعريفالالفرع الثاني: 

ء نشو ثائق والصكو  الدولية والإقليميةالو ، عبا سلسلة منمنذ أكثا من ثلاث عقودبدأ 

مكافحة ب المتعلقةمكان الدول أن تجعل جهودها وأصبح بإ .إطاا عمل عالمي لمكافحة الفساد

ا يتوفا ، معتمدة بذل  على متهق المتشدد لإجااءات مكافحعن طايق التطبي الفساد أكثا فعالية

  ذات الصلة. من ماجعية قانونية دولية

ومن النقاط التي  .خلفية إداا  أهمية موضوع الفساد وقد وجدت هذه الماجعية على

وفي  .ايث واد تعايفه في الكثيا منه، حهو  الدولية تصديها  لمدلولتناولتها الوثائق والصك

اجع إلى سلم الزماني بالاغم من وجود معاييا أخاى، وهذا اوفقا لل هذا الفاع نقوم ببيان ذل 

 وذل  هتمام الدولي بذل .الإا مدلول الفساد ومحاولة معافة داجة اغبة الباحث في تتبع تطو

 على النحو التالي:

 أولا: تعريف الفساد في بعض الصكوك الدولية

العديد من الصكو  ذات الطابع الدولي بموضوع تعايف الفساد، على غااا  إهتمت

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجايمة إ، مدونة قواعد السلو  للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

، وأسفا هذا الإهتمام عن ظهوا مجموعة من تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإو المنظمة

 ، نتطاق للتي وادت في الصكو  المشاا إليها. فيما يلي:التعايفات

I- مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الفساد بمقتضى تعريف 

م المتحدة إن مدونة قواعد السلو  للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين هي أول ص  للأم

حيث توضح الفقاة الفاعية "ب" من التعليق على المادة السابعة من  ،يشيا إلى تعايف الفساد

 :أنه المدونة على

"ولئن كان تعايف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للقانون الوطني، فينبغي أن يكون 

مفهوما انه يشمل ااتكاب أو إغفال فعل ما لدى اضطلاع الماء بواجباته، أو فيما يتعلق بهذه 

هذه الأشياء بة لهدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت، أو تلقي أي من الواجبات، استجا

 ن يتم ااتكاب الفعل أو إغفاله".إبشكل غيا مشاوع، ما 
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: " إن أي مايلي وقد جاء في الفقاة الفاعية "أ" من التعليق على المادة السابعة من المدونة   

من أفعال إساءة استخدام السلطة، أما لا يتفق  فعل من أفعال إفساد الذمة، مثله في ذل  مثل أي

ويجب أن ينفذ القانون تنفيذا كاملا فيما يتعلق بأي  ومهنة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

ياتكب فعلا من أفعال إفساد الذمة، لأنه ليس  موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

اياها إذا لم يكن في مقدواها أو نيتها إنفاذ القانون للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على اع

 .علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها"

فعل من “أنه: "ينبغي أن تفهم عبااة  علىن التعليق على المادة السابعة كما نصت الفقاة )ج( م

  .المشاا إليها أعلاه على أنها تشمل محاولة إفساد الذمة"” أفعال إفساد الذمة

( من مدونة قواعد السلو  للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 7وقد جاء في نص المادة )   

اتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. إعن  الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون امتناعوجوب 

وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صاامة
[1].

 

II- تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةإ ىضالفساد بمقت تعريف 

الفساد عاف تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجايمة المنظمة إمشاوع  على الاغم من أن

أي فعل يصدا من الموظف العمومي بما يخالف المدونة الدولية لقواعد سلو   :على أنه

ايا أو بغض النظا عن المجال الذي يعمل فيه الموظف سواء كان إدا ،الموظفين العموميين

ل الأموال والجاائم يجاائم الفساد بالجاائم المالية وغس تجاايا أو اقتصاديا، كما حدد أفعال

الإلكتاونية وأعمال العنف والإاهاب وجاائم التمييز العنصاي وكااهية الأجانب وأشكال 

التعصب المتصلة بهما
[2]

، بل توجهت نهاية لم تضع تعايفا محدداإلا أن إتفاقية باليامو في ال .

 بغية الفساد إلى تجايم -على ما سنوضحه في موقع لاحق من هذه الدااسة-الثامنة مادتها في

صوا الوملاحقته، مكتفية بالنص على  وكشفه فسادهم ومنع الموظفين العموميين نزاهة تعزيز

ا في نطاق الموظفين العموميين والقائمين بخدمة عمومية، وكذ التي تتجسد من خلالها الاشوة

                                                           
عتمدت بتاايخ  إ( والتعليق عليها، من  مدونة قواعد السلو  للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. )7ااجع تفاصيل ذل  في  نص المادة )  [1]

ثين ، والمنشواة كملحق  لقااا الجمعية العامة للأمم المتحدة م من طاف الجمعية العامة في دواتها الاابعة والثلا1979ديسمبا  17
 م(.1980فيفاي  5المؤاخ في  169/34

( من إعلان فيينا بشأن الجايمة والعدالة الصادا عن مؤتما الأمم 18، 17، 15،16المواد) ااجعلتفاصيل أكثا حول هذه النقطة  [2]
 م.2000أفايل  17-10المتحدة العاشا لمنع الجايمة ومعاملة المجامين الذي عقد في:
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الموظفين المدنيين الأجانب الموظفين العموميين الأجانب أو
[1]

. 

III- (تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإ) ميريداإتفاقية  الفساد بمقتضى تعريف 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إتفاقية
[]

لا  ،

يف الفساد، لكنها تحتوي تعايفا شاملا للفساد، كما أنها لم تحدد ولم تعتمد معيااا قانونيا لتعا

 ،للأنشطة والأفعال الجامية التي تعتبا سلوكا فاسدا في الوقت الحاضا توصيفا خاصاإعتمدت 

على أساس أن  ،تااكة للدول الأعضاء إمكانية معالجة أشكال مختلفة من الفساد قد تنشأ مستقبلا

بين مجتمع و آخـا مفهوم الفساد فيه من الماونة ما يجعله قابلا للتكيف
[2]

. 

أشاات بوضوح إلى الحالات التي يتاجم فيها الفساد إلى ممااسات فعلية على  تفاقيةفالإ

الخاص، ومن ثم القيام بتجايم هذه الممااساتالواقع، سواء في القطاع العام أوأاض 
[3]

 ،

(؛ 15تفاقية(؛ اشوة الموظف العام الوطني )المادة ن الإم 14غسيل الأموال )المادة  وهي:

الممتلكات أو تبديدها أو تسايبها من قبل  ختلاسإ(؛ 16موظف العام الأجنبي )المادةاشوة ال

(؛ إساءة استغلال الوظائف )المادة 18(؛ المتاجاة بالنفوذ )المادة 17موظف عمومي )المادة 

(؛ اختلاس 21(؛ الاشوة في القطاع الخاص )المادة 20(؛ الإثااء غيا المشاوع )المادة 19

(، الإخفاء 23ت الإجاامية )المادة ل العائداي(؛ غس22الممتلكات في القطاع الخاص )المادة 

 (.25(، إعاقة سيا العدالة ) المادة 24)

    تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد عاف الفساد بأنه:إعلى خلاف ذل  كان مشاوع و

سلطة، بما في ذل   القيام بأعمال تمثل أداء غيا سليم للواجب، أو إساءة إستغلال لموقع أو"

لب بشكل قعا لمزية أو سعيا للحصول على مزية يوعد بها، أو تعاض أو تطتو أفعال الإغفال

                                                           
أطاوحة دكتوااه، كلية )، "ايالمواجهة الجنائية للفساد في ضوء للاتفاقيات الدولية والتشايع المص" عبد المجيد، عبد المجيد محمود [1]

 .8-7، ص ص (م2010 القاهاة: الحقوق، جامعة عين شمس،
[]   بشيء من التفصيل في الفصل الاابع من هذا البحث. -لاحقا–سنتناول هذه الإتفاقية 

[2]
 See : UN Office on Drugs and Crime, « High-Level Political Conference for the Purpose of Signing the 

United Nations Convention Against Corruption, » 9-11 December 2003, Merida Mexico, Fact Sheet, p11. 

  .68ص  ، ماجع سابق،مجلة المستقبل العابي ،"الفساد كظاهاة عالمية واليات ضبطها"كذل : داود خيا الله،  ااجع
 مجلة المستقبل العابي "،طاا لفهم الفساد في الوطن العابي ومعالجتهإالفساد كظاهاة عابية وآليات ضبطها: " ،عادل عبد اللطيف [3]

 .95، ص(م2004 ،309ع  ،27السنة  ،ماكز دااسات الوحدة العابية)بياوت: 
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سواء للشخص ذاته، أو لصالح  بأي شكل ثا قبول مزية ممنوحةأمباشا أو غيا مباشا، أو 

شخص آخا"
[1]

. 

وياى الباحث بأن تصدي الإتفاقية لمدلول الفساد على النحو الذي هي عليه مقبول، ذل  

أشكال جديدة لجاائم الفساد لا يستوعبها التعايف الذي كان مقتاحا  تظها مستقبلا أنه يمكن أن

   في المشاوع.

 تعريف الفساد في بعض الصكوك الإقليمية: ثانيا

بموضوع  الإقليمية الصكو الصكو  ذات الطابع الدولي، إهتمت العديد من  غااا على

إتفاقية الإتحاد الإفايقي ، البلدان الأمايكية لمكافحة الفساد إتفاقيةتعايف الفساد، على غااا 

، وأسفا هذا الإهتمام عن ظهوا  تفاقية العابية لمكافحة الفسادالإو لمنع الفساد ومكافحته

 مجموعة من التعايفات، نتطاق للتي وادت في الصكو  المشاا إليها. فيما يلي:

I- البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد إتفاقية الفساد بمقتضى تعريف 

، م1996مااس  29جاء في ديباجة إتفاقية الدول الأمايكية لمكافحة الفساد المعتمدة في 

أن: "الفساد في كثيا من الأحيان أداة تستخدم من طاف ماتكبي الجايمة المنظمة لتحقيق 

"أهدافهم
[2]

، وأضافت بأن للفساد أبعاد دولية
[3]

. 

اتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة إالإتفاقية يتجسد الفساد من خلال وبحسب هذه     

السادسة منها
[4]

. 

وبالاغم من أن الإتفاقية لم تواد تعايفا للفساد، إلا أنها قامت ببيان أفعال الفساد المجامة
[5]

.  

بين الدول الأطااف على أي فعل آخا  فضلا عن نصها إلى إمكانية تطبيق نصوصها بالإتفاق

تاى بأنه سيشكل جايمة فساد ولم ياد تجايمه فيها
[6]

. 

                                                           
 .260، صماجع سابقأسامة ظافا كبااة،  [1]
  .البلدان الأمايكية لمكافحة الفساد تفاقيةإ من ديباجة (4)الفقاة   [2]
  (.6)الفقاة ، الماجع نفسه [3]
[4]  

  تفاقية البلدان الأمايكية لمكافحة الفسادإ( من 6/1ااجع تفاصيل ذل  في المادة )
 .531، ص ماجع سابق الجوعاني، حيدا جمال تيلوهادي نعيم المالكي  [5]
 البلدان الأمايكية لمكافحة الفساد تفاقية( من إ6/2ااجع في ذل : المادة )  [ 6]
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دوات أ، أنها حصات الفساد وجعلته إحدى ومحصلة ما يمكن  إستيقاؤه من هذه الإتفاقية    

  الجايمة المنظمة.

II- د الإفريقي لمنع الفساد ومكافحتهإتفاقية الإتحا الفساد بمقتضى تعريف  

الأعمال أو الممااسات بما فيها الجاائم " الإتحاد الإفايقي الفساد بأنه: عافت إتفاقية

ذات الصلة التي تجامها هذه الإتفاقية"
[1]

في عدة  ا، وأشاات إلى الأفعال التي تعتباها فساد

مواقع من الإتفاقية
[2]

. 

كما أشاات الإتفاقية إلى أثاا الفساد بنصها على أنه يقوض المساءلة والشفافية في إدااة 

التنمية الإجتماعبية والإقتصاديةالشؤون العامة وكذل  
[3].

ولم تغفل الإتفاقية دعوة الدول  

بهدف حماية المجتمع  -كأولوية قصوى–الأعضاء إلى صياغة وإنتهاج سياسة جنائية موحدة 

د بما في ذل  إعتماد تشايعات وإجااءات وقائية مناسبةمن الفسا
[4]

 . 

III- تفاقية العربية لمكافحة الفسادالإ الفساد بمقتضى تعريف 

تفاقية العابية لمكافحة الفساد " ظاهاة إجاامية  متعددة الأشكال ذات الفساد بحسب الإ  

"جتماعيةقتصادية والإية والحياة السياسية والنواحي الإآثاا سلبية على القيم الأخلاق
[5]

وبصفة  .

عامة اكزت هذه الإتفاقية على مسؤولية الموظفين العموميين، عن طايق تجايم أنشطة 

جايمة، أهمها الاشوة، المتاجاة بالنفوذ،  (13)أشاات إليها على سبيل الحصا، وعددها 

إعاقة سيا العدالة ل العائدات الإجاامية،يغس
[6]

 . 

الإشااة إلى أنه وخلال منتدى القانون الذي عقد في قطا في الفتاة  ومن المهم هنا

م2012ماي من عام  6إلى  4الممتدة من 
[7]

وهم من الخبااء  -، أجمع متدخلون في المنتدى 

عتباا إعلى  على أهمية وضع تعايف عالمي موحد "للفساد" -والعاملين في المجال القضائي

                                                           
 .م2003إتفاقية الإتحاد الإفايقي لمنع الفساد ومكافحته لعام من  (1/3المادة ) [1]
  .(10، 8، 6، 4المواد ) ،الماجع نفسه [2]
 ديباجة.المن  (7)الفقاة الماجع نفسه،  [3]
 .(9)الفقاة الماجع نفسه،  [4]
 .م2010لعام  العابية لمكافحة الفساد الإتفاقية( من ديباجة 1الفقاة )  [5]
 .(4المادة )الماجع نفسه،   [6]
م، منتدى القانون يدعو لتعايف عالمي موحد 2012ماي  6-4قطا،  –محكمة قطا الدولية وماكز تسوية المنازعات، منتدى القانون  [7]

 د:30و 21م على الساعة 03/8/2013م: تم الإطلاع على الموقع يوم 2012ماي  6للفساد، 
//qatarlawforum2qatarconferences.org/arabic/news ».: « http 
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 لية لمكافحته والتصدي له خاصة في ضوء التطواأنه ظاهاة عالمية تستوجب جهودا دو

 جتماعية.قتصادية والسياسية والإالعالمي المتسااع في المجالات الإ

ليس هنا  تعايف »وكان من ضمن المتدخلين الدكتوا" بي إس اوا"، حيث قال: 

الفساد الائيس لتل  التعاايف أن  لكن المحوا ،موحد للفساد حتى الآن وتوجد تعاايف مختلفة

واغم تأكيده على صعوبة التوصل «. السايع هو سوء استغلال السلطة والوظيفة بهدف الثااء

الااهن، إلا أنه طالب بميثاق شاف عالمي ملزم  إلى تعايف عالمي موحد للفساد في الوقت

مقبولا ومفهوما عالميا يتعامل مع مختلف التعايفات ويكون
[1]

. 

و "حسن سيسي" المستشاا العام للبن  الدولي على وشدد كل من "إيساو أليوت شولو" 

وأكدا على دوا المنظمات الدولية والإقليمية ذات  ،لتعايف الفساد أهمية وجود إجماع عالمي

المجال الصلة في هذا
[2]

. 

من ناحيته أوضح "عادل عما شايف" أن الفساد ظاهاة عالمية تحتاج لحل عالمي،   

يصل إلى إجماع حول تعايف الفساد لكنه سيتجه لذل  مستقبلا  لم لافتا إلى أن المجتمع الدولي

دولية قد تساعد في ذل  خاصة أن هنا  آليات
[3]

. 

واضح للفساد في ظل العولمة  إلى أن هنا  حاجة ماسة لتعايف ونبه "فيليب ليدا"  

العالمي المتسااع في مختلف  والتطواات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنمو

المجالات
[4]

 . 

 تغطيةعاجزة عن  أن التعايفات المشاا إليها الأطاوحة تؤكدن فإ ،وخلاصة ما سبق

 الا للفساد، محدد تعايف هنا  ليس القول يمكن لذل  وتبعا السلو ، هذا مضامين أبعاد جميع

كان الذي  وإذا الفساد تعايفه الخاص به. نواعأ من نوع لكل نأ حيث الفساد، نوع تحديد بعد

عن بعده التاايخي؛  إذا ، فماذاه وتعايفه الذي ياتبط أساسا بتحديد نوعهعن مدلول سبق تناوله

وهل تعاف الإنسانية تاايخا محددا لظهواه؟ الجواب على هذا التساؤل سيكون متنا للمبحث 

 الموالي من هذا الفصل.

                                                           
 .، ماجع اسابقمحكمة قطا الدولية وماكز تسوية المنازعات [1]
 الماجع نفسه. [2]
[3]

 .نفسه الماجع 
 .نفسه الماجع [4]
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 المبحث الثاني

 الفساد: قراءة في الخلفية التاريخية

ن كونها حديثة، لا تقتصا على دولة دون أخاى بغض النظا ع-الفساد قديمةظاهاة 

 متخلفة، فهي ليست وليدة وقتنا الحاضا، وليست ماتبطة بزمان أوغنية أو فقياة متقدمة أو

متداد المكان والزمانإمكان معينين، بل هي موجودة على 
[1] . 

وهو يعبا عن خاوج السلو  ، منذ القدم ، فقد عافته الحضاااتتاايخ طويل لفسادفل

الإنساني عن الفطاة الإنسانية بالتجاد عن المثل الأخلاقية التي أفازها الوجود الإنساني على 

 وجه الأاض.

إن دااسة الفساد يجب أن تنطلق من نقطة ماكزية تتمثل في حسن الأخلاق وتغذيتها، 

مها له أثا يمتد إلى أعماق فالأمانة والإخلاص والحاص وغياها من السلوكيات القويمة أو عد

التاايخ وحتى يومنا الحاضا
[2]

. 

الفساد، ذل  أن هذه الظاهاة وجدت منذ  وءيه لا يمكن تحديد تاايخ معين لنشوعل

 بالإشااةوإذا كان البعض ياى بأن الفساد ظاهاة نشأت مع بداية الخليقة على الأاض  .الأزل

إلى قصة ولدي سيدنا آدم )عليه السلام( قابيل وهابيل، فإننا ناى بأن الفساد نشأ قبل ذل ، حيث 

طاد سيدنا آدم )عليه السلام( من الجنة، بل قبل ذل  عصيان إبليس  -سبب-نشيا إلى قصة

 لأما الله عندما افض السجود لسيدنا آدم.

 "حمواابي"والحكام من أمثال لقد حواب الفساد من قبل الأنبياء، الكتب السماوية 

. وقالوا إن المجتمع "أاسطو"و "أفلاطون"و "كونفوشيوس"و "سولون"و "حوا محب"و

الفاسد، والمنهج الفاسد، هم أعداء السماء وأعداء الأاض، وأعداء الحياة،  الفاسد، والشخص

ة وبدون هوادةولذا فقد دعوا إلى محاابتهم بكل قالبشاية .  وأعداء
[3]

. 

                                                           
 .71، ص (م2002دمشق: داا المدى للثقافة و النشا، ) ؛ط/، د"اقتصادية-ظاهاة الفساد: مقاابة سوسيولوجية" ،ناصا عبيد الناصا [1]
عمان: داا اليازواي العلمية للنشا ) ؛1، ط"الفساد الإدااي والمالي وآثااه الاقتصادية والاجتماعية" ،يثاا الفتليإهاشم الشماي و [2]

 .61، ص (م2011والتوزيع، 
 (:16:32م، 02/06/2014) ،"الفساد والإصلاح" ،عما الحضامي [3]

« http://www.thankuser.com/vb/showthread.php?p=341413 » 

http://www.thankuser.com/vb/showthread.php?p=341413
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وذل   ،ستحضاا بعض شواهدهإتاايخي لظاهاة الفساد من المفيد لإثااء البعد الو

بالتطاق إلى الكيفية التي تمت بها الإشااة لهذه الظاهاة التي عانت ومازالت تعاني منها 

في  وكذل البشاية. حيث سنتطاق لهذه الشواهد في الحضااات القديمة وفي العصوا الوسطى 

 تقسيم التالي:الفتاة الحديثة. وفق ال

 الحضارات الشرقية القديمة للفسادالمطلب الأول: نظرة 

إلى بعض جاائم الفساد التي كان يعاقب عليها في  سنتطاق في هذا المطلب بإختصاا

 كل من تشايعات حضااة واد الاافدين والحضااة الفاعونية والحضااتين الصينية والهندية.

 للفساد حضارة واد الرافديننظرة الفرع الأول: 

ستوطنت العااق والتي تؤكد  إإلى أن المجموعات البشاية التي  من المنطقي الإشااة

الذي الشواهد التاايخية  بأنها أولى الحضااات في العالم، قد عافت ظاهاة الفساد، وهو الأما 

جاائم الباحثين الأكاديميين، من خلال تأكيدهم لوجود إشااات إلى يؤكده العديد من المؤاخين و

)أواو ( في القوانين التي عافتها دالفسا
[]

مو(أوانمجموعة و) 
[][1]

         في الألواح السوماية 

للحد من التي وادت فيها الدعوة إلى تكايس سيادة القانون  ومحاضا جلسات مجلس )أا (

وضع قواعد لإاشادهم وضبط عملهمموظفو الدولة، و هظاهاة الفساد الذي يمااس
[2]

كما أن  .

الوثائق التي عثا عليها والتي تعود إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد تبين أن المحكمة الملكية 

العامة،  ستغلال الوظيفةإ ستغلال النفوذ،إفي جاائم الفساد، مثل  تفصلكانت هي التي آنذا  

عدامتصل إلى حد الإ الأحكام في مثل هذه القضايا وكانتقبول الاشوة وإنكاا العدالة، 
[3]

. 

عثا فايق علماء آثاا هولندي في موقع )ااكا( في  ،م1997وفي شها ديسمبا عام  

حتوى على ماكز إدااي إبة مسمااية، كما تبين أن الموقع كتا 150لـسوايا على ألواح 

                                                           
[] ااجع في ذل : عزالدين عناية، " المؤاخ ماايو ليفااتي يعيد تشييد بابل في  المدن على وجه الأاض حسب علماء الآثاا. أولى

 (:23:00م، 08/09/2016)، 2م، ص 2016جوان  1كتابه"، مجلة كتابات، 
«http://www.kitabat.com/ar/pdf/78114.php». 

[] وهو أقدم قانون مكتشف لحد الآن، ااجع في ذل : ويكيبيديا سنت قبل شايعة حمواابي بحوالي ثلاثة قاون "أوانمو" مجموعة ،
  (:23:15م، 08/09/2016الموسوعة الحاة، "قانون أوانمو"، )

«http://ar.Wikipedia.org/Wiki/قانون_اورنمو». 
 69، ص(م2001الجزائا: ديوان المطبوعات الجامعية، ) ؛2، ط"المدخل إلى علم التاايخ" ،دايسإفاضلي  [1]
عمان: داا الثقافة ) ؛1الفساد الإدااي وعلاجه في الشايعة الإسلامية "دااسة مقاانة بالقانون الإدااي"، ط" ،محمود محمد معاباة [2]

 .104، ص (م2011للنشا والتوزيع، 
 .100 ، ص(م1973بغداد: مطبعة الأزها، ) ؛ط/، د"تاايخ القانون في وادي الاافدين والدولة الاومانية، "بااهيم عبد الكايم الغازيإ  [3]



 

 

53 
 

وقد وجد في أاشيف خاص  .لى القان الثالث عشا قبل الميلادللحضااة الأشواية ياجع إ

)ابما يوازي وزااة الداخلية في وقتنا الحاضا(،  بجهة مسؤولة عن الأمن في تل  البلاد

يقبلون الاشاوى، كما  بيانات عن الموظفين العاملين في البلاط الملكي الأشواي الذين كانوا

أيضا إسم أمياة أشوايةكباا وتضمنت البيانات أسماء لمسؤولين 
[1]

. 

 "اابيحمو"أيام  تحدث العديد من المصلحين والمفكاين والفلاسفة عن الفساد منذ وقد

اابي(، قد أشاا إلى جايمة )شايعة حمو فصاحب التشايعات المهمة في التاايخ .مل  بابل

من شايعته، كما شدد على وجوب إحضاا طالب  (5)في المادة  الاشوة )اشوة القضاة(

التي كانت  لى إهتمامه بمكافحة جاائم الفساديدل ع و ماالاشوة أمامه ليحاكمه بنفسه، وه

العقوبة بصددها تصل إلى حد الإعدام
[2]

إن الآلهة ندبتني " وقد قال حمواابي بهذا الصدد: .

لإقامة العدل، وسحق الشا والفساد ونصاة الضعيف"
[3]

، لذل  كانت عقوبة الإعدام في شايعة 

 تضليل العدالة ،( 22و 6 ادتين)الم مة الساقةجاي :حمواابي جزاء للكثيا من الجاائم مثل

اام قواعد العمل العسكاي عدم إحت (،26)م عدم الإمتثال لأواما المل  (،11و 1تيندامال)

(. كما تضمنت شايعة حمواابي في 34ستغلال النفوذ)مإ(، وجايمة 108(، التحايل)م33)م

عزل القاضي المقتاف للجايمة مع  في والمتمثلة ةمادتها الخامسة عقوبة جايمة فساد القضا

للمطلوب في تل  الدعوى التي خاج عن أخلاقيات مهنته  بدفع اثني عشا ضعفا هإلزام

بصددها
[4]

اابي العلاقة التي يجب أن تسود بين الحاكم والمحكومكما تضمنت شايعة حمو ،
[5]

. 

من خلال ما جاء في قانون حمو اابيو        
[
*
][6]

يتضح مدى  والقوانين الآشواية الأخاى ،

ين هتمام المشاعين القدامى بمكافحة جاائم الفساد التي كانت سائدة وقتذا ، كمخالفة قوانإ

                                                           
، 03/07/2012) .3، ص 2006، أفايل "الدليل الإاشادي حول أدوات تشخيص الفساد الإدااي"بانامج المجتمع المدني العااقي،   [1]

15:22 :) 
« www.adfusa.org/files/880_file_AC_Awairness_Raising_Arabic.pdf ». 

 .199-185، ص ص (م2003بغداد: بيت الحكمة،) ،1، ط1، ج"شايعة حمواابي" ،نائل حنون  [2]
 .38، ص(م2000دمشق: داا علاء الدين، ) ؛1، ط"التشايعات البابلية" ،عبد الحكيم الذنون  [3]
شايعة حمواابي: دااسة مقاانة مع التشايعات " ،: عباس العبوديااجعوللمزيد من التفاصيل بشأن نصوص شايعة حمواابي  [4]

 224-179، ص ص (م2010عمان: داا الثقافة للنشا والتوزيع، ) ؛1ط ، "القديمة والحديثة
 16ص  ماجع سابق، ،"الفساد والإصلاح". عماد صلاح عبد الازاق الشيح داود [5]
 م.1.90م وقاعدته 2.25م منقوشا على حجا يبلغ ااتفاعه 1902مادة، وقد تم اكتشافه سنة  (282)يتضمن هذا القانون   [*]
 24، ص(م1996طاابلس، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، )ط، /، د"المدخل إلى تاايخ الشاائع" ،محمود عبد المجيد المغابي  [6]



 

 

54 
 

المكاييل والأوزان والمعاقبة على ساقة الأموال والأشياء الضاائب، والغش في المقاييس و

والحيوانات التي تعود للقصا الملكي
[1]

. 

ستخلاص ذل  من إمكافحة بعض جاائم الفساد، ويمكن هتم بإ حمواابيشايع إذا فت  

 والعقوبات المقااة لها. منها بعضالخلال الأحكام التي وادت فيه والمتضمنة لوصف 

  .للفساد الحضارة الفرعونيةنظرة الفرع الثاني: 

مصا لقد سجلت الباديات الفاعونية العديد من جاائم الفساد التي كانت تاتكب في     

بعض اللصوص دث بين حااس المقابا الفاعونية والفاعونية، مثل التواطؤ الذي كان يح

باديات ما يدل على أن الفساد لساقة ما بتل  المقابا من قطع وحلي ذهبية. وقد وجد في تل  ال

ستنتاجا إ)المزعومة( ذاتها، وذل   نتشا في تل  الحقبة إلى حد محاولة البعض خداع الآلهةإقد 

العبااة التي وجدت في إحدى الباديات والتي جاء فيهامن 
[2]

: 

 ختلت الموازين..إ"

 ختفى الحق..إ

 البعض يحاول حتى خداع الآلهة.

 يذبحون )الأوز( كقرابين

 ويقدمونها للآلهة زاعمين أنها ثيران"

الدولة، كما ااة والعلاقة السليمة في الحكم ووصايا في تنظيم الإدكما وجدت إشااات و

محب( )حوا في تشايعجاء 
[ ]

على سبيل المثال
حيث وبعد أن جلس هذا الأخيا على ، [3]

 والاشوة ،هتمامه إلى القضاء على الفساد الذي عم كل الأعمال الحكوميةإوجه كاسي العاش 

وافع الظلم عن شعبه وإصلاح أمواه وضمان العدالة له،  ،نتشات بين موظفي الدولةإالتي 

وذل  بسن التشايعات الكفيلة بذل ، لتوقيع العقاب على من يستحقه
[4]

. 

                                                           
، ، 335، العدد:60القاهاة: مطابع مؤسسة الأهاام السنة ) مجلة مصا المعاصاة، "التاايخ العقابي فلسفة" ،ثاوت أنيس الأسيوطي [1]

 224-222، ص ص،(م1969جانفى،  
 .11، ص (م2006تحاد الكتاب العاب، إدمشق: منشواات ) ؛ط/، د"الاقتصاد السياسي: الفساد، الإصلاح و التنمية" ،منيا الحمش [2]
[] من أهم المشاعين في التاايخ المصاي القديم وجاء بعد الفاعون أخناتون، وكان قائدا للجيش في عهده. 
 .214-210، ص ص (م1988بغداد: مطبعة الانتصاا،  ) ؛ط*، د"تااث الفكا السياسي قبل الأميا وبعده" ،فااوق سعد [3]
 .27، ص (م1972القاهاة: الهيئة المصاية العامة للكتاب، ) ؛ط/، د"تشايع حوا محب، "صوفي حسن أبو طالبو باهوا لبيب [4]
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النص على  ،محب"-من القسم الثاني من تشايع "حوا (6)حيث جاء في المادة 

جااءات ضد الإبتزاز والاشوةإ
[1]

من  ، وكل من يستولي على أموال الشعب بدون وجه حق

الموظفين العموميين
[2]

. 

ما  ،"تعليمات إدااية" :نتحت عنوا (محب حوا)كما جاء في القسم الثالث من تشايع 

...لا تأخذوا هدايا من أحد، وإلا كيف يمكنكم أن تحكموا بالعدل، إذا كنتم أنتم مضمونه: "

أنفسكم جناة على القانون"
[3]

لمجموعة من القوانين الإدااية  (حوا محب)بالإضافة إلى وضع  .

وذل  بهدف التصدي لجاائم الفساد  نالتي نصت على توقيع عقوبات ضد الموظفين الفاسدي

التي كانت متفشية بين كباا اجال الدولة، وكان من بين تل  العقوبات على سبيل المثال: الجلد 

بالسوط، وجدع الأنف، والنفي إلى الصحااء
[4]

مع الكثيا من القواعد ج (حوا محب). فتشايع 

م، التي تهم أفااد المجتمع سواء في علاقة الفاد بالسلطة الحاكمة أو في علاقة الأفااد ببعضه

ستعمال السلطة من جانب الموظفينإكما قضى هذا التشايع على سوء 
[5]

. 

وقد ثبت أن مصا الفاعونية كانت تعاقب الأشخاص الذين يخالفون السياسات 

بعقوبات جزائيةالإقتصادية 
س ييثبت أيضا أن المشاعين عملوا على تكا كما وجد ما .[6]

جل ذل  وضعوا العديد من القواعد أومن  ،بهدف الحد من جاائم الفساد سيادة القانون وذل 

التي تضبط عمل الموظفين وتاشدهم إلى الطاق المثلى لممااسة مهامهم
[7]. 

يمكن القول بأن نظام تجايم الفساد وعقاب الفاسدين في العصا الفاعوني  ختصااإبو  

كان متطواا، ذل  أنه تصدى للعديد من جاائم الفساد المعاوفة في عصانا هذا. حيث تصدى 

بالعدالة بالنسبة لمن يمااس وظيفة  التي تمسكالجاائم  ،بالمصلحة العامةلجاائم الفساد الماسة 

جباته المهنية، وقد كانت العقوبة تتااوح بين صلم الأذن وجدع الأنف القضاء ثم يحيد عن وا

                                                           
 .57-54، ص ص ، ماجع سابقصوفي حسن أبو طالبو باهوا لبيب [1]
 )القاهاة: د/ط؛ ،2، ج"ق.م 332مصا الخالدة: مقدمة في تاايخ مصا الفاعونية منذ أقدم العصوا حتى عام " ،عبد الحميد زايد [2]

 .188-187، ص ص (م2002للكتاب،الهيئة المصاية العامة 
 70-65ص  ، ص، ماجع سابقصوفي حسن أبو طالبو باهوا لبيب  [3]
 .113، ص (م1985القاهاة: داا المستقبل العابي، ) ؛1، ط"حوا محب: فاعون الثواة على الفساد" ،حسين ذو الفقاا صباي  [4]
 .34 ، ص، ماجع سابقصوفي حسن أبو طالبو باهوا لبيب  [5]
 .18، ص (م2002مصا العابية للنشا والتوزيع،  القاهاة:) ؛ط/، د"الفساد والجاائم الاقتصادية في مصا" ،أحمد أنوا [6]
 .104ص  ماجع سابق، ،محمود محمد معاباة [7]
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وقد تصل إلى الإعدام
[1]

حيث كان القانون  ،لجاائم المتعلقة بالعمل الإداايكما تصدى ل. 

صااما في معاقبة من يتعمد أو يتسبب في تعطيل كفاءة الجهاز الإدااي
[2]

 ، فضلا عن معاقبة

بقبول الاشوة مقابل القيام ظيفته للإثااء غيا المشاوع، وذل  الموظف الذي يحاول إستغلال و

 هذه الجايمة اادعة، وقد نص أيضال المقااةوكانت العقوبة  ،ما يدخل في نطاق وظيفتهبعمل 

على عقوبة الإعدام للقاضي الماتشي
[3]

السجلات التي تكون و. أما من يقوم بتزويا المستندات 

اليدينفي عهدته فكانت عقوبته قطع 
[4]

. 

 للفساد الصين القديمة والهند القديمةنظرة ث: الفرع الثال

(كونفوشيوس)د أك فيما يخص الصينيين القدامى
[ ]

بدون إسهام  ستمااا في كتاباته أنهإب 

ينحدا المجتمع  -يجسدون القدوة في الفضيلة الأخلاقية والعقلية أي الذين– الأشخاص المتفوقين

المادية العفنة والتقيد بالطقوس الجوفاء وضحالة التفكيا والفساد  ويسقط ضحية ،إلى الفوضى

وكانت تعاليمه موجهة  ،إلى المجتمع في عصاه هذا الفيلسوفة كانت نظا الأخلاقي. هكذا

يمكن أن يوجد في المجتمع نظام عام أو تناغم  الخطياة، فكان ياى أنه لا لمعالجة هذه المشكلة

يساهمون بفضيلتهم الأخلاقية في تعزيز المجتمع  ،لقلأفااد على خبالشخصية الداخلية  لا يبدأ

 نظاية سياسية بقدا ما تمثل "الكونفوشية"خلال التقدم للقيادة والسيطاة. وعلى ذل ، تعد  من

أولوية للأفااد الذين يلزمون  تعطي أيضا نظاية أخلاقية أودينية، كما أنها تعتبا نظاية إنسانية

الإنجاز الإنساني أو قيمة الكمال الأخلاقي  داجة ممكنة من اقىاتهم أيد شخصأنفسهم بأن تجس

والعقلي
[5]

. 

أفكاا وتوصيات حول أسس الحكم العادل، ولكنه عجز عن  ى "كونفوشيوس"وكانت لد

أن يقدم  التأمل والتعليم. وكانت غايته إلى يطبقها بصواة عملية، فتحول عندئذإيجاد حلول 

تقليدية، وأن صيغة نقية ومجادة للحقائق التي كان يؤمن أنها كامنة في جوها الممااسات ال

كان يوصي حيث الطبقة الحاكمة.  لدىهة ينزالخدمة الستقامة الشخصية ويعيد بذل  إحياء الإ

                                                           
 .205-204، ص ص  (م2000، .د.ن(د)) ؛1العصا الفاعوني، ط ،1ج "،فلسفة نظم القانون المصاي، "السيد عبد الحميد فودة [1]
 .206، ص  الماجع نفسه [2]
 .207-206، ص ص الماجع نفسه  [3]
 .207، ص الماجع نفسه [4]
[] .فيلسوف صيني شهيا 
 (:22:54م، 01/06/2012)، "الإنسان المثالي لدى كولن و كونفوشيوس"جيل كااول،  [5]

 « http://ar.fgulen.com/content/view/898/145/ ». 

http://ar.fgulen.com/content/view/898/145/
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 كباى، وقد تجلى هذاالصحيح ضمن تجابة الحياة ال بمبدأ النظام، أي وضع كل شيء في مكانه

تأييد المؤسسات التي تحافظ على ذل  النظامفي قوية ال تهالأما في نزع
[1]

. 

)كونفوشيوس( ـف
[ ]

قدم للفكا السياسي في الصين والعالم كتاب التعليم الأكبا وكتاب ، 

النظايات الأغاني، وكتاب عقيدة الوسط والجمهواية العالمية الواحدة، ووضع العديد من 

الدعوة إلى تكايس سيادة القانون للحد من ظاهاة الفساد  ومما واد في تعاليمه السياسية.

ووضع قواعد لضبط عمل الموظفين في الدولة
[2]. 

أسباب الحاوب إلى فساد الحكم والذي  (كونفوشيوس)ففي كتابه )التعليم الأكبا( ياجع 

سببه فساد الأسا وإغفال الأشخاص تقويم أنفسهم، أما في كتابه )عقيدة الوسط والجمهواية 

العالمية الواحدة( فهو ياى أن الحكم لا يصلح إلا بالأشخاص الصالحين والوزااة الصالحة 

الفساد عندما يتطاق إلى  التي توزع الثاوة بين الناس على أوسع نطاق، وهو يشيا لأخطاا

القول إن تاكيز الثاوة يؤدي إلى تشتت الشعب
[3]

وتوزيع الثاوة يؤدي إلى تجميع الشعب ،
[4]

. 

 (ق.م300 حوالي) ا  لوح محفوظ عن الحضااة الهنديةأما فيما يخص الهند القديمة، فهنو       

بات )كوتيليا(عليه إحدى كتا
[]

عسلا أو سما  لا يتذوق يستحيل على الماء أن " ، ما نصه:

نه يستحيل أيضا على من يديا أموال الحكومة ألا يذوق من ثاوة المل  كما أ إمتد إليه لسانه،

"ولو نزاا قليلا
[5]

. 

و تشددت الهند البااهمانية
[]

فقضت على السااق بالإعدام  ،في حماية أموال الملا  

أو الإنتحاا بأن يضاب حتى الموت أو يقفز في الناا
[6]

"مانو" إلى تخفيف  مل وعمد ال .

وجعل عقوبتها  ،الإختلاسات البسيطة مثل كوب من اللبن أو قطعة من اللحم نالجزاء فميز بي

                                                           
 (: 00:38م، 24/03/2013منتدى اسالة مصاية، "كتاب تاايخ العالم"، الفصل الثاني: أولى الحضااات،) [1]

«  resalahmasriyah.mam9/t789-topic ». 
[]  (551ق م478-ق م) 

 .104ص  ماجع سابق، ،محمود محمد معاباة [2]
 217-216ص ص  ماجع سابق، ،دفااوق سع [3]
 (:5:34م، 05/02/2011) ،"تاايخ الفكا السياسي"يوسف حجازي،  [4]

«http://yousefhijazi.maktoobblog.com». 
[]

 .نذا آائيس وزااء المل    
 63ص ماجع سابق، ،هاشم الشماي وايثاا الفتلي[5] 
[]

 ديانة الهند القديمة وتاادف اليوم الهندوسية.  
 .224-222ص ص  ماجع سابق، ،ثاوت أنيس الأسيوطي [6]
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 اد الضعف، أما الإختلاسات الكبياة كالذهب والفضة والملابس الثمينة، وهي الأشياء التي لا

يملكها إلا الأثاياء فتااوحت عقوبتها بين قطع اليد والقتل
[1]

. 

فلنا أن   ،فإذا كانت العقوبات المقااة لمختلسي أموال الملا  على هذا القدا من الشدة

كة خاصة إذا كان من نتساءل عن طبيعة وشدة العقوبات التي يخضع لها مختلس أموال الممل

 عامة الناس؟

 المطلب الثاني: نظرة الحضارات الغربية القديمة للفساد

نتطاق في هذا المطلب إلى بعض جاائم الفساد التي كان يعاقب عليها في تشايعات 

 وذل  على النحو التالي: الإغايق والاومان.

 للفساد الحضارة الإغريقيةنظرة  الفرع الأول:

ظل شعب أثينا حتى القان الثامن قبل الميلاد، شعبا بدائيا بسيطا يعيش على الزااعة 

نعدام إستعمااية، ومع الإأاض فقياة، بعيدا عن حب الثاوة والمطاوتابية الماشية، وفي 

والذي تاتب عنه  تلاشى مع بداية تطوا أثينا،بدأت ت غيا أن هذه الاوح البسيطة .الطبقية

 -وكنتيجة منطقية لذل - وبالتالي ظهوا الطبقية، والتي تجسدت من خلال الثاوة زيادة في

الأولى للثانية، مما  ستعبادإحتقاا وإخلال  من ذل الفقياة، ونية عن الطبقة الطبقة الغ دابتعإ

أدى إلى تولد الحسد لدى الثانية تجاه الأولى على غناها، وبدأت تتحين الفاصة لتثوا 

ضدها
[2] . 

، فثاات ولقد ساهم الحكام، وجميعهم من الطبقة الغنية، في تفشي الظلم والإستبداد

الطبقة الفقياة وطالبت بسن شاائع مكتوبة تحد من الجوا والإستبداد وتؤمن الحاية 

والمساواة
[3]

هتمامهم بمشكلة الفساد التي كانت تاتكب وقتها، إ، وكنتيجة لذل  لم يغفل الإغايق 

حيث أنه وبعد تقلد )صولون(
[]

، السلطة تعهد بإصلاح الفساد
[4]

 ، وسن نظاما إجتماعيا

                                                           
 .224-222، ص ص  ماجع سابق ،ثاوت أنيس الأسيوطي [1]
 .17، ص(م1982بياوت: منشواات الجامعة اللبنانية، ) ؛1ط  ،"أفلاطون" ،جياوم غيث [2]
 .157، صماجع سابق، سفاضلي اداي [3]
[] ق.م(. 559-639)الحكماء السبعة عند الإغايق والذي نجد لديه بدايات المدينة الفاضلة التي نادى بها أفلاطون أحد 
 .158، صماجع سابقفاضلي ادايس،  [4]
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وسياسيا يقضي على الإنقسام ويعيد الوحدة والألفة بعد أن يضمن العدل، وهو ما مثل أول 

دستوا ديمقااطي عافته أثينا
[1]. 

ق.م 594 القانون الذي يحمل إسمه حوالي عام (صولون)وتنفيذا لتعهداته أصدا   
[2]

 .

 اتيكا( قواعدأن )حدد في تشايعاته التي أطلق عليها قانو هذا الحكيم الإغايقي بالإضافة إلى أن

للمساواة الاجتماعية في  لعليا. كما سعى إلى إدخال المثل الإاشاد موظفي الدولة وضبط عملهم

ن )صولون( قد سن من المهم الإشااة إلى أو بلاده التي مزقتها نزاعات الأغنياء والفقااء.

منه بتكايس سيادة القانون للحد من مظاها الفساد التي تجسدت في تاف  تشايعاته إيمانا

الأغنياء وبذخهم المثيا للأحقاد
[3]. 

هي القطعة النقدية الذهبية التي  -عبا التاايخ– ويشاا إلى أن أول قطعة نقدية مزواة

)بوليكااتس( سكها
[]

وكانت مصنوعة من الاصاص ومغطاة بقشاة اقيقة من الذهب ،
وما  .[4]

ميز أثينا القديمة هو أن  شجاة القانون  بسطت ظلالها الواافة على الإدااة وعلى الثاوة التي 

كانت مكونة أساسا من المحاصيل وأدوات الزااعة والعبيد
[5]. 

، ة الإغايقية دون التطاق لأفلاطونبما أنه من غيا المنطقي الحديث عن الحضااو

  أن فلسفة أفلاطون كانت أساسا وليدة ماكان خاصة ونحن بصدد بحث ظاهاة الفساد، ذل

يشاهده من فساد في الفكا والسياسة والأخلاق
حيث أشاا إلى هذه الظاهاة في كتبه منذ ، [6]

( سنة2000أكثا من )
[7]. 

 ستخدمإية معنى أوسع مما له اليوم، حيث وقد كان للفظ "الفساد" في الحضااة الإغايق

أفلاطون لفظ الفساد للإشااة إلى تصافات الأفااد الأخلاقية أكثا من الإشااة لجملة التصافات 

والعلاقات  الأخلاقية للمجتمع. وكان الحكم على ذل  يبنى على أساس توزيع الثاوة والسلطة
                                                           

 18.، ص ماجع سابقجياوم غيث،  [1]
 .158ص ، فاضلي ادايس، ماجع سابق  [2]
الإسكنداية: ) ؛ط/، د"ماهيته، أسبابه، مظاهاه، الوثائق العالمية والوطنية المعنية بمكافحته :الفساد الإدااي" ،عصام عبد الفتاح مطا [3]

 .41، ص(م2011داا الجامعة الجديدة، 
[] ق.م( 515-535) حاكم جزياة ساموس اليونانية 
 .62ص  ماجع سابق، الفتلي،يثاا إو الشمايهاشم  [4]
 .18ص  ماجع سابق، ،"الفساد والجاائم الاقتصادية في مصا" ،أحمد أنوا [5]
 17، ص، ماجع سابقجياوم غيث[ 6]
 ع ،23السنة  بياوت: ماكز دااسات الوحدة العابية،) مجلة المستقبل العابي، "التكاليف الاجتماعية للفساد" ،الماسي السيد حجازي [7]

 .17، ص (م2001أفايل  ،266
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وعلى مصادا قوة الحكام وحقوقهم المعنوية في ممااسة الحكم أو  ،بين الزعماء وأتباعهم

لشعب للحاية" ونوعية الزعامة السياسية وحيوية القيم أو الأساليب السياسية"حب ا
[1] . 

أن أفلاطون اجديا بالذكو
[]

الفساد من خلال  في كتابه )الجمهواية( قد تطاق لظاهاة 

المصلحة العدالة يستبعد مسألة المنفعة أو، حيث أشاا إلى أن اللجوء إلى مناقشته لمشكلة العدالة

كما أنه ومن خلال معالجته للصياواة  .ستفحالهإالتي هي الأساس في ظهوا الفساد وو

قة ياى فيها أن الحكومة تنتقل والتي هي في نظاه صياواة حتمية ودقي ،السياسية للحكومات

الأاستقااطية من
[]

تيموقااطيةالإلى  
[]

ثم الأوليغااشية 
[]

 لكي تنتهي الديمقااطيةف 

ضطهاد من كلفوا إا تستغل الفاصة لتقاسم الثاوات وأنهب يتهم التيموقااطيةفهو  ،ستبداديةبالإ

 سافساد في ذل  الوقت، حيث إنه يفبحمايتها. وفي ذل  تشخيص ضمني لمظها من مظاها ال

من أسباب  ويعده سببا ،حث عن المجد والمطامحالحب المتزايد للثاوة التي منشؤها السلطة والب

صوا صياواتها، وفي اأيه أن صاحب الثاوة هو السيد المطاع والفقيا  نتقال السلطة بينإ

هو الحقيا الماتذل
[2]. 

الفساد في جميع  مكافحةكافحة الفساد السياسي،  بل ولم تقتصا فلسفة أفلاطون على م

صواه، فهو يحااب فساد الدين
ويحث على الوحدة الأخلاقية لحاضاته لتفادي فساد ، [3]

يقوم بإنكاا القيم، بمحاولة الاجوع  ن فساد الأخلاق مهما كانت مظاهاهبأالأخلاق، حيث ياى 

إلى شايعة الغايزة، شايعة القوة وشايعة اللذة
[4]

الحد من الفساد  فضلا عن محاولته، 

الاقتصادي والإدااي بحيث لم يسمح للملا  بزيادة أموالهم إلا ضمن حد معين، وإقااا إنشاء 

تصافات المواطن هيئة موظفين واجبها مااقبة
[5]

كما لم يغفل محاابة الفساد في التعليم من  .

                                                           
 المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، (تاجمة: محمد البهنسي)، "البحث عن تعايفات: حيوية السياسة وقضية الفساد" ،ميخائيل جونسون [1]
 .28، ص (م1996، سبتمبا، 49ع   :اليونسكو)
[] (429-347 )ق.م 
[] حكومة الأخياا.

 
[] دولة الثاوة والقوة العسكاية.

 
[] الأقلية من الأغنياء. حكومة 
 .31، ص(م1998بياوت: العالمية للطباعة،  ) ؛ط/، د)تاجمة: علي مقلد( ،"تاايخ الفكا السياسي" ،جان توشاا [2]
 29-27، ص ص ماجع سابقجياوم غيث، [ 3]
 .25، صالماجع نفسه [4]
 .37-35ص ص  ، ماجع سابق،جان توشاا [5]
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خلال باهنته للشعب أن أول سبب لهزيمة أثينا هو التعليم الفاسد، الذي لقنه السفستائيون 

للشباب الأثيني
[1]. 

(أاسطو)وبالإنتقال من أفكاا )أفلاطون( إلى أفكاا 
[ ]

، فقد وجد في كتابات هذا الأخيا ما 

إلى الأشكال الشاعية وغيا الشاعية في  حيث أشاا هذه الظاهاة بشكل أو بآخا،يشيا إلى 

كسب النقود
ص الفساد السياسي من خلال تصنيفه للدساتيا، حيث داس مع كما شخ .[2]

لمدن وحواضا مختلفة، فقد داس )الحق العافي( لدى  دستواا تلامذته مئة وثمانية وخمسين

ابه )الأخلاقيات( ن كتالب الحواضا الإغايقية، ولذل  ضمالبااباة، وقوانين )صولون(، ومط

عن العوامل  صا التي تحافظ على الحواضا، فضلاالتأكيد على دااسة الدساتيا ليلاحظ العنا

التي تدماها، فهو من خلال معالجاته يصنف المدينة التي يغويها هدف فاسد بأنها مدينة فاسدة، 

لاقبل قد تفشل في أن تكون دولة على الإط
الدولة الصالحة هي التي لا  ى أنفي حين يا ،[3]

تكتفي بطلب الخيا لها فحسب بل تطلب الخيا العام، ويحدد ذل  بأن الحكم السليم لا يقوم على 

بين جميع المواطنين طلب الخيا ما لم يكن الخيا عاما ومشتاكا مجاد
[4]

. 

، فيلسوفا لو كانوبالحكم المطلق مهما كانت صفة الحاكم حتى  إن أاسطو لم يكن مؤمنا

تتضمنها الدساتياقد ص ظاهاة الفساد لدى ذكاه ثلاثة أنواع للحكم شخ ل لذ
[]

والتي لكل  ،

الدساتيا الصالحة تمااس  بين الصالح والفاسد هو أن ومعياا التفاقة عندهمنها شكله الفاسد، 

الفاسدة تمااس الحكم لصالح أولئ  الفاسدين، بينما الحكم لصالح المحكومين
[5]

. 

وخلاصة نظاة كل من أفلاطون وتلميذه أاسطو للفساد هو أن أهم ما تعاض له الأول هو 

أسباب فساد الحكومات، فيما كانت أسباب فساد الدساتيا أهم ما تعاض له الثاني
[6]

. 

 

 

                                                           
 .21، صجياوم غيث، ماجع سابق [1]
[] (384-322)ق.م. 
مجلة القادسية للعلوم الإدااية ، "والاجتماعية الفساد الحكومي في الدول النامية: أسبابه وآثااه الاقتصادية" ،علي باشعياد محمد  [2]

 .201، ص (م2002، 2، ع 5مج )العااق: جامعة القادسية،  والاقتصادية
 .37، ص ماجع سابقتوشاا،  جان [3]
 .37، ص(م1989بياوت: داا النضال، ) ؛ط/، د"مدخل إلى علم السياسة، "عصام سليمان [4]
[] التسلطي، الأوليغااشي والديموقااطي :وأشكالها الفاسدة .الدستوا الملكي، الأاستقااطي، والتيموقااطي. 
 .38ص  ،جان توشاا، ماجع سابق [5]
 .13، ص (م1992العابية،  القاهاة: داا الثقافة ) ؛ط/، د"الفساد السياسي: النظاية والتطبيق" ،إكاام بدا الدين وآخاون [6]



 

 

62 
 

 للفساد الحضارة الرومانيةنظرة الفرع الثاني: 

 «Cum-  Rumpere»  اللاتينية مشتق من الكلمة «Corruption» من كون لفظ إنطلاقا

بمعنى الكسا أو الإنتهـا 
أي أن شيئا ما تم كساه، هذا الشيئ قد يكون سلوكا أخلاقيا أو ، [1]

إجتماعيا أو قاعدة إدااية
[2]

لاتينية هي علاقة اتباط بين لفظ الفساد والكلمة العلاقة الإ فإن، 

والذي تم تعايفه  -دخل الفساد إلى الإمبااطواية الاومانية  وفقا لبعض العلماء،و ملائمة، لأنه

دما النسيج والهيكل الإدااي لهذه ف، -في ذل  الوقت بأنه سلو  واضح غيا ملائم 

الإمبااطواية القوية، وأدى في النهاية إلى إنهيااها
[3]. 

ااي وشاكات الغزو، تاايخ الإمبااطواية الاومانية هو تاايخ المشاوع التجف

منها كانوا هم المالكون الأاستقااطيون، وكانت الغالبية من الشعب هي التي تدفع  مستفيدونوال

ثمن الفساد، دون القداة على الإصلاح
أكبا  نأعضاء مجلس الشيوخ والفاساكما كان  .[4]

وب ، حيث كانوا يجمعون ثاوات كبياة على حساب الشعالإمبااطوايةهذه الفاسدين في 

في إفلاس بوا بالمحتلة، وعلى حساب الفلاحين والحافيين الاومانيين، وبذل  يكونون قد تس

وهو ما أدى في النهاية إلى سقوطها ،الإمبااطواية
ظاهاة كان مستشايا  فالفساد بإعتبااه .[5]

في الإمبااطواية، أما باوزه كمفهوم في الفكا الاوماني فقد  كان بصواة عاباة وتجسد ذل  

بصفة خاصة في خطب )شيشاون(
[ ]

على سبيل المثال 
[6]

.  

من القوانين بهدف كان إهتمام الاومان بتنظيم التجااة سببا في إصدااهم للعديد  قدو 

مضامين تل  القوانين تنص على محاابة الفساد في عمليات إستيااد ، وكانت محاابة الظاهاة

السلع وتصدياها، ومحاابة الغش في المكاييل والموازين، وقد تضمنت هذه القوانين عقوبات 

عديدة تسلط على المخالفين
[7]

. 

                                                           
[1] Vito Tanzi, “Corruption and Economic Activity”, Op. Cit., p. 2. 

 .224ص  ،(م2001، جانفي43 ع ،37مؤسسة الأهاام،، السنة :القاهاة) مجلة السياسة الدولية، "الفساد: اؤية نظاية" ،مي فايد [2]
 .224الماجع نفسه، ص  [3]
 .450ص  ماجع سابق، أسامة ظافا كبااة، [4]
 .452ص  الماجع نفسه،  [5]
[]  ( 43-106كاتب وخطيب وسياسي وأديب اوماني كبيا .)ق.م 
 .13ص  ماجع سابق، إكاام بدا الدين وآخاون، [6]
 .18، ص ماجع سابق ،"الفساد والجاائم الاقتصادية في مصا، "أحمد أنوا [7]
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لا أدل على عا عند الاومان، جايمة الاشوة، ولعل من بين أكثا جاائم الفساد شيوو

بع التشايعات في الحضااة الاومانية لمحاولة التصدي لهذه الجايمةذل  من تتا
مع ، [1]

الإشااة إلى أن القانون الاوماني كان يعتبا الاشوة جايمة موظف عمومي، دون الااشي 

الذي يبقى في منأى عن العقاب، حيث كانت المتابعة تقتصا على الإاتشاء فقط
[2]. 

في الحضااة الاومانية،  السائدالبااز و المظهالكن الغايب أن الفساد التشايعي كان 

 كانت التيم الفساد، والعقوبات التي كانت مقااة لجاائ لمن خلاالفساد النوع من هذا  بازوي

المنع من مزاولة  فكان .التي ينتمي إليها ماتكب الجايمة تختلف بحسب الطبقة الإجتماعية

العقوبة المقااة لمن ينتمون إلى الطبقة العليا في المجتمع، وكانت الأشغال الشاقة أو  والمهنة ه

الإعدام هي العقوبة المقااة للطبقات الإجتماعية الدنيا
باستثناء القضاة الماتشين، الذين  .[3]

نص القانون الاوماني في قانون الألواح الإثني عشا على إنزال عقوبة الإعدام بهم
 وهذا، [4]

 يناسب إلى حد ما طبيعة المفاهيم العقاببة السائدة في تل  الفتاة. كان ما

من خلال ما تقدم نخلص إلى أن الفكا في الحضااات القديمة كان مهتما بمكافحة الفساد 

 و الأكثا من ذل  إهتمامه بمختلف صواه التي ظهات وقتها.

  []المطلب الثالث: الفساد في العصور الوسطى

الإسلامية  اتينلفساد في ظل الحضاالبحث في الجذوا التاايخية لالمطلب يتناول هذا 

 وذل  على النحو التالي: .الغابيةو

 للفساد الحضارة الإسلامية نظرة فرع الأول:ال

الشايعة الإسلامية نظام متكامل، هدفه إقامة مجتمع سليم، تسوده قيم الأخلاق، تعد 

والمحبة، والتجايم والعقاب هو جزء من هذا النظام، يساهم الصدق والأمانة والتاابط والتعاون 

والمصالح المعتباة في  .تي تهدف إليها الشايعة الإسلاميةبدواه في حماية القيم والمصالح ال

                                                           
القاهاة: داا قباء للطباعة والنشا و التوزيع، ) ؛ط/، د"التشايع المصاي و القانون المقاانجاائم الاشوة في " ،أحمد افعت خفاجي [1]

 .43ص  ،(م1999
 21، ص  (م1995بياوت: داا صادا،  ) ؛3، ط14مج  الجاائم الواقعة على الوظيفة العامة"، :الموسوعة الجزائية" ،فايد الزغبي [2]
 .18، ص ماجع سابق ،"الفساد والجاائم الاقتصادية في مصا"أنوا،  أحمد [3]

[4]
 Eric Alt et  Irene Luc, « La Lutte Contre La Corruption - Que sais-je ? », 1er Edition ;(Paris :PUF, 

1997), p. 250. 
[]   م.1492إلى سقوط غاناطة عام  476من سقوط اوما عام 
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الشايعة الإسلامية خمس هي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وتسمى 

الضاوايات
[1]

. 

الإسلام بالجاائم  هتمامإنظام الحسبة في الدولة الإسلامية تعبيا عملي واضح على و

، يطوف بنفسه في (صلى الله عليه وسلم)وبالتالي بالفساد، فقد كان الاسول  قتصاديةالإ

، وتطفيف الكيل والميزان، وقد فعل حتكااوالإالأسواق، أو يكلف أشخاصا آخاين لقمع الغش 

ثل ذل ، وتوالت عصوا الدولة الإسلامية المختلفة لتاسخ نظام الحسبة الخلفاء الااشدون م

وسياسة الاقابة على الإقتصاد
[2]

. 

اء كانت ماسة الكتاب والسنة عقوبات محددة للجاائم التي تاتكب سو كل من وقد أقا

 الخاصة، والتي منها ما يصطلح عليه "جاائم الحدود" والتي من بين مابالمصلحة العامة أو

يصطلح عليه "الفساد في الأاض" والتي عقوبتها القتل أو  ما بة أواايدخل ضمنها جايمة الح

الصلب أو النفي، أو تقطيع الأيدي والأاجل من خلف
[3]. 

. مة، والإستفادة منها بغيا وجه حقستغلال الوظيفة العاإوقد حاابت الشايعة الإسلامية 

عافت جاائم الفساد ونظمت أحكامها منذ أكثا من أابعة عشا قانا فالشايعة
[4]

بذل  تكون و ،

قد سبقت جميع القوانين الوضعية في تفصيل محاابة الاذيلة بمختلف صواها، حيث سلكت 

إحدى الجاائم التعزياية في  -مثلا-عتبات جايمة الاشوةإمسلكا نوعيا في تقسيم الجاائم، و

مي وأدلة تجايمها ثابتة بنصوص القاآن والسنةالنظام الجنائي الإسلا
[5]

. 

 في الحضارة الغربيةالفساد  الفرع الثاني:

اة الغابية في العصوا ما ميز الحضايعد إنغماس اجال الكنيسة في الفساد أهم 

الفساد وأصبح اجال الدين  حيث عم ، خاصة في أواخا هذه العصوا وبشكل بشع،الوسىطى

ل لسان، ونظاا أصبحت الجاائم الني ياتكبونها على كو كبياة،ة فيه بصوا تواطينم

                                                           
[1] 

أطاوحة دكتوااه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، )، "التجايم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصاةأصول " ،محمود طه جلال 
 .56-52، ص ص (م2004القاهاة، 

[2]
مجلة الأمن ، وموقف قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمااات العابية المتحدة: دااسة مقاانة" الجاائم الاقتصادية".،عبود السااج 

 .2، ص (م1994، جويلية،2ع  ،2السنة  : كلية شاطة دبي،بي)د والقانون
 279ص ماجع سابق، دايس،إفاضلي  [3]
القاهاة: الهيئة المصاية العامة للكتاب، ) ؛1ط ،"الجاائم الماسة بالنزاهة بين الشايعة والقانون: دااسة مقاانة" ،عزت حسنين [4]

 .79ص  ،(م1987
 .114، ص (م1975بياوت: داا يكن للنشا، ) ؛ط/، د"الاوماني والشايعة الإسلاميةالقانون " ،محمد زهدي يكن  [5]
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ولقد لعبت  منتقديهم.م وستطاعوا أن يسكتوا أصوات معااضيهإة والمال طلسلللحيازتهم 

وسقوطهم الأموال الطائلة التي كانت تملأ خزائنهم دواا كبياا في إهمالهم لواجباتهم الاعوية 

محاابة لم يكن لهم أي تأثيا في  الذينة قليلة من المتميزين فئستثناء إفي الممااسات الفاسدة، ب

نتشااهإالفساد أو على الأقل منع 
[1]. 

 إستغلال شاع طوال القان العاشاإلى غاية النصف الثاني من القان الثامن  فخلال

مكانة ااقية في  حتلواإوبالتالي  ،لضمان ولاء الأتباع بمنحهم أااضي المشاا إليها الثاوات

المجتمع نتيجة الاوابط العائلية والثاوة والوظائف الاسمية التي تولوها
[2]

كما أنه ونتيجة لما  .

الجيوش  وتزايد الأعباء المالية التي تتطلبها ،لمستشايضاع نتيجة للفساد اآلت اليه الأو

بتوفيا النقود، بما أصداوه من عملة  الحكام إلى محاولة إصلاح الأوضاعالضخمة، لجأ 

دون أن يحصلوا على اواتب ة، وإلزام الموظفين بتأدية الخدموتخفيض قيمتها
أن  غيا .[3]

أصبح بالغ الخطواة، وكنتيجة لذل  ظها شكل جديد من أشكال  عملةإنهياا القوة الشاائية لل

بالفضة الفساد، حيث لم تعد العملة الفضية سوى قطع نحاسية مطلاة
كما أنه من الطبيعي  .[4]

أن يتاتب على إاغام الموظفين على أداء الخدمات الحكومية دون مقابل إنتشاا الاشوة 

 والإختلاس.

كان  في القانين التاسع والعاشا،إن ما جاى من إضطاابات داخلية في أواوبا خاصة 

ن كباا الزعماء الفساد بشكل واسع وبمختلف الصوا، حيث أ نتشااإله الأثا الواضح في 

يسخاوا ذل  لنصاة من اع حتى  يعززوا قوتهم العسكاية وتخذوا لأنفسهم جماعات من الأتبإ

يدفع لهم أكثا من الأحزاب السياسية
[5]. 

 ،التاايخ عبالفساد إلى اكانت هنا  إشااات متكااة  فيما تقدم أنه سجلناإذا كنا قد و

على أنه ذنب  إليهينظا  كان، وبالذات في الحضااة الغابية خلال العصوا الوسطىفإنه 

                                                           
 :(00:45، 28/06/2016)، محاضاات في تاايخ الكنيسة الغابية، "تاايخ الكنيسة القبطية الأاثوذكسية" ،يواقيم ازق ماقس [1]

«http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_05-Western-Church-History/Church-of-West__51-

Ahwal-Al-Kanisa.html». 
بياوت: داا النهضة للطباعة والنشا،  ) ؛ط/، د"الحضااة والنظم الأواوبية في العصوا الوسطى، القسم الأول"الباز العايني، السيد  [2]

 .12-11ص ص  ،(م1963
 .79، صالماجع نفسه [3]
 .79الماجع نفسه، ص  [4]
 .23، صالماجع نفسه [5]

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_05-Western-Church-History/Church-of-West__51-Ahwal-Al-Kanisa.html
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_05-Western-Church-History/Church-of-West__51-Ahwal-Al-Kanisa.html
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أشاا الشاعا الإيطالي الشهيا في تل  الفتاة  -وكتوثيق لذل –خلال القان الثالث عشاف ،عظيم

(Dante Alighieri) إلى الفساد في اوايتـه:«The Divine Comedy»   والتي وضع فيها

داجات الجحيم الفاسدين في أعمق
[1]

. 

خاصة من – خلال القانين الاابع عشا والخامس عشا، زاد الفساد وبصواة بشعةلكن 

ودفعت بالدول الغابية إلى سن قوانين أثاات الاأى العام بصواة كبياة،  -طاف اجال الدين

( عدة قوانين م1312-1311) عاميأصدات خلال للنصدي للفساد، على غااا فانسا التي 

كتهايب الحبوب الغذائية مثلاذات صلة بمكافحة الفساد، خاصة في بعده الإقتصادي، 
[2]. 

اتبط باجال الكنيسة، إلى داجة أن م فإن الفساد في القاون الوسىطى إوعلى العمو 

في الألف منهم  ا"أن واحد حال اجال الدين فقال:وصف  (بنيديكت الثالث عشا)سكاتيا البابا 

 .[3]هو الذي كان يواظب على القيام بأعباء خدمته"

 والفترة المعاصرة في العصر الحديثالمطلب الرابع: الفساد 

 .وفي الفتاة المعاصاة العصا الحديث يالفساد ف بعض شواهدهذا المطلب ل نتطاق في

 :التالي النحو على وذل 

 ر الحديثالفرع الأول: الفساد في العص

 في هذا الفاع ، نتطاقلإعطاء فكاة ولو بسيطة عن شواهد الفساد في العصا الحديث

 يلي:  من الدول الغابية والدولة الإسلامية الحديثة. وفق ما ، من خلال نماذجبيان ذل إلى ت

 في الدول في الغربيةالفساد  أولا:

 من خلال، وذل  من دول الشمال شواهدب ا التدليلأينتاإ إثااءا للبعد التاايخي للفساد

الإنكليزية والأمياكية كأشكال  ،التاكيز في هذا المحوا من الدااسة على النماذج: الفانسية

 للفساد في العصا الحديث. 

                                                           
[1]

 Vito Tanzi, “Corruption and Economic Activity”, Op. Cit., p. 2 
 .2ص  ماجع سابق، عبود السااج، [2]

 ، ماجع سابق.يواقيم ازق ماقس [3]
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صدا في فانسا قانون يمنع الأشخاص من شااء السلع بأسعاا تجاوز  م1505في سنة ف

الطبقة الفقياة من  بهدف تمكينوذل   ،ةالأسعاا القصوى المحددة من طاف الدولة الفانسي

شاائها، وبذل  يكون هذا القانون قد إعتبا تواطؤ المواطن مع التاجا في افع أسعاا السلع 

وفي عام  .فانسيينمن الفساد الذي يخل بالمساواة والعدالة الإجتماعية بين المواطنين ال انوع

يختزن القمح لمدة تزيد عن السنتين  صدا قانون يمنع الإحتكاا، مفاده معاقبة كل من م1567

صدا ماسوم يحظا  م1757وفي سنة  .المحصول ونفي المعني إلى الغابة بعقوبة مصاداة

وسائل ت قاسية تتبعها مصاداة البضائع وبغااما فينلحبوب والفواكه، ويعاقب المخالتصديا ا

الشخص المعني النقل المستعملة، وفي حالة المقاومة يمكن أن تصل العقوبة إلى إعدام
[1]

. 

أما في ماحلة ما بعد الثواة الفانسية، نجد أن المشاع الفانسي قد عاف الاشوة وميز 

، حيث تناول المشاع -عكس ما كان عليه الحال في القانون القديم-بينها وبين الإختلاس 

 -8) الفانسي جايمة الاشوة كأحد أشكال الفساد مميزا لها عن غياها من الجاائم في المواد

، الذي نص على معاقبة الماتشي بعقوبات تتااوح بين السجن م1793من قانون سنة  (10

والغاامة وقد تصل إلى الإعدام
[2]

إحتكاا السلع الضاواية ومعاقبة  جام هذا القانون . كما

المحتكا بالإعدام
[3].  

(نابليون بونابات) وحينما تولى
[ ]

"أعطني : السلطة كانت له مقولة شهياة، مفادها 

قليلا من الشافاء أحطم جيشا من اللصوص والمفسدين"
[4]

ن الفساد لا يكافح في أ، بمعنى 

لا من قبل الموظفين المخلصين والنزهاء، من ذوي الخباة والمهااة إالمؤسسات الاسمية 

 . والذين يفضلون المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية العالية،

قانون العقوبات ، )قانون نابوليون(ذي سمي بإسمه كان أهم قانون سنه نابليون والو

نص على تجايم مخالفة اللوائح المتعلقة بالصناعة والتجااة  ، والذيم1810عام لالفانسي 

سااا الصناعية وجميع الأوالفنون، وجميع الأفعال الضااة بالصناعة الفانسية مثل إفشاء 

                                                           
 .2ص  ماجع سابق، عبود السااج، [1]
 09، ص (م1957القاهاة:داا الفكا العابي، ) ؛1،ط"دااسة مقاانة :جاائم الاشوة في التشايع المصاي، "صلاح الدين عبد الوهاب [2]
 .3 ، ص، ماجع سابقعبود السااج [3]
[]  (1769م1821-م) م1799، تولى السلطة في شها نوفمبا من عام 
 .11 ، ص (م2010د.د.ن،  ؛ )أابيل:1ط،1، ج"الفساد في إقليم كادستان وآليات المعالجة" ،محمد صالح أميدي [4]
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أشكال التحالف والإحتكاا الضااة بالصناعة الفانسية
[1]

-179المواد) في للاشوة تطاق كما .

الغاامةإلى بالإضافة  وقاا لها عقوبة القيد بالأغلال،، (183
[2].

  

ففي إنجلتاا، إبان حكم )آل ستيواات(  ؛في إنجلتاا وأمايكا والفساد كان أيضا مستشايا

ظها إستخدام آلية الفساد للتأثيا على أعضاء البالمان من قبل المل   م1660وتحديدا في سنة 

بضم أصوات أولئ  الأعضاء  ليحقق كل طاف غايته المنشودة وتحقيق مكاسبه ،أو المعااضة

استمااا هذا الأسلوب لمااحل متأخاة من القان  أشااوا إلىأن بعض الباحثين حيت  ،لصالحه

التاسع عشا
[3]. 

في إنكلتاا وإيالندا  ا تشيا إلى أن الفساد كان منتشااأن العديد من المصادوالجديا بالذكا 

 (18) خصوصا في القان- في تل  البلاد ن مظها شااء المناصب أصبح معاوفابحيث أ

الأااضي  قبل أصحاب ل أغلب مقاعد البالمان منف في البحاية والجيش وشغلتولي وظائ

اجال المجتمع الإنكليزي التي نجم عنها مهاجمتهم لهذه المتنفذين، مما أثاا حفيظة العديد من 

م1782 الأساليب الفاسدة عام
[4]

. 

:"لا تستطيع م1777وقبل ذل  قال أحد اباز اجال السياسة الإنجليز )أدموند بوا ( عام 

الحاية أن تستما طويلا بين شعب فاسد بشكل عام"
[5]

وكأني به تنبأ بما سيحدث بعد قانين  .

 قوله هذا.من الزمن من 

( نلاحظ مساهمة الولايات المتحدة الأمياكية حصاانتقالنا إلى الأنموذج الأمياكي )إوب

زدياد الفساد في هذا البلد، فالنمو السايع والمجتمع الحاكي الذي ياكز على إعوامل كثياة في 

 في ذل . وتتحدث المصادا عن أنه خلال عهد الائيس بالغ أثاله الفادية والنجاح المادي 

ماا ، فضائح الج من أبازها، من العديد من مظاها الفساد أمايكا عانت، [](Grant كاانت)

ستيلاء على الأااضي، وباوز فئة من الصناعيين ومهندسي السك  والعوائد المالية، وحيل الإ

                                                           
 .3عبود السااج، ماجع سابق، ص  [1]

[2]
 Eric Alt et Irene Luc, Op. Cit., p  . 51. 

 .45، ص ماجع سابق، ..."الفساد الإدااي" ،اطعصام عبد الفتاح م [3]
[4] Chalmers David M, “Corruption”, Encyclopedia Americana corporation. University of Florida,( vol 23, 

1980), p. 22. 
 .64، ص ماجع سابقهاشم الشماي و إيثاا الفتلي، [ 5]
[]  كاانت. يوليوس سمبسون(Grant. Ulysses Simpson( )1822-1885 الائيس الثامن عشا للولايات المتحدة الأمياكية حكم ما )

 (.م1877-م1869بين )
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عن تمايا أعضاء الكونغاس لمصالحهم  خدم الفساد لتمايا مصالحها، فضلاتست يةالحديد

في هذا  ستفحال الظاهاة آنذا إفذ التشايعي، وكلها مؤشاات لمدى الخاصة عن طايق المن

البلد
[1]

. 

 الحديثة في الدولة الإسلاميةالفساد ثانيا: 

وعليه سلامية الحديثة، الإ ةدولالمن  شواهدالتطاق لإثااء البعد التاايخي للفساد  يقتضي

عثمانية كنموذج للدولة الإسلامية في العصا الالدولة من الدااسة على  وقعفي هذا الم سناكز

  الحديث.

في العصاين الأموي  بصفة خاصة في الدولة الإسلامية نتشاتإ قد الفساد ظاهاة كانت

والفاق المعااضة لضمان ولائها،  جهاتة الأمويون يبذلون المال للوالعباسي، حيث كان الولا

إلى تفشي ظاهاة الفساد في العصا العباسي  يشاا أيضا كما .وبالتالي المحافظة على مناصبهم

أدى ذل  إلى الدولة العباسية، و نحلالبسبب إالثاني بشكل واضح وواسع، حيث فسدت السياسة 

  .نتشات الفتنإوفعم الظلم، الإجتماعية، دية والإقتصا تينالإضطااب وسوء الحال

بصفة خاصة  فيها وتفشى الفساد ،الدولة العثمانية وإستما وجود الظاهاة حتى بعد قيام

 ونساء القصوا للوصول إلى نلعثمانييكانوا يتوسطون لدى القادة اعند طالبي المناصب، الذين 

ى حدوث . ويبدو أن الفساد في هذا الأما أثا على المااكز الوظيفية وأدى إلمهمةمناصب 

نتهي بتصدع جميع أاكان الدولة، حيث كان كل شخص إضطااب الإدااي الذي موجة من الإ

يسااع لإحاطة نفسه بحاشية موالية وحين يعزل  -عن طايق الوساطة–يتولى منصبه الجديد 

تعزل حاشيته كلها
[2]

. 

الحكم وصاا على الخلافة  عثمانيينالفساد، بفعل طغيان سلطان الوهكذا تأصلت عوامل 

، فلم يبق من تفكيا إلا في خليفة يعزل، ووزيا يستبد، وخدم يتولون شؤون الدولة، لغيا أهله

المظالم زادتالاشوة و تد حالة الدولة سوءا فطغى الفساد وتفشازوهو أما  واشوة تدفع.
[3]

. 

                                                           
[1] David M. chalmers, Op. Cit., p. 22. 

 .146، ص (م1997بياوت: المؤسسة الجامعية للدااسات والنشا، ) ؛ط/، د"الفساد والسلطة" ،قصي الحسين [2]
م، 27/08/2015)م، 2006، الماكز الثقافي اللبناني، "مسياة الشهيد كمال جنبلاط والحزب التقدمي الإشتااكي" ،صالح زها الدين [3]

23:10:) 
 «http://www.onefd.edu.dz/cours_2as/fichiersPDF/S.Exper/ARABE/ENVOI2/F216_ARABE2_L02.pdf». 

http://www.onefd.edu.dz/cours_2as/fichiersPDF/S.Exper/ARABE/ENVOI2/F216_ARABE2_L02.pdf
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(بن خلدونا) ب المقدمة العلامةدفعت صاح الدولة الإسلاميةإن تفشي الفساد في 
[]

، 

فساد قادة الدول ووزاائهم والكتاب والشاطة، حيث يذكا أن الكثيا من  شواهدإلى تشخيص 

ابقة السلطان، بما  أصحاب الممال  والمل  صاا يميل إلى الفااا عن الاتب والتخلص من

وأسلم في إنفاق ذل   حصل في يديه من )مال الدولة(، والفااا إلى دولة ثانية لما يااه أنه أهنأ

لأحوال البلاد والعباد اه، وهو يشيا إلى أن في ذل  فسادالحصول على ثمالمال وا
[1]

. 

ا إلى سلبية هذه ، حيث أشاا عن إهتمامات العلامة إبن خلدونغائب الفساد لم يكنف

" يقع تخايب العماان، فتبقى : تفشى في المجتمع فيقولتالضااة عندما  هاآثااالظاهاة مبينا 

لها عماان، وتخاب  ها على بعض، فلا يستقيمضمستطيلة أيدي بعمة كأنها فوضى، تل  الأ

"سايعا
[2]

. 

والهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها "أعلم أن العدوان على الناس في أم: ويضيف

الهم في نتهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آمإونه حينئذ من أن غايتها ومصياها كتسابها لما ياإو

أيديهم عن السعي في ذل . وعلى قدا الإعتداء ونسبته يكون  كتسابها وتحصيلها إنقبضتإ

إنقباض الاعايا عن السعي في الإكتساب"
[3]

. 

خلال القان التاسع عشا، أصبح الموقف تجاه الفساد أكثا  ومما يجدا ذكاه أنه

زادت الإشااات إلى الفساد في الأعمال الأدبية والفنية، غيا أن هذه الإشااات لم  تسامحا. فقد

تحمل مغزى الإدانة القوي الذي تميزت به العصوا السابقة. هذا الموقف المتسامح إستما 

في عدة  أيضا خلال القان العشاين، عندما أصبح الفساد سائدا، وبدأ في خلق صعوبات حقيقية

صى حد لها خلال العصا البلشفي في الإتحاد السوفيتيدول، وصلت إلى أق
[4]

.  

 

 

                                                           
[] (13321406-م)م. 
 285-283، ص ص (بياوت: داا إحياء التااث العابي،  د.ت) ؛ط/، د"المقدمة" ،بن خلدوناعبد الاحمن [1]
إلى   )واقة بحث قدمت، "للفساد الإدااي والتهاب الضايبي في الدول الناميةالآثاا الاقتصادية والاجتماعية " ،عياد محمد علي باش[2]

 بغداد:، م(2001أكتوبا  18-17العااقية "الهيئة العامة للضاائب" في الفتاة  وزااة المالية الذي نظمته  المؤتما العلمي الضايبي الأول
 .44، ص .م2001

 .94، ص ماجع سابق ف،طيلعادل عبد ال [3]
[4] Vito Tanzi, “Corruption and Economic Activity", Op. Cit., p p.  2-3. 
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 الفرع الثاني: الفساد في الفترة المعاصرة

كانت الثواة الصناعية في أوابا مع مطلع القان العشاين عندما  تفشت ظاهاة الفساد

ففي أوائل القان الماضي قامت بعض الشاكات  .خذ مسااها التاايخي نحو بناء دولة القانونأت

وذل  من أجل تمويل حملاتهم  ،اشحين السياسيينتمفي كندا بإعطاء أموال كبياة لل العاملة

الإنتخابية في مقابل مساعدة هؤلاء السياسيين لهذه الشاكات في الحصول على عقود وصفقات 

حكومية، وقد أدى إنكشاف هذه الفضيحة إلى إصداا قانون يمنع مثل هذه التبادلات النفعية. 

القانون المشاا إليه لم يمنع تكااا مثل هذه الممااسات الفاسدةلكن صدوا 
[1]  . 

حدثنا عن الكثيا من فضائح ي -اللاحق–تاايخ الولايات المتحدة الأمايكية  كما أن

ت إلى زدادإنتخابية التي لية في الحملات الإفهنال  الفضائح الخاصة بالمساهمات الما ،الفساد

لتتبعه عام  ،تلحدود القصوى لتل  المساهماا ضبطت م1925في سنة  الحد الذي جعل الحكومة

 مصادا تمويلالفيدااليون بصواة كاملة عن اشحون تالم بقانون يتطلب أن يكشف م1972

الفساد نتشااإفي خطوة هدفها الحد من  احملاتهم ومصاايفه
[2]

.  

( يتاغ تاووفضيحة ) مدوية الجديا بالذكا أن القانون المذكوا تزامن مع فضيحةو

(Nixon)نيكسون  كتشافها الائيسإالتي أجبا 
[ ]، على التخلي عن منصبه كائيس للإدااة

وقيامه بإخفاء مساهمات  ،الأمياكية بعد كشف النقاب عن قيامه بتجسس سياسي ضد معااضيه

كبياة ضخمة وغيا شاعية قادمة من شاكات وجمعيات عدة كان من المفاوض عليه 

و أيضا وفي نطاق فساد القمة في الولايات المتحدة أن )سبياواكنيو( )نائب  .الإفصاح عنها

لتماس تقدم به بعدم إخضاعه إبعد  م1973ستقال عام إيكسون( بعيدا عن فضيحة )وتاغيت( ن

للشهادة بسبب تهمة تهابه من ضايبة الدخل
[3]

.  

 م1980بفضائح الفساد، ففي سنة  يءمل هو الآخا تاايخ الولايات المتحدة المعاصا إن

وجهت التهم إلى الكثيا من كباا الإداايين العاملين بالبيت الأبيض من مساعدي الائيس 

                                                           
 239، ص ماجع سابق "،والإصلاح العواقب، الأسباب، الفساد والحكم:"اوز أكامان سوزان   [1]

]2  [
David M. chalmers, Op. Cit., p. 22. 

[]  .ايتشااد نيكسونRichard Nixon  واستقال منها  1969الائيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمياكية تولى الائاسة عام
يت" هو إسم أكبا فضيحة سياسية في تاايخ أمايكا والتي بدأت أحداثها في اغ -وتاوم و"1974أوت  8يت في اتاغوبسبب فضيحة و

 م وإنتهت بإستقالة الائيس الجمهواي.1972جوان من سنة  17
[3]

 David M. chalmers , Op. Cit., p. 22. 
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الية الأميايكية وإستغلال جاائم التلاعب بأموال الحكومة الفدا بإاتكابهم "اونالد ايجان"

بتهم الإدااة الأميايكية ممن أدينوا  بلغ عدد الموظفين الحكوميين في م1995 وفي سنة .النفوذ

جواج ولكا "الائيس الأمايكي  قحم اسمأومن جهة أخاى  موظفا. 1712 إلى الفساد الإدااي

وإفلاس في الشاكات الكبياة ساتواختلا "أيناون"في فضائح  "بوش
والتي كان لها أثا ، [1]

 الأمايكي. قتصادالإ هتزازإفي 

، الاجتماعالفساد بشكل كبيا في حقول علم  حولالبحث العلمي  انحصاحتى الثمانينات، و

 لظاهاةة حول االعديد من الكتابات الأكاديمي ظهات. وفي أوائل التسعينات، التاايخو السياسة

امية من الدول المتقدمة والن في كل ايجة لزيادة الوعي بتكاليفهفي مختلف التخصصات نت

 .هاوتزايد الوعي بضاواة مكافحت

ه دلولليس له مفهوم موحد؛ ذل  أن م نلاحظ أن  الفساد ،أخياا وكخلاصة لهذا الفصل

إدااية أو  ،قتصاديةإ ،لالها للموضوع؛ ما بين سياسيةالزاوية التي ينظا من خ ختلافبإيختلف 

على  نعكسإوهذا التعدد في الاؤى إلى الفساد  .إلخ من الزوايا التي يمكن تصواها...جتماعيةإ

 موجود فهو ،بهوية وليس له طابع سياسي معين لا يتمتعلفساد ا فضلا عن أن المستوى الدولي.

نظمة غيا الديمقااطية في دول أنظمتها ديمقااطية، إلا أن الأ اتواية كمافي دول أنظمتها ديكت

  أاضا خصبة للفساد أكثا من الأنظمة الديمقااطية من الناحية النظاية على الأقل.تعد 

بالإنسان ككائن يسعى  اتباطهلإأن الفساد موجود على ما الزمان ومد المكان  كما

تميز الفساد  عن فضلايسعى إلى ذل  بكل الوسائل.  وعندما يعجز ،للتمل  بالطاق الشاعية

غالبا ما تتم في ساية وتستشاي بساعة، هدفها  ،منحافة تبكونه ظاهاة تعبا عن سلوكا

 .على حساب المصلحة العامة إعطاء الأولوية للمصلحة الخاصة

ويأخذ الفساد مظاها وأشكال متنوعة تاتبط بأبعاد متعددة، كالحجم والنطاق ومجال 

 أو الإقتصاد السياسة أوما بت صلة، إالعوامل تكون ذاوتتسبب فيه العديد من  الممااسة.

، ومخلفا عند توفا الداخلي والدولي ين، وهذا على الصعيدالقانون أو ةالإداا أو الاجتماع

ول والمجتمعات في مختلف المجالات. وهي أسبابه الكثيا من الأثاا التي تنعكس سلبا على الد

  .ا البحثالفصل الثاني من هذ المحاوا التي تناولها

                                                           
كلية الاقتصاد ) مجلة جامعة المل  عبد العزيز، "ظاهاة الفساد الإدااي وأثاها على الأجهزة الإدااية" ،طلال بن مسلط الشايف  [1]

 .37، ص (م2004، 2، ع18والإدااة، مج 



 

 

 

 

 

  



يتمتع بهوية وليس له طابع سياسي معين، فهو موجود في دول أنظمتها  لفساد لان اإ

غير أن الأنظمة  .بأنها ديمقراطية تي توصفحتى تلك ال أو ،شبه ديمقراطية أوديكتاتورية 

ستشراء الفساد أكثر من الأنظمة الديمقراطية، ة وغير الديمقراطية تعد مناسبة لإالشبه ديمقراطي

 . على الأقل من الناحية النظرية

ذلك أن أنماط الفساد تختلف رتكب من دولة إلى أخرى، تي تتختلف أنواع الفساد الو

كما يختلف الفساد في أنواعه  .وحسب مجال ممارسته ،نتماء الأفراد المنخرطين فيهإبحسب 

ف ذذه الأنواع بحسب البعد ختلاإعن  فضلانتشاره، إب الحجم الذي يأخذه وبحسب معيار بحس

ذلك أنه يمكن أن تكون  ،أخذه من الناحية الجغرافية، فهو قد لا يقتصر على دولة واحدةتالذي 

 إقليمية بل دولية.  البعض أنواعه أبعاد

ختلاف ذو كل من د من دولة إلى أخرى، ومرد ذذا الإعوامل الفساوكما تختلف أسباب   

المنظومة القانونية في كل دولة، والتنظيم الإداري فيها، والظروف السياسية السائدة، بالإضافة 

للعوامل الدولية التي تحيط بالدول  يمكنكما  جتماعية والثقافية.قتصادية والإإلى العوامل الا

 يها أنواعا معينة من الفساد.والمجتمعات أن تفرض عل

 وتبعا لما تقدم من تعدد تصنيفات أنواع الفساد وتنوع أسبابه، يكون تعدد وتنوع آثاره

 وفي ذذا الفصل نحاول إيضاح كل ما تقدم على النحو التالي:من حيث النوع والبعد الجغرافي. 

 المبحث الأول: تصنيفات أنواع الفساد وأسبابه

 الفســــــادأثار  المبحث الثاني:

  



 المبحث الأول

 أسبابهتصنيفات أنواع الفساد و

لى إ أشارتالتصنيفات لأنواعه، كما  ثير منتضمنت الأدبيات المتوفرة بشأن الفساد الك

 :يلي ، وذذا ما سنحاول إيضاحه في ذذا المبحث وفق مارتكابهلإالدافعة  الأسباب العديد من

 الفساد أنواع : تصنيفاتولالمطلب الأ

 حصر يمكن ولا المجتمعات، حياة في الفساد فيها يظهر التي والصور الأشكال تتعدد

مدى  نطاقه الجغرافي، أو حجمه أو ختلافإب تختلف إذ ودقيق، كامل بشكل ذذه المظاذر

يتم  التي المصلحة وأ المجال الذي يمارس فيه أو تمارسه التي الجهة وفي المجتمع، أ نتشارهإ

 .من خلال إرتكاب أفعاله تحقيقها إلى السعي

 وقد .عامة مؤسسة أو خاصة، مؤسسة أو جماعة، تمارسه وقد فرد، الفساد يمارس فقد

 يمارسه فرديا الفساد يكون قدف ،جتماعيإ أو سياسي مكسب أو مادية منفعة تحقيق إلى يهدف

 مجموعة تمارسه وقد .أخرى جهات أو آخرين أفراد مع تنسيق ودون شخصية بمبادرة الفرد

 المجتمع بنيان كامل في يتغلغل فهو الفساد؛ أنواع أخطر ذلك ويشكل ومنسق، منظم بشكل

 .اجتماعيإو اقتصاديإو اسياسي

من المعضلات التي  ،لفسادمتفق عليه لوصل إلى تعريف شامل وعدم الت ويعدذذا، 

صور وأنماط في مقدمها وجود ، وذلك لعدة أسبابجع ير، والباحثين في ذذا المجال واجهت

 القطاعات التي تنتشر فيها، كما تختلفتتنوع بإختلاف المؤسسات و ،ادمتعددة ومتنوعة للفس

القانوني السائدين في دور الجانبين القيمي وضافة إلى لإاب في إرتكابها، ختلاف المتورطينإب

 المجتمع وإختلافهما فيما يعد فعلا فاسدا من غيره من الأفعال.

لذلك ذناك تشريعات  السلبية، آثارذا وعمق خطورتها مستوى الفساد فيكما تختلف أنماط 

 سنت لمواجهتها بعقوبات تختلف درجة حدتها بحسب جسامة النمط المقترف من الفساد.

على مجالات  تهيتطلب تبني مقاربات تعكس خطورالفساد أصناف تحديد  ولما كان

نظرا لكون الفساد وأنواع كثيرة لا يمكن حصرذا، أصناف و خاصة في وجود، الحياة المختلفة



ظاذرة مركبة ومتشابكة
[1]

من تطوير عدد بوبعض المؤسسات الدولية  ثونلباحواالكتاب  قام ،

وفقا للمدارس الفكرية التي ينتمون إليها من جهة، والزوايا التي  نواع الفسادلأالتصنيفات 

 من جهة أخرى. يهلنظروا منها إ

فساد، فإن ذناك ال الذي يمكن ملاحظته ذو أنه بالرغم من تعدد وتنوع أنماط الأمرو

 -وليس كل– سنقف على صحته من خلال عرضنا لأذم مابين معظمها، وذو  اواضح اتشابك

 واع الفساد فيما يلي:نتصنيفات أ

 : الفساد من حيث الحجمالفرع الأول

فإنه يجب التفرقة بين مستويين من الفساد ؛إستنادا إلى تعريف البنك الدولي للفساد  
[2]

: 

يمارس الفساد على مستويات مختلفة، تتراوح بين فساد كبير وفساد صغير، حيث يمكن أن 

الصغير الذي يمارس على أبسط مستويات التعامل بين المواطنين والإدارات  الفساد

فيه شخصيات في أعلى والمؤسسات والموظفين العموميين، إلى الفساد الكبير الذي تنخرط 

مستويات الهرم الحكومي
[3]

يلي  وفيما .ته عبارة عن مبالغ ضخمة،والذي غالبا ما تكون مخرجا

 إيضاح للنوعين:

 الكبيرالفساد  أولا:

الموظفين  يقوم به كبار ذو ما و ،الوظيفية العليا للإدارة وذو فساد ينتشر في المستويات   

خطر أنواع أوذو أذم و ،جتماعية كبيرةإمادية أو مصالحلتحقيق  ومن في حكمهم، ولينؤالمسو

الفساد لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة
[4]

رؤساء الدول والوزراء  نخرط فيه يفهذا النوع من الفساد . 

ختلف عن يو .المهمةاسيون المسؤولون عن القرارات والسين الكبار في الدولة وولؤوالمس

ولا يمكن أن يتم إلا  ،الرشاوى المستخدمة فيهالمرتكبة و الإختلاسات الفساد الصغير لضخامة

حيث يكون حجم العمليات التي تقع ضمنه كبيرة تخرج  ،العليا في المراكز ولينؤبتوريط المس

  .54، ص مرجع سابقرفافة فافة،   [1]
[2] Nieuwbeerta Paul et al, “Street-Level corruption in Industrialized and developing countries”, European 

Societies (vol 5, Issue 2, 2003), pp.140-141. 

Voir aussi: Mohamed Bousseta et Mohamed Ezznati, « Gouvernance, territories et pole de 

compétitivité », (Paris: Harmattan, 2009), p.72.  
 .86وارث محمد، مرجع سابق، ص  [3]
، م(2009الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ؛ )1، ط"شريع المقارنتظاذرة الفساد الإداري في الدول النامية وال" ،زين الدين بلال أمين [4]
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المعدات ك مرتفعة الثمنالالمعدات الصغار مثل عمليات توريد السلع وعن سلطة الموظفين 

عسكريةال
[1]

. 

متيازات إالسلاح، و الكبرى في المقاولات وتجارة صفقاتبال يرتبط فالفساد الكبير  

ستغلال الموارد الطبيعية، وخوصصة مؤسسات الدولة والحصول على التوكيلات التجارية إ

للشركات الدولية الكبرى، وسرقة المساعدات الدولية وما إلى ذلك من ممارسات
[2]

. 

 ما اغالب وخصائص، معايير تحديد يمكن المجال، ذذا في الدولية التجارب خلال ومن  

من  الكبار ذؤلاء يغري بحيث اكبير الصفقة حجم يكون أن ذلك، من الكبير الفساد تترافق مع

في  أيضا اللافت ومن عائد، على الحصول سرعة كذلك ،الدول ورؤساء والوزراء الموظفين

، طرفي الفعل الفاسد بين مباشرة التعامل يتم لا حيث أووكيل، وسيط وجود الكبير الفساد حالة

 التي الأسباب أكثر من الفساد في عمليات ذذا الأخير ستخدامإ يعد لذلك وسيط، ستخدامإب لب

العالم في الكبير الفساد آلة تغذي
[3].

 

يطلق عليه في أدبيات الفقه  والسلطة، المال رأس من يتشكل والذي الفساد من النوع وذذا   

البيضاء" الياقات ذوي جرائم"و "الصفوة جرائم" تسمية الغربي 
[4]

. 

 الفساد الصغير ثانيا: 

     ،عوائد محدودة في قيمتهارسات الفساد التي تستهدف منافع وبمما ذذا النوع يتعلقو  

دون بمبادرة شخصية عادة ما ينتشر في الدرجات الوظيفية الدنيا ويمارس من قبل فرد واحد و

عن  في المؤسسات ينتشر بين صغار الموظفينلذا نراه  .أفراد أوجهات أخرىتنسيق مع 

 . والمقررة المشروعة عتياديةالإ الخدمة تقديم أجل من رشاوى من الأخرين تلقي طريق

 وبعض الصغار، الموظفون يتقاضاذا التي الرشاوى الصغيرةكما يتعلق أيضا ب  

التعجيل في مثل  بتسهيلات القيام نتيجة الرواتب المحدودة، ذوي من الحكوميين المسؤولين

 .40، صمرجع سابقعبد القادر الشيخلي،  [1]
 .5-4، ص ص مرجع سابق، "وتداعياته في الوطن العربيالفساد ، "محمود عبد الفضيل [2]

القاذرة: دار الكتاب ) ؛1، الكتاب الأول، ط"جرائم الفساد موسوعة جرائم الفساد الإقتصادي:" ،كذلك: صلاح الدين حسن السيسي راجع
 .227، ص (م2012الحديث، 

 .19، صمرجع سابقعبير مصلح وآخرون،  [3]
جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أطروحة دكتوراه)، "الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر" ،حاحة عبد العالي [4]

 .27، ص (م2013الجزائر،  -بسكرة  محمد خضير،



الحصول على تراخيص البناء مثلا
[1]

للتغاضي عن  ترخيص مزاولة نشاط مهنة معينة أو ، أو

نجاز معاملةتقديم وثائق لازمة لإ
[2]

 مواقع على الحصول الفساد الصغير ضمن يدخل كما .

 لهذه حاجة ذناك أن يكون دون الأعمال، قطاع وفي الوظيفي، الجهاز في والأقارب للأبناء

القانون يقتضي كما منافسة وجود دون أو الوظائف،
[3]

التقسيم الذي تبناه دليل الأمم  ذذا ذوو .

المتحدة لمكافحة الفساد الجسيم و الفساد البسيط
[4]

. 

 أكثر أحدذما أن يعني لا وكبير صغير بين للفساد التقسيم ذذا نأ وتجدر الإشارة إلى  

 إذ لكليهما آثار عنه، التغاضي أو منهما بأي القبول يمكن أنه أو الآخر، من أو أذمية خطورة

متعددة الجوانب، حيث تترتب عليه من الناحية الإقتصادية تشتيت الحوافز، ومن الناحية 

في السياسية يؤدي إلى إضعاف المؤسسات، ومن الناحية الإجتماعية يعيد توزيع الثروة والقوة 

يؤدي إلى إضعاف حقوق الملكية وحكم القانون وذو عادة ما  .صالح الطبقات الغنية والمميزة

 وحوافز الإستثمار، ويؤثر على التطور الإقتصادي والسياسي ويضعف الديمقراطية.

البنيوي سهااوأس الدولة مرتكزاتل كلي نهيارإ إلى يؤدي أن يمكن كلاذماف  
[5]

؛ فقد يؤدي 

الرشوة والعمولة لتقديم الخدمات  بتزازإو والمحسوبية الواسطة مثل الصغير، ستشراء الفسادإ

 معها يمكن لا درجة إلى أو لتسريع الإجراءات البيروقراطية، والحصول على مواقع للأقارب،

ومنع  وتعطيلها، التنظيمية بالقواعد التلاعب خلال من فتاكة آثار إلى فيؤدي عليه، السيطرة

 جميع لأنه يطال بأكمله؛ المجتمع على القضاء على قادر فهو الكبير الفساد أما. نتهاجهاإ

 لمصالح شخصية الفساد متهنواإ الذين من به يتحكمون من بيد الموضوعة المجتمع مقدرات

التخلف إلى به يدؤوت قدراته، وتعطيل المجتمع، إفقار إلى تؤدي
[6]

. 

 .18، صمرجع سابق ،عبير مصلح وآخرون [1]
 .27، ص مرجع سابقحاحة عبد العالي،  [2]
 .18، ص، مرجع سابقعبير مصلح وآخرون [3]
 .28، ص مرجع سابق حاحة عبد العالي، [4]
، (م2006 ،105، ع 28ي )مسقط: السنة ، مجلة الإدار"الأثار المالية والإقتصادية الفساد من منظومة العولمة:" ،صبحي الصالح [5]

 .17ص 
 .19، صمرجع سابقعبير مصلح وآخرون،  [6]



حجم تسريب الأموال العامة وليس حجم فهو أما فيما يخص معيار التفرقة بين النوعين،    

الضرر
[1]

 الفساد بين التفرقة معايير أحد ذو العام الرأي ذتمامإ معيار يكون كما يمكن أن .

 ذتمامإ محل كانت ما متى الكبير الفساد قضايا من القضية فتكون، والفساد الكبير الصغير

 وبغض ،اصغير اموظف أو اكبير اموظف الفساد مرتكب كون عن النظر بغض م،العا الرأي

كبيرة أو صغيرة بمبالغ أنها عن النظر
[2]

. 

ما يتعلق بآليات المواجهة، فالفساد على المستوى بير أن حتمية ذذه التفرقة ترتبط غ  

الصغير يمكن أن تتولاه حكومة الدولة المعنية، حيث تكون لها فرصة كبيرة في التعامل معه 

مكافحة الفساد بفعالية على المستوى الوطني، وذو ما لا يحدث حين تحاول ذذه الحكومات 

على المستوى الكبير
[3]

. 

أحدذما، حيث أن دافع الفساد  ارتكابومن أذم الفروق بين النوعين ذو الدافع إلى    

أما الفساد الكبير فدافعه ذو  .اعل ومتطلبات الحياة له ولعائلتهالصغير ذو غالبا سد حاجة الف

الرغبة الجامحة في زيادة الثروة والنفوذ
[4]

. 

 ي: الفساد من حيث نطاقه الجغرافيالثان الفرع

محلية لصيقة بالأنظمة السياسة أو الدول فقط، فقد يكون الفساد عابرا  الفساد ليس ظاذرة  

للحدود، فيكون له بعدا إقليميا كما يمكن أن يمتد إلى أكثر من ذلك ليصبح دوليا وعالميا، وعليه 

يمي والفساد قللإالفساد الدولي والفساد ا: كل من يشمل لنطاقه الجغرافي فإن الفساد وفقا

المحلي
[5]

. 

  الفساد الدولي أولا:

، حيث يعبر حدود أبعادا واسعة وكبيرة ويصل إلى نطاق عالمي الفساد الدولي أخذي  

الدول وحتى القارات ضمن ما يطلق عليه )العولمة( لما تتيحه ذذه الأخيرة من فتح للحدود 

 مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ،"الإداري في العراق خلال التحول والاضطرابتحديات الفساد " ،مؤيد عبد القادر الحبيطي [1]
 .310، ص (م2005، 1، ع 1كلية الإدارة والاقتصاد مج  ،جامعة تكريت )العراق:

 . 310مرجع سابق، ص ، مؤيد عبد القادر الحبيطي [2]
  .30ص  مرجع سابق، ،محمود شريف بسيوني [3]
 ..310رجع سابق، ص مؤيد عبد القادر الحبيطي، م [4]
عمان: دار الأيام للنشر، ) ؛ط/، د"الفساد الإداري والمالي: مفهومه وأثاره وآليات قياسه وجهود مكافحته" ،كايد كريم الركيبات [5]

 .44، ص (م2015



حر نظام إقتصادي والمعابر في ظل
[1]

تترابط الشركات ، والذي تصل فيه الأمور إلى حد أن 

التفريق بينها، منافع ذاتية متبادلة يصعب لتمرير  بالدولة والقيادات السياسية المحلية والدولية

عانوالأ أخطروذو بذلك يعتبر 
[2]

. 

منظمات دولية وغالبا ما يكون مصدر ذذا النوع من الفساد شركات متعددة الجنسيات و

 كبرى التي يمتد عملها عبر الحدودمثلا الشركات العالمية ال قومحيث ت .حكومية وغير حكومية

العديد من الممارسات التي تعتبر أشكالا للفساد الدولي، مثل الضغط على حكومات الدول لفتح ب

 إقامةية أوستغلال الموارد الطبيعمتياز لإإلحصول على عقود لأو ،ق منتجاتهالتسوالأسواق 

في إطار التجارة لمسؤولين المدفوعات غير المشروعة ل كما قد تلجأ إلى أسلوب .التحتية البنى

مزايا تفضيلية في فرص التجارة في صورة الأجنبية وتدفقات الإستثمار، أو والمساعدات

، التحيز لصالح إقتراحات إستثمارية معينة وإستبعاد بعض العملات من التعاملات الدوليةأو

المشار إليها أعلاه متيازاتلى الإلضمان الحصول ع ذذا كله
[3]

وتتجلى أغلب الممارسات  .

يةنتقالإمراحل ب الشركات متعددة الجنسيات خاصة في الدول التي تمرلبعض  الفاسدة
[4]

 . 

نظرا لقدرة  الدولي، الفساد أشكال كل وتحديد رصدمن الصعوبة بما كان وذذا، 

في  غير المشروع المادي التي تمكنهم من الوصول إلى الكسب الأساليب إبتكار المفسدين على

 في تدخل الدولي المستوى على ممارسات الفساد معظم أن إلى الإشارة وتجدر سرية تامة،

 تمويلها في تشترك التي والبناء العامة الأشغال قطاع مشاريع ستثناءإب المنظمة، الجريمة إطار

 الوكالات وتدعمها عامة، بصفة الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات، الشركات وتنفيذذا

الدولية المتخصصة
[5]

. 

؛ 1دراسة قانونية تطبيقية مقارنة"، ط :الوطنية والدوليةجرائم الفساد بين آليات المكافحة " ،محمد صادق إسماعيل وعبد العال الدريبي [1]
 .14، ص (م2012القاذرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، )
 27، ص(م2014عمان: دار الأيام للنشر والتوزيع، ) ؛ط/، د"استراتيجية محاربة الفساد" ،علي الحسين العامريو علاء فرحان طالب [2]
 .49، ص مرجع سابق، ،الفتليذاشم الشمري إيثار  [3]

  7، ص(م2004أمان،  -منشورات الائتلاف من أجل النزاذة والمساءلة)فلسطين:  ؛1، ط"الفساد: سبله وآليات مكافحته" ،دية أحمد أبو [4]
  .418مرجع سابق، ص )ندوة الفساد والحكم الصالح(،  ،"الفساد كظاذرة عالمية آليات ضبطها"داود خير الله،  [5]



 تشير كما وجذبا للفساد، إثارة القطاعات أكثر أنها من بالرغم المشاريع ذذه ظلت لقدو

 بالجريمة العالمي الصعيد عليه على صطلحإ ما إطار خارج ية،دولال الشفافية منظمة تقارير

المنظمة
[1]

 . 

 ذات الدولي الفساد أشكال كافة وتحديد رصد اليسير من ليس أنه من وعلى الرغم

إلا  ،وتطور مستمرين تنوع في نظرا لكون الأشكال للحدود، العابرة المنظمة بالجريمة الصلة

 الثقل ذات تمثل المنظومة أوجه أربعة أذمرصد  ،الدولي الوضع أنه يمكننا من خلال إستقراء

وذي المنظمة بالجريمة المرتبط الدولي الفساد في الأكبر
[2]

 : 

 . السلاح في المشروعة غير التجارة -1

 . المخدرات تجارة -2

 . بالإنسان الإتجار -3

 الأموال تبييض -4

 الإقليمي الفساد ثانيا:

ع انوأوذو الفساد الذي ينتشر في مجموعة من الدول في إطار إقليم محدد، وذو من 

 جغرافي أضيق.الفساد الدولي لكن يتم في إطار 

  الفساد المحلي :ثالثا

وذو الفساد الذي ينتشر داخل الدولة الواحدة
[3]

، ولا يرتبط بشركات أجنبية تابعة لدول 

أخرى
[4]

. 

  درجة التنظيممعيار حسب ب: الفساد الفرع الثالث

و ذياع رئيسية للفساد يوجد ثلاثة أنوبحسب ذذا المعيار 
[5]

: 

الندوة العلمية حول التخطيط الأمني لمواجهة  قدمت في )ورقة بحث، "أذمية التخطيط لمواجهة الفساد العالمي" ،بشرأالطيب حسن  [1]
/  23- 21، الرياض: (عصر العولمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث: قسم الندوات واللقاءات العلمية

 .14، ص .م2005/  03
 .430-418مرجع سابق، ص ص  داود خير الله، [2]
 .14، ص مرجع سابق ،محمد صادق اسماعيل، عبد العال الدريبي [3]

  .18، ص(م2013، دار الكندي للنشر والتوزيع :)إربد ؛1، ط"إدارة الفساد: دراسة مقارنة بالإدارة النظيفة" ،نعيم ابراذيم الظاذر [4]
، 10، ع 3السنة  )بغداد: المجلة السياسية والدولية" الفساد الإداري: المفهوم والمحاور والأثار"، ، جعفر جبر محمود الحريشاوي [5]

 .122، ص(م2008



  العرضي الفساد أولا:

المؤقتة وغير المنظمةذذا التعبير يشير إلى كافة أشكال الفساد و
[1]

           ةالصغير، 

في القطاعات  من قبل صغار الموظفين ي تحدث عند قاعدة الهرم الحكوميالت العرضيةو

أكثر مما  شخصيعن سلوك  ويعبر غالبا كما يحدث من طرف أصحاب السلطة، ،المختلفة

 يتلق ، أوالمحسوبيةوعلى نطاق محدود  ختلاسالإ ، كحالاتالإدارةعبر عن نظام عام في ي

سرقة بعض المبالغ الصغيرةالمحاباة وة، وبسيطالرشوة ال
[2]

. 

  أو النظامي ظمتالمن الفساد :انيثا

، بحيث يصبح الإدارات المختلفةالمنظمات وفي الهيئات و ذو ذلك النوع الذي ينتشرو

جراء صفقات يومية، بما كوسيلة لإ، مسبقا محددةمن خلال إجراءات وترتيبات  عملا روتينيا

لسياسية والإقتصادية ؛ اسلوك الفردي على مختلف المستوياتعلى المؤسسات واليؤثر

ومعاناتها من غياب قواعد وضوابط تحكم  اتويرتبط ذلك بضعف المؤسس، والإجتماعية

عملها
[3]

 الفاسدة مقبولة الممارسات جهات مختلفة على جعل وفي ذذا النوع من الفساد تعمل . 

لدى المجتمع كما تقوم بحماية مقترفيها
[4]

. 

ذذا، ويبرز الفساد المنظم في مجتمعات تتمتع بخصائص سياسية، إقتصادية، إجتماعية 

       ئ،ــالبطي المنعدم، والنمو الإقتصادي أو افس السياسي المحدودوثقافية محددة، تتمثل في التن

نعدام الآليات المؤسسية لمكافحة الفساد، بالمقارنة إني التابع، والمساءلة الغائبة، والمجتمع المدو

 مع مجتمعات أخرى تتوفر فيها خصائص محددة أيضا لكن بالمخالفة للخصائص السالفة الذكر.

  

، 11، السنة بسكرة جامعة محمد خيضر،)  مجلة العلوم الإنسانية ،"الفساد الإقتصادي: أبعاد ذو انعكاساته على النمو" ،حرساني رقية [1]
 .14، ص (م2010، 20ع 

 = .64، صمرجع سابق، نزين الدي بلال أمين كذلك: . راجع122ص ، مرجع سابق،جعفر جبر محمود الحريشاوي [2]
جريمة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي لمكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته با" ،كذلك: أمير فرج يوسف = راجع

 .14-13، ص ص (م2010المكتب الجامعي الحديث،  )الإسكندرية:، "الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة تفاقيةإوالدولي في ظل 
، ع 6)جامعة الموصل، السنة  قليميةإمجلة دراسات ، "تأثير الفساد الإقتصادي على النشاط التنموي في البلاد النامية" ،سهيلة إبراذيم [3]

 .162، ص (م2009، 15
  .41، صمرجع سابق، بدر الدين وآخرون كرامإ [4]



  الشامل الفساد :اثالث

الممتلكات الحكومية عن طريق الصفقات و العامة النطاق للأموالنهب واسع الذو 

تسديد أثمان صوريةأو الوذمية،
[1]

 وبحجم كبير مصالح خاصة تحويل الممتلكات العامة إلى، و

ويمارس ذذا النوع من طرف القمة المتربعة على رأس الهرم،  ،دعوى المصلحة العامةب

والإداريةلات السياسية، المالية اخاصة في المج
[2]

. 

)حكم  (Kleptocracy)ساسا على آلية " الكليبتوقراطية" أويقوم الفساد الشامل 

اللصوص(، والتي مفادذا وجود حاكم أو مسؤول كبير يجعل من تجميع الثروة الشخصية ذدفا 

أساسيا له، مع إمتلاكه للقوة التي تتيح له ذلك خلال وجوده في السلطة
[3]

. 

 الفساد حسب انتماء الإفراد المنخرطين فيه : الرابع الفرع

 فساد في رطين فيه إلىخالأفراد المن نتماءإ نف الفساد وفقا لهذا المعيار حسبيص

 وفساد في القطاع المختلط.القطاع العام 

  القطاع العام في فسادال أولا:

ويتم عن الهيئات العمومية التي تتبعها، المستشري في الإدارات الحكومية وذو الفساد 

والإعفاءات  والائتمانت خاصة أدوات السياسة مثل التعريفا- المنصب العام ستغلالإ طريق

المصالح الشخصيةلأغراض ولأجل ا -الضريبية
[4]

، حيث يتواطأ الموظفون والمسؤولون 

وسرقة الأموال العامة  ختلاسالإالعموميون معا لتحويل الفوائد لأنفسهم بطرق مختلفة، مثل 

وى العالم، ذلك أن القطاع د عائق للتنمية على مستوالرشوة. ويعتبر ذذا النوع من الفساد أش

الإدارية والمالية، نظرا لغياب الحافز الفردي والمصلحة  للانحرافاتعد بيئة خصبة العام ي

علاقة  أجل أذداف لا، حيث يستغلون مواقعهم من الاقتصاديلعامة لدى القائمين على النشاط ا

لها بربح المنشآت والشركات العامة
[5]

. 

  

الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية  محمد جمال باروت، "خلاصة تنفيذية"، )لندوة [1]
 .34، صم2004م :بيروت ؛1، ط(م2004سبتمبر  23-20أيام  بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية

 . 123-12ص  ص مرجع سابق، جعفر جبر محمود الحريشاوي،[2] 
 .205، ص مرجع سابق ،"الفساد والحكم: الأسباب و العواقب و الإصلاح" ،سوزان روز أكرمان [3]

 .66زين الدين، مرجع سابق ، ص أمين  بلال [4]
 .16،  ص مرجع سابق، "مفهوم الفساد ومعاييره"محمود عبد الفضيل،  [5]



 خاصالالقطاع في فساد ثانيا: ال

وفي  نفوذ القطاع الخاص للتأثير على مجريات السياسة العامة للحكومة، ستغلالإوذو    

يتطلب ذذا النوع فساد القطاعين معا، العام والخاص لتغيير السياسات مما يعود بالنفع  الواقع

على جميع الأطراف، في شكل رشاوى وذدايا من الطرف الخاص لأجل تحقيق مصلحة 

شخصية، وإعفاءات وإعانات مختلفة من الطرف العام
[1]

قيقة فإن ذذا النوع من حوفي ال .

 الفساد وبالوصف السابق يمكن تسميته بالفساد في القطاع المختلط.

 أن إلى صلة بهذا النوع من الفسادالدولية ذي  الشفافية لمنظمة تقرير جاء في وقد

 متقدمة على كل لهذا النوع من الأفعال غير المشروعة رتكاباإ الأكثر ذي الأمريكية الشركات

الألمانية على التوالي و الصينية الفرنسية و الشركات
[2]

. 

 :الفساد وفقا لمعيار مجال الممارسة الفرع الخامس

المجال الذي يرتكب فيه الفعل الفاسد، فينسب  بحسب يصنف الفساد وفقا لهذا المعيار

الفعل إلى المجال، فمثلا إركاب فعل فاسد في الميدان السياسي يسمى "فساد سياسي"، وإتيان 

نفس الفعل في المجال الإداري يسمى "فساد إداري"، وذكذا..وعليه ووفقا لهذا المعيار فإن 

   ي:أنواع الفساد متعددة، نقوم ببيان أذمها. فيما يل

  السياسيالفساد  أولا:

نحرافات السياسية ومخالفة القواعد والأحكام يتعلق بمجمل الإ يالفساد الذ ويقصد به

م عمل المؤسسات السياسية بالدولةالتى تنظ
[3]

، وعلى الرغم من وجود فارق جوذرى بين 

 ،والدكتاتورية الشموليأنظمة الحكم  فيالمجتمعات الديمقراطية عنها  فيأنظمة الحكم وأساليبه 

، وذو نظام الحكم غير الممثل ن بنظام الحكم الفاسديالنوعين رذ كلا فيإلا أن انتشار الفساد 

لخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهمالمجتمع وغير ا فيلعموم الأفراد 
[4]

وتتمثل مظاذر  ،ذذا .

 .224ص  ،مرجع سابقمي فريد،  [1]
 .27، ص مرجع سابقحاحة عبد العالي،  [2]
 .20، ص (م2008صنعاء: منشورات منظمة صحفيات بلا قيود، ) د/ط؛ ،"الفساد: أنواعه وأسبابه وآليات مكافحته، "مجدي حلمي [3]
؛)القاذرة: مركز الدراسات العربية للنشر 1الإداري"، طأحمد مصطفى صبيح، "الرقابة المالية والإدارية ودورذا في الحد من الفساد  []

 .135م( ص 2016والتوزيع، 



المشاركة  غياب، الديمقراطية، فساد الحكم غياب ،الفاسد الشمولي: الحكم  في السياسيالفساد 

وتفشي المحسوبية
[1]

. 

وينتشر ذذا النوع من الفساد في جميع النظم السياسية لكن بدرجات متفاوتة، وقد تحول 

 ذذا النوع من الفساد إلى ظاذرة تعاني منها أغلب البلدان وخاصة النامية منها.

فساد المختلفة، فهو النوع الأخطر كونه ويشكل الفساد السياسي قمة الهرم بين أنواع ال

يتعلق بالنخبة والسلطة السياسية، فهو يتعلق بمجمل السلوكيات التي تصدر عن السياسيين 

)المؤسسات  التي تكون مخالفة للقواعد والأحكام التي تنظم النسق السياسيالسياسية ووالنخب 

السياسية(
[2]

 السياسي ونقص الحريات العامة. ، مما يولد عدم الإستقرار

حاز ذذا النوع من الفساد إذتماما كبيرا من طرف العديد من المفكرين، فقد عرفه قد و

"المرادف للقوة التعسفية"، بمعنى إستعمال القوة لتحقيق غرض يختلف  بعض الأكاديميين بأنه:

. «Abuse of Power» عن الغرض الذي على أساسه تم منح ذذه القوة التي يطلق عليها

الصفة المميزة للفساد السياسي ذي ممارسة السلطة الرسمية تحت ستار المشروعية القانونية، و

أي التظاذر بالمشروعية والتطابق مع القانون، إلا أن الهدف من ذذه الممارسة ليس تحقيق ما 

تنص عليه القوانين وإنما تحقيق المصلحة الخاصة للقائم بهذه الممارسة
[3]

. 

أن الفساد السياسي ذو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب  (J.S.Nye)ناي  ويرى

معنوية، وذو سلوك مناطه إنتهاك القواعد القانونية  ، تطلعا إلى مكاسب خاصة مادية أوالعام

بممارسة أنواع معينة من التأثير تستهدف تحقيق منفعة خاصة، وتتمثل أبرز تجليات ذذا 

ستخدامه بصورة غير مشروعة لتحقيق إ والمحسوبية ونهب المال العام، أوالسلوك بالرشوة 

منافع ذاتية
[4]

أي أن الفساد السياسي يشير إلى إنتهاك معايير المنصب السياسي لتحقيق  .

مكاسب شخصية وخاصة، وبذلك يعتبر أحد المؤشرات المعبرة عن مدى غياب المؤسساتية 

السياسية الفاعلة
[5]

. 

  .20مجدي حلمي، مرجع سابق، ص  []
 .11، ص (م2009للنشر والطباعة والتوزيع،  4حلب: نون) ؛1، ط"ما ذو الفساد؟: دراسة" بن علي، عربيةزياد   [ 2]
 .20، ص سابق مرجع، مجدي حلمي [3]
 .489، ص(م1993 الكويت: جامعة الكويت،) ؛ط/، د"موسوعة العلوم السياسية" مقلد، محمد محمود وإسماعيل صبري ربيع  [4]
 .78، ص (م1993دار الساقي، ؛ )بيروت: 1ط، (ترجمة: سمية فلو عبدو)، "النظام السياسي لمجتمعات متغيرة"صموئيل ذنتنجتون،  [5]



"السلوك القائم على الإنحراف عن الواجبات  "جلال عبدالله معوض بأنه:في حين عرفه 

الرسمية المرتبطة بالمنصب العام، سواء كان شغل ذذا المنصب بالإنتخاب أو بالتعيين في 

سبيل تحقيق مصلحة خاصة، سواء كانت ذذه المصلحة شخصية مباشرة تتعلق بشاغل 

تتعلق بمكاسب مادية أو غير مادية، وذلك من خلال المنصب أو عائلية أو طائفية أو قبلية، أو 

عية القانونية"وشرمإستخدام إجراءات أو اللجوء إلى تعاملات تخالف ال
[1]

 . 

سلطة مؤتمنة  استخدام"إساءة  :منظمة الشفافية الدولية الفساد السياسي بأنه كما عرفت

من قبل مسؤولين سياسيين من أجل مكاسب خاصة بهدف زيادة السلطة أو الثروة ولا يشترط 

شكل تبادل النفوذ أو منح تفضيل معين" ذيتخ أن يشمل تبادلا للمال، فقد
[2]

. 

وبالتالي فإن الفساد السياسي نمط من أنماط السلوك السياسي الذي يمارسه المسؤول 

ل على منفعة ذاتية مادية وانين والأنظمة السارية المفعول بهدف الحصوالحكومي خلافا للق

معنوية كانت أو
[3]

. 

إذا كان الفساد السياسي يعبر عن إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب  ،إذن

 داف غير مشروعة، فما ذي مظاذره؟الحاكمة لأذ

عادة ما يتناول الباحثون المهتمون بموضوع الفساد المظاذر والأشكال المختلفة 

حاطة بخصوصية كل نوع من أنواعه، ومرد ذلك تعقيدات الظاذرة الإللظاذرة، دونما 

وتداخلها، لذلك فإن تشعب ظاذرة الفساد يؤدي في النهاية إلى صعوبة ضبط المظاذر المختلفة 

فيما يلي أذم صور الفساد السياسي للفساد السياسي، لذلك نورد
[4]

: 

I- الفساد الرئاسي( فساد القيادات السياسية(  

ويشمل ذذا النوع من الفساد ذروة الهرم السياسي، إذ ينصرف إلى فساد الملوك 

والأمراء والرؤساء والحكام مستغلين سلطاتهم لتحقيق منافع شخصية بطرق غير مشروعة، 

"Top-Heavy Corrupionالقمة المكثف "ويشار إليه عادة بفساد 
[5]

من  ، و يعد ذذا النمط

 .20، ص ، مرجع سابقمجدي حلمي [1]
[2]

 Hodess Robin, « Introduction », IN, Global Corruption Report, 2004. Transparency International, p11. 
 .63ص مرجع سابق، ،..."ظاذرة الفساد"ناصر عبيد الناصر،  [3]
 .81ص   مرجع سابق،محمود محمد معابرة،   [4]
 .90-89، ص ص مرجع سابق، "الفساد والاصلاح"داود،  حعماد صلاح عبد الرزاق الشي [5]



السياسي الأخرى خاصة في الدول  الأخطر من صور الفساد ذوو ،الفساد من الأكثر إنتشارا

ثالثية، ذلك أن منصب الرئيس مثلا يتحول من كونه منصبا لخدمة المصلحة العامة إلى  -العالم

ل النفوذ وقبض الرشاوى عبر إستغلا ،مشروعة منصب لجني الثروة الشخصية بطرق غير

وينتشر ذذا النمط عادة في الدول التي يغلب عليها النمط الفردي في الحكم، أو  .والعمولات

ويمثل ذلك نموذج العالم  التي يتمتع فيها المسؤول الأول في الدولة بسلطات واسعة النطاق،

لفترات زمنية طويلة  هفي ونستمريو ينشبه معدم مالحكم وذ أشخاصتولى يحيث  ،الثالث

هدر بتتيح لهم العبث بمقدرات بلدانهم تغيب خلالها الفوارق بين المال العام والمال الخاص، 

وتبديد مواردذا ونهب ثرواتها
[1]

. 

يلجأ الفاسدون من حكام الدول مثلا إلى تحصيل مبالغ من صادرات النفط أو السلع إذ   

وتودع في أرصدتهم داخل دولهم أو خارجها، وذو ما يمكن  النوعية المصدرة لحسابهم الخاص

ويمتد الفساد السياسي  ،ذذا .ستغلال النفوذ السياسيإسها اتكييفه على أنه ضريبة إجبارية أس

ليتجاوز الرؤساء إلى الزوجات والأبناء والأقارب والأصدقاء، وذلك عن طريق لجوء ذؤلاء 

في مناقصات أو  عن طريق ذؤلاءسلطاتهم بالدخول الحكام بما لهم من نفوذ إلى التربح من 

مزايدات أو مقاولات أو توريدات تجارية دولية
[2]

والحصول على عمولات ضخمة تودع في  ،

 أرصدتهم أو أرصدة مقربيهم في بنوك خارج الحدود. 

وذو  ،كما قد يحدث في بعض الدول أن تختلط الذمة المالية للحاكم بالذمة المالية للدولة

وذو ما  ،ما قد يأخذ شكل حسابات مصرفية سرية لا يتم السحب منها إلا بتوقيع الحاكم شخصيا

يتم إساءة إستخدامه من طرف الحكام الفاسدين عن طريق سحب مبالغ مالية من الحساب 

ل ذذه الحسابات لأي رقابة مالية دون خضوع مث ،السري وإنفاقها لخدمة أنفسهم وعائلاتهم

في  ؤلاء الحكام يتوقعون الإطاحة بهمولأن مثل ذ .بدعوى السرية والأمن القوميية محاسبوأ

فهم يكونون من خلال الدمج الذي أشرنا  ،الثوراترصة ممكنة عن طريق الإنقلابات أوأية ف

إليه قد حضروا للإستيلاء على تلك الأموال عن طريق تحويلها من تلك الحسابات السرية إلى 

كنهم العيش عليها بعد ذروبهم خارج بلدانهم بعد حتى يم ،خارج دولهم أرصدتهم الشخصية

 ،4 ، ع23ج م)بيروت: الطليعة للطباعة والنشر،  عربية مجلة دراسات، "الفساد السياسي في الدول النامية"معوض جلال عبدالله،  [1]
 .16، ص(م1987

 .227ص  مرجع سابق، صلاح الدين حسن السيسي، [2]



الإطاحة بهم
[1]

الفساد  ستئصال ذذا النوع من الفساد إلا في حالة تغيير رموزإويتعذر  .

  ..إنه الفساد الكبير بعينه.والإطاحة بهم ومحاكمتهم.

جانب فساد القيادات السياسية ذناك نمط آخر من الفساد يمكن أن يمس أعضاء  إلى

ومن ذلك فساد بعض البرلمانيين والوزراء  .خيرة في حد ذاتهاالمؤسسات السياسية أو ذذه الأ

وكبار المسؤولين والنخب السياسية، وذذا النوع من الفساد مرتبط بالمستويات العليا؛ يتم على 

رجا وراء الفساد الذي ترتكبه القيادات السياسيةمتد مستوى القمة
[2]

، وذو ما سنوضحه مع 

 شيء من التفصيل تاليا.

II- ساد السلطة التشريعية )البرلمان(ف  

إن المهمة الأساسية للبرلمان ذي أن يكون سلطة تشريعية تمارس عملها التشريعي 

من خلال النواب الذين يعبرون عن مصالح الجماذير  ،شر رقابتها على السلطة التنفيذيةوتبا

ومن ثم فهم يساذمون في إثراء المنظومة التشريعية التي  ،والإرادة الشعبية التي أختارتهم

تحمي حقوق الناس، وليس من خلال النواب الذين يعبرون عن مصالح فردية أو مصالح 

الحكام، بل ويسعون إلى إرضاء السلطة التنفيذية وعدم مخالفتها وذلك لأنه قد تم إيصالهم إلى 

ذؤلاء فإن وجود مثل  عليهو .لطة التنفيذيةالس مواقعهم رغما عن إرادة الشعب بواسطة ذذه

النهاية سوى مصالحهم  الديمقراطية لأنهم لا يخدمون في النواب يشكل خطرا على

الشخصية
[3]

مواقعهم بما تمثله من نفوذ وحصانة في القيام بأعمال  ون، حيث كثيرا ما يستغل

، أو أراضي الدولة ىالإستيلاء عل، وتحقق لهم ثروات طائلة، مثل التهريب  غير مشروعة

 عمولات من ذيئات أو ولخاصتهم، أوتعاطي رشاوى أو معينة لهم ستفاداتإالحصول على 

الحيلولة دون إصدار  أو ،ار قوانين معينة تخدم مصالحهاأجنبية لتسهيل إصد شركات وطنية أو

معلومات تفترض فيها السرية سريبتذذه المصالح، أو يدقت محددةقوانين 
[4]

. 

 .41-40، ص ص (م2008الإسكندرية: الدار الجامعية، ) ؛1، ط"عولمة الفساد وفساد العولمة" ،حمدي عبد العظيم [1]
 .38، ص  مرجع سابق، بدر الدين وآخرون كرامإ [2]
 .37ص  مرجع سابق، ،..."ظاذرة الفساد"ناصر عبيد الناصر،  [3]
 .10، ص مرجع سابقمعوض جلال عبدالله،  [4]



فليس بغريب أن يسعى ذؤلاء النواب إلى الحصول على مقعد في البرلمان بأي ومن ثم، 

تملق مسؤولي الحزب،  ناخبين، أو تزوير الإنتخابات، أوثمن سواء من خلال شراء أصوات ال

حتى يضمنوا تأييد الحزب الحاكم أو المسيطر في الإنتخابات
[1]

. 

متغير المستقل بالنسبة للفساد فساد السلطة التشريعية بإعتباره الإلى وينظر ذذا، 

المؤسسي بصفة عامة، فوصول الفساد إلى البرلمان قرينة على سهولة وصوله إلى مستوى 

الوزارات والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية بصفة عامة
[2]

. 

أن الفساد التشريعي يمكن تقسيمه إلى فساد يؤثر على عملية صنع (Kurer) ويرى كورر   

السياسات)المدخلات(، وفساد يؤثر في النتائج )المخرجات(
[3]

: 

فساد له تأثير على العملية التشريعية )المدخلات(: ويتجلى ذلك من خلال رشوة  -1   

في ثمانينات القرن  ر تشريع معين كما حدث في ألمانياالمشرعين وشراء أصواتهم بهدف إقرا

رعات للأحزاب السياسية في محاولة للحصول العشرين، حيث تم تقديم أموال تحت غطاء تب

على تشريعات محابية في المقابل
[4]

أو الحيلولة دون إصدار قوانين، أو إعطاء معلومات ذات  .

ير المشروعة التي تمارسها غئة التشريعية لبعض أوجه الأنشطة طابع سري عند مناقشة الهي

ية، في مقابل أموال رامجإاء محلية أو دولية أو جماعات جماعات المصالح أو شركات سو

وعمولات تدفعها ذذه الجماعات والشركات
[5]

   . 

 وتتضمن: التشريعات الفاسدة )المخرجات(: -2   

ة لمجموعات متيازات كتخصيص موارد حكوميإتمنح  اتشريعات تشمل نصوص -أ         

 سنتالفاسدة تلك التشريعات التي  السياسية، كما تشمل التشريعات معينة من ضمنها النخب

أو ، القوانين التي تخدم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه النائب بادراتدعم م على أساس

دون مراعاة  ،أو لحزبه لهالشركة أو جماعة المصالح التي قامت بتمويل الحملة الإنتخابية 

 للمصلحة العامة. 

 .21، ص مرجع سابق مجدي حلمي، [1]
 .97، ص مرجع سابق، "الفساد والإصلاح"عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود،  [2]

[3]
 Kurer Oskar, “Corruption : An Alternative approach to its Definition and Measurement”, political 

studies, (vol 53, Issue1, 2005), p. 234. 
 .239، ص مرجع سابق "،والإصلاح العواقب، الأسباب، الفساد والحكم:" ،روز أكرمانسوزان  [4]
 .9، ص مرجع سابقمعوض جلال عبدالله،  [5]



التشريعية عن واجبها في إصدار تشريعات فعالة لمحاربة الفساد،  ةسلطال يتخل  -ب

كإذمالها لمساءلة السلطة التنفيذية عن ممارساتها، وإغفالها التدقيق في ممتلكات ومداخيل 

 السياسيين والموظفين الحكوميين.

م بما يتمتعون ستغلال نفوذذإالبرلماني لجوء بعض النواب إلى  ومن أذم صور الفساد

ستهدافا لتحقيق ثروات طائلة إمارسة بعض الأنشطة غير المشروعة إلى م ،ن سلطةبه م

كالإستيلاء على الأراضي وغيرذا من النشاطات
[1]

. 

على  رقابةال التي تكون مهمتها دائماالتشريعية  سلطةم تظهر خطورة فساد المما تقد

ما تتمتع به من ع فضلا ،وكذلك صلاحياتها في إصدار التشريعات ،ممارسات السلطة التنفيذية

حيث إذا ما  ،أخطر أنواع الفساد المعروفة من وعليه فإن ذذا الشكل من الفساد ذو .حصانات

ات وعلى مستوى على مستوى الوزار ون من السهل أن يوجد أيضامس الفساد البرلمان يك

 الأحزاب السياسية.

III- فساد السلطة التنفيذية 

الهيئات التنفيذية أو ما يطلق  فساد التشريعية، نتطرق لبيانبعد الإشارة لفساد السلطة 

 عليه )الفساد الحكومي( في الأنظمة السياسية.

إن السلطة التنفيذية بما تملكه من وسائل إكراه مشروعة من جهة، وبما تمثله من جهة 

ن مؤتمنة على تنفيذ الأذداف العامة للدولة من جهة أخرى، يجعل فسادذا على قدر كبير م

الخطورة، فكبار المسؤولين والوزراء يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة في توزيع المنافع 

والتكاليف، فهم بموجب القانون يحتكرون ذلك في القطاعات الحساسة والمشاريع الكبرى  

كالمشتريات الحكومية الكبرى ونظم التسليح ومشاريع البنية التحتية
[2]

والتي يجدذا بعض   ،

ر المسؤولين ميادين خصبة لممارسة الفساد من خلال تقاضيهم للرشاوى الوزراء وكبا

في مقابل تسهيل أنشطتها  ،والعمولات من جماعات المصالح والشركات الوطنية منها والدولية

 .10، ص مرجع سابق  معوض جلال عبدالله، [1]
[2]

 Warren Mark E., “What Dose Corruption Mean in a Democracy ?”, American Journal of political 

Science, (vol.48,Issue 2, 2004), p. 335. 



من خلال تمكينهم من المشاريع والصفقات
[1]

، ولعل أبرز مثال يمكن الإشارة إليه بهذا الصدد 

صفقة اليمامة
[]

. 

ستغلالهم إبإختلاس الأموال العامة من خلال ذؤلاء الوزراء وكبار المسؤولين  كما يقوم

لتحقيق مصالحهم الخاصة كهدر الأموال العامة والعمل على  ،ستغلالا مباشراإلمناصبهم 

ستغلالهم لنفوذذم في إخاصة على حساب المصلحة العامة، وتحقيق الثراء الشخصي والمنافع ال

نتهاج المحاباة والمحسوبية وغيرذا من السبل غير إارسة أنشطة تجارية غير مشروعة، ومم

المشروعة في شغل المناصب العامة
[2]

. 

ومن حالات فساد الوزراء أيضا ما يتعلق بتضارب المصالح التي تظهر عندما تكون 

لحكومة التي للوزير مصلحة أو يشغل منصبا آخر في شركة سواء وطنية أو دولية تتعامل مع ا

في مثل ذذه الحالات يكون بتغليب  والمخرج .زدواجية الولاءإ، مما يخلق حالة ذو عضو فيها

الوزير الفاسد لمصلحة الشركة التي يمتلك فيها مصالح، بالتأثير على القرار السياسي لخدمة 

مصالحها على حساب مصالح الشركات الأخرى، والتي يمكن أن تقوم بتقديم الخدمات نفسها 

وبمقابل أقل وبكفاءة أفضل
[3]

. 

ومي إلى تدخل الأجهزة الحكومية وتلاعبها بنتائج الحك كما يشير الفساد الوزاري أو

نتائجال علىستخدام الأموال العامة للتأثير إ ابات لضمان فوز الحزب الحاكم، أوالإنتخ
[4]

. 

ثالثية منها واضحة على مستوى -تبدو ملامح الفساد في بعض الدول خاصة العالموذذا، 

عزل البعض الآخر، كأن يتم  بعض الوزراء أو ختيارإسواء فيما يتعلق بعملية  ،الوزارات

الفئوية والطائفية والعرقية  إسناد منصب وزير لشخص من منطلق المحاباة والمحسوبية

والعروشية، أو من منطلق الرضوخ لضغوط كبار الضباط ورجال الأعمال ذوي النفوذ، الذين 

هميسعون لتعيين وزراء موالين لهم وإزاحة آخرين لا يخدمون مصالح
[5]

   . 

 .8، ص مرجع سابقعبدالله،  جلال معوض  [1]
[]  اليمامة ذو اسم سلسلة من صفقات شراء أسلحة بريطانية من طرف الحكومة السعودية، أخذت شهرتها من ضخامة الرشاوى

 حولت الصفقة من أكبر صفقة سلاح في العالم إلى أكبر عملية فساد دولية حتى الآن. والعمولات المدفوعة فيها. وبذلك
 .9، ص مرجع سابقمعوض جلال عبدالله،  [2]
 .142-141،  ص ص مرجع سابق، "الفساد والحكم: السباب، العواقب، والإصلاح"، أكرمان سوزان روز [3]
 .26ص  ،(م1999/ 06/09، 600ع   :القاذرة) الأذرام الاقتصاديد، "الفساحالة روسيا: أنماط الفساد وتكلفة ، "فتحي شادية [4]
 .26المرجع نفسة، ص  [5]



ويمكن رصد مؤشرات الفساد في السلطة التنفيذية من خلال المستوى المعيشي 

شرات غالبا ما لمنتسبيها، فيما إذا كان يفوق ما يتقاضونه من دخل مشروع؟ وللأسف فإن المؤ

يجابية؛ بمعنى أن المستوى المعيشي لمنتسبي السلطة التنفيذية يفوق إتعبر لنا عن حالة 

ونتيجة المؤشرات ذذه تجعلنا نعتقد أن فساد  .ما يتقاضونه من دخل مشروع مضاعفةبأضعاف 

السلطة التنفيذية يلي فساد السلطة التشريعية من حيث الخطورة، وتزداد ذذه الخطورة عندما 

السلطة  ع بعضها البعض، كأن يتحالف فاسدوتتشابك وتتداخل أنساق الفساد المؤسسي م

ستغلال بعض الوزراء مثلا، إنفيذية، ففساد ذذه الأخيرة يظهر السلطة الت يفاسدالتشريعية مع 

لنفوذذم وللصلاحيات المخولة لهم لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، وقد تستغل الحكومة 

مناخ الفساد لتزوير الإنتخابات التشريعية، وبالتالي يكون عضو البرلمان الذي وصل إلى 

 ستعدادا لممارسة الفساد. إمشروعة، أكثر لتشريعية بطرق غير المؤسسة ا

IV- المرتبط بالأحزاب والإنتخاباتالفساد 

كالتجسس  ،الفساد الحزبي يعني تجاوز الأحزاب لقواعد اللعبة السياسيىة والإخلال بها

النخب  ستغلالإ(، فضلا عن ليبي)الحراك ال اوقمعه ،يت(ا)فضيحة ووتر غ على المعارضة

)خوصصة  السياسية والحزبية لنفوذذا من أجل تحقيق مكاسب شخصية بطرق غير مشروعة

 ذا عن طريق أشخاص يصبحون فيما بعد شركاء فيها(.ؤالمؤسسات وشرا

 ،إن إشارتينا السابقتين تدلان على أن الفساد الحزبي لا يقتصر على دول العالم الثالث

 .بوجود فوارق شاسعة بين الحالتين إن سلمناغربية ود حتى في الديمقراطيات البل ذو موجو

فعلى عكس الديمقراطيات الغربية، فإن الحزب السياسي  في أغلب دول العالم الثالث أضحى 

الدولة وزعامة الحزب  مجرد تجمع شخصي يدور حول الحاكم الذي عادة ما يجمع بين رئاسة

الحاكم، أي أن الحزب عبارة عن أداة ص خيهدف إلى جذب الولاء السياسي للشو الحاكم،

لتكريس نمط الحكم الشخصي المطلق
[1]

 . 

 .21، ص مرجع سابق مجدي حلمي، [1]



ويؤكد طرحنا ذذا، العديد من الدراسات التي تناولت ظاذرة فساد الأحزاب وتزوير 

نتخابات، والتي تشير  إلى أنها عرفت في عالم الشمال كما عرفها عالم الجنوبالإ
[1]

. 

تتزامن فضائح الفساد الحزبي مع تمويل الحملات الإنتخابية، وبالرغم من قلة ذذا و

إلا أنها تعاني من وجود عمليات سياسية فاسدة، كأن  ،النوع من الفساد في الدول الديمقراطية

يقبل السياسيون الإستفادة من تبرعات غير قانونية لحملاتهم ثم يستخدمونها لشراء أصوات 

لاءات السياسيةالناخبين والو
[2]

وتجدر الإشارة إلى أن الباحث في النظم السياسية يستطيع أن  .

قات تبادل منفعي بين السياسيين يلاحظ بأن كلفة الحملات الإنتخابية تشجع على حصول صف

وتنكشف مثل ذذه الأمور مثلا عندما لا تتحصل الشركة التي دفعت  ،وأصحاب الشركات

وبالتالي قد تلجأ إلى فضح ة على المنفعة التي كانت ترجوذا، الأموال لصالح حملة إنتخابي

 م1997وقد حدث مثل ذذا حديثا، حيث قامت إحدى شركات الإنشاء الأمريكية سنة  .الأمور

بالمطالبة بإسترداد أموالها من حاكم كارولينا الشمالية الذي مولت له حملته الإنتخابية ولم تحقق 

د إنتخابهالمنفعة التي كانت تتوقعها بع
[3]

  . 

فإن أشد أنواع الفساد السياسي خطورة يتمثل في تحكم الدول  ،وعلى المستوى الدولي

من خلال ويتها الدائمة في مجلس الأمن، أوالكبرى في القضايا الدولية سواء من خلال عض

ذيمنتها على المنظمات الدولية وذيئاتها ولجانها المتخصصة وتحكمها في التعيين والتجديد 

لقياداتها وتوظيفهم لخدمة مصالحها
[4]

. 

من أمثلة ممارسات مثل ذذا النوع من الفساد السياسي، موقف الولايات المتحدة و

 )بطرس غالي( الأمريكية من قضية التجديد للأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة

الباقية  عشر دولةستخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن في الوقت الذي وافقت فيه الأربعة إو

فوض )ماري روبنسون( الم: ونفس الأمر وقع لـ .ء في مجلس الأمن( على التجديد له)الأعضا

والمثالان المشار إليهما يؤكدان كيف أن بعض الدول الكبرى  .السامي السابق لحقوق الإنسان

باتت تنفرد في الحكم على الموظفين الدوليين الكبار من منطلق مدى خضوعهم لها من عدمه، 

 .101، ص مرجع سابق، "الفساد والإصلاح"عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود،  [1]
، "الإداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيميالفساد " ،خالد بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر آل الشيخ [2]
 .37، ص (م2007أطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم الأمنية، قسم العلوم الإدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، )
 .239، ص "، مرجع سابقوالإصلاح العواقب، الأسباب، الفساد والحكم:" ،روز أكرمانسوزان  [3]
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الأعضاء كما  الدول رغم أن ذؤلاء الموظفين يعملون في منظمات دولية مستقلة كليا عن نفوذ

تنص عليه مواثيقها
[1]

. 

زدواجية المعايير في التعامل مع القضايا إالنوع من الفساد السياسي في  ذذاكما يتجسد 

تحتاج إلى إثبات وذلك إنطلاقا خاصة التي تعرض على مجلس الأمن منها، والتي لا  ،الدولية

من  ما يلحظه كل متابع للشأن الدولي وحتى غير المتابع، حيث نجد قضايا تحظى بالرعاية م

مريكيةوخاصة الولايات المتحدة الأطرف بعض الدول الكبرى 
[]

، في حين تترك قضايا 

على الرفوف أخرى
[**]

. 

وفي ظل الأجواء الدولية المشار إليها، ليس غريبا أن نقول بأن التجسس كان ولا يزال 

أحد تجليات الفساد السياسي على المستوى الدولي، حيث أصبح التجسس على الدول بمختلف 

وشبكات التجسس الإستخباراتية  لتجسس عبر الأقمار الصناعيةصوره والذي من أمثلته ا

ثالثية كانت أم كبرى، فمثلا في الوقت الذي -أمرا شائعا في تصرفات الدول عالم ،ختراقوالإ

)ووتر  صته على ذواتف بعض معارضيهنلت (كسونين)ريتشارد تسقط فيه أمريكا رئيسها 

الأمن القومي الوطني للدول الأخرى. ولم يسلم الموظفون  كل طاقاتها لإختراق خرس، تغايت(

الدوليون من ضغوط أمريكا من خلال مختلف أجهزتها وخاصة الإستخباراتية منها بهدف 

ما كشف عنه الخبير ملا أدل على ذلك حقيق أذدافها المرسومة سلفا، ومسايرتها لت

ع أسلحة العراق، من أن المراقبين السويدي)رولف إيكيوس( الذي كان رئيسا للجنة الدولية لنز

منية الدوليين تعرضوا لضغوط أمريكية، وبالتالي تورطهم في جمع المعلومات العسكرية والأ

عن الأسلحة التقليدية وتنقلات الرئيس العراقي آنذاك، ومحاولتهم إفتعال الأزمات بين النظام 

ي كانت تنفذ ضد المواقع والبنى العراقي واللجنة الدولية بهدف تبرير الضربات العسكرية الت

التحتية العراقية
[2]

. 

  

 .89مرجع سابق، ص  ،"مواجهته واستراتيجياتالفساد العالمي الجديد " ،الكبيسي خضير حميد عامر [1]
[]  .مثل مشكل أكرانيا مع روسيا 
   خلات الفرنسية في ليبيا.دمثل الت**] ]
 .90، ص ، مرجع سابق "مواجهته واستراتيجيات"الفساد العالمي الجديد  ،عامر الكبيسي [2]



 الإداريالفساد : ثانيا

لتي داري أساسا تلك الإنحرافات الإدارية والوظيفية والتنظيمية ايراد بالفساد الإ

تلك في يتجسد على العموم و ،نحرافاتفهو يتعلق بمظاذر الإ .تستشري في الإدارات الحكومية

بما خدمة عامة أثناء تأديته لمهامه المكلف بات التي تصدر عن الموظف العام أوالمخالف

والضوابط ومنظومة القيم الفردية منظومة التشريعات والقوانينمع  يتعارض
[1]

وتتخذ المنافع  .

المستهدفة من ذذا النوع من الفساد أشكالا عديدة قد تكون مادية أو معنوية
[2]

 . 

قات ومواعيد العمل في حترام أوإسط مظاذر الفساد الاداري في عدم وتتجسد أب

متناع عن ستقبال الزوار، والإإالصحف ونصراف، أو تمضية الوقت في قراءة الحضور والإ

أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن 

العمل الجماعي
[3]

. 

ذذا النوع من الفساد في اضطرار المواطنين إلى إتباع أساليب غير كما تتمثل مظاذر 

قانونية لإنجاز أعمالهم بسبب عجز أو تقصير الجهاز الاداري في تمكينهم من ذلك، إضافة إلى 

عن قصور  فضلار قيادات إدارية غير مؤذلة، ختياإالمؤسسات الحكومية الذي يرافقه  تضخم

الثغرات  سياسات الأجور عن توفير الحد الأدنى لمستلزمات العيش الكريم، دون إغفال تراكم

 .وتغلغل العناصر المتمرسة في الفساد الإداري إلى المستويات الإدارية العليا التشريعات،في 

حيث يتمتع  ،وفي ظل ذذه الأوضاع يضطر المواطنون عادة إلى تقديم الرشاوى للموظفين

 ،لعليا بمزايا القوةموظفو الحكومة في ذات الوقت وخاصة في مراكز المسؤولية الإدارية ا

، ية في الدولة بشكل قانوني كالسكن، السيارات، المكافآتمتيازات شخصإوالحصول على 

الهدايا وغيرذا
[4]

. 

  .137-136أحمد مصطفى صبيح، مرجع سابق، ص ص  [] 
  .21ص مرجع سابق، براذيم الظاذر،إنعيم   [2]

  ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق)، "مقارنةدراسة : التصدي المؤسساتي والجزاىي لظاذرة الفساد في التشريع الجزاىري" ،نجار الويزة []

 .32، ص (م2014جامعة منتوري قسنطينة، 
 .16-15مرجع سابق، ص ص ،  "الفساد في الحكومة"الأمم المتحدة ،  [4]
 الأساسيةمجلة كلية التربية ، "ووسائل علاجه مظاذره، أسبابه :الفساد الإداري والمالي في العراق" ،باسمة علي إحسان كذلك: عراج 
 .658، ص  م(2014، 85، ع20جامعة بابل، مج )



با حدذا سبأنتشار إمتعددة ومتداخلة وغالبا ما يكون والواقع أن مظاذر الفساد الإداري 

 بعض المظاذر الأخرى. تفشيمساعدا على 

 تالثا: الفساد القضائي

خلال الحرب العالمية الثانية أقامت ناظرة مدرسة بريطانية دعوى أمام القضاء 

لأن أزيز  ،تطالب من خلالها بنقل مطار حربي قريب من المدرسة إلى مكان آخر ،البريطاني

الطائرات عند إقلاعها وذبوطها يحدث صوتا يزعج الطلبة وفيه تعطيل للدراسة، فضلا عن أن 

المطار يجعل من المنطقة ذدفا للعدو مما قد يسبب خسائر في أرواح الطلبة. فقضت المحكمة 

وذو الأمر الذي أحرج السلطات  ،بنقل المطار الحربي إلى جهة أخرى بعيدة عن العمران

الحكم، ولكن دون جدوى، وفي  لى بذل جهد كبير لإيقاف تنفيذبية البريطانية، مما دفعها إالحر

ليوقف تنفيذ الحكم بدعوى  (ونستون سبنسر تشرشل) ا إلى رئيس الوزراء آنذاكالأخير لجأو

ي. فرفض أن نقل المطار سيضعف الدفاع الجوي البريطاني عن أداء رسالته ضد العدو الناز

 ،لنا أن تخسر بريطانيا الحرب ولا أوقف تنفيذ حكم قضائي" خير لطلب قائلا:ا ذلك (تشرشل)

حكام القضاء ذي عنوان الحقيقة وأن القضاء العادل ذو أساس الملكأإيمانا منه أن 
[1]

. وبعد أن 

طالما أن القضاء والعدالة  ما مفاده: )تشرشل(ل دمرت البنى التحتية لبريطانيا نتيجة الحرب قا

 بخير فكل البلد بخير.في بلادنا 

غير أن الواقع  إن جميع الدساتير تنص على مبدأ إستقلال القضاء وسيادة القانون،

ثالثية منها لسلطة رئيس الدولة -العملي يؤكد خضوع القضاء في معظم الدول وخاصة العالم

 والحزب الحاكم والسلطة بصفة عامة.

لقضاة للأعمال غير المشروعة وفساد السلطة القضائية لايقتصر على ممارسة بعض ا

 ،مثل قبول الهدايا والرشاوى بهدف الإنحراف بالعدالة بإصدار أحكام لصالح بعض الناس

الإزدواجية في تطبيق النصوص القانونية وفي تفسيرذا تبعا لأطراف العلاقة والمحاباة أو

كما أن المشكلة في نظام  .صالح ذوي الجاه على حساب الضعفاءوالمجاملة والمحسوبية ل

العدالة القضائية المطبق في الكثير من الدول لا يقتصر بالضرورة على نقص في النصوص 

  :(22:06 ،م02/02/2011) ، "(ونستون سبنسر تشرشل)رحم الله "عمرو لاشين،  [1]
 «http://alarabnews.com/alshaab/GIF/02-08-2001/Lasheen.html». 



ضمن عقوبات صارمة في حق أو عدم سن نصوص تت ،القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد

منها ، وإنما يعد الإعتداء من قبل الأنظمة الحاكمة على سلطات القضاة وتجريدذم المفسدين

وتحويلها إلى آخرين من أذم صور فساد السلطة القضائية
[1]

. 

ى نزاذتهم عند حيث يتعرض القضاة لضغوطات ومواقف ومغريات عدة تؤثر عل

حيث يجدون أنفسهم في وضعيات يصعب معها عليهم تطبيق النصوص  ،ممارستهم لسلطاتهم

المستويات السياسية القانونية بشكل سليم، أو يطبقونها بشكل إنتقائي نتيجة ضغوط
[2]

، الأمر 

الذي ينعكس سلبا على أداء قطاع العدالة ويتجلى ذلك في غيابها
[3]

. فضلا عن إستخدام النظام 

الادعاءات التحقيقات والحاكم للسلطة القضائية كأداة لمعاقبة الخصوم السياسيين، وإجراء 

يتم الضغط على القضاة للتغاضي عن قضايا  وبالمقابل .مية الزائفة متهمة إياذم بالفسادالإنتقا

الفساد المتعلقة بالنخب الحاكمة، أو إجراء تحقيق شكلي فيها، أو التحايل في نتائجه، وذذا ما 

يضفي على السلطة القضائية سمتي الضعف والقصور في أدائها لدورذا الدستوري كمؤسسة 

ون سيطرة السلطة عليها نافذة ويزداد الوضع سوءا عندما تك .تختص بالفصل في المنازعات

وقوية،  وذو الأمر الذي حول القضاء في العديد من الدول إلى مؤسسة شديدة الفساد، و أصبح 

القضاة يمارسون ذواية جمع الأموال
[4]

، وتشييد القصور وما إلى ذلك من منافع مادية تاركين 

 العدالة غارقة في قذارة الفساد. 

  قتصاديالإالفساد  :رابعا

العامة لتحقيق منافع  لسلطةستخدام لإنه ذو أن يعرف ذذا النوع من الفساد على ذناك م

خاصة، تتخذ أشكالا متعددة منها الحصول على الرشوة أو العمولات من خلال تقديم خدمة، أو 

عرض عقود للمشتريات والخدمة الحكومية أو إفشاء معلومات عن تلك العقود، أو المساعدة 

غيرذا من الممارساتدفع الضرائب و الرسوم ون على التهرب م
[5]

، وعرف بعض 

ستغلال السلطة إالفساد على أنه: " -ذذه الدراسة سلفنا في موقع سابق منأكما –قتصاديين الإ

 .35 مرجع سابق، ص ، "الفساد في الحكومة" ،الأمم المتحدة [1]
 . 35 مرجع سابق، ص ، "الفساد في الحكومة" ،المتحدةالأمم  [2]
 .21، ص مرجع سابق مجدي حلمي، [3]
 ..21المرجع نفسه، ص [4]
 .82-81ص ص  مرجع سابق، محمود محمد معابرة، [5]



نتهاكا للقانون أو إأو جماعة بطريقة تشكل  ح أومنفعة أوفائدة لصالح شخصللحصول على رب

لمعايير السلوك الأخلاقي الراقي"
[1]

. 

ساد إلا أن ذذه التعريفات التي تقتصر على القطاع العام فقط لم تعد كافية، إذ أن الف

 يمارس كذلك من القطاع الخاص.

حتكارات للإ ستغلاليةوالإ المنحرفة بالممارسات الفساد مرتبطن م النوع اوذذ

 حساب على خاصة قتصاديةإ منافع تحقيق تستهدف التي الأعمال، وقطاعات قتصاديةالإ

مصلحة المجتمع
[2]

ستخدام السلطة )ذنا المقصود ذو السلطة بمختلف إسية ذي يوآليته الرئ  ،

جتماعية أو تحقيق منفعة إمكانة  بح شخصي أوأبعادذا(، وذدفه الأساسي ذو كسب أو ر

لجماعة أو طبقة ما
[3]

. 

          حتكارية،إكز السلطة الإقتصادية في كيانات وينجم ذذا النوع من الفساد عن تر

 ةكانت ذذه الكيانات مملوكة للدول ويصدق ذذا سواءتخاذ القرارات، لإذامشا واسعا متلاكها إو

أو للقطاع الخاص، ففي الحالة الأولى تكون المشروعات والمؤسسات الاقتصادية العامة 

عرضة للفساد الذي يبدد مواردذا ويحولها لثروات خاصة لمن يديرذا. وفي الحالة الثانية 

كون الإقتصاد بأكمله، أو قطاعات منه عرضة للسيطرة الاقتصادية التي يكون ضحيتها ي

المحتكرة، ذذه الأخيرة التي تتراكم لديها ثروات  ةالمستهلكين لما تنتجه المؤسسات الخاص

ذائلة، نتيجة رفع الأسعار والتلاعب بالأسواق والتواطؤ مع المسؤولين الفاسدين
[4]

 .  

 المالي الفساد خامسا:

ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير  ،نحرافات الماليةمجمل الإفي ويتمثل 

التعليمات الخاصة بأجهزة مع مخالفة الضوابط و ،ة ومؤسساتهاالعمل الإداري والمالي في الدول

 مج)القاذرة: المنظمة العربية للتنمية،  المجلة العربية للإدارة، "العوامل المؤثرة في الفساد الإداري" ،نعام الشهابيوإ داغر محمد ذمنق [1]
 .110، ص (م2000، 2 ع، 20
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الرقابة المالية العامة
[1]

حسابات ،  كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة 

هيئات والمؤسسات العامة والشركاتوأموال الحكومة وال
[2]

ر الفساد ويمكن ملاحظة مظاذ .

ي وغيرذا من الجرائم الماليةلضريبوالتهرب ا اتختلاسالرشاوى والإ في مثلا المالي
[3]

. 

ويرى البعض أن ذذا النوع من الفساد ذو تلك المظاذر التي ترتبط بالتلاعب بالمال 

الأموال والتهريب والمتاجرة في المواد الممنوعةالعام وغسيل 
[4]

. 

 الفساد الاجتماعي :سادسا

التقاليد السائدة أو المقبولة، موعة القواعد ومج ة من السلوكيات التي تخرقذو مجموعو   

بمعنى تلك الأفعال الخارجة عن قيم الجماعة  ،المتوقعة من النظام الاجتماعي القائمأو

ومن صور  تي تمر بها المجتمعات البشرية،التاريخية ال سخ بفعل الظروفالإنسانية التي تتر

فهو يشمل جميع  .بالأمن الإخلال نتشار المخدراتإ، الفساد الاجتماعي: التفكك الأسري

الممارسات التي تخالف الآداب العامة و السلوك القويم
[5]

. 

 الفساد الثقافي سابعا:

يمس بقيمها، وذو ل على تفكيك ذويتها ويعمو كل ما خرج بالأمة عن ثوابتها وذ

يتمتع الفساد و صرفها عن وجهتها الأصلية.ن من الوسائل للعبث بفكر الأمة وستغلال ما أمكإ

ن ذذه الحرية لا أرغم  ،حرية الإبداع تارة أخرىة والثقافي بحصانة ما يسمى حرية الرأي تار

جيالالأعلى مر  الأمة التي بنتها الثوابت العامة و القيم الاجتماعيةبمساس لتمارس إلا ل
[6]

. 

 الفساد الأخلاقي ثامنا:

نحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بالسلوك داخل مجمل الإفي  ذذا النوع ويتمثل

كالقيام  نتهاك القوانين الشرعية والأخلاقية السائدة في المجتمع،إو ،منظومة المعاملات اليومية

عمان: دار صفاء للنشر ) ؛ط/د "،تنظيم الإدارة المالية من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد" ،الوادي حمود حسين [1]
 .214، ص (م2009والتوزيع، 
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 السلطة لتحقيق مآرب شخصية  إستغلالأو ،العامة التعرض للحياةأو ،عمال مخلة بالحياءبأ

جتماعي الذي يسمى )المحاباة المحسوبية بشكلها الإ ممارسةأو ،على حساب المصلحة العامة

عتبارات الكفاءة والجدارةإإلى  الشخصية( دون النظر
[1]

. 

 البيئي الفساد تاسعا:

ذي فالبيئة  ،يجابية للبشريةوظيفتها الإحيث تفقد ب ،ما يلحق البيئة من عطليتجسد في 

في تناسق تام في كافة  خلقها تعالىالله سبحانه وف ،المجال الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان

 ،الأوبئةو خالية من الأمراضبحيث يحي فيها حياة نظيفة  ،عناصرذا بما يناسب الإنسان

المياه أو النبات أو الهواءحق ضررا بالتربة أو فالفساد البيئي يشكل كل تخريب يل
[2]

. 

من خلال قيام المسؤولين  -مثلا–واضح  رز مؤثرات الفساد في البيئة بشكلوتب

في مقابل تقديم تسهيلات للدول  الفاسدين في العديد من الدول بتقاضي الرشاوى والإمتيازات

الصناعية، ذذه الأخيرة التي تقوم بدفن النفايات الصناعية بكل ما تحمله من مواد سامة في بلد 

المسؤول الفاسد، حيث توجد ضوابط أقل صرامة من ناحية شروط المعالجة والتعبئة والدفن 

وأقل تكلفة بالمقارنة مع الدول الصناعية نفسها
[3]

. 

 والعسكري ساد الأمنيالفعاشرا:

تشهد الأجهزة الأمنية في العديد من الدول صورا متنوعة من الفساد، ومن أبرزذا 

الرشوة التي تمثل ظاذرة شائعة في التعامل بين المواطن العادي وصغار العاملين في ذذه 

كبار العاملين في  ستغلالإفساد الصغير فسادا كبيرا في شكل الأجهزة. وعادة ما يقابل ذذا ال

ذذه الأجهزة لمناصبهم ونفوذذم في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة. ومن الملاحظ أن قوات 

الشرطة أكثر حظا في الحصول على الرشاوى مقارنة بقوات الجيش نظرا لإحتكاكها المباشر 

ء ستعداد دائم لدفع وتقديم الرشاوى ومن ذؤلاإناس على بالمواطنين. وذناك الكثير من ال

المواطنين: المجرمون والمواطنون الذين يعملون بشكل يتجاوز اللوائح والقوانين
[4]

. 

 .  19ص  مرجع سابق، يسران محمد سامي شامية،  [1]
 .136راجع كذلك: أحمد مصطفى صبيح، مرجع سابق، ص  .84، ص سابقمرجع  محمود محمد معابره،  [2]
 .86ص  ،(م2001، 86 ، ع23)مسقط: السنة  مجلة الإداري، "الفساد والتنمية: التحدي والاستجابة" ،نوزاد عبد الرحمن الهيثي  [3]
 .22، ص مرجع سابق  مجدي حلمي، [4]



أما بالنسبة للعسكريين فإن الممارسة الواقعية أثبتت أن النظم العسكرية أكثر فسادا من 

نحسار إادي التي تسهل عليها تعويض إمتلاكها لوسائل القهر الم ، وذلك ناتج عنالنظم المدنية

تعتمد  -د ثبوت فسادذا وعجزذابع–الشعبي للنظم الحاكمة، حيث أصبحت ذذه الأخيرة التأييد 

تابعة لهالطة على أجهزة القمع الستمرارذا في السإفي 
[1]

–ما مكن المؤسسة العسكرية  ، وذو

ع المتميزموقمن تبوء ذذا ال -ا لهذه الأدواتحتكارذإبحكم 
[2]

سية يبمعنى أن أحد الأسباب الرئ ،

لتدخل المؤسسة العسكرية وسيطرتها على السلطة بشكل مباشر ذو إنتشار الفساد في الحكم 

والإدارة، وبالتالي تجد الفرصة لبناء شرعيتها على فساد النظم السياسية بعد الإطاحة بها، 

 وتدعي أنها ما جاءت للسلطة إلا لتخليص الشعب من شرور الفساد.

سها العسكريون، الرشاوى التي يتقاضاذا الضباط ومن أذم صور الفساد التي يمار

سواء محليا، في مقابل مثلا المساعدة على التهرب أو الإعفاء غير القانوني من أداء الخدمة 

الوطنية في الدول التي تأخذ بنظام التجنيد الإجباري، أو من شركات أجنبية منتجة للسلاح 

وء بعض القيادات الحاكمة تعيين كبار نظير تسهيل عقد الصفقات العسكرية، كما يتيح لج

هؤلاء الضباط الضباط بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية في مناصب وزارية وإدارية عليا، ل

كإستغلال شبكات  ،ستغلال المناصب العامة في تحقيق مصالح خاصةإعدة مسالك للفساد و

المدنيين والقيادات يين دارسمية التي تربطهم بالسياسيين والإالتحالفات والعلاقات غير الر

ب الإقتصادية المسيطرةخالحاكمة والن
[3]

. 

سس على  معيار أأنه وعلى الرغم من أن كل تصنيف  ومن خلال ما تم بيانه نلاحظ

 معين يختلف عن الآخر، غير أن ذلك لم يمنع وجود تشابك وتداخل بين أنواع ذذه التصنيفات.

أسباب وعوامل إرتكابها  ، كذلك فإنوتتنوعكما أن أنواع الفساد المذكورة تختلف و

 المطلب الموالي. ما سنحول إيضاحه في، وذو تتنوع ذي الأخرى وإنتشارذا

  

 .21ص  ،مرجع سابق  حلمي، مجدي [1]
 .22، ص المرجع نفسه [2]
 .58، ص(م2003القاذرة: دار مصر المحروسة، ) ؛ط/، د"ثقافة الفساد في مصر: دراسة مقارنة للدول النامية، "حنان سالم [3]



 أسباب الفساد المطلب الثاني:

تنوعا وتباينا في الأسباب التي ساقها سائر  بالبحث في موضوع الفساد يجد المهتم

الباحثين تبريرا للفساد وفق تباين رؤاذم والمدارس الفكرية التي ينتمون إليها والمجالات 

 المهنية المهتمين بها.

سلبية  نعكاساتوإذات آثار  ظاذرة عتبارهبإ ،على الرغم من الأثار المترتبة عن الفسادو

معرفة ة، من الصعب ذات أبعاد داخلية ودولي كظاذرة هفإن الدول،مدمرة على المجتمعات و

شاره متشابهة في معظم نتإو هالأسباب الرئيسية لظهوربالرغم من أن و .كافة أسبابه

 ختلافوفقا لإ ،من شعب إلى آخر هنه يمكن ملاحظة خصوصية في تفسيرألا إ ،المجتمعات

 .د المتوارثة الموجودة في المجتمعالثقافات والقيم السائدة التي تنبع من الدين والعادات والتقالي

 أو ،تتعلق بنظام الحكم في الدولة سواء كانت سياسية الفساد، ختلاف تأثيراتوتبعا لإ

أفراد قات بين جتماعية تتعلق بطبيعة العلاإ أو ،ةقتصادية تتعلق بالجوانب المالية والتجاريإ

الرغم من أن الحاجات  متعددة، فعلى هللتورط في التي تدفعلأسباب إن اف المجتمع وطبقاته.

تعد السبب الرئيسي الذي يدفع ذؤلاء إلى التورط في ذذه القضايا، إلا أن الدراسات  الإقتصادية

 صر فيلا تنحالعلمية والتحاليل النفسية والموضوعية، بينت أن أسباب حدوث الفساد وإنتشاره 

الريع المادي فحسب، بل يعود إلى أسباب أخرى
[1]

حيث  ،الباحثين الكثير من ذتمامإ، حضيت ب

أغرق النقاش الأكاديمي في بحث وشرح أسباب الفساد منذ سبعينيات القرن العشرين، وقام 

 بإستخدام ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال كتابه حول المساءلة والشفافية والنزاذة

وتوسيع معادلة مؤثرة جدا في ذذا المجال، وإن لم تسلم من النقد، وصاحب ذذه المعادلة ذو 

)المساءلة(-"روبرت كليتجارد" ومفادذا: الفساد=)الإحتكار + حرية التصرف(
[2]

 . 

آخذة بعين الإعتبار )النزاذة  ،الصيغة السابقة دوليةالشفافية المنظمة  وقد طورت

 ة الجديدة كالتالي:  والشفافية( لتصبح الصيغ

 35، ص مرجع سابق ،كايد كريم الركيبات [1]
[2]

  Robert Klitgaard, « International Cooperation Against Corruption », Finance and Development.(Vol 

35, N°:01, March 1998), p. 4. 



الشفافية( + النزاذة + )المساءلة - )الإحتكار + حرية التصرف( الفساد=
[1]

. 

والملاحظ ذو أنه بغض النظر عن  .ة تحلل النظم ومدى تعرضها للفسادوذذه المعادل

عة من فإن نظام المنافسة يبقى أكثر منا ،كون الفساد ينتشر في القطاع العام أو القطاع الخاص

نظام الإحتكار أمام الفساد
[2]

فوضوح القواعد يقلل من إمكانية حدوث الفساد بالمقارنة مع  .

 الحالات التي يتمتع فيها المسؤولون بقدر كبير من حرية التصرف.

ووفرة  الة لتعزيز الأخلاقيات والنزاذةكما أن النظم التي تتميز بالمساءلة والتدابير الفع

تكون أقل عرضة للفساد من النظم التي يؤدي عدم وجود الشفافية فيها  ،جالمعلومات حول النتائ

 إلى إتخاذ القرارات بصورة غامضة ومريبة. 

الشفافية والنزاذة رية تشير إلى أن غياب المساءلة ووخلاصة القول أن ذذه النظ

ناتج  مضاف إليها الإحتكار وحرية التصرف، يوفران بيئة مناسبه للفساد. وعليه فإن الفساد

 أساسا عن الإخفاق في إقامة الحكم الراشد.

حيث يرون بأن  ،اربة وصفية في شرح أسباب الفسادميون آخرون مقيكما إعتمد أكاد

 بين للدولة للفصل والقانونية والسياسية الاقتصادية المنظومة ضعف تعكس الفساد ظاذرة

 ظاذرة ، لأن الفسادخرىأ دون دولة يقتصر ذلك على ولا ،ةالفاسد وغيرة الفاسد الممارسات

 جميعفي  الفساد مشكلة من متفاوتة وبدرجات تعاني فالدول ،هتفشي درجة ختلفتإ نإو عالمية

وكبار  الموظفين صغار مستوى وعلى ،ودولية وطنية مستويات عدة على الحياة جوانب

 ترتبط بعدة التي الفساد مستويات بين وسببية رتباطإ علاقات على وجود ، ويؤكدونالمسؤولين

عوامل
[3]

. 

  يعود إلى لمستويين الوطنى والدولى،الفساد على ا رنتشاإنوع أسباب تعدد وتإن 

وعدم فاعلية الرقابة  ،أجهزة الدولة المختلفة طرفطبيق القوانين والتعليمات من ت فيالتقصير 

الإجراءات الحكومية التي تتطلب فترة  قيدوتع ،والتغاضى عن أخطاء الموظفين الداخلية،

 فينتشار الفساد إمسببات من  نماذج تلكنتماء للمجتمع، طويلة لأدائها، والشعور بعدم الإ زمنية

 .4، ص(م2012الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ) ؛1، ط"الأثار الاقتصادية للفساد الإداري" ،أحمد مصطفى محمد معبد [1]
  .89، مرجع سابق، ص محمدوارث  []
  (:23:08م، 08/11/2012) ،م(2004ان جو ،77ع ) مجلة النبأ ،"من أين يبدأ الفساد وإلى أين ينتهي؟" ناصر عبيد الناصر، [3]

«www.annabaa.org». 



قد ظهرت مجموعة من الأسباب التى ، فوباعتبار أن الفساد ظاذرة ممتدة. المجتمعات الداخلية

، ذلك أن ظهور التكتلات الدولى ذذه الظاذرة على المستوى نتشارإمتداد وإ فيساذمت 

نتشار إ في، كل ذلك قد ساذم لدول إلى تحقيق الأسواق المفتوحةتجاه اإقتصادية الكبرى والإ

دولة  يأ في، وأصبح التأثير السلبى لظهور الفساد الدول الجريمة المنظمة التى تتعدى حدود

ره للدول الأخرى المتعاملة معهايمتد أث
[1]

. 

تتعدد بتنوع صوره، فللفساد السياسي مثلا أسباب غير تلك  -ناسلفكما أ–فأسباب الفساد 

المتعلقة بالفساد الإداري، وذذه الأخيرة تختلف عن أسباب الفساد الإقتصادي، وتلك تختلف عن 

أسباب الفساد الإجتماعي والأخلاقي
[2]

الدولية كسبب من أسباب الفساد تختلف  عواملال، كما أن 

 قمنا ببيان فساد، ولأغراض البحثرصد كل أسباب اله وتلك، وبما أنه من الصعوبة عن ذذ

لتي أفصحت عنها بطريقة ا الأسبابالأسباب التي لها أذمية في بنية وتكوين المجتمع، وذي 

الجوانب  بذلك غير مباشرة بعض أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونقصدمباشرة أو

الدولية،  الأسبابالثقافية، بالإضافة إلى -الإقتصادية والإجتماعية، السياسية، داريةالإ، القانونية

  وذلك وفق مايلي:

 الفرع الأول: الأسباب القانونية

من أسباب الفساد، ذلك أن غياب القوانين أوضعفها،  امهم اتمثل الأسباب القانونية جانب

فوجود  .ا من عوامل حدوث الفساد وإنتشارهأو حتى وجودذا مشوبة بعيوب، يمثل عاملا مهم

فمثلا النصوص التي فيها ثغرات قانونية أو  .نتشارهإني عدم حدوث فساد أو عدم القوانين لا يع

 نتشاره.  إالبيئة المناسبة لوقوع الفساد و يعتريها الغموض توفر

بصفة  ذو ما يؤديلبس غياب قوانين مكافحة الفساد  نإلى أ ذنا ومن المهم الإشارة

إلى حتمية إلى إرتكاب بعض الناس لأفعال فساد، بل أن حتى غياب القوانين الأخرى يؤدي 

فعدم وجود قواعد قانونية تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع  .اإنتشارذلفساد ووقوع أفعال ا

يؤدي حتما إلى  ،بعضهم ببعض من جهة، وتنظم علاقاتهم بمؤسسات الدولة من جهة أخرى

 (:11:18م، 06/09/2008"، )الحدث الاقتصادى : أحاديث في الفساد الإدارى والمالى ، "راجع في ذلك: نزار قاسم محمد [1]
«www.almadapaper.net». 

القاذرة: الشركة العربية المتحدة ) ؛1، ط"تفاقيات الإقليمية والدوليةمكافحة الفساد في ضوء القانون والإ" ،وليد إبراذيم الدسوقي [2]
 .24، ص(م2012للتسويق والتوريدات، 

http://www.almadapaper.net/


النظام  لمجتمع، ذلك أن مبدأ "سيادة القانون" ذو أحد الأسس التي يقوم عليهافوضى في ا

لتطبيق النظام ثم  ر الأساسيايولما كانت سيادة القانون ذي المع .الإجتماعي بمختلف أبعاده

القضاء، ولما كانت الغاية منها توفير الحماية للحقوق والحريات الأساسية، فوجود القانون 

ة هوم المساواة بخضوع الجميع من أفراد ومؤسسات للقانون، لأن سيادضروري لتحقيق مف

المساواة أمامه سيفضي إلى  ذيبة القانون بغيابه أو بغيابنعدام إالقانون تعلو على الجميع. أما 

الإعتقاد بأن القانون ليس ذو السبيل للحصول على الحقوق، بل أن السبيل إلى ذلك ذو الطرق 

غير المشروعة
[1]

 وذكذا نكون أمام أحد مداخل الفساد لأسباب قانونية.، 

وضوح في  أوعدم غموض ذناك يكون وأن يحدث قدف ،أما في وجود القوانين

ما نتيجة لسوء الصياغة مثلا، أووجود تضارب بين القوانين أو  التي يتضمنها قانون النصوص

 القانونية النصوص في ختلافإ ذناك يكون قد بين نصوص قانون واحد في دولة واحدة، كما

 .نتشارهإئة ملائمة لحدوث الفساد وفهذه الحالات تشكل فرصا مناسبة وبي أخرى، إلى دولة من

 محاربة غسيل وقوانين يتعلق بتشريعات فيما ذلك على مثال وللإيضاح نشير إلى

 نظرا لجريمةا ذذه تحارب قوانين أصدرت العالم دول فمعظم الدولي، المستوى على الأموال

 التي جزرالسيشل( كـ:)حكومة الدول بعض ذناك ذذا بمقابل لكن سلبية، أثار من تخلفه لما

، تقدم بموجبه "الاقتصادية التنمية قانون "الأخيرة تحت مسمى السنوات في قانون سنت

بشرط  ،للمستثمر الأجنبي حصانة من الملاحقة القضائية الناتجة عن جميع المخالفات الجنائية

مشوب بعيب خطير يتمثل   القانون ذذافمثل   مة إستثماراته العشر ملايين دولار.أن تتجاوز قي

ستثمارذا إمن تهريب أموالهم و الممنوعات وغيرذم وتجار للمهربين تسمح قانونية في ثغرة

الدولة في ذذه
[2]

. 

نورد مثالا  نتشاره،إو الفساد حدوث في وضوحها وعدم القوانين غموض ولإيضاح دور

 بين متكررة تصالاتإ إلى خلق  يؤديالذي  ،الضرائب والجمارك قوانين وضوح عدم عن

الأمر الذي يوفر بيئة  وذو تنفيذذا، لتزامات وطريقةالإ عن ستفساروالمسؤولين للإ المكلفين

 .22، ص (م2010دار الفكر، )عمان:  ؛1، ط"مكافحة الفساد"أحمد محمود نهار أبو سويلم،  [1]
 .139 ص سابق، مرجع "،الفساد والإصلاح"داود،  الشيخ الرزاق عبد صلاح عماد [2]



في مثل  حرية التصرف إعطاء المسؤولين على ذلك يساعد أخرى جهة ومن مناسبة للرشوة،

الفساد نتشارإ من يزيد ما وذو والإعفاءات بالحوافز يتعلق فيما خاصة الهامة القوانين ذذه
[1]

. 

 أو الأدراج حبيسة الأخيرة ذذه تظل فقد كاف، غير يبقى واللوائح القوانين فوجودإذا، 

 محل الأفعال تحديد في دقتها لعدم نظرا الواقع، رضأ على غير مطبقة وتعليمات قوانين مجرد

على المستوى العالمي الحاصلة المتغيرات لمسايرة تعديلها بالإضافة لعدم التجريم،
[2]

 أضف ،

 يجعلها أخرى، تغييرذا أحيانا تواتر وسرعة الأحيان بعض في القوانين تعقيد أن ذلك إلى

على  عتمادللإ أكبر سلطة للمسؤولين يعطي الذي الأمر وذو، التفسير وصعبة متعارضة

 تخدم منحازة عشوائية لقرارات تخاذذمإ مخاطر من يزيد ثم ومن الشخصي، تفسيرذم

أغراضهم
[3].

 

 : الأسباب الإدارية الفرع الثاني

ساد بشكل عام يمكن القول أن نوعية الهندسة الادارية وطبيعتها تساعد على إنتشار الف

في دراسة عن الفساد بأن سبب الفساد ذو  (روبرت تلمان)خاصة الإداري منه، حيث أوضح 

وجود بيئة تساند فيه السياسة العامة للحكومة نظاما بيروقراطيا
[4]

.  

الذي أوضح بأن  ،« Ralph Braibanty» (رالف بريبانتي)المشار إليه  الطرحوقد أكد 

الفساد الحكومي والإنحراف موجودان في جميع الأشكال البيروقراطية
[5]

  .  

الرئيسية في إنتشار الفساد، ذلك أنها ذات علاقة  الأسبابإذن فالأسباب الإدارية من   

مباشرة بالمحيط الإداري، وتتجسد أساسا في سوء التنظيم الإداري وبيروقراطية القيادة 

ضعف الرقابة الإدارية داريين وتداخل إختصاصاتهم، ولإية المتمثلة في تعدد المسؤولين االإدار

ي معالجة حالات الفساد، وعدم تطبيق الإجراءات الردعية، الأمر الذي يفقد والتهاون ف

ين عن طريق  تشجيعهم الموظف الإداري روح المسؤولية، بالإضافة إلى عدم تحفيز الموظف

[1] 
Salvatore Schiavo-Campo, “governance, corruption, and public financial management”, Asian 

Development Bank (Manila, Philippine: 1999), p.06 .  
 .138ص  سابق، مرجع "،الفساد والإصلاح"داود،  الشيخ الرزاق عبد صلاح عماد [2]
، (م2008، ن، واشنط(CIPE)الخاصة الدولية المشروعات مركز) ،"الخاص القطاع إلى التوجه الفساد مكافحة" ملنيكوف، بوريس [3]

 (:21:10م، 23/010/2015)، 5ص 
«http://www.cipe.org/regional/mena/pdf/Combating%20Corruption%20toolkit%20Arabic.pdf». 

 . 50-49، ص ص مرجع سابقصلاح الدين فهمي محمود،  [4]
 .50، صالمرجع نفسه  [5]



ما يؤدونه من أعمال بطريقة إيجابية، وعدم العدالة في توزيع أعباء العمل،  نظيرومكافأتهم 

إنتشار اللامبالاة لتجد الوساطة والرشوة في المعاملات الإدارية بيئتها الأمر الذي يساذم في 

 المناسبة، وعليه تكمن أذم الأسباب الإدارية للفساد في:

التي توفرذا الرعاية اللازمة لأحوال الموظفين و ،غياب العلاقات الإنسانية في العمل -

نسانية تضمن لهم الحصول على حقوقهمإ ومعاملتهم بطريقة
[1]

، 

ضعف الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها -
[2]

، 

 للفساد، ويؤدي ذذا إلى إطلاق يد القوانين الرادعةغياب الهياكل والمؤسسات و -

العناصر البيروقراطية وخاصة المسؤولين الكبار في تنفيذ ما يرونه محققا لمصالحهم 

للفساد الإداري الخاصة مستخدمين في ذلك الأسباب المتنوعة
[3]

، 

عدم توزيع الإختصاصات والمسؤوليات بطريقة علمية، بالإضافة إلى تضخم الجهاز  -

الأمر الذي يؤدي إلى عجزه عن القيام بالمهام المنوطة به ومواكبة  ،الإداري بالموظفين

تباع سلوك مناف إإلى إغراء الموظفين ودفعهم  إلى متطلبات المواطنين، مما يدفعهم 

العمل وأنظمته لقواعد
[4]

. 

د كظاذرة عالمية وقد جاء في إحدى الندوات التي عقدت في دمشق تحت عنوان "الفسا

أن من أذم الأسباب المؤدية للفساد الإداري، إذمال محاربة الفاسدين في  وعربية ومحلية"،

ة وعدم إصدار عقوبات بسيطة في حقهم، ونقص الشفافية في الإجراءات الإداريأوالإدارة 

عامل مع عدم مواكبة الطرق والأدوات العصرية في التفضلا عن  .راقبتها من أجهزة مستقلةم

إنجاز  ا فيتأخر يسببوالأدوات التقليدية  مناذجستخدام الإن أالمستجدات الحديثة؛ ذلك 

المعاملات، وذو ما يؤدي بالمتعاملين إلى القبول بالدفع من أجل إنهاء معاملاتهم
[5]

. 

وعدم وجود القائد القدوة وتدني  ،الندوة أن عدم كفاءة الأجهزة الرقابيةوورد في نفس  

نشغال كبار المسؤولين الإداريين بالأمور إو ،المستوى التعليمي في كثير من الأجهزة الحكومية

 .118، ص م(2002بيروت، دار الساقي، ) ؛1، ط"العرب والغرب في عصر العولمة :راء في فقه التخلف"أخلدون حسن النقيب،  [1]
، جامعة عامالعلوم السياسية والإ كلية رسالة ماجيستير،)، "أثر الفساد الإداري على فعالية النظام السياسي الجزائري"فتيحة حيمر،  [2]

 .118، صم(2007 الجزائر، ،بن يوسف بن خدة
 .147ص ،بقاقصي الحسين، مرجع س [3]
جامعة نايف  ،، رسالة ماجيستير، قسم العلوم الإدارية"المؤثرة في الفساد الإداري بالجماركبعض العوامل "صلاح مناور الحجيلي،  [4]

 .53، ص م(.2001العربية للعلوم الأمنية، 
 .53المرجع نفسه، ص  [5]



الصغيرة نظرا للمركزية الشديدة التي يحرصون عليها بحيث لا يبقى لديهم الوقت الكافي 

وإبعاد الكوادر العلمية ذات الخبرة والكفاءة ومنعها  ،لإستراتيجية المهمةللإلتفات إلى الأمور ا

مما يجعل  ،من الوصول إلى مراكز القرار لتعارض نهجها مع المصالح الشخصية للفاسدين

وورد في دراسة للمركز العربي للدراسات  .نتشار الفساد فيهومهيأ لإ االجهاز الإداري معرض

ساد الصفات الشخصية للقيادة في المجتمع والتهاون في تطبيق الأمنية بأن من أسباب الف

الأنظمة والتعليمات وتأثر الجهاز الإداري بالقيم السائدة في المجتمع
[1]

. 

حيث أن العمل  ،الإدارية المؤدية للفساد من بين الأسباب كما تعد عدم كفاءة الموظفين 

ذذه الصفات يوفر بيئة خصبة لتفشي  عدم توفرو ،من المعرفة والمهارة االإداري يتطلب قدر

أنواع مختلفة من صور الفساد
[2]

. 

عدم مراعاة الأذداف الموضوعة مسبقا من  عننخلص إلى أن الفساد ينتج  سبق، ماوم 

من عناصر تحديد  يولأن الإذمال والتغاضي عن أ .تنفيذ السياسات والخطط الإدارية أجل

نتشار الفساد إل التخطيط وسبب في إفشاتوي ،رينشقاقا داخل الجهاز الإداإالأذداف يولد 

 نشاؤه،إالصلة بالمشروع المراد لا بد من إشراك الدوائر الإدارية وأجهزتها ذات ف والتسيب،

لأن  ،ستظهار واضح للمنفعة العامة الموجودةإماع لرجال الإختصاص الفني في ظل والإست

 ،د بها تحقيق مصالح خاصةاريالمصلحة العامة  سمإتخذ بتمن القرارات الإدارية التي  الكثير

 عائلية أو حزبية. ،شخصية

 السياسية الأسباب الفرع الثالث: 

أي كل ما يتعلق بنظام الحكم  ،ذات الطبيعة السياسية عواملالسياسية ال الأسبابقصد بي

 غياب الحريات والنظام الديمقراطي ضمنوب الحاكمة، والتقلبات السياسية وأوضاع النخ

وضعف الإعلام والرقابة، والأوضاع الحزبية ودرجة الوعي  ،مؤسسات المجتمع المدني

السياسي...إلخ، ستقراروالإ
[3]

ويمكن رصد مجموعة من ذذه الأسباب التي تؤدي إلى حدوث  .

الفساد خاصة في البلدان النامية، ذلك أن أسباب حدوث الفساد ونموه تختلف في ذذه الأخيرة 

 54-53، ص ص مرجع سابقصلاح مناور الحجيلي،  [1]
 .118ص ،بقافتيحة حيمر، مرجع س [2]
 .300ص  مرجع سابق، ،..."الفساد الإداري" ،عصام عبد الفتاح مطر [3]



يمكن رصدذا على مستوى الدول المتقدمةعن تلك التي 
[1]

، وإن كانت ذذه الأخيرة غالبا ما 

 تشهد حالات فساد مدوية.

سية في حدوث الكثير من يرئفالأوضاع السياسية وما يرتبط بها يعتبر من الأسباب ال

نتهاك للقوانين للوصول إلى المراكز إلك ما فيها من صراع على النفوذ و، ومرد ذالجرائم

وعليه يمكننا رصد وتلخيص أذم الأسباب السياسية للفساد في تفشي  .قة في الدولةالمرمو

ظاذرة البيروقراطية الحكومية والمبالغة في مركزية الإدارة الحكومية
[2]

، وضعف أداء بعض 

غياب السلطة السياسية الحاكمة وإتاحتها الفرصة للسلطة التنفيذية للتسلط وكذلك السلطات، 

التشريعية والقضائية والهيمنة عليهماعلى السلطتين 
[3]

، فضلا  عن غياب قنوات التأثير غير 

وسائل الإعلاممثلة في منظمات المجتمع المدني والرسمية المت
[4]

عن ضعف الأجهزة  فضلا، 

الرقابية المختصة في الكشف عن الفساد
[5]

  . 

ستقلالية إل عدم في ظ عالية غ مستوياتكما يمكن لظاذرة الفساد أن تأخذ مداذا وتبل

البلدان المتقدمة  إذ يلاحظ في معظم .بط أيضا بمبدأ الفصل بين السلطاتوذو أمر مرت ،القضاء

و ما يعطي أبعادا أوسع وذ ،عمل وأداء النظام السياسي عن ستقلالية القضاءإوالديمقراطية 

وتمتلك سلطة وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل في  أكبر فعاليةو

تعتبر من أذم مقومات  السلطة الرادعة ذذهو .رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمييز

عمل السلطة القضائية لتأخذ دورذا في إشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع
[6]

. 

فعدم وجود نظام سياسي فعال يستند إلى مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث 

السياسية أي غياب دولة المؤسسات  ،وتوزيعها بشكل أنسب (التشريعية والتنفيذية والقضائية)

عند ذذا المستوى تظهر حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد ،والقانونية والدستورية
[7]

. 

 .16ص مرجع سابق، ،؟"ما ذو الفساد" بن علي، عربيةزياد  [1]
 .115ص مرجع سابق، ،محمود محمد معابرة [2]
 .23، ص(م2007الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ) ؛ط/، د"الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،نسرين عبد الحميد بنية [3]
 .300، ص  ..."، مرجع سابقالفساد الإداري، "الفتاح مطرعصام عبد  [4]
 .115، ص مرجع سابق ،محمود محمد معابرة [5]
 .46، ص (م1987وعات الجامعية، بالإسكندرية: دار المط) ؛ط/، د"علم الإدارة العامة" ،ماجد راغب الحلو [6]
ندوة الفساد في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية  قدمت في )ورقة بحث، "دراسة حالة فلسطين" ،عزمي الشعيبي [7]

 .721، ص.م2004 :يروتم(، ب2004سبتمبر  23-20مع المعهد السويدي في الإسكندرية،  بالإشتراك



كما يعتبر الحكم التسلطي سببا من أسباب حدوث الفساد وشيوعه، ذلك أن الإعتماد على 

إستمرار والحكم وإحتكار السلطة السياسية، السياسية لتحقيق الرغبة في الإستئثار ب الحسابات

وتعيين عناصر موالية لهم حتى وإن  ،أصحاب المناصب السياسية في مراكزذم لفترات طويلة

كانت تفتقد للكفاءة
[1]

، يؤدي مع مرور الوقت إلى شلل في أداء المؤسسات، وبالتالي نمو 

  التي تستغل ذذه الوضع لممارسة الفساد. شبكات المصالح

يؤدي بالحسابات السياسية لأن تصبح  ،على القانون ةلسياسإعطاء الأولوية لكما أن 

الفيصل في مصير الضالعين في الفساد
[2]

  . 

إدارة شؤون الحياة ة في ضعف الممارسة الديموقراطية وحرية المشاركفضلا عن أن 

جرائم الفساد، ذلك أن شيوع حالة الإستبداد والدكتاتورية في  نتشارإذم في حدوث وايس العامة

العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر في تنامي ذذه الظاذرة
[3]

. 

أن مرور الدولة بمرحلة إنتقالية بتحولها من ديكتاتورية إلى ديمقراطية، أو إضافة إلى 

 ،ة الثورة إلى مرحلة الدولةالإنتقال من وضع الدولة المحتلة إلى دولة مستقلة، أو من مرحل

حداثة وعدم إكتمال ذلك أن نتشار الفساد، إالبيئة العامة المناسبة لوقوع و تتأثر طرديا مع وجود

الأجهزة  ناسبة للفاسدين مستغلين بذلك ضعفوفر البيئة المي الأطر القانونية،بناء المؤسسات و

المراحلعلى القيام بعملية الرقابة في ذذه  -إن وجدت–الرقابية 
[4]

   . 

، وعدم إتخاذذا لإجراءات وتدابير جدية عدم إيجاد الحكومات لسياسات صارمةيعتبر كما   

يعد من أذم الأسباب السياسية التي تؤدي إلى حدوث الفساد وإنتشاره ،لمكافحة الفساد
[5]

     . 

 إلى طرق غير بعض الأحزاب السياسية كما يعد من الأسباب السياسية للفساد لجوء

كشرائها لهذه الأخيرة أو إعطاء  ،مشروعة في سبيل الحصول على أكبر قدر من الأصوات

كاذبة للحصول عليها وعود
[6]

. 

 75، ص(م2011)د.د.ن(، ؛ )1، ط"دراسة مقارنة :الفساد الإداري والمالي وسبل مواجهته جنائيا"علي حمودة الكتبي، وعبد الله سالم  [1]
 . 98، ص(م2008الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ) ؛2، ط"الفساد الإداري لغة المصالح" ،حسنين المحمدي بوادي [ 2]
 .8، ص (م2006بغداد: المركز العراقي للأبحاث، ) ؛ط/، د"الفساد الإداري وطرق معالجته" ،عمار طارق عبد العزيز [3]
 .720، صسابقمرجع عزمي الشعيبي،  [4]
 .76، صمرجع سابق علي حمودة الكتبي،وعبد الله سالم  [5]
 .121، صمرجع سابقجعفر جبر محمود الحريشاوي،  [6]



الرئيسي للفساد العاملالسياسية ذي  الأسباب وخلاصة القول، أن 
[1]

، وتتحقق ذذه 

نتيجة لغياب الشفافية والنزاذة والمساءلة وسيادة القانون، وذي قيم ترتبط  إرتباطا  الأسباب

وثيقا بالديمقراطية كثقافة مجتمع. وذو ما أشارت إليه إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

الاتفاقية، إذ تقلقها خطورة ما يطرحه  إن الدول الأطراف في ذذه" حيث نصت ديباجتها على:

المجتمعات وأمنها، مما يقوّض مؤسسات الديمقراطية  اد من مشاكل ومخاطر على استقرارالفس

المستدامة وسيادة القانون للخطر"ويعرّض التنمية  وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة،
[2].

 

الموجودات،  كما نصت الديباجة على أن حالات الفساد التي تتعلق بمقادير ذائلة من

والتنمية المستدامة  كبيرة من موارد الدول، والتي تهدد الاستقرار السياسي يمكن أن تمثل نسبة

لتلك الدول
[3]

تخلو منها حتى الدول المتقدمة ونظم الحكم  ر أن الفساد ظاذرة لايذكتوجدير بال .

         المؤسسات أعند ظهوره تنشوي ذذه الأخيرة إستثنائية، الديمقراطية العريقة، لكن تظل ف

الإجراءات الكفيلة بمكافحتهتفعل و
[4]

. 

 "،الفساد مكافحة" بعنوان 2004 فيفري في المتحدة الأمم منظمة عن صادر تقرير وفي

 شيوع من ذلك يصاحب بما الديمقراطية غياب :في ظاذرة الفساد تفشي أسباب حصر تم

 .[5]الإنسان حقوق نتهاكإو والظلم سيادة القهر فضلا عن ،والشفافية المساءلة ونقص حتكارالإ

 بالرغم ،وتفشيها في المجتمعات الفساد ظاذرة بروز أسباب تدد، علها آخر تقرير وفي

 التقرير ويجمل الذاتية، المصلحة تحركه سلبي إنساني سلوك هاكون على إجماع شبه وجود من

 :الآتي في الأسباب تلك

 التقليدية والروابط القيم وسيادة الفردية بالحقوق المعرفة ونقص والجهل الفقر انتشار  -"

 ،النسب والقرابة على القائمة

 في والقضائية والتشريعية التنفيذية الثلاث السلطات بين المتوازن الفصل بمبدأ الالتزام عدم  -

 الإخلال إلى يؤدي ما وذو التشريعية، السلطة على التنفيذية السلطة وطغيان السياسي النظام

 .121مرجع سابق ، ص جعفر جبر محمود الحريشاوي،  [1]
 إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.( من ديباجة 1الفقرة ) [2]
 .( من الديباجة3) الفقرة، مرجع سابق، الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إتفاقية [3]
 .18، ص  مرجع سابق ،أحمد محمود نهار أبو سويلم [4]
  ،ص(م2008 الجامعية، الدار الإسكندرية) ؛ط /، د"العربية بالمنطقة وتطبيقاتها الحكومية المراجعة أصول" ،عطية صلاح أحمد []



 سببا يعتبر ونزاذته استقلاليته وغياب القضائي الجهاز ضعف أن كما ، المتبادلة الرقابة بمبدأ

 ،للفساد مشجعا

 ،ستقلاليتهاإ وعدم الدولة في الرقابة أجهزة ضعف  -

 سياسية تحولات تشهد التي والفترات الانتقالية المراحل في الفساد لممارسة الفرص تزداد  -

 القانوني والإطار المؤسسي البناء اكتمال عدم أو حداثة ذلك في ويساعد واجتماعية واقتصادية

 ذذه في العامة الوظائف على الرقابي الجهاز ضعف مستغلين للفاسدين مناسبة بيئة وفرذي يال

 ،لالمراح

 أو وقائية إجراءات أية اتخاذ بعدم وذلك الفساد لمكافحة السياسية القيادة لدى الإرادة ضعف  -

 ،الفساد في أطرافها بعض أو نفسها انغماسها بسبب الفساد عناصر بحق جادة عقابية

 يشجع مما المواطنين، تخدم التي العامة والمؤسسات والخدمات المرافق وانحسار ضعف  -

 خلال من كان لو حتى أخرى مالية مصادر عن بالبحث العاملين بعض لقيام ملائمة بيئة

 ،الرشوة

 العمل قطاعات في للموظفين السلوك ومدونات المكتوبة والإجراءات العمل قواعد غياب  -

 ،و ما يفتح المجال لممارسة الفسادوالخاص وذ العام

 والسجلات المعلومات إلى بالوصول للمواطنين أو لها السماح وعدم الإعلام حرية غياب  -

 والمؤسسات أعمال الوزارات على الرقابي لدورذم ممارستهم دون يحول مما التجارية،

 ،العامة

 الأداء على الرقابة في الخاصة المجتمع المدني والمؤسسات مؤسسات دور ضعف  - 

 ،عملها في بالحياد تمتعها عدم أو الحكومي

."مرتكبيه على العقوبات وتفرض الفساد تكافح التي والأنظمة التشريعات غياب  -
1

 

  .108-107ص  ص ،أحمد صلاح عطية، مرجع سابق []



 الضوابط فيها ميتق التي النظم في ينخفض الفساد مستوى أن القول يمكن الأخير وفي

المشروع  غير السلوك ذذا وكشف لمنع فعالة آليات للحكم الثلاثة الفروع بين المؤسسية

عليه والمعاقبة
[1]

. 

 لا أو تهلمكافح المؤسسية الآليات تضعف حينما الفساد مستويات ترتفع العكس وعلى

 افرص وتنظيمها قتصاديةالإ الموارد فيالمفرط  الحكومة تحكم يوفرعندما و ،أصلا تستعمل

 تسيطر النظم ذذه وفي .مقبولا أمرا يصبح بصورة الفساد يتفشىبالتالي  للامشروعية، وفيرة

 الثمينة السياسية الفرص وتسخر وتستغلها، قتصاديةالإ الفرص على ضيقة سياسية نخب

 أمام البديلة الوسائل وتندر الرسمي العمل ضوابط وتقل شخصية، مكاسب على لحصولل

ستغلاللإل المعرضة والفئات المصالح
[2]

. 

 الإقتصادية الأسبابالفرع الرابع: 

ونقصد بها الأوضاع الإقتصادية المتردية ونتائجها التي تدفع نحو وقوع الفساد وإنتشاره   
[3]

 ،

وقلة فرص العمل وزيادة مستويات  ،كضعف الإستثمار وذروب رؤوس الأموال إلى الخارج

البطالة والفقر
[4]

. 

الإقتصادية المتردية تلعب دورا ذاما بإعتبارذا أحد أنواع الدوافع وراء إذ أن الأوضاع 

والتي تتمثل في محصلتها النهائية في - وضاع الإقتصادية بشكل عامسوء الأوقوع الفساد، ف

الممارسات الفاسدة  فييعد سببا رئيسيا  -عجز الدولة عن إشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها

التي تسود المجتمع، وذكذا تتفرع عوامل إقتصادية عديدة تؤدي إلى وقوع وإنتشار الفساد، 

تسبب في تدني مستوى الدخل الفردييفاقم الأزمات الإقتصادية فت
[5]

يضطر البعض  وبالتالي، 

راريتها، ستمإإضافة لإرتفاع معدلات البطالة و إلى البحث عن مصادر غير قانونية للدخل،

تخطيط ال كما أن إنعدام أو سوء .سة الفسادكلها عوامل محفزة لممار ،وتفشي الفقر والحاجة

 مكتب الحكم، وإدارة الإداري التطوير شعبة ،"الحكم إدارة لتحسين الفساد مكافحة" الإنمائي، المتحدة الأمم برنامجالأمم المتحدة،  []

 :(22:06، 23/04/2010، )9م، ص 1998نيويورك،  الإنمائية، السياسات
 «http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption98a.pdf». 

 .10، ص المرجع  نفسه [2]
 .44، ص مرجع سابقأحمد مصطفي محمد معبد،  [3]
 .31، ص مرجع سابقوليد إبراذيم الدسوقي،  [4]
 .121، صمرجع سابقجعفر جبر محمود الحريشاوي،  [5]



وفقا لأسس علمية، وغياب دراسات الجدوى للمشاريع، بالإضافة إلى  لعملية التنمية الإقتصادية

سوء توزيع الثروة
[1]

ا دوافع د الدولة تعد كلهوغياب الشفافية والموضوعية في إستغلال موار ،

لسلوك الفاسدلجوذرية 
[2]

. 

لاسيما في رشوة صغار  ،فالفقر عامل من عوامل الفساد على الأقل في بعض صوره

موارد والثروات من خلال كما أن عدم مراعاة الدولة لقدر من العدالة في توزيع ال .الموظفين

صحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي مما يتيح لهم أستغلال إ

الإستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الإقتصادية
[3]

ذو ما يؤدي إلى الشعور بالغبن لدى غالبية ، 

إلى السبل غير المشروعة بهدف الحصول  مما يدفع بالبعض منهم إلى الجنوح ،أفراد المجتمع

على أعلى نسبة من الدخل لإعادة التوازن المفقود بين فئات المجتمع
[4]

فمثلا المواطن الذي  .

تخابي مقابل وبالتالي تدني مستوى المعيشة قد لا يتردد في بيع صوته الإن ،يعاني من الفقر

قد تتسع لتشمل الحصول على  غيره من المساعدات المادية والتيالحصول على المال أو

منصب عمل أو تقديم تسهيلات عند الحاجة
[5]

. 

خصوصا في الدول -كما يعد من الأسباب الإقتصادية للفساد، معاناة أغلب الموظفين  

من نقص كبير وتناقض مفرط في الأجور والإمتيازات،  -النامية والصغار منهم على الأخص

ومن ذنا  .رلباتهم المعيشية ومواجهة المخاطالوفاء بمتطما يؤدي بهم إلى عدم القدرة على 

أوطلبها من المواطنين ليسدوا بها النقص المادي الناتج  ،يجدون أنفسهم مضطرين لتقبل الرشوة

عن ضعف أجورذم
[6]

عن  م1999ية لسنة الدولشفافية الالصدد أرجع تقرير منظمة  ذذا ، وفي

ذذا الأخير في القطاع العام  في الدول النامية إلى ضعف الأجور نتشارإ "الفساد"
[7]

. 

 .121مرجع سابق، ص الحريشاوي، جعفر جبر محمود  [1]
صندوق النقد الدولي، )واشنطن:   مجلة التمويل والتنميةجيريمي بوب و فرانك فوجل ، " لكي تصبح أجهزة الفساد أكثر فعالية" ،  [2]

 . 6، ص  (م2000، جوان  2، ع  37مجلد
 . 176، ص(م1992الهيئة المصرية للكتاب،  القاذرة:) ؛ط/، د"جرائم اساءة استعمال السلطة الإقتصادية" ،مصطفى منير [3]
 (،م2009، 23 ع)بغداد: بيت الحكمة،  مجلة دراسات قانونية، "الفساد: تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته"رحيم حسن العكيلي،  [4]

 .28، ص مرجع سابق، بدر الدين وآخرون . راجع كذلك: إكرام83ص 
، 143ع  :القاذرة) مجلة السياسة الدولية، "د: رؤية تحليلية لواقع الظاذرة في القارة الإفريقيةالفسا"الجوذري خالد عبد العزيز،  [5]

 .233، ص (م2001
 .56، صمرجع سابقعطية حسين أفندي،  [6]
، (م2000، جوان 2 ، ع37صندوق النقد الدولي، مج)واشنطن:  مجلة التمويل والتنمية، "شن الهجوم على الفساد، "روبرت كليتجارد [7]
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المشجعة على صور معينة  الأسبابمن  من ذلك يمكن للغنى أن يكون وعلى النقيض

ال من الفساد، فبعض مرتكبي جرائم الفساد ذم من الأشخاص الذين لديهم ما يكفي من الأمو

الذين يرتكبون جرائم الرشوة مثلا، من  فنجد أن بعض ،لضمان إشباع حاجاتهم الضرورية

عن جرائم  الإختلاس  فضلامرتبات كبيرة ومزايا عديدة، كبار الموظفين الذين يحصلون على 

ل الأموال...إلخ، وتزداد  ذذه الصور بصفة خاصة في الدول التي تمر بمراحل يوغس الكبيرة

ية رأسمالية محورذا التركيز نمائإبنى سياسة والتي تت -تى سياسيأو ح-تحول/إنتقال إقتصادي 

  .لإذتمام بتحقيق عدالة في التوزيععتبارات النمو الإقتصادي الحر دون اإعلى 

وذ سياسي عندئذ ن يكون لها نفأور شرائح جديدة تملك الثروة دون ويترتب عن ذلك ظه

ءات أساليب فاسدة كالرشوة والعمولات والإغرا ستخدامإب ،من يملكونهستمالة إإلى  تلجأ

دعمهم الحصول على بهدف ةالمختلف
[1]

على  -، و يرتكب ذؤلاء مثل ذذه الصور من الفساد

لرغبتهم في مزيد من حياة الرفاذية والترف، لأن الدافع الأساسي  -غرار نظرائهم الفقراء

وراء سلوك ذؤلاء ذو الحصول على الريع المادي
[2]

ا الصدد يقول ابن خلدون أن ، وفي ذذ

السبب الحقيقي للفساد ذو رغبة جماعة القمة في العيش عيشة مرفهة وسد نفقاتها الكمالية
[3]

، 

دور في وقوع   -الفقر والغنى –ومن ذذه الزاوية يمكن القول بأن للعامل الإقتصادي بوجهيه 

الفساد وإنتشاره
[4]

. 

ن أذلك  ،للفساد، غياب الفعالية الإقتصادية في الدول الإقتصادية الأسبابيعتبر من كما    

أغلب العمليات الإقتصادية ذي عبارة عن صفقات تجارية مشبوذة أو ناتجة عن عمليات 

وذو ما ينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى  ،يحتل الفساد المالي فيها حيزا ماليا السمسرة

إذ ستؤثر ذذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع وبالتالي  ،وبنية الإقتصاد الوطني

على عملية الإنتاج
[5]

. 

القاذرة: مركز ابن خلدون للدراسات ) ؛ط/، د"المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في الإمارات العربية المتحدة" ،سعد الدين ابراذيم [1]
 .8، ص (م1995الائتمانية، 

[2]
 Paolo Mauro, “Corruption : Causes, Consequences and Agenda for further research” , Finance and 

Development (Vol 35, N°: 1, March 1998) , P .11. 
 .6ص مرجع سابق، صلاح مناور الحجيلي، [3]
 .19، ص مرجع سابقأحمد محمود نهار أبو سويلم،  [4]
 .22، ص ، مرجع سابقيسران محمد سامي شامية [5]



تهيء فرصا  ،وموارد طبيعية( مة بثروات ذائلة )منشآت وممتلكاتن إحتفاظ الأنظأكما 

ها لما تتيحه من فيستغلون ،ملائمة للمسؤولين للإطلاع على الأسرار والمعطيات الإقتصادية

وفرص لإلتماس الرشوة، ونطاق واسع لنهب الثروات العامة ثنائيةسلطات إست
[1]

، فإتساع 

تمع الرئيسية لحدوث الفساد، ذلك أن أفراد المج الأسبابالدور الإقتصادي للدولة يعد أحد 

الإستجابة لطالبها لتجاوز القواعد والنظم والإجراءات يميلون إلى إقتراح الرشوة أو

الروتينية
[2]

إستئثار عدد محدود من المؤسسات لغالبية أو ،الدولة على الإقتصاد . فسيطرة

القطاع الإقتصادي وحماية ذذه المؤسسات من المنافسة يؤدي إلى تشجيع المحتكرين على 

ممارسة الفساد
[3]

. 

 والثقافية جتماعيةالإ الأسباب الفرع الخامس:

 لشخصلتي تربط اا جملة الصلات -الضيق  في معناذا –الاجتماعية  الأسبابيقصد ب

ما يكتسبه من قيم ، لشخصل العام مسلكال، فلعل أذم ما يؤثر في بناء الشخصية وفي بغيره

رام يقسم علماء الإججتماعي الذي يعيش فيه. وهم في الوسط الإببمن يختلط  علاقاته نتيجة

 ،بيئة النشأة مفروض ومثالهوسط  ؛نواعلى ثلاثة أفيها الفرد إ عيشالأوساط الاجتماعية التي ي

 .كالأسرة الشخصية مختارووسط  ،بيئة المدرسيةه الثالووسط عرضي وم

، أي أنها جتماعية ذات الطابع المعنويالإ عواملالالثقافية مجموعة  بالأسبابيقصد و    

علم في مجال والدينية التي يقوم عليها المجتمع. ولقد ربط الباحثون  القيم الخلقية ةمجموع

أنها تؤثر سلبا وإيجابا  تبارعلى إع قافية والظاذرة الإجرامية،الث الأسباببين بعض  الإجرام

لسلوك تها باذتمام الباحثين في علاقإالثقافية التي نالت  لأسبابا ولعل أبرز .الأخيرة ذذهعلى 

 ووسائل الإعلام. الدينالإجرامي ذي التعليم، 

نتشاره داخل إأهميته الخاصة في نشأة الفساد و له عاما الإجتماعية سبا تعد الأو

وأصدقائه  ط الفرد بعائلته وقبيلته وعشيرتهرتباإكد بعض القيم الثقافية على فكرة وتؤ ،المجتمع

لدولة أن يقدم امنصبا مهما في  توليهلذلك يتوقع منه في حال  ،وأبناء قريته التي ينتمي إليها

 .17، ص"، مرجع سابقما ذو الفساد" بن علي، زياد عربية [1]
 . 38، ص مرجع سابق  ،ليذاشم الشمري وايثار الفت [2]
 .59، ص مرجع سابقعلاء فرحان طالب و علي الحسين العامري،  [3]



بهم صات خاصةفراد الذين تربطه خدماته لهؤلاء الأ
[1]

ويصل الأمر إلى مخالفة القانون أو  ،

ظهور قيم الفساد ، وهو ما يؤدي إلىمبدأ تكافؤ الفرص من أجل محاباة الأهل والأصدقاء
[2]

.  

ثقافية بحتة،  - جتماعي الفساد بعوامل إجتماعيةيفسر المدخل الإما سبق أساس  علىو

وينفي ذذا المدخل كون غالبية الفساد يحدث نتيجة بواعث فردية لمخالفة الضوابط الإجتماعية، 

بل يرى بأن الفساد يشكل جنوحا إجتماعيا ذو محصلة تعاون كل من النظام الإجتماعي وثقافة 

المجتمع على نشوئه وتطوره
[3]

لى البيئة ، بمعنى أن ذذا المدخل يرجع الفساد بمختلف صوره إ

فوفقا لهذا المدخل فإن أسباب الفساد تتمثل في  ية العلاقات السائدة في المجتمع.الإجتماعية وبن

وجود ثنائية من القيم، قيم تنظيمية رسمية تشمل رغبات وتطلعات المؤسسات الرسمية، وقيم 

في ذذه إجتماعية تشمل رغبات الجماعات والعادات والتقاليد، والتصادم الذي يحدث بين طر

مما يؤدي في النهاية إلى تغليب القيم الإجتماعية  ،الثنائية ذو الذي يؤثر في سلوك الفرد وأدائه

غير الرسمية، وبالتالي حدوث ممارسات الفساد
[4]

 . 

وسيادة القيم  ،قلة المعرفة بالحقوق الفرديةلمآل ينتج خاصة بسب  نقص الوعي ووهذا ا      

التقليدية والروابط القائمة على النس  والقرابة
[5]

نحسار المرافق إضعف و فضا عن ،

والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين
[6]

د من نشر الوعي لدى . لذلك لاب

مسألة حيوية، لأن الفساد الناتج عن هذا النوع من الأسبا  يعد من أخطر  ن بإعتبارهالمواطني

التمييز بين  نواع الفساد، نظرا لتغلغله في الثقافة والبنية الإجتماعية، فيفقد المجتمع قدرته علىأ

ضافة إلى خلخلته لإخاق القويمة وغير القويمة، بافعال الفاسدة، والأالأالسلوكات النزيهة و

ويزيد  للضوابط الإجتماعية بتوسيعه لقبول المجتمع وتسامحه مع الممارسات والقيم الفاسدة،

من تغاضي الناس عنها
[7]

. 

 .211أحمد صلاح عطية، مرجع سابق، ص  []
 .111، صمرجع سابق ،فتيحة حيمر  [2]
، (م2001الإسكندرية: د.د.ن، د/ط؛ )، "الاجتماعيةالجريمة والانحراف: من منظور الخدمة " ،رمضان السيدوعبد الخالق جلال الدين  [3]

 .206ص 
الصراع بين القيم الاجتماعية والقيم التنظيمية لدى الموظفين في الأجهزة الحكومية بالأردن: دراسة ميدانية " ،محمد فالح الحنيطي  [4]

 .398، ص (م2003، 2، ع 30عمان، مج ) مجلة دراسات: العلوم الإدارية، "تحليلية
 .9، صم(1993: دار مجدلاوي للنشر، )عمان ؛1، ط"الدول العربيةوالتنمية الإدارية  " ،وسليمان أحمد اللوزي فمهدي حسن زويل [5]
 .6، صمرجع سابقسعد الدين ابراهيم،  [6]
 . 63، ص مرجع سابق ،"مكافحة الفساد في الدول العربية: إشكالية البحث والقياس"أحمد عاشور،  [7]



في بعض المجتمعات فتلعب ذي  نتيفإن القيم والثقافة السائد ،أما على المستوى الدولي    

خرى وسائل أفي مجتمعات  حين تكون الأخرى دورا مؤثرا في حدوث الفساد وإنتشاره، في

في ثقافة وقيم ذذين النوعين من الدول،  لوجود إختلاف وذذا يعودة الفساد، لضبط وتقليل حد

حيث يكون للناس في بعض المجتمعات قيم مختلفة إلى الحد الذي يمكن عنده القول بأن الفساد 

يجد ملاحقة أقل أو أنه يجد قبولا أكثر، أو لربما  يمثل جزءا من الأعراف والتقاليد
[1]

 . 

الخارجيةتعد الحرو  والنزاعات الداخلية وكما 
[2]

، وما ترتبه من نتائج يمتد تأثيرها 

سبا  الإجتماعية للفساد، ذلك أن الناس الأإلى الحياة الإجتماعية والبيئة الداخلية للمجتمع من 

 ،     ادي اللائق بهاللحفاظ على المستوى الإقتصفي هكذا بيئة قد تلجأ إلى السلوك الإجرامي 

 ذذه الحروب منها نتيجة الأساسية التي حرموا تهمعلى إحتياجا محاولة الحصولأو

والنزاعات
[3]

. 

حراف عن نخلص إلى أن القيم والأعراف الإجتماعية قد تكون سببا في الإن ما سبقوم 

وهذا راجع للهيمنة  ،ذا كانت تلك القواعد ذات أصول أجنبيةإخاصة  ،قواعد وأصول العمل

بالإضافة إلى ضعف الوعي الإجتماعي  ،التي تغلغلت في المجتمعات الحضارية الإستعمارية

كما أن الإنتماءات والولاءات الضيقة  .مما يؤدي إلى الفساد ،ق والواجباتبقاعدة الحقو

 وعاقات القرابة قد تكون سببا للإنحراف عن قواعد العمل وعن نظمه. 

اعية والإقتصادية على أنساق القيم والثقافة، إلا أنه وبالرغم من تأثير الضغوط الإجتم    

ى ستمرار قيم إيجابية كثيرة ترسخت لدإإنكار الحقيقة التي تؤكد وجود و فإننا لا نستطيع

كليا، ولا تتغير بصورة كلية مع تغير الظروف المادية  فاءتخإ تفيالأفراد تاريخيا، فالقيم لا تخ

للمجتمع، إذ أنه في كل مرحلة من مراحل حياة المجتمع تسود قيم نتيجة بعض الظروف 

الإقتصادية، إلا أنها لا تمحو بصفة كلية القيم الإجتماعية الإيجابية التي كانت سائدة في مراحل 

برامج تعليمية وتوعوية بهدف رفع درجة  جادإيير أن هذا لا يغنينا عن وجو  سابقة. غ

من خال عقد الندوات وبرمجة محاضرات لإبراز خطورة الفساد  ،الوعي العام لدى المواطنين

ونتائجه الوخيمة على المجتمع والدولة ككل. وهو الأمر الذي تشجع عليه إتفاقية الأمم المتحدة 

 .94، ص مرجع سابق، "السيطرة على الفساد"كليتجارد، روبرت  [1]
 .31، ص مرجع سابقوليد إبراذيم الدسوقي،  [2]
 .65، ص مرجع سابق ،علي حمودة الكتبيوعبد الله سالم  [3]



التشجيع على عاتق الدول الأطراف لع ء  لمكافحة الفساد، ويتبين ذلك من خال إلقائها على

وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف 

والسليم للوظائف العمومية، وتوفير التدريب المتخصص والمناسب لهؤلاء، من أجل إذكاء 

ذذه البرامج إلى مدونات أو  ويجوز أن تشير ،طر الفساد اللازمة لأداء وظائفهموعيهم بمخا

معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها
[1]

. 

 الدولية عواملالالفرع السادس: 

إلى ما تقدم من الأسباب بعدا  بالإضافة  عصرية المفسرة لأسباب الفسادالرؤية التضيف 

 الأسبابالدولية، والتي نقصد بها  الأسبابآخر يعتبر أكثر تأثيرا، ويتمثل ذذا البعد في 

الخارجية التي تحيط بالدول والمجتمعات وتفرض عليها أنماطا من النظم والسياسات 

والإجراءات
[2]

ق الإستثمار ي، كالإرث الإستعماري وتأثيرات القوى الدولية الأخرى عن طر

الأسبابالأجنبي والمساعدات الخارجية ونحو ذلك من 
[3]

نتج عن وجود ية تالخارج الأسبابف .

ستعمال وسائل غير قانونية من طرف إتجارية مع شركاء خارجيين، و -مصالح وعلاقات مالية

شركاء محليين ودوليين للحصول على إمتيازات داخل الدولة
[4]

 الأسباب، لذلك  نجد مثل ذذه 

 ."الفساد العابر للحدود": في ما يصطلح عليه بـ

كما أن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وشبكات الإتصال الحديثة والبرمجيات لها دور 

في جعل الفساد يحدث وينتشر عبر أنحاء العالم عبر نقرة
[5]

اد المرافق للعولمة يعد ، بل أن الفس

الوجه الآخر لسياسات الإنفتاح التي أنتجتها العولمة ض،عند البع
[6]

 . 

من البحث  أنها لم تنل حظا وافرا بالرغم منالفساد،  أسباب حدأ العوامل الدولية تعتبرو

 الخارجية المساعدات تلعبه الذي الدور، رغم كمحددات أساسية له إلى عهد قريب الدقيق

الفاسدين الموظفين قبل من الريع جني في الخارجية والتجارة ةالأجنبي اتستثماروالإ
[7]

إلا أنه . 

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. /د( من إتفاقية7المادة )  [1]
 .70، ص (م2005الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ) ؛ط/، د"لا توأمةالفساد والعولمة تزامن " ،عامر خضير حميد الكبيسي [2]
 .44، ص مرجع سابقأحمد مصطفي محمد معبد،  [3]
 .724،  ص مرجع سابق، "دراسة حالة فلسطين"عزمي الشعيبي،  [4]
 .71، ص مرجع سابق "،الفساد والعولمة تزامن لا توأمة" عامر الكبيسي، [5]
 .72، ص المرجع نفسه [6]
 .8، ص(م2001القاذرة: دار العدالة، ) ؛1، ط"الفساد الاقتصادي والإداري في القانون الدولي" ،يوسف المصري [7]



وعلت أصوات تدعو إلى  ،بإذتمام صانعي السياسة الأسبابفي الآونة الأخيرة حظيت ذذه 

 ومدفوعات رشاوى صورة في يكون والذي قد توجيه الجهود في سبيل مكافحة الفساد الدولي،

 أوفي الدول، يين ستثمارالإمشروعة في إطار التجارة والمساعدات الأجنبية وتدفقات  غير

نةستثمارية معيإ قتراحاتإ لصالح التحيزأو التجارة فرص في تفضيلية مزايا صورة
[1]

 . 

يرافق وجود شركات أجنبية تسعى بشتى السبل إلى الحصول على  الأسبابذذا النوع من و    

عقود في بعض الدول، فتقوم ببعض النشاطات المشبوذة التي تولد الفساد في تلك الدول
[2]

. 

على المستوى الدولي، بروز وإنتشار  أسباب حدوث الفساد وإنتشاره كما يعد من

نتيجة لما يتيحه من  ،التكامل الإقتصادي الدولي، الذي من آثاره الجانبية شيوع الفساد

كما أن زيادة التحالفات  .رسات فاسدةوالتي عادة ما ترافقها مما ،إستثمارات ومبادلات تجارية

العابرة للحدود في كثير دة أوسواء داخل الدولة الواح ،تلف أبعادذاالتعاونية والإستراتيجية بمخ

من القطاعات الإستراتيجية، يعد من عوامل الفساد
[3]

وما يساعد على ذلك ذو كون النظام  ،

التجارة  شارتزيادة فرص الفساد، كما أن إن سهلمتشابك إلكترونيا، مما ي المالي الدولي

الإلكترونية على النطاق الدولي يسهم في حدوث الفساد وإنتتشاره، خاصة إذا علمنا بأن بعض 

تمسها بل ستكون في  نظنا منها أن آثارذا السلبية ل ،الدول تتغاضى عن الممارسات الفاسدة

مكان آخر بعيدا عنها
[4]

. 

ن إمكانية التخلص من وصف ذذا، بالإضافة لما تتيحة عولمة المالية الدولية ورقمنتها م

بالفاسد، حيث أصبح ذلك أسهل تقنيا من ذي قبل،  -في ذذا الإطار-"نتاج النشاط الإجرامي" 

بل أنه أصبح من الصعب التفرقة بين الأموال القانونية وغير القانونية
[5]

  . 

ستخدام إفساد، ذلك أن كما يعتبر التدخل الأجنبي في شؤون الدول عاملا من عوامل ال

ذو شكل من أشكال  ،تحقيق أذدافها على تنوعهال للوبيات -خاصة الغربية منها - هابعض

ار السياسي للدولة الفساد، فمثلا لتحقيق تلك الدول لأذدافها السياسية تعمل على تقويض الإستقر

القرى،  أم جامعة. الاسلامي الاقتصاد قسم) ؛ط/، د"أنواعه، أسبابه، أثارة وعلاجه الاقتصادي الفساد" ،الجابري حاسن بن الله عبد [1]
 .16-13ص ص  (،د.ت

 .122، صمرجع سابقجعفر جبر محمود الحريشاوي،  [2]
 .29، ص مرجع سابقأحمد مصطفي محمد معبد،  [3]
 .30-29، ص ص المرجع نفسه [4]
 .31، ص مرجع سابق أحمد مصطفي محمد معبد، [5]



تحقيق  لغرض لإستقرار ونشر الفسادزعزعة ا هدف، بهاقلب النظام السياسي في المستهدفة أو

تلف الأصعدة مما يسهل السيطرة والـتأثير عليهاخوذو إنهيار تلك الدول على م ،المبتغى
[1]

  . 

 الدول إلى تصديرذا تم التي فكار الهدامةالأ منكثير ال للغرب نأ ذلك من ويتضح

 صبحأ ذنا ومن المكائن يدير الذي كالشحم فهو منه بالقليل ضير الفساد لا أن ومنها ،النامية

 من القرار وصناع والمتنفذين السياسيين ذمم شراء عن تتورع لا فهي ،تصدر سلعة الفساد

 سببب الفساد واعنأ خطرأ من يعد الفساد من النمط وذذا، وغاياتها مصالحها تمرير جلأ

المحلي الفساد مع الوثيق هتباطإر
[2]

. 

ا الدول المتقدمة في تعتبر المساعدات الخارجية والمعونات الإقتصادية التي تقدمهكما 

ة التي لها دور الإقتصادية الدولي الأسبابذبات للدول الضعيفة إقتصاديا من شكل قروض أو

على أساس أنها وسائل لمساعدة  الرغم من كون ظاذرذا يقدمبنتشاره، فإفي حدوث الفساد و

جسيد أجندات  ت حقيقة مفادذا أنها وسائل تستهدف بينات ذذه الدول، إلا أن الواقع قد إقتصادي

في غالب و اتوبالتالي فإن مثل ذذه المساعد ،ت معينة لها دلالات سياسية خطيرةوتحقيق غايا

والتي ماذي في حقيقة الأمر إلا صورة عملية  ،ترسيخ الإحتكارات الأجنبية ىالأحيان تفضي إل

الفساد في الأجهزة الحكومية و وإنتشارمللإستعمار الإقتصادي والذي يوفر بيئة ملائمة لن
[3]

   . 

في مختلف التصنيفات التي تناولناذا  أنواع الفساد المشار إليهاوخلاصة ما تقدم، ذو أن 

 تختلف في درجة الضرر الذي تسببه، وإن كانت تشترك في كثير ،بأسبابها المتنوعة بالدراسة،

على الصعيد الدولي. فما فحوى ذذه رتبها، إن على المستوى الوطني أوالتي ت أنواع الأثار من

   .متن المبحث الموالي من ذذا الفصل ذوالأثار وما طبيعتها؟ إن الإجابة على ذذا التساؤل 

 .24، ص مرجع سابقنسرين عبد الحميد نبية،  [1]
  (:15:30م، 06/08/2011، )م2007جوان  7في  1939العدد: ، الحوار المتمدن، "الفساد السياسي"محمد موسى،  [2]

«www.ahwame.com».   
 .70، ص ، مرجع سابقعلي حمودة الكتبيوعبد الله سالم  [3]

، (م1997: مركز الإسكندرية للكتاب، )الإسكندرية ؛ط/، د"الانحراف الإداري في الدول النامية" ،كذلك: أحمد محمد عبد الهادي راجع
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 المبحث الثاني

 ادــــــار الفســـــآث

بر إجراء مقاربة شاملة لأنواع ومظاذر وأسباب الفساد ببعديه الوطني والعا يساعد

مشية، لذلك أضحت ذذه الأثار محل التي لم تعد ذا وتقدير أثارذاعلى فهم الظاذرة  للحدود

ذتمام غالبية الدول والمنظمات الدوليةإ
[1]

، خاصة وأن الفساد العابر للحدود أصبح يشكل تهديدا 

فتدخل مرتكبي  .ظمة التجارية والمالية بصفة خاصةحقيقيا للعلاقات الدولية بصفة عامة وللأن

ت الاقتصادية والتجارية مثلا، يؤدي إلى إفساد العلاقات الاقتصادية الفساد في القراراجرائم 

والتجارية الدولية، وفي ذذا السياق تؤكد منظمة شفافية دولية والعديد من المنظمات المهتمة 

يدفع ثمنها الأفراد والمؤسسات جرائم ذذا النوع من البمحاربة الفساد، أن الأثار الناجمة عن 

لي والدوليعلى المستويين الداخ
[2]

. 

ستفادة كبيرة من التحولات الكبرى على إتستفيد  على أحد أن شبكات الفساد ىفولا يخ  

ومن التطور الذي عرفه ويعرفه عالم الأعمال والتكنولوجيا والمواصلات ،الساحة الدولية
[3]

 ،

 .حيث نجحت في السيطرة على جزء كبير من ثروات العالم وأمواله

وقدرتها على تدمير  ،نتشارذاإوستفحال الظاذرة إرائم الفساد في ج وتكمن خطورة

دعائم التنمية من خلال قضائها على جهود وقدرات الدول في خطط التنمية بمفهومها الشامل، 

ستثمار بإضعاف لتنمية المستدامة وعلى عمليات الإكما أن الفساد يترك أثارا سلبية على ا

الدولية عن تداعياته على العلاقات  . فضلايوفره من مناخ غير آمن حوافزذا، بسبب ما

وقد يصل  ،إذ أنه بسبب الفساد قد تفقد دولة ثقة الدول الأخرى ،وزعزعته للثقة بين الدول

ة لدول أخرى من النواحي تبعيالأو الوقوع في  ،لى حد عزلها نهائيا عن المجتمع الدوليإمر الأ

 التجارية، أو على المستويات كافة.، الاقتصادية أو السياسية

الجزائر: دار ذومة للنشر والتوزيع، ) ؛2، ط"الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته" ،مختار شبيليراجع في ذذا المعنى:  [1]
 .33، ص (م2011

 .35، ص المرجع نفسه [2]
[3]

 Jean de Maillard, « Le marché fait sa loi », (France: Mille et une nuits, 2001), pp. 18-19. 



في مختلف و ،نعكاسات على الأوضاع الداخلية للدولإللأثار السابقة  ومما لاشك فيه أن

ويض الديمقراطية وحقوق من خلال تق ،قتصادية أو اجتماعية...إلخإ ،النواحي، سياسية كانت

الجرائم بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى إضعاف البنية المؤسسية والهيكلية  نتشارإالإنسان و

والتشريعات وظهور مؤشرات عدم  للنظام الاقتصادي للدولة، فضلا عن إضعاف المؤسسات

ستقرار السياسي وتقويض شرعية النظام السياسي، مما يزيد من حدة المشاكل والأزمات الإ

 على المستوى الوطني بل تتعداه إلى المستوى الدولي الفساد ولا تقتصر أثار بمختلف أبعادذا.

 .من أبعاد عابره للحدود الوطنية لما له

على وجه الخصوص تشكل أثارذما خطرا  إذا، فالفساد عموما والفساد العابر للحدود

جلياتها من مناخ مناسب كبيرا على جميع دول العالم، خاصة في عصر العولمة وما تتيحه ت

 .نتشارهلإ

عبئا كبيرا نتيجة تفاقم الفساد العابر للحدود، فبالرغم من أن  ييتحمل المجتمع الدولو

نه يمكن ملاحظة حجم الدمار الذي يلحقه لا أإ الفاسدة تتسم في الغالب بالسرية،الممارسات 

دية التي وذلك من خلال إجراء مقاربة عامة للمشكلات والأزمات الاقتصا ،الفساد بالدول

ة والتبادلات ضطرابات التي لحقت بالأسواق العالميالإ فضلا عن .مختلف دول العالمتجتاح 

، ومما ة التي تسود علاقات بعض الدولالتوترات السياسي بالإضافة إلىالتجارية الدولية، 

 لية للدول على مختلف المستويات.نعكاسات كبيرة على الأوضاع الداخإلاشك فيه أن لذلك 

والدولي، أالوطني  ىعلى المستومتعددة سواء  تخلفها جرائم الفسادفالآثار التي ، اإذ

سنقسم ذذا المبحث إلى مطلبين نتناول في  -لباحث على الأقلا في نظر– هاولغرض بيان أذم

الأول أثار الفساد على الصعيد الوطني، فيما نتولى بيان آثار الفساد على الصعيد الدولي في 
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 آثار الفساد على الصعيد الوطني المطلب الأول:

 معدلات التنمية رفع سراع فيساسية للدول الإذداف الأالأمن مما لا شك فيه أنه 

الفساد  لكن غرض.ال اخطط وبرامج معدة سلفا لتحقيق ذذ من خلال تنفيذ ،بمختلف أبعادذا

كظاذرة إجرامية يشكل عبئا على عاتق الدول، نظرا لنتائجه المكلفة على مختلف نواحي 

على مستوى  كثيرالتكلف المجتمع والفساد واحد منها الحياة، ذلك أن صور الإجرام المختلفة 

مختلف المجالات، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية
[1]

. 

إلى  الفساد على المستوى الوطني، نقسم ذذا المطلبلبيان أذم الأثار المترتبة عن و

فيما نتناول في ، ى السياسيأثار الفساد على المستو ول منهاالأثلاثة فروع، نستعرض في 

على المستوى  أثار الفساد على المستوى الاقتصادي، في حين نستعرض أثار الفساد الثاني

 ما يلي:ل اوفق وذلك ،ثالثالفرع الالاجتماعي في 

 آثار الفساد على المستوى السياسيالفرع الأول: 

،  يبرز أثر الفساد على المستوى السياسي بما يخلفه على مستوى القمة على الخصوص

تكن ذناك مساع وجهود للقضاء الديمقراطية إن لم  إلى فقدان الثقة في العملية وجوده إذ يؤدي

، الحكام الفاسدين وما يخولونه من سلطات مطلقة لأنفسهم ستبدادإبسبب  عليه بشكل كلي، وذلك

التي تتيح لأفراد أسرذم، أو بتقلد ذؤلاء للمناصب المهمة حيث يجعلون الحكم حكرا عليهم و

بسبب سيطرة مرتكبي ذذا النوع من جرائم الفساد على كذلك لهم الكسب غير المشروع، و

، أصحاب القرار السياسي في الدولة زازالعملية السياسية وإفسادذا عن طريق رشوة وابت

مما يؤدي في النهاية  ،للوصول للسلطة والحفاظ على مصالحهم ختراق الأحزاب السياسيةإو

الديمقراطية إلى تشويه العملية
[2]

، وبالتالي تدني مستوى المشاركة السياسية نظرا لتراجع دور 

الأحزاب السياسية وإضعاف قوة المعارضة أمام سطوة وذيمنة الحزب الحاكم، والذي في 

الغالب يحكم بإسم شعبية زائفة تعتمد على تزوير الإنتخابات وإستغلال الحاكم الذي غالبا ما 

 . 173، ص مرجع سابقالسيد على شتا،  [1]
 .84-83 ص مرجع سابق، نسرين عبد الحميد بنية، [2]



الأمر الذي يجعل من مبدأ التداول على وذو  يكون رئيسا لهذا لحزب في الوصول للحكم،

السلطة موقوف التفعيل
[1]

. 

 في صواتالأ لى شراءإ السياسي النظام يعمدففي مثل الأنظمة الحاكمة المشار إليها، 

 للمناصب ذرم السلطة ليسوا مؤذلين الى شخاصأ مجيء النتيجة فتكون ،الانتخابية العملية

 المصالح تحقيق لىإ يسعون لا وبالتالي ،وغير ممثلين للشعب تمثيلا صحيحا يتبوأونها التي

 لمصلحتهم الشخصية.ة الثرو جمع ويستهدفون بالسلطة ثرونأبل يست العامة

على قوى خارجية لتبوء  الأنظمةذذا النوع من الحكام في مثل وغالبا ما يعتمد 

ن ذلك مناصبهم والمحافظة عليها، وبالطبع فإن ذذا الدعم وتلك المساندة لا تتم بدون مقابل، لأ

بخضوعها لتوجيهات الدولة المدعمة والمساندة التي تجعل بذلك  ،يقايض مسبقا بحرية الدولة

من ذذه الدول كيانات تابعة
[2]

. 

 هشيوعذلك أن  ،فيها ينتشر التي للدولة السياسي النظام ذدم في فالفساد يلعب دورا مهما

وذي حكومات غالبا  –النهب"  يصطلح عليه "حكومات الحكومات من نوع ظهور الى يؤدي

 مسؤول وأ حاكم به يقصد السياسي المصطلح وذذا، -تأتي بفعل الظروف المشار إليها ما

 وجوده خلال من، ذلك لتحقيق القوة يمتلكذو و، الثروة كبير يستهدف بالأساس جمع سياسي

شخصية مكاسب له تقدم التي الفاشلة فيدعم مثلا بعض المشاريع ،في السلطة
[3]

. 

 ذإ ،الشخصية رباحللأ مصدر نهأ على للدولة القانوني النظام لىإ وينظر"الكليبتوقراط"

 القوانين نأ كما غير المبررة، القانونية والرسوم راخيصتال ومتطلبات القوانين فرض يمكنهم

 علىويركز ذؤلاء  .الحكام من قبل ذذا النوع من ذاؤستعداإ يتم ما غالبا ةلعاالف صلاحيةالإ

السلطة  في القوي المسؤول يقوم وقدأ ى،الرشاو لدفع المستعدينللمتعاملين  الدعم عطاءإ

 يسعى الذي المحتكر دور يلعب نأ يمكن كما وفق ما يحقق له ذدفه، السياسي النظام بمأسسة

 كما الوطني، قتصادالإ مردود تقييد لىإ يسعى الذي الوقت في نتاجه الخاصإمستوى  رفع الى

 .137ص  مرجع سابق، حنان سالم، [1]
 .138، ص مرجع نفسهال [2]
 .134ص  مرجع سابق،محمود الحريشاوي،  [3]



 نهاأ بمعنى ،للسقوط آيلة وتكون اذش السياسي نظامها الفساد يكون من تعاني التي الدولة نأ

للإختراق من جهات أجنبية نها عرضةلأ  ضعيفة تكون
[1]

. 

 ار الفساد على المستوى الإقتصاديالفرع الثاني: آث

لفساد أثارا على أداء القطاعات الإقتصادية للدول وتدني مستوى أدائها، فالعديد من يخلف ا

الدراسات ذات الصلة أكدت بأن الفساد يؤدي إلى إضعاف النمو الإقتصادي، بتأثيره في مناخ 

تكلفة المشاريع ، وزيادته فيهوتقويض حوافز الإستثمار
[2]

، خاصة عندما يطلب من أصحاب 

هنصيبا من عائدات منهممشاريعهم أو يطلب المشاريع تقديم رشاوى لتسهيل قبول 
[3]

. 

مقلقة إلى حد كبير، فبحسب تقديرات  ساد المعلنة من طرف البنك الدوليرقام عوائد الفأإن 

 ثمانية أكثر من الدولي قتصادجموع السنوي لعوائد الفساد في الإذذه المؤسسة الدولية، يبلغ الم

دون إحتساب أموال التنمية التي تحول إلى غير غرضها، وأشكال الفساد  ،مليارات دولار

الصغيرة المنتشرة في الدول النامية
[4]

. 

ار إليه، خاصة ومن المؤكد أن حجم الأموال المتحصلة من الفساد أكبر بكثير من الرقم المش

 .ل الأمواليالإقتصاد عبر آليات غس إعادة تدوير تلك العائدات في عتبارإذا أخذنا بعين الإ

عن طريق إستغلال الثغرات القانونية - رائم الفساد في المجال الاقتصاديحيث يقوم مرتكبو ج

ى قطاع ما من عل بالسيطرة -وإعمال نفوذذا السياسي إما بصورة مباشرة أوغير مباشرة

وذلك بإستعمال ما يملكونه من أموال طائلة، فضلا  ،بأكمله قتصادعلى الإقطاعات الاقتصاد أو

، كما يتهربون من دفع الابتزاز عن قيامهم بالسيطرة على المسؤولين، عن طريق الرشوة أو

الضرائب ويشجعون المعاملات المشبوذة، وذو ما يعيق أداء الحكومات في تنفيذ برامجها 

وعدم تمكنها من تحصيل الإيرادات العامة
[5]

. 

خارج كما يؤدي الفساد إلى إنخفاض مداخيل الدولة، بسبب تهريب الأموال إلى ال

فة التي كان من شأن وبالتالي إذدار القيمة المضا ذا،ستثمارإوحرمان الإقتصاد الوطني من 

 .134 ص مرجع سابق،محمود الحريشاوي،  [1]
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ن تقدمها له، بما كانت ستتيحه من إمكانيات لحل عديد المعضلات التنمويةأذذه الأموال 
[1]

 ،

في المجال الإقتصادي، ويضرب التنمية في الصميم،  لنهاية إلى خسائرا ما يؤدي فيذلك و

المستويات، نظرا لما للتنمية من أذمية بالغة في بناء  مدمرة على مختلف اوذو ما يرتب أثار

لتحقيقها ذو النمو الإقتصادي عامل  أذم رتقاء بالمجتمعات، و بإعتبار أنالأمم والإ
[2]

. 

ن الفساد يؤثر على النمو الإقتصادي، وفي ذذا أقتصاديو التنمية بإيقر  في ذذا السياق،و

(بيتر أيغن)الصدد يقول 
[]

بل العامل  ،إن الفساد ذو أحد العقبات الرئيسية للتنمية الناجحة" :

الأكثر تدميرا لها..."
[3]

في  إختلالاتكما يؤدي إلى يؤدي إلى إستنفاذ الموارد  ذلك أن الفساد ،

البنى الأساسية التي تعتمد عليها التنمية
[4]

، وذناك دلالات قوية على ذلك، إذا تفحصنا أذم 

 .تي تقوض منها التنمية الإقتصاديةال ،نفاق العامالإستثمار، الإيرادات العامة والإك النواحي

 يلي: وذو ما سنحاول إيضاحه فيما

 أثر الفساد على الإستثمار أولا:

العديد من الدراسات الأكاديمية النظرية منها والتطبيقية إلى أن للفساد تأثيرات  شيرت

معدلات الإستثمار بنوعيه كونه سببا في إنخفاض من خلال  ،سلبية على النمو الاقتصادي

المحلي والأجنبي
[5]

، فهو يساذم في تدني كفاءة الإستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في 

وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للإستثمار وتسيء  ،امةالبنى التحتية الع

توجيهها أو تزيد في كلفتها
[6]

. 

للإستثمار في الخارج  روب المستثمرين المحليين النزذاءكما يؤدي الفساد إلى ذ

كلفة وعزوف نظرائهم الأجانب عن الإستثمار داخل ذذا النوع من الدول، نظرا لإرتفاع ت

)بغداد:  مجلة العلوم الاسلامية، "غسل الأموال: أثارذا الاقتصادية والاجتماعية وموقف الشريعة منها"أركان حيدر عمر الصالحي،  [1]
 .63ص م(،2013، 14ع  كلية العلوم الإسلامية،

 .121، ص ، مرجع سابقمحمود محمد معابرة [2]
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 (:1:40م، 22/09/2014) ،"الفساد: ماذيته، صوره، دوافعه، آثاره العامة، سبل الوقاية منه" الـلا ولد محمد عمـر، [3]
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عما  فضلا يرة على أنها ضريبة إضافية،إذ ينظر إلى ذذه الأخ ،الإستثمار نتيجة دفع الرشوة

تشكله البيئة الفاسدة من مخاطر على الإستثمار
[1]

. 

لبيئة فالمستثمرون النزذاء يتجنبون الدول التي يشيع فيها الفساد، لأنهم في مثل ذذه ا  

، على ظلم -خاصة في صورته )الرشوة(-الفساد حيث ينطوي  ،سيضطرون للدفع غير المبرر

ثقيلة الأثر بشكل خاص على التجارة والأنشطة الخدمية  تكون إذ أنه يفرض ضريبة إضافية

التي تضطلع بها المؤسسات الصغيرة المملوكة للمستثمر المحلي، مما يدفع ذذه الاخيرة إلى 

العمل في القطاع غير الرسمي
[2]

 و التوقف عن العمل نهائيا، كما يشوه الإختيار بين الأنشطةأ، 

ويكمن الخطر ذنا في كون الضريبة الإضافية بالوصف  ،يرادات نافعة للمجتمعإالتي لها 

عن كونها تضاف إلى أسعار السلع الموردة  فضلاإيراداتها في خزينة الدولة، السابق لا تصب 

أو الخدمات المقدمة
[3]

. 

ينطبق على المستثمرين الأجانب الذي يتهربون كذلك من مثل ذذه البيئة  ونفس الشيىء

، ومن ثم مناخلتقليل من الإستثمار في ذكذا مما يدفعهم إلى ا ،تفاديا للزيادة في تكاليف الأعمال

ينخفض الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره إلى إنخفاض معدل النمو الإقتصادي
[4]

. 

كما يخل الفساد بمبدأ المنافسة الذي ذو مبدأ محوري بالنسبة للنشاطات بمختلف 

أنواعها، حيث يتوقف المناخ التنافسي القوي على مدى إحترام ذذا المبدأ وما يتيحه ذلك من 

لأنه في  ،ة المضيفة وتسهم في جعله تنافسيالشركات جديدة تساذم في نمو إقتصاد الدولخول د

من الشركات طلب فيها يكل بساطة عدم الدخول إلى دول ذذه الأخيرة بستقرر الحالة العكسية 

 .الرشوة في كل خطوة من خطوات مسار عملهادفع مثلا 

 ت القادرة على المنافسة لا تعانيقتصاداديد من الدراسات أن الكثير من الإبينت الع وقد

الذي يمكن جنيه قتصاديمن الريع الإ لأنه ليس فيها سوى القليل ،من الفساد
[5]

، فهذا النوع من 

محدودة، وذو الأمر الذي يتيح له حرية أكبر للنشاط  فرص التدخل الحكومي فيه اتقتصادالإ
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ستغلال النفوذ من قبل المسؤولين في الحكومة لتحقيق  مكاسب  إ ن فرصأرباح، إذ وتحقيق الأ

شخصية تكون محدودة النطاق
[1]

 . 

نتشار يؤخر التنمية ويعمل على توزيع منافعها  لفساد الواسع الإكما بينت الدراسات أن ا

بشكل غير عادل
[2]

وسوء  ،صولفي توزيع الأو ،التفاوت في الدخول خلال تعميق وذلك من ،

ستثمار بين غير المتكافئ لمخاطر الإ النظام الضريبي والتوزيع نحيازإو ،نفاق الحكوميالإ

والفقراء غنياءالأ
[3]

ن ذذا يعني ضمنا بأ فساد فذلك فيها دوجي في دولنمو يتحقق العندما  لكن .

ن  تأثيره لا يزال ضعيفاأو فيها قتصاديةحد تقويض الثوابت الإ لىإلم يصل   الأخير
[4].

  

يمكن تقاسمها يكون سببا للفساد من حيث خلقه لمكاسب ذذا، ويمكن للنمو أن
[5]

ذ إ .

لى خدمات الحكومة إوزيادة حاجته  ،الخاصعلى زيادة فعالية نشاط القطاع النمو  يعمل

شمولهم بالحماية من وأ ،وليةستيراد المواد الأإ رخصالحصول على  ودعمها في مجال

 .النشاط وغيرذا من متطلبات تعزيز ،الدعم المالي بشروط ميسرةوأجنبية المنافسة الأ

المكاسب التي  علىستثمار صلاحياتهم في الحصول إيحاول المسؤولون الحكوميون  لمقابلوبا

بين  فيه يفاضلون مما يجعلهم في وضع ،لخدمات الحكومة ة القطاع الخاصحاج خلقتها

تي يحصلون عليهاالمكاسب ال المشاريع تبعا لمقدار
[6]

. 

 ،ذلك و غيرأ ستيرادإ رخصة وأتمويل لى إ مثلا حتاج صاحب المشروع الخاصإ إذاف

لا إو تهوذلك لتسهيل معامل في الأصل، مجانية وله على خدمةيدفع لقاء حص نأفما عليه إلا 

 على العمل  بصورة  صحيحة. فيه لا يقوى ، ويصبح ذو في وضعبقي مشروعه متعثرا

ن ذلك لا يمكن تقبله أإلا  ،عمالن تسهل معاملات الأأيمكن  ن مدفوعات الرشوةأورغم 

  صغر حجماعمال الأالأ ن بيوتألى إوتشير البحوث المقارنة فيما بين البلدان كوصفة للنمو، 

لى القطاع غير إالحكومات الفاسدة تدفع بالشركات ن أنهج مكلفا، خاصة ومتجد الفساد الم
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التي توجد فيها مستويات مرتفعة من  حتمال نجاح المشاريع الانمائية في البلدانإن أالرسمي، و

من تكلفة  حد كبيرلى إن تزيد أفالمدفوعات غير المبررة قانونا يمكن  ،يبقى قليلاالفساد 

مشاريع الاشغال العامة وتقلل من جودتها
[1]

.  

عدذا أدراسة  ،التي تناولت آثار الفساد على التنمية الاقتصادية ومن الدراسات الحديثة

 «Shang-JinWei»(شانغ جين وي)
[] 

قتصادية"، "الفساد في التنمية الإ: له بعنوان في بحث

ثارسيوية  لتوضيح تلك الآمثلة من البلدان الآأستخدم  فيها  إ
[2]

 . 

 لإيرادات العامة والانفاق العامأثر الفساد على ا ثانيا:

يراداتها وتحديد آليات صرفها بموجب إمن دول العالم بتنظيم كيفية جمع تقوم كل دولة 

ميزانية وفق إجراءات معينة تفاديا للتلاعب بالأموال العامة. لكن العصابات الناشطة في مجال 

ستثمارذا في إإمكان الدولة يطر على كتلة مالية ضخمة، كان بالأنشطة غير المشروعة قد تس

 ،لأنشطة الفاسدةمشاريع التنمية بمختلف أبعادذا، كما تحرم الدولة من مصادر أساسية نتيجة ا

يرادات العامة دون المستوى الأمثل، ويجعل الإنفاق العام أكبر مما ينبغيفالفساد يجعل الإ
[3]

. 

والحيلولة دون مصادرذا  من خلال تحويل ،يراداتلإا حيث يعمل الفساد على تقليل

 ، التحويل المشار إليه يكون لمصالح العامةفيما يخدم االها غلاستإلى خزينة الدولة لإ هاوصول

إلى جيوب أفراد يسيطرون على مقاليد الأمور في الدولة، الأمر الذي ينعكس على مستوى 

لك خاصة في تهرب ذ ةالخدمات التي من المفترض أن تقدمها الدولة لمواطنيها، ويمكن ملاحظ

غيرذاكدفع الضرائب والرسوم الجمركية و ،من تنفيذ إلتزاماتها القانونية الفئات المسيطرة
[4]

 ،
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سليمة وذات مردودية ضعيفة غير المقامة على أسس  الأموال في المشروعات العامة وتضييع

سلبيةأو 
 [1]

. 

المالية المستحقة لخزينة  الدول تفقد مصادر مالية كبيرة من الإيراداتكما أن الكثير من 

فلهم كمقابل لتغا ،، بسبب الرشاوي التي يتقاضاذا القائمون على الشؤون العامة في الدولةالدولة

الواردات للضرائب المستحقة على ذذه الأنشطة  الدخل أو عن إخضاع جزء من الإنتاج أو

الاقتصادية
[2]

ذي يزيد من ، الأمر القتصاد وضياع موارد الدولةخسارة الإ ذو ما يؤدي إلى، و

تسهم قلة الموارد و .ستمرار العجز في الميزانية العامةإ، بالإضافة إلى تراكم الديون المحلية

التعليم الصحة و المالية للدولة في خفض الإنفاق العام الذي يمس قطاعات حيوية كالإسكان،

قتراض بنوعيه إلى الإصدار النقدي الجديد أو الإقد يؤدي ذذا الوضع والبحث العلمي...الخ، و

تب عن ذلك من تزايد حجم الديون وفوائدذاالخارجي و ما يترالداخلي و
[3]

. 

 ي إنفاق ذذه الايرادات؟ذذا عن علاقة الفساد بحجم الإيرادات، فماذا عن أثر الفساد ف   

ن الحكوميين والفئات إن غياب الشفافية وعدم سيادة القانون يساعد كثيرا من المسؤولي

ة، لذلك نجد أن الدول التي يستشري فيها الفساد كبيرالرشوة ال على الحصول فيالمسيطرة 

ب إلى الإنفاق في المشروعات التي يسهل فيها جني الرشوة والعمولاتتتجه في الغال
[4]

، في 

الذي يتركه  في المجالات التي تعود بالنفع العام على شعوبها. إن التأثير حين تقلل من الإنفاق

يرادات يتعدى الرشوة في مشاريع كبرى خاسرة تفتقر للجدوى على إنفاق الإ الفساد

يل في دفع عملية النمو ذؤلاء إلى مشاريع وصفقات ذات مردود ضئالإقتصادية، حيث يميل 

، إذ يعقدون صفقات ويختارون مشاريع ترفع تكاليفها ولا تكون لها فائدة إقتصادية رنحو التطو

إلا في حدود قدرتها على إفراز المكاسب الشخصية
[5]

. 
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لتي لا تحظى ويترتب على ذلك سوء تخصيص الموارد، لأنها توجه نحو أوجه الإنفاق ا

ة نظر المجتمع، وفي المقابل يتم إغفال الكثير من الأنشطة والقطاعات هبالأولوية من وج

الإقتصادية الهامة
[1]

   . 

لا يمكن للدولة أن تمارس سياسة مالية سليمة، وبالتالي تزداد حدة  ،تقدم وبناء على ما

الذي يعيق النموقتصادي، الأمر قرار الإتمشكلة العجز الذي يؤدي إلى عدم الاس
[2]

. 

 ار الفساد على المستوى الإجتماعيالفرع الثالث: آث

ن آثاره على عالمستوى الإجتماعي لا تقل خطورة إن الأثار السلبية للفساد على 

المستويين السياسي والإقتصادي، بل قد تكون أكثر خطورة
[3]

. 

وبالتالي لا يكفي أن تقتصر نظرتنا إلى الفساد على أنه مسألة ذات أبعاد سياسية أو 

إقتصادية فقط، بل يجب النظر إليه من الزاوية الإجتماعية، كما أن الأثار الإقتصادية تنعكس 

سلبا على الواقع الإجتماعي لوجود ترابط وثيق بين الجانبين
[4]

. 

نتيجة  للمنافع موكسبه ،مرتكبيه تساع مجالإإن إستشراء الفساد في المجتمع و

على تشجيع العناصر غير المتورطة في الفساد على الميل إلى ممارسة  ، يعملهمممارسات

فيكون بذلك  ،من المكاسب التي تتحقق للفاسدين أفعال ذذه الظاذرة على ضوء ما يلحظونه

الفاسدة تؤدي إلى خلل في القيم  بالغة على الحياة الإجتماعية، ذلك أن الممارسات اللفساد أثار

نتشرت فيه، ما يؤدي إم جديدة دخيلة على المجتمع الذي الإجتماعية الأصيلة السائدة وإرساء قي

إلى إنهيار القيم الإجتماعية والثقافية بشكل يهدد النسيج الأخلاقي لهذا الأخير، الذي تبدأ فيه 

للحوافز في المعاملات اليومية انظام تأخذ شكلا يصبح مع الوقت ،الرشوة والعمولة
[5]

. 

صورة عامة عن زعزعة ذيبة وسيادة القانون إعطاء للفساد يؤدي إلى  إن القبول الشائع

تشار الرشوة نإن تفش للإجرام بين أفراد المجتمع، ووالأخلاقيات القويمة، وما يتيحه ذلك م
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وتفكيكها إضافة إلى ما تسببه ، وما يترتب عن ذلك من ذدم لكيان الأسرة وظهور اللاأخلاقيات

أنشطة الفساد من إذدار لآدمية الإنسان وكرامته
[1]

، في مجتمع تسوده المظالم وتنعدم فيه 

الذي ينتج عنه تفاوت طبقي  ويتسع فيه التفاوت الكبير في توزيع الدخول ،المعاملات السليمة

يؤدي إلى إختلال في التركيبة الإجتماعية
[2]

غالبا مايؤدي إلى فقدان الأمن  ، ذذا الأخير الذي

نتشار العنف نتيجة ضعف الأجهزة الأمنية في مواجهة الفسادإو
[3]

. 

تساع الفوارق الطبقية، من خلال إستحواذ الأقلية على الثروة ومعاناة إفالفساد يؤدي إلى 

الأغلبية من عدم القدرة على إشباع إحتياجاتها الأساسية
[4]

سخير نتشار السرقة والرشوة وت، وإ

موارد الدولة لتحقيق غايات شخصية
[5]

، وذو ما يؤدي إلى زيادة التفرقة الاجتماعية بين أفراد 

نتيجة إحساسها بعدم حصولها على  ه،شعور بالظلم لدى شريحة واسعة منالوتوليد  ،المجتمع

عدم  بالتاليوعدم الثقة في السياسات الحكومية، و وذو ما ينعكس في تذمر المواطنين ،حقوقها

قيامهم بإلتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه دولتهم، مثل عدم دفعهم للضرائب والتهرب منها، 

وعدم المحافظة على المرافق العامة
[6]

. 

وعدم الإكتراث به وعدم إحترامه من  ،الفساد إلى التشكيك في فعالية القانون كما يؤدي

يحمي فئة معينة هوالنظر إليه على أساس أن ،قبل المواطنين
[7]

، مما يؤدي إلى شيوع القيم 

السلبية وترسخها في المجتمع
[8]

. 

تفشي الفساد في المجتمع إلى تراجع مستويات الرفاه الإجتماعي،  فضلا عن تسبب

وبالتالي تدني مستوى المعيشة، وزيادة الفقراء والمهمشين سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، 

ذة والثرية مما يوسع الفجوة بين الطبقات الإجتماعيةوبالمقابل نمو الفئات المتنف
[9]

 . 
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ومن الأثار الإجتماعية للفساد على مستوى الأفراد، أنه في حالة إدانة شخص والحكم 

يمة على عائلة الجاني، عليه في قضية فساد وإيداعه السجن، فإن ذلك ستكون له عواقب وخ

يتجه  نتيجة إبعاد الجاني عن أسرته، فمثلا قد للعديد من المشاكل الإجتماعية تتعرضحيث س

الأبناء إلى الإنحراف وإرتكاب الجرائم
[1]

. 

 أثار الفساد على الصعيد الدولي  المطلب الثاني:

كما سبق وأن –الفساد ليس ظاذرة محلية لصيقة بالأنظمة السياسية أو الدول فقط 

كما قد  ،للحدود ومصدره قد يكون الأنظمة السياسية أو الدول ا، فقد يكون الفساد عابر-أشرنا

يكون مصدره شركات متعددة الجنسيات ومنظمات حكومية وغير حكومية
[2]

. 

الدولي، كما  تد للنيل من ثقة الدولة في المجتمعوالفساد على المستوى الدولي ظاذرة تم

 ومركزذا السياسي بين الدول. أنها تضعف إمكانياتها الإقتصادية

وتكمن خطورة الأثار السلبية للفساد على ذذا المستوى، في سرعة إنتشاره وقدرته على 

فالدولة التي ينتشر فيها  .بينهاتهديم العلاقات الخارجية للدول وزعزعة ثقة الحكومات فيما 

مر إلى حد عزلها الفساد تفقد مصداقيتها وثقة حكومات الدول الأخرى فيها، وقد يصل الأ

الإقتصادية خرى سواء من الناحية السياسية أومما قد يؤدي بها إلى التبعية لدول أ ،دوليا

 والتجارية...إلخ.

، وذلك من مستوى ركائز التنميةعلى  تدميريةفإن للفساد قدرة  ماسبق، بالإضافة إلى

كما  .والبشرية على حد سواء الإقتصاديةخلال تقويض جهود وقدرات الدول في خطط التنمية 

على التنمية المستدامة والإستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ أن الفساد يقلل  يةسلب آثارلفساد لأن 

كما يؤدي الفساد إلى  .للإستثماراتمن حوافزذا ويدفعها لتأخذ وجهة أخرى لإنعدام مناخ آمن 

يخلق  أن ويستطيع للغاية مدمر بأنه سميت تشويه التجارة الدولية والتدفقات الإستثمارية، فهو

الدولية والسياسية الاقتصادية العلاقات في كبرى إضطرابات
[3]

. 

 .165، ص مرجع سابقشتا،  يالسيد عل [1]
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على الصعيد الدولي بشيئ من التفصيل نقسم ذذا للفساد وبهدف بيان الأثار السلبية 

السياسية  على العلاقات الدولية من النواحيالمطلب إلى فرعين، نتناول في الأول أثر الفساد 

وفي الثاني نتناول أثار الفساد على التنمية  ،الإقتصادية والتبادلات التجاريةوالدبلوماسية و

 بمفهومها الشامل والإستثمارات الأجنبية.

 أثر الفساد على العلاقات الدولية الفرع الأول:

رة عليه في معظم المجتمعات بمدى النجاح في ضبطه والسيطنتشار الفساد أوإيرتبط 

ة الإجتماعية. من مكونات الثقاف فيكونه عنصرا أساسيا بمدى نتشار حكم القانون وفعاليته، وإ

بين الفساد والجريمة ومخالفة القانون بصورة عامة. لكن مساوئ الفساد  مة مالازذنا كانت الم

 جتماعيةبل تكاد تطال كافة جوانب الحياة الإ فحسب، لا تقتصر على تعطيل حكم القانون

 .تؤثر بصورة سلبية في العلاقات الدولية أصبحتأبعادذا، وبمختلف والسياسية والإقتصادية 

دفع أعضاء المجتمع الدولي إلى محاولة تدارك خطر ذذه الظاذرة، واللجوء إلى وذو ما 

 نتشارذا.إالتي تساعد على ضبطها والحد من  المواثيق والآليات

القانون الدولي والعلاقات الدولية، ذو كون ومن الأمور التي لايختلف عليها دارسو 

مثل النواحي  ،المجتمع الدولي المعاصر يضم دولا بينها فوارق على العديد من المستويات

القانونية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية...إلخ، وإنعكاسا لهذه الإختلافات نجد أن كل دولة 

ها الخاصة التي تتبناذا في إدارة شؤونها، من ذذه الدول وذي بصدد تنفيذ سياساتها وبرامج

حيث نجد من ذذه الدول من  .م في تنفيذ ذذ البرامج والسياساتتتفاوت من حيث مستويات التقد

بينما نجد دولا أخرى تعاني بدرجات متفاوتة من  ،وصلت إلى مستوى متقدم في جميع النواحي

 ،دولة في تنفيذ سياساتها وبرامجهابسبب فشل ال ،الظواذر السلبية التي تظهر داخل مجتمعاتها

يتيح البيئة المناسبة لظواذر إجرامية وطنية وجرائم وطنية ذات بعد دولي، وذو الأمر  ما وذو

كافة الذي يؤدي إلى إعاقة الجهود التنموية التي تبذلها تلك الدول على المستويات
[1]

. 

التكافؤ في التنمية  ديدة من عدم، يتسم عالمنا المعاصر بأشكال عونتيجة لما سبق

، ويرجع ذلك إلى عوامل تتعلق بأسس المجتمع والدولة نفسها؛ إذ أن تخلف بمختلف أبعادذا

ك للطباعة ا، القاذرة: دار إيتر1، ط"جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته: دراسة تحليلية" ،شرف شاليأنيكولا  [1]
 .245، ص م2012والنشر والتوزيع، 



الدول وتقدمها يرتبط بعوامل سياسية وإقتصادية وإجتماعية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق 

للدولة وبالنظام القانوني الدوليبالنظام القانوني الداخلي 
[1]

.  

ستوى م عويتجه إذتمامها إلى رف ،فإذا كانت الدول المتقدمة تتسم ببناء إقتصادي قوي

للوصول إلى مستوى متقدم من المعيشة على الرغم من وجود قدر معين من الفساد  التنمية

ومن  ،فيها، فإن الدول غير المتقدمة تعاني من ظواذر عديدة تعيق تقدمها وتطور مجتمعاتها

جرائم الفساد التي باتت تنخر مؤسساتها العمومية  -خاصة الإجرامية منها-أبرز ذذه الظواذر 

بل أنه من  ،والخاصة على حد سواء، مما يؤثر ليس فقط على المستوى الداخلي لتلك الدول

الممكن أن تتعرض العلاقات الدولية إلى مخاطر ويهدد الأمن والسلم الدوليين، بإعتبار أن 

لاقات الدولية تتداخل فيها الكثير من الأمور الإقتصادية والتجارية والإقتراض الخارجي الع

وما تحتاج إليه الدولة لتوفير إحتياجات التنمية
[2]

  . 

ولما كان الفساد ظاذرة لا يمكن حصرذا في مجال واحد، وبالتالي فإن أثاره السلبية 

مكن أن تكون لا ي تالدولية في كافة المجالا تمس كل المجالات التي ينتشر فيها، فإن العلاقات

وبذلك تعتبر جرائم الفساد من الوقائع التي تؤثر في الحياة الدولية، فهي  ،بمنأى عن ذذه الأثار

وبين الدول والمؤسسات والشركات  ،تؤثر في العلاقات التي تربط الدول بعضها ببعض

ذي العلاقات السياسية والدبلوماسية بالإضافة الدولية، ولعل أذم العلاقات التي يؤثر فيها الفساد 

 لي: التا على النحو سنقون ببيانها صادية والتجارية، والتيإلى العلاقات الإقت

 أولا: أثر الفساد على العلاقات السياسية والدبلوماسية

الدول ببعضها البعض من خلال العلاقات السياسية والدبلوماسية يمهد لها  إن إرتباط

الدخول في علاقات إقتصادية وتجارية وإجتماعية وثقافية...إلخ، ذلك أن العلاقات السياسية 

والدبلوماسية تتضمن مجموعة من الأذداف السياسية التي تسطر من خلالها الدولة 

لقومي ورخائها بهدف حماية مصالحها وأمنها ا ،خرىإسترتيجيات التعاطي مع الدول الأ

حقيقا ت يق التعاون السلمي مع بقية الدولما لا يمكن أن يتحقق إلا عن طر الإقتصادي، وذذا

  .245، ص ، مرجع سابقشرف شاليأنيكولا  []
كلية الحقوق، جامعة عين  ،أطروحة دكتوراه)، "مبدأ التميز التعويضي للدول النامية في القانون الدولي للتنمية، "أحمد طه أبو العلا [2]

 .629-623  ص ص م(،1992 شمس، القاذرة،



لمبدأ الإرتباط والتكامل
[1]

تجسيد  والدبلوماسية التي ذي إحدى أدواتلأن العلاقات السياسية  ،

السياسة الخارجية للدول تعتبر من علاقات توازن القوى والتحالفات الدولية بهدف حماية 

مصالح الدول بمختلف أبعادذا
[2]

. 

، نؤكد بأن -كما سبقت الإشارة–وبما أن الفساد ظاذرة إجرامية لا يخلو منها أي مجال 

عن ذذه الظاذرة، ذلك أن الفساد له أثر سلبي  وماسية ليست بمنأىالعلاقات السياسية والدبل

ة على علاقات الدولة السياسية منها والدبلوماسية مع الدول الأخرى؛ لأنه يسئ إلى السمع

علاقاتها الخارجية فيالدولية للدولة، وذكذا يؤثر 
[3]

. 

 ى قطع العلاقاتكما قد يؤدي إل ،ن تكون تابعة لدولة أخرىلأفالفساد قد يؤدي بالدولة 

تيجة في القضايا الدولية ن ؤثر الفساد في مدى مشاركة الدولةي . كمامع دول أخرى

الموقع ذا على ما سنبينه في ذ ،لها راتيجية التي يمكن أن يسببهاالإضطرابات السياسية والإست

وقطع العلاقات من خلال تناول الفساد كسبب من أسباب التبعية السياسية  من الدراسة،

، وتناول الفساد كسبب من أسباب الإضطرابات السياسية ىأول قرةفالدبلوماسية في 

 وفق مايلي: في فقرة ثانية. والإستراتيجية

I- ياسية وقطع العلاقات الدبلوماسيةالفساد كسبب من أسباب التبعية الس 

ي نوع من أنواع الفساد الذي يدخل في نطاق لأالدولة  ةارسممل المحتملة نتائجالمن 

أي ممارسة قد يرى فيها أو ،إنتهاك أحكام المعاذدات الدوليةأو ،حقوق الإنسان إنتهاكات

 لعقوبات تتراوح بين قطع -ولو نظريا- هاتعرض الفساد، صورمن  صورةالمجتمع الدولي 

ه الأثر وصولا إلى الحصار الإقتصادي والعسكري، وذو ما ل ،السياسيةالعلاقات الدبلوماسية و

ك عزلها عن المجتمع الدوليالخارجي، إذ ينتج عن ذلالعالم  مععلاقاتها على البالغ 
[4]

 . 

إلى تدخل خارجي وإنتهاك  مثل النوع  المشار إليه من الدول إمكانية تعرض عن فضلا

وذو  ،ةين والتدخل لأذداف إنسانيسيادتها تحت مبررات مختلفة كحماية الأمن والسلم الدولي

 صم(،1991مكتبة الأكاديمية، ط/خ؛ )القاذرة: ال، اسماعيل صبري مقلد، "العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات" []

25. 
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وعدم قدرتها على رسم سياساتها  ،إدارة شؤونها الداخليةالأمر الذي يجعل الدولة عاجزة عن 

الإقتصادية والإجتماعية والسياسة الخارجية، ذلك أن التدخل المشار إليه من شأنه أن يمس 

ما قد ينجر عنه من تبعية سياسية لبقية الدول الأخرى  بسبب ،إستقرارذا واستقلالها السياسي

يؤثر على القرار السياسي للدولة مما
[1]

.  

وبالتالي فهو يشكل عقبة أمام  ،في قيام النزاعات وإذكائها اكبير ادور لفسادلكما أن 

السلام، حيث يعتبر عاملا رئيسيا في زعزعة إستقرار البلدان، وعدم الإستقرار ذذا يعتبر بيئة 

أن الدول والمناطق التي تعاني من نزاعات مستمرة أو  حيث ،و وإستشراء الفسادممناسبة لن

مثل تهريب البضائع  ،يهددذا النزاع ذي عرضة على وجه التحديد لأنواع معينة من الفساد

والأسلحة
[2]

. 

كثيرا ما يؤدي إلى نشوب نزاعات عنيفة، تساذم  -خاصة السياسي منه–الفساد و

، ذذه الأنظمة التي تتدذور والتي قد تنهار في ظل الأنظمة الإستبدادية القائمة في إستفحالها

الضغوطات المحلية والدولية التي تتعرض لها بهدف القيام بإصلاحات في مجالات وعلى 

مستويات مختلفة في ظل غياب النظام السياسي القائم على الشرعية. كما قد يتسبب الفساد في 

غل من أجل تينة على أخرى لتسنشوب الحرب أيضا عندما يتم تفضيل فئات إجتماعية مع

تحقيق مكاسب معينة
[3]

. 

 الأخيرةويلاحظ أنه بسبب الفساد المستشري في دول القارة الإفريقية مثلا؛ عانت ذذه 

خلال فترات متلاحقة من التبعية السياسية والتدخلات الخارجية، مما أدى إلى إضعاف النظم 

وكانت المحصلة  .الداخلية المسلحة الخطيرةالسياسية لأغلبيتها، وبروز العديد من النزاعات 

النهائية لذلك ذي أن الكثير من الدول الإفريقية أصبح يعاني من عدم الإستقرار السياسي 

وقد  .بالإضافة إلى سيطرة جو عام غاب عنه الإستقرار والأمان والسلام ،والإنهيار الإقتصادي

[   .275ص  مرجع سابق، ،"والسياسة والقانونالعالم الجديد بين الاقتصاد ، "أحمد فتحي سرور [
مكافحة الفساد من أجل الحد من الفقر نحو تحقيق الأذداف الإنمائية للألفية وتعزيز التنمية المستدامة، مكتب السياسات : الفساد والتنمية [2]

 (: 18:20م، 13/05/2011، )10م، ص2008برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك،  ،الإنمائية
«www.undp.org-governance» 

  .20، ص نفسه المرجع [3]
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كثر فقرا بالرغم من الثرواث الوافرة نتج عن ذذه المعوقات أن أصبحت القارة الإفريقية الأ

التي تحويها أراضيها
[1]

. 

II- ضطرابات السياسية والإستراتيجيةالفساد كسبب من أسباب الإ 

أثبتت الدراسات وجود علاقة وطيدة بين جرائم الفساد والإرذاب والتطرف والعنف 

             زعزعة الأمنالداخلي والدولي، بالإضافة إلى نشاطات المافيا العالمية ودورذا في 

 من ،نقلابات السياسية في ذذه الدولودورذا في حدوث الإ ،ل الناميةالإستقرار في بعض الدوو

مطلوب للقيام بالإنقلابات العسكرية عم المالي وتمويل شراء السلاح الخلال توفير الد

وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهات متخصصة في تنظيم وإدارة الصراعات ، والسياسية

السياسية والإستراتيجية في العالم
[2]

   . 

، وتبرز بالإضافة إلى وجود علاقة وثيقة بين الفساد والجوسسة السياسية والإقتصادية

ذذه العلاقة من خلال حاجة المخابرات إلى التمويل اللازم لعملياتها حول العالم، ومن ثم تتجه 

إلى دول مزاولة  تجميعالذذه الأجهزة إلى إستخدام البنوك أو التهريب لتوجيه الأموال من دول 

في تأسيس العمليات التجسسية، كما قد تستخدم أجهزة المخابرات والتجسس الأموال المهربة 

وتدبير الإنقلابات وتنفيذ  ها،تيل نشاطاولتم شركات وذمية لمزاولة الأعمال غير المشروعة

بعض العمليات التخريبية في الدول المستهدفة، كما قد تستغل بعض الأحزاب السياسية الأموال 

 المتحصلة من تجارة المخدرات، وتزييف العملة في تمويل نشاطها ضد نظام الحكم في إطار

الصراع على السلطة
[3]

 . 

سلبية على العلاقات  اوبهذا الطرح نكون قد وقفنا على حقيقة مفادذا أن للفساد أثار

 السياسية والدبلوماسية بين أشخاص المجتمع الدولي.

  

 .275"، مرجع سابق، ص العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون" ،أحمد فتحي سرور [1]
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 قات الإقتصادية والتبادل التجاريثانيا: أثر الفساد على العلا

العالمي زاد من أذمية الفساد كقضية دولية، إذ أنه مع تعولم  إن التكامل الإقتصادي

فعندما تكون عمليات التجارة الخارجية  .لآثار المحتملة للفساد تكون أكبرالإقتصاد الدولي فإن ا

تكون و ني نقصا في ميزان المدفوعات،تحت إشراف الدولة في كثير من الدول التي تعا

تقوم بوضع قيود على منح إنها ، فمقدرة الدولة على التصديرثير من أعلى بك فيها الواردات

ما يرغب فيه الممنوحة أقل م صخرنه إذا كانت ذذه الفإ وبالتاليص المتعلقة بالإستيراد، رخال

وعلى قدر المنافع  ،المستوردون، فإنها لا محالة ستكون سببا للفساد كالرشوة والمحسوبية

شوة مثلاالإحتكارية الممنوحة تكون قيمة الر
[1]

. 

ؤثر على ذيكل التجارة للدول المصدرة، وذذا تدرجة الفساد في الدول المستوردة ف

يتجلى في ميل المصدرين الأجانب إلي تقديم الرشوة للمسؤولين الرسميين في الدول 

المستوردة
[2]

. 

لتجارة الدولية والتدفقات له هتشوي خلال الدولي من تأثير الفساد على المستوى ويتجسد

الاستثمارية
[3]

، ومن ضمنها الرشوة الدولية، حدودالمنظمة العابرة لل رتكاب الجرائمإ هليسهت، و

بل  .المخدرات والمؤثرات العقليةب تجارإجرامية، والإ فعالأ المتحصلة منل الأموال يوغس

 طرف المدفوعة من ىالبلدان الصناعية بخصم الرشاو بعض وصل الأمر إلى السماح في

عتبارذا نفقات إب ،في الدول النامية من الضرائب الشركات متعددة الجنسيات إلى المسؤولين

ذيوع الفساد بين كبار المسؤولين أو صغارذم، حيث  مشروعة لتصريف أعمالها، وذذا يعني

أن يقلل فرص التعامل مع فساد الصغار بفعالية أن ذيوع الفساد بين الكبار من شأنه
[4]

. 

 :الفساد على العلاقات الإقتصادية والتبادل التجاري ثربيان لأوفيما يلي 

  

 49، صمرجع سابقدرويش محمد أحمد،  [1]
   .41، ص سابقمرجع مصطفي محمد معبد،  أحمد [2]
 .3، صمرجع سابق، ..."المواجهة التشريعية للفساد"سري محمود صيام،  [3]
 .4، صالمرجع نفسه [4]



I- أثر الفساد على العلاقات الإقتصادية 

إلى تبعية الدول من الناحية الإقتصادية والمالية،  -كما سبقت الإشارة- يؤدي الفساد

ويعد ذذا النوع من التبعية من أذم  .وزيادة مديونيتها الخارجية ،نتيجة إضعاف إقتصادذا

لتي تمتاز بفشلها في السياسات وا ،مظاذر التخلف الاقتصادي في الدول التي ينتشر فيها الفساد

لبية إحتياجاتها من قتصادية، مما يدفعها إلى أن تلجأ إلى الإقتراض الخارجي من أجل تالإ

لكن  ،مؤسسات المالية الدوليةالدول والذذه الأخيرة التي يكون مصدرذا ، رؤوس الأموال

بشروط غالبا ما تكون مجحفة في حق الدولة المستدينة
[1]

كما أن لهذا الشكل من العلاقات  .

 والمنح المساعدات مثل ،الدولية العلاقات في التأثير من متعددة المالية الدولية جوانب

 ناحية من إغفاله عدم يجب الجانب فهذا ،الفقيرة للدول الغنية الدول تقدمها التي والقروض

 بتقديم والدول الصناعية العظمى الدول تقوم الإطار في ذذاف .الدول بين العلاقات في تأثيره

إلى  وصولا مجتمعاتها تنمية في لمساعدتها والنامية الفقيرة للدول والقروض المساعدات

الدول تلك في الإنسان حياة نوعية تحسين
[2]

. 

 من قبل السياسي التأثير من نوع إضفاء في كبير تأثير المشار إليها مساعداتلل لكن

 تكون لأن مؤثرة سعيا دولية مكانة تحتل أن أجل من ،لى الدول المستفيدةع المانحة الدول

 المساعدات خلال من يمكن الوقوف عليهما  وذذا ،الدولية العلاقات في ومؤثرا اعلاف عنصرا

العالم دول من الأمريكية لكثير المتحدة الولايات تقدمها التي الكبيرة
[3].

 

 من ،لها المحتاجة الدول على والتأثير للضغط كوسيلة قتصاديةالإ المساعدات وتستخدم

 زيادة ، فضلا عنستيرادالإ ومنع قتصادية،الإ المقاطعة أو المساعدات، ذذه بقطع التهديد خلال

 أسواقها تغلق حيث ،عليها الضغط المراد الدول من المستوردة البضائع على الجمركية الرسوم

المصدرة الدول على سلبا ينعكس مما البضائع ذذه أمام
[4]

. 

 الدول ، وقوعالخارجية والقروض قتصاديةالإ المساعدات على عتمادالإ آثار ومن

تحكم  يجعلها مما ،لها تبعيتها وزيادة أوالمقرضة المانحة الدول سيطرة تحت المستفيدة

 .504 ،ص مرجع سابق أحمد طه أبو العلا، [1]
 .19، ص (م2010، : دار الكندي للنشر و التوزيعإربد) ؛ط/، د"مقدمة في العلاقات الدولية" ،ذايل عبد المولى طشطوش [2]
 .20، صالمرجع نفسه [3]
 .21، ص المرجع نفسه [4]



 الإستراتيجية لأذدافها تحقيقا العسكرية القواعدإقامة  خلال من مثلا، عسكريا عليها سيطرتها

ذات المدى البعيد. ونكون أمام ذذه الوضعية خاصة عندما تعجز الدولة على الوفاء بديونها 

الخارجية مع الفوائد المستحقة عليها في الآجال المحددة سلفا، مما يزيد من عبء الدولة التي 

 قرارذا وبالتالي مصيرذا الإقتصادي. تصبح لاتملك

II- ية الدوليةأثر الفساد على العلاقات التجار 

من  تطورا أكثر التجارية، العلاقات من ثان نمطي إن العلاقات التجارية الدولية ذ

 التجارة على العالمي الإنفتاح معنى حملت الأنه بالتطور وصف. وتالوطنية التجارية العلاقات

 نطلقإ التي الدولة غير أخرى دول في تجارية أسواق عن البحث دعو إلىت وبالتالي ،الدولية

 التكامل ويشجع الإقتصادي الإنغلاق يقاوم من العلاقات النمط وذذا .التجاري المشروع منها

 الوطنية العلاقات حدود ويتجاوز ،الدولية التجارية ينعش الحركة أنه فضلا عن ،الدول بين

 الإقتصادية الدواليب على مما يؤثر ،والكثافة للرواج واسعة آفاقا أمامها يفتح بأن ،الضيقة

 رفيع لضمان مستوى إلى والمنتجات الوطنية بالصناعة ىويرق بل ،الوطنية التنمية ويشجع

العالمية التجارية المنافسة
[1].

 

 حركة تبرز ذلك خلال ومن ،متشعبةواسعة و  الدولية التجارية العلاقات مجالات إن

 فإن ذلك ومع الدوليين، المتعاقدين حاجة يلبي ما بقدر صورذا شتى في التجارة العالمية

 حركة آلية مع الدولية البيوع مقدمتها في يقع علاقات،اللهذه  ركيزة تبقى محددة مجالات

طرفي  عن مستقلة جهة به قد تقوم ،مستقل تجاري نشاطك ظهرتا اللتين راديوالإست التصدير

 والإستراد وتأسست التصدير مكاتب نشأت وبذلك ،جاريتال الربح تحقيق تستهدف العقد

 غرض لتحقيق اللازمة الخدمات تقديم ضمن عقود يصنف ما وذذا ،العملية ذذه لتنفيذ شركات

، إلا أن ذذه الفضاءات غالبا ما تكون أدوات لعمليات فاسدة تشوه التجارة الدولية التجارة

 .المنافسة في ذذا الميدانالدولية وتخل بمبادئ 

 (:17:30م، 30/01/2015، )2الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، "التجارة الدولية"، ص []

«www.abane.co.uk/b/international-marketing/international-marketing-009.pdf »   



تتضمن على العلاقات التجارية الدولية، ثار الفساد آن أغلب البيانات المتوفرة بشأن إ

إشارة إلى تشويه المنافسة الدولية وتدفقات التجارة
[1]

الأذداف العامة لأحكام  أن ، في حين

في إزالة الحواجز أمام التجارة  ، تتمثلالتجارة الدولية التي تقضي بها منظمة التجارة العالمية

والإستثمار، و تذليل الفوارق في ذذا الشأن فيما بين الدول الأعضاء، غير أن الفساد يزيد من 

معوقات التجارة والإستثمار ويساذم في نقصانها
[2]

. 

 والاستثمارالفرع الثاني: أثر الفساد على التنمية 

ل المتعلقة أولت معظم إذتمامها للمسائ حيث، الاقتصادية عصبة الأمم بالمسائللم تهتم 

على أي إلتزام للمجتمع الدولي تجاه قضية التنمية،  ذالم يتضمن عهدحيث بالحروب ومنعها، 

بأن ضمنت ميثاقها العديد من المواد المتعلقة  ،ذذه القضية خلاف الأمم المتحدة التي لم تهمل

الوكالات المتصلة بهذا الشأنأنشأت العديد من و الإقتصادي الدوليبالتعاون 
[3]

. حيث بين 

 الميثاق المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة في المجالات الإقتصادية في الفصلين التاسع

الخاص بالمجلس الإقتصادي  ، والعاشرالمتعلق بالتعاون الدولي الإقتصادي والإجنماعي

تحدة المبينة في الفصل التاسع، كما أوضح الميثاق بأن مقاصد الأمم الموالإجتماعي
[]

، تقع 

كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي  ،مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة

والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة 

في الفصل العاشر
[4]

 . 

 ،العلاقات الإقتصادية الدوليةب ذات الصلة قراراتال العديد منأصدرت الجمعية العامة 

ساذمت إلى حد معين في دعم التنمية خاصة في الدول النامية، ونخص بالإشارة ذنا إعتبار 

؛ 1ط )ترجمة: إمام، محمد جمال(،، في: الفساد والاقتصاد العالمي، "الدوليةالفساد كمشكلة من مشكلات السياسة " ،كيمبرلي آن إليوت [1]
 .267، ص م(2000مركز الأذرام للطباعة والنشر، : لقاذرة)ا

 .268، ص المرجع نفسه [2]
)العراق: جامعة  مجلة الرافدين للحقوق، "دور المنظمات الحكومية في علاج مشاكل القروض الخارجية"محمد يونس الصائغ،  [3]

 .336، ص م(2010، 44ع  12مج الموصل، 
] وذي: (55)المقاصد منصوص عليها في المادة   [  

تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي  -1
 والاجتماعي.

الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة تيسير الحلول للمشاكل  -2
 والتعليم.

يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين  أن -3
 الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.

 ( من الميثاق.66-62المواد) راجع:لتفاصيل أكثر   [4]



من أجل ( بمثابة العقد الأول للتنمية والإذابة بالدول الأعضاء م1970-م1961السنوات العشر )

التعاون ودعم الجهود لدعم عملية التنمية
[1]

( بمثابة العقد م1980-م1971وإعتبار العقد ). 

الثاني للتنمية
[2]

( بمثابة العقد الثالث للتنميةم1990-م1981. وإعتبار العقد )
[3]

 . 

 ،إضافة إلى الدور الذي لعبه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في ذذا المجال

ترجمت جهود الأمم المتحدة في إعمال التنمية في العديد من الوثائق لعل أذمها "إعلان الأمم 

أن التنمية ذي منظومة إقتصادية وإجتماعية " ه:مية"، الذي جاء فيالمتحدة بشأن الحق في التن

 ،وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاذية كل سكان العالم والأفراد جميعهم

العادل للفوائد الناتجة  في التنمية وفي التوزيع شاركتهم النشطة والحرة والهادفةعلى أساس م

"عنها
[4]

بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لكل فرد أنه و" الإعلان: أضاف . كما

دولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات  من أفراد المجتمع الدولي أن يتمتع بنظام إجتماعي

"المبينة في ذذا الإعلان إعمالا كاملا
[5]

ذلك ان الإنسان ذو الموضوع الرئيسي للتنمية  ،

افي التنمية والمستفيد منه غي أن يكون المشارك النشطوينب
[6]

. 

أن الدولة ذي التي  النص على إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية ولم يغفل

تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المناسبة لإعمال الحق في 

التنمية
[7]

فيما بينها بهدف تحقيق . وفي نفس السياق أكد الإعلان على واجب الدول في التعاون 

إزالة العقبات التي تحول دون تأمينهاالتنمية و
[8]

إشارته إلى ما يقتضيه إعمال  فضلا عن، 

علاقات الودية والتعاون فيما لالحق في التنمية من إحترام تام لمبادئ القانون الدولي المتصلة با

بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة
[9]

. 

رمز الوثيقة  م(،1961رديسمب 19في ) ةالمؤرخ (العامة،1084الجلسة ) (العادية،16لدورة )ا وثيقة الجمعية العامة.راجع في ذلك:  [1]
[A/RES/1710(XVI)]. 

رمز الوثيقة  م(،1970رأكتوب 24في ) ةالمؤرخ (العامة،1883الجلسة ) (العادية،25الدورة ) وثيقة الجمعية العامة.راجع في ذلك:  [2]
[A/RES/2626(xxv)]. 

رمز الوثيقة  م(،1980رديسمب 05في ) ةالمؤرخ (العامة،73الجلسة ) (العادية،35الدورة ) وثيقة الجمعية العامة.:راجع في ذلك [3]
[A/RES/35/56]. 

[]
( العامة، 97( العادية، الجلسة )41، وثيقة الجمعية العامة، الدورة )إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنميةة من ديباج (2)الفقرة  

 .[A/RES/41/128](، رمز الوثيقة م1986ديسمبر  4)في المؤرخة 
( من الديباجة.3)  الفقرةمرجع سابق،  ، وثيقة الجمعية العامة،إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية  [ [

 
 (.2/1المادة )المرجع نفسه،   [6]
 (.3/1) المادةالمرجع نفسه،   [7]
 (.3/3) المادةالمرجع نفسه،   [8]
 (.3/2) ةالمادالمرجع نفسه،   [9]



وعليه فإن التنمية وفقا لما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، 

جتماعية، إظومة متكاملة ذات أبعاد متنوعة؛ الناحية الموضوعية من بالإضافة إلى كونها من

 قتصادية، ثقافية وسياسية، فإنها من الناحية الجغرافية ظاذرة ذات بعدين؛ وطني ودولي.إ

 والاستثمار على النحو التالي: كل من التنمية أثر الفساد علىويتصدى ذذا الفرع لبيان 

 الإقتصاديةأثر الفساد على التنمية  أولا:

إن التطور الإيجابي في معدلات التنمية الإقتصادية يعد من الأذداف الرئيسية لمختلف 

دول العالم، لذلك نجدذا تضع برامج وخطط لتحقيق ذذا الهدف، غير أن الفساد غالبا ما يقع 

ور حائلا دون تحقيقه، ذلك أن تفشي الفساد تنجم عنه نتيجتان سلبيتان رئيسيتان، أولهما التط

 السلبي لمعدلات التنمية الإقتصادية، وثانيهما عدم التكافؤ في الإستفادة من منافع التنمية.

التي تتسم بقدر معين أن زيادة الإستثمارات على المدى المتوسط في بعض الدول  إلا

لمعدلات معينة من التنمية لا ينفي ذاتين النتيجتين، بل أن ذلك يعني أن  هاتحقيقو ،من الفساد

الفساد فيها لم يصل إلى المرحلة التي يؤدي فيها إلى تقويض التنمية الإقتصادية من أساسها. 

 ،والأكثر من ذلك فإنه في حالات معينة قد تكون التنمية سببا غير مباشر في إنتشار الفساد

، ذلك -كما أشرنا في موقع سابق من ذذه الدراسة – ي تمر بمرحلة التحولخاصة في الدول الت

أن التنمية تخلق مناخا يمكن إستغلاله من طرف المسؤولين ومنفذي البرامج التنموية للإستفادة 

من المنافع التي تخلقها التنمية
[1]

 . 

بين في ذذا المجال إلى وجود تناسب عكسي  الدراسات المقارنةذذا، وتشير بعض 

مستويات الفساد المرتفعة ومعدل النمو، بمعنى أن تزايد مستوى الفساد يؤدي بالتبعية إلى 

إنخفاض معدلات النمو الإقتصادي
[2]

. 

وذكذا يقوض الفساد الكفاءة والرخاء الإقتصادي، تماما كما حدث في دول الإتحاد 

ساد في الأجهزة وفي دول جنوب شرق آسيا؛ حيث تسبب إستشراء الف ،السوفييتي السابق

فإنهيار  ،فتراجع ،في حدوث تباطؤ م1997المصرفية وبورصات الأوراق المالية سنة 

 .67، ص مرجع سابقدرويش محمد أحمد،  [1]
[2]
 Paolo Mauro, « Corruption and growth, » Quarterly Journal of Economics ( Vol. 110,N° 3, August 

1995), p. 685. 



والتي تحولت بسبب ذلك من دول دائنة إلى دول مدينة للمؤسسات  ،إقتصادي في تلك الدول

ليةالمالية الدو
[1]

. 

ما ل هافهو يؤدي إلى تقويض ،تحديا خطيرا في وجه التنمية الإقتصادية يمثلإذا،  الفسادف        

اح التنمية وبناء إقتصاد تحول دون إستمرار أو نج تشوذات وحالات عجز ضخمة منسببه ي

 دولي متين. وطني أو

 الاستثمارأثر الفساد على عمليات  ثانيا:

إذ بالإضافة إلى نتائجه السياسية القاسية، فإن  ،يبرز الفساد ضعف الدولة تجاه الخارج

حيث أنه وبالإضافة  .تثمار فيهامن أذم نتائجه الاقتصادية عزوف رأس المال الأجنبي عن الاس

على  السلبي تأثيره الأمر صعوبة من فإنه يزيد ،المحلي ستثمارالإ إلى تأثير الفساد في

إلى  تحتاج التي للدول كبيرة مشاكل ذلك من يسببه وما ، بتراجع ذذا الأخيرالأجنبي ستثمارالإ

للإستثمار في الخارج  نزذاءالأجنبية، بسبب ذروب المستثمرين المحليين ال ستثماراتالإ

 كله يرجع ذلك. وستثمار داخل ذذا النوع من الدولوعزوف نظرائهم من الأجانب عن الإ

 إلى وغيرذا رسوم المشروعة من ئهعبالأ نتيجة تحمل المستثمر ،لإرتفاع تكلفة الإستثمار

ذذه  والهبات، إذ ينظر إلى الرشاوي عادة في تتمثل والتي ،المشروعة غير الأعباء جانب

عما تشكله البيئة الفاسدة من مخاطر على  فضلا عنيرة على أنها ضريبة إضافية، الأخ

الإستثمار
[2]

. 

 ،ستثمارالإ معدلات وتراجع الفساد زيادة بين السلبية العلاقة على كثيرة أبحاث وتؤكد

ستثمار الأجنبي في الداخل، يشبه تأثير الضريبة "تأثير الفساد في الإ أن: إلى اذاحيث تشير إحد

فيه، وأنه كلما زاد معدل الفساد زاد التأثير السلبي في الاستثمار الأجنبي المباشر"
[3]

كما تشير  .

تحسين إجراءات مكافحته( % )من خلال 30تخفيض الفساد بنسبة : "أن دراسة أخرى إلى

%"4ستثمار بنسبة سيزيد الإ
[4]

. 

 .29، ص مرجع سابق ي،حسنين المحمدي بواد [1]
 84ص مرجع سابق،رحيم حسن العكيلي،  [2]
 30مرجع سابق، ص ،المرسي السيد حجازي [3]
قدمت إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع لنقابة خبراء  بحث ورقة ) "،أثر الفساد في النمو الاقتصادي ، "مروان محيي الدين النصولي [4]

 ص ص م،1999سبتمبر(، بيروت: 16-14، المحاسبة ومتطلبات القرن الحادي والعشرين تحت عنوان المحاسبة المجازين في لبنان
187- 196. 



عدم  -مثل ذذه البيئة ون فينشطالذين ي–ثمرون نتشار الفساد يفضل المستإوفي ظل 

فعندما يتوقع المستثمرون عدم  .ية والإتجاه إلى الأنشطة الخدميةستثمارات إنتاجإالدخول في 

ي وأن البيئة الفاسدة ذ ،وعجز الدولة عن تطبيق القوانين ،بالقواعد والإجراءات المعلنة لتزامالإ

لرغبة في تحقيق إلى ا ون منهمالملتزم ذلك يدفع فإن كلالمسيطر في كل شيء في الدولة، 

ستثمار الإنتاجيستثمارات الخدمية كبديل عن الإأرباح من خلال الإ
[1]

. ذذا وتمثل عمليات 

% من إجمالي التعاملات في أسواق المال العالمية التي يجد فيها 25ال نحو ل الأمويغس

بالجدوى الجيد أوذتمام بالتوظيف تهم بإعادة تدوير الأموال دون الإغاسلوا الأموال فرص

قتصادية مما يشكل عبئا كبيرا على مناخ الاستثمارالإ
[2]

. 

حيث تفترض  ،المناقصاتتشوه جرائم الفساد الشروط التنافسية المفترضة في كما 

لكن الفساد بطبيعته السرية يجعل المعلومات غير متاحة . المنافسة توفر المعطيات للجميع

كما أن الحصول على العقود بهذه الطريقة يسهم في  .للذين يدفعون الرشوة أو العمولة سوى

الفساد من قيام  زيادة الأسعار وزيادة تكلفة السلعة أو المشروع موضوع التعاقد، وتمكن جرائم

 الشركات المملوكة للمسئولين أو لذويهم بالحصول على المناقصات.

لصعيدين عن آثار الفساد والتي توضح لنا مدى خطورتها على ا ذذه لمحة بسيطة

 لنا أسباب تدويل موضوع مكافحة الفساد، وبالتالي إضطلاع زرتب اكم .الوطني والدولي

حثيثة  هذه المسؤولية، من خلال بذل مساعالمؤسسات والمنظمات الدولية بمختلف أنواعها ب

المنتظم الدولي  خاصة وأنهاعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، بغية تأطير عملية المكافحة، و

 المعاصر الذي يهتم بمختلف المشاكل والظواذر التي تمس بالمجتمع الدولي.

ما سبق على تعدد أنواع الفساد تبعا لتعدد تصنيفاته؛ فمن حيث  يمكن التأكيد من خلالو

الحجم فيه الكبير والصغير، ومن حيث نطاقه الجغرافي فإنه يصنف إلى محلي وإقليمي 

نظامي وشامل، أما من حيث  رجة التنظيم فإنه يصنف إلى عرضي،ودولي، ومن حيث د

، خاصاع العام وفساد في القطاع الالأفراد المنخرطين فيه فيصنف إلى فساد في القط إنتماء

  :(19:30م،26/07/2011،)"صور الجرائم الإقتصادية وأثرذا على الإقتصاد العالمي والعربي"عمرو عبد المؤمن،  [1]
«http://blogs.mubasher.info/node/4843». 

 المرجع نفسه. [2]



وفيما يتعلق بتصنيفه وفقا لمعيار مجال ممارسته؛ ففيه السياسي بمختلف مظاذره، وفيه 

 الإداري والإقتصادي والمالي والإجتماعي والبيئي...إلخ.

كما أن   إلى كل نوع منه، الأسباب التي تؤدي لفساد، كذلك تختلففات اوبتعدد تصني

على  قد تكون كما ،تكون على المستوى الوطنيقد الأثار التي يمكن أن تترتب عن الفساد 

على نظام الحكم ويؤدي للفوضى وإنتشار اللأمن، ويفقد الثقة  الفساد إذ يؤثر .المستوى الدولي

مار، وتراجع العدالة الإجتماعية والتكافؤ في الدولة ومؤسساتها، كما يعرقل التنمية والإستث

الإجتماعي والإقتصادي، فضلا عن تسببه في التبعية السياسية وحتى قطع العلاقات 

في العلاقات  الفساد كما يؤثر .ضطرابات السياسية والإستراتيجيةالدبلوماسية وخلق الإ

 وإستثمار دوليين.الإقتصادية الدولية والتبادل التجاري وفي ما يتصل بذلك من تنمية 

ومن ثم فإن مكافحته يجب أن  ،الفساد ظاذرة ديناميكية ومركبة ، أنؤكدي وكل ما سبق

تكون كذلك، حيث أن مكافحة الفساد تحتاج إلى النفس الطويل لدى القائمين عليها؛ ذلك أنه  لا 

شاملة  المتوسط، بل يتطلب إستراتيجية لى نحو شامل على المدى القصير أويمكن حسمها ع

 ينخرط فيها أكثر من طرف.

ومما لا شك فيه أن مثل ذذا النوع من الإستراتيجات الشاملة، لا يمكن أن يتم تحقيقه إلا 

في إطار مؤسساتي منظم، خاصة على الصعيد الدولي، ذذا الأخير الذي من الأنسب أن يتم في 

يهتم بمختلف المشاكل  إطار منظمة الأمم المتحدة بوصفها المنتظم العالمي المعاصر الذي

   .والظواذر التي تمس المجتمع الدولي

وإدراكا من منظمة الأمم المتحدة بالمخاطر والمشاكل التي يطرحها الفساد على استقرار 

 ،والقيم الأخلاقية والعدالة ،مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها ،المجتمعات وأمنها

العناصر التي  أنعتبار إوب ،ونتيجة لذلك .للخطر ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون

ى جب عليمما و ،ذي الأذداف الأساسية التي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها الفساد يهددذا

تصدت لهذ الظاذرة من خلال بذل فقد  ها.كما أكد على ذلك ميثاق ،حمايتها منظمة الأمم المتحدة

 عا لما ذو لاحق من ذذه الدراسة.وموض، والتي ستكون لمكافحتها العديد من الجهود
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تصدرت منظمة الأمم المتحدة العمل الدولي في سن التدابير وإطلاق المبادرات الرامية 

 .على وجه الخصوصإلى مكافحة الجريمة بصفة عامة وجرائم الفساد 

محاربة الأفعال الإجرامية في بداية الأمر إلى  الأمم المتحدة إنصرفت جهود وقد

محاربة عمليات تبييض الأموال المتحصلة من إلى في مرحلة ثانية  لتنتقل المتعلقة بالمخدرات،

محاربة الجريمة المنظمة، ثم  إلىترمي  إتفاقيات وضعبمرحلة  بعد ذلك هذه الجرائم، لتتبعها

 ركزت جهودها على محاربة جرائم الفساد.

مكافحة الفساد يتطلب تتبع مبادرات هذا في مجال تعرض لجهود الأمم المتحدة الو

. تنوع مستوياتهاعلى أنواعها وبمختلف  هاالمنتظم الدولي المعاصر في هذ الميدان، وتطور

وذلك من  ،رتكز عليهاتدراسة حصيلة هذه الجهود بمختلف جوانبها التي  كما يتطلب أيضا

في هذا السياق،  ، والوثائق التي أعدها والمؤتمرات التي نظمهاهذا المنتظم الدولي خلال هياكل

في تجسيد جهودها في مجال مكافحة الفساد على عدد من هيئاتها  تعتمدالمنظمة  خاصة وأن

 وبعض اللجان الفنية، والاجتماعي الاقتصاديلعل أهمها الجمعية العامة والمجلس و ،ةالرئيسي

تلجأ إليها الدول لتنظيم  التي الدولية من أهم الأدوات الوثائقوالمعاهدات و تفاقياتالإكما تعتبر 

 التي تهم المجتمع الدولي ككل. تلك أو .مصالحها المشتركة

أن منظمة الأمم المتحدة تمثل قمة التنظيم الدولي المعاصر، فإنها تتولى مهمة  وبإعتبار

الدولية العامة ذات الصلة بتنظيم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، ثم تقوم  الإتفاقياتإعداد 

تنظيم المؤتمرات الدولية لنفس  ىعليها. كما تتولللتوقيع بعرضها على الدول الأعضاء 

  .الغرض

المنتظم  قادالدولي،  مشتركة للمجتمعوبما أن مكافحة الفساد تمثل مصلحة حيوية 

 في هذا المسعى. الجهود الرسمية الحكومية على المستوى العالمي الدولي المعاصر

 فإن المنطق يقتضي التطرق الفساد، خصوصالأمم المتحدة ب قراء مسار جهودتلإسو

"ميريدا"، وذلك  إتفاقيةإلى الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل صدور 

زتها الرئيسية المتمثلة في كل من الجمعية العامة من خلال التطرق إلى إسهامات أهم أجه

الأخرى المتمثلة من خلال أهم أنشطتها ، فضلا عن جهودها والاجتماعي الاقتصاديوالمجلس 
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. وسنتناول راتالمؤتمالعهود، بالإضافة إلى والإتفاقيات، البرامج، الإعلانات، المدونات  في

 : يما يلتلك الجهود في هذه المرحلة في ثلاث مباحث وفق 

 أجهزتها. متحدة لمكافحة الفساد من خلالجهود الأمم الالمبحث الأول: 

 .هاأهم أنشطتجهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال  :الثاني المبحث

 .الجريمة ومعاملة المجرمينجهود الأمم المتحدة من خلال مؤتمراتها لمنع المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول

 جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال أجهزتها

تعتمد منظمة الأمم المتحدة في تجسيد جهودها في مجال مكافحة الفساد على عدد من 

 الاقتصادي، الجمعية العامة والمجلس كما سبقت الإشارة لعل أهمهاو ةالرئيسيهيئاتها 

والتي لعبت دورا بارزا في هذا المجال من خلال مساهمة  وبعض اللجان الفنية، والاجتماعي

نه في هذا اوهو ما سنقوم ببي ،كل جهاز في تدعيم الجهود الرامية إلى التصدي لمشكلة الفساد

 المبحث على النحو التالي:

 الفساد المطلب الأول: إسهامات الجمعية العامة في مكافحة

 منظمة الأمم المتحدة، إذ يمثل فيها جميعلالرئيسي الأول  الجهاز العامة الجمعية تعتبر

أعضاء المنظمة على قدم المساواة
[1]

أهمية في إطارها مسائل ذات  ءالأعضا، كما تناقش الدول 

الجمعية العامة للأمم المتحدة الفساد واحد من أهم  عتبرتإحيث  ،بالغة، ومنها مسألة الفساد

مشكلة  باعتبارهبالفساد  هتمتإالتحديات التي ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لمكافحته، حيث 

واجتماعية وسياسية مدمرة في المجتمع الدولي اقتصاديةذات أثار 
[2]

 . 

درت حة الفساد، أصمن طرف الأمم المتحدة في مجال مكاف وتعزيزا للجهود المبذولة

 .بآخر في سياق مكافحة هذه الظاهرةو أالعديد من القرارات التي تصب بشكل  ةالجمعية العام

 م1975وقد بدأ التناول المباشر لظاهرة الفساد في مناقشات الجمعية العامة إعتبارا من عام 

ذلك التاريخ تواصلت جهود الجمعية  ومنذ .رت قرارا يشجب الممارسات الفاسدةعندما أصد

وبهذا الصدد  .ت المتعلقة بمكافحة الفساداراالقرالعامة وأثمرت إسهامات مهمة من خلال 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من إإلى أهم هذه القرارات قبل صدور  يمكننا الإشارة

 يلي: خلال تبويبها زمنيا إلى مرحلتين وذلك وفق ما

  

                                                           
 ميثاق الأمم المتحدة.( من 9/1المادة ) [1]
في الندوة العلمية بعنوان قدمت  )ورقة بحث"، منيةالتنمية الأالمنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز ، "محمد فتحي عيد [2]
 (،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،م28/9/2011-26 :لفترةفي االمنعقدة في الرياض  "العلاقات التكاملية بين التنمية والأمن"

 .14ص  م2011 :الرياض
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 (1999 -1975عالمية لمكافحة الفساد ) استراتيجيةنحو إرساء  الفرع الأول: 

 هذه المرحلة بشجب الفساد والسعي إلى بلورة صكوك دولية ذات صلة، والعمل تسمتإ

عزيز عالمية لمكافحته، والدعوة إلى مزيد من التعاون بهدف ت ستراتيجيةإ على تطوير

مع التأكيد على أهمية بلورة آلية قانونية مستقلة لمكافحة الفساد،  .الإجراءات الوطنية والدولية

 يلي: وتمثلت أهم قرارات هذه المرحلة فيما

 م15/12/1975المؤرخ في  [(30-)د3514]أولا: قرار الجمعية العامة رقم 

 بكافة عالمي للفساد شجب أول المتحدة هذا، للأمم العامة قرار الجمعية مضمون يعد

أشكاله
[1]

لتي تباشرها إدانة لجميع الممارسات الفاسدة ا في المادة الأولى منه حيث تضمن، 

حق أية دولة في على وقد أكدت الجمعية العامة من خلال هذا القرار  .الشركات عبر الوطنية

وفقا لقوانينها  ،تخاذ التدابير القانونيةإتحقيق وال ، وكذلكسن التشريعات التي تراها مناسبة

غيرها من الشركات ووسطائها وسائر من ت عبر الوطنية وضد الشركا طنيةوأنظمتها الو

يشملهم الأمر بسبب هذه الممارسات الفاسدة
[2]

. 

 الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة عمل بين حكومية وتبعا لهذا القرار أشركت

التي كانت  ،في المهمة التي كانت موكلة للجنة الشركات عبر الوطنية م1976أنشئت في أوت 

م1974قد تأسست في عام 
[3]

كما دعت الجمعية العامة من خلال هذا القرار حكومات الموطن ، 

، كلا في نطاق ولايتها الوطنية، إلى اتخاذ ما تراه لي والحكومات المضيفة على السواءالأص

تخاذ ما إ، لمنع تلك الممارسات الفاسدة، ومناسبا من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية

يترتب على ذلك من تدابير ضد المخالفين
[4]

الحكومات إلى جمع  الجمعية العامة كما دعت .

المعلومات عن تلك الممارسات الفاسدة وكذلك عن التدابير المتخذة بشأن مكافحة هذه 

على الصعيد  وعند الإقتضاء ،الممارسات، وإلى تبادل تلك المعلومات على الصعيد الثنائي

                                                           
الفساد والحكم الصالح في البلاد  ندوة فيقدمت  )دراسة، "في مكافحة الفساددور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية " ،حسن نافعة [1]

، 1، ط(م2004سبتمبر  23-20في الفترة:  العربية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية
 .541-531صص ، م2004 :بيروت

ر ديسمب15المؤرخ في ) (العامة،2441الجلسة ) العادية، (30) الدورة وثيقة الجمعية العامة.(، (30-)د3514( من القرار )2المادة ) [2]
  .[A/RES/30/3514(xxx)]رمز الوثيقة  (،م 1975

[3]
 Lalla Louvet. « Le droit et la corruption international » ,(thèse de doctorat de droit,Tome 1, université 

Paris I Panthéon- Sorbonne, 2008),p. 144. 
 .(، مرجع سابق(30-)د3514من القرار ) (3المادة ) [4]
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لأطرافالمتعدد ا
[1]

بالإضافة إلى دعوتها للحكومات المعنية إلى التعاون من أجل منع  .

الممارسات الفاسدة بما في ذلك الرشوة، وإلى أن تلاحق في نطاق ولايتها الوطنية أولئك الذين 

يشتركون في إرتكاب مثل هذه الأعمال
[2]

. 

من خلال هذا القرار عن قلقه حيال ممارسات  كما عبر المجلس الإقتصادي والإجتماعي

وطلب من لجنة الشركات عبر الوطنية  ،الفساد التي تتم في بعض الشركات عبر الوطنية

تسجيل هذه المسألة في جدول أعمالها. إن مجموعة العمل الحكومية المشار إليها عملت 

لفساد، وبصفة بالتنسيق مع اللجنة بهدف عرض وثائق عمل حول ممارسات الرشاوى وا

خاصة إقتراح إتفاق دولي حول المدفوعات غير المشروعة
[3].

ولاحقا إستبدلت مجموعة العمل  

التي أنشأها  "تفاق دولي حول المدفوعات غير المشروعةإاللجنة من أجل "تسمى بـ: ه بلجنة هذ

م1978أوت  4المجلس الإقتصادي والإجتماعي في 
[4]

. 

 معاملات في المشروعة غير والمدفوعات الفاسدة مكافحة الممارساتإن وبالتالي ف

، الوطنية للشركات عبر السلوك مدونة لقواعد بالإضافة إلى وضع ،الدولية التجارية الأعمال

 وبالتوازي كانت من بين إهتمامات الأمم المتحدة في بداية مسارها في مكافحة ظاهرة الفساد،

 المتحدة الأمممؤتمرات  أعمال جدول في بارزةمكانة  تدريجيا الفساد كتسبإ الجهود، تلك مع

              رمينلمجا الجريمة ومعاملة منع مؤتمرات ظلت ولذلك الجنائية، والعدالة الجريمة لمنع

 يتعلق فيما وخصوصا متزايد، بقدر تتناوله -كما سنوضحه في موقع لاحق من هذه الدراسة-

 .التنمية سياق في الجريمة لمنع والتخطيط الإجرامي النشاط من بالأشكال الجديدة

 م1990ديسمبر  14المؤرخ في  (45/107) رقم: العامة الجمعية قرار ثانيا:

 منع مجال في الدولي التعاون" :بموجب قرارها هذا المعنون العامة الجمعية عتمدتإ

في مجال منع عاون الدولي التوصيات بشأن الت ،"التنمية سياق في والعدالة الجنائية الجريمة

والعدالة الجنائية، والتي وردت كمرفق في القرار المشار إليه الجريمة
[5]

 فيه أكدت الذي ،

                                                           
 (.4المادة )، (، مرجع سابق(30-)د3514القرار ) [1]
 (.5المادة )المرجع نفسه،  [2]

[3]
  Lalla louvet, Op. Cit., p.144. 

[4]
  Ibid, p.145. 

ديسمبر  14المؤرخ في  (العامة،68الجلسة ) العادية، (45الدورة) الجمعية العامة. وثيقة (،45/107( من القرار)6الفقرة ) [5]
 .([A/RES/45/107رمز الوثيقة ] م(،1990
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الثامن المؤتمر توصيات
[]

 الجريمة منع فرع ولاية كما أكدت الفساد، مكافحة تدابير بشأن 

 والمدعينللقضاة  المتخصص وتوفير التدريب المواد بوضع يتعلق فيما الجنائية والعدالة

العامين
[1]

. 

   م12/12/1996المؤرخ في  (51/59ية العامة رقم)قرار الجمع ثالثا:

بناء على تقرير الجمعية العامة الذي إتخذته ، وبإجراءات مكافحة الفساد يتعلق هذا القرار

والذي إعتمدت بموجبه المدونة الدولية لقواعد سلوك  ،(A/51/610)رقم: الثالثةاللجنة 

، م12/12/1996بتاريخ  (82)الموظفين العموميين كملحق للقرار في جلستها العامة رقم:

عتمادها إاد"، والذي يوصي الدول الأعضاء بوالذي جاء تحت عنوان "إجراءات مكافحة الفس

الخاصة بمكافحة الفساد كأداة تسترشد بها في جهودها
[2]

. 

إلى أن الجمعية العامة عبرت في ديباجة قرارها هذا عن قلقها من  هنا الإشارةوتجدر 

خطورة المشاكل التي يطرحها الفساد، والتي يمكن أن تهدد إستقرار المجتمعات وأمنها 

 والسياسية التنمية الإجتماعية والإقتصادية لديمقراطية والأخلاق، وتعرضوتقوض قيم ا

للخطر
[3]

، وقد كال أخرى من الجريمة. كما عبرت عن توجسها من الروابط بين الفساد وأش

أشارت بصفة خاصة إلى الجريمة المنظمة والجريمة الإقتصادية
[4]

. 

عن قناعتها بأهمية وضرورة  -من خلال هذا القرار– ولم تغفل الجمعية العامة التعبير

أصبح ظاهرة  قد لفساد ومكافحته، مرجعة ذلك إلى كون الفسادالتعاون الدولي في مجال منع ا

عابرة للحدود
[5]

. 

كما طلبت الجمعية العامة من خلال هذا القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمم 

هذه المدونة على جميع الدول
[6]

، وبأن يواصل جمع المعلومات والنصوص التشريعية 

مات الحكومية الدولية المختصة في سياق دراسته المستمرة والرقابية من الدول ومن المنظ

                                                           
[]  الجريمة والعدالة الجنائية. لمنعالمقصود هنا هو مؤتمر الأمم المتحدة الثامن  
، ع 27مج ) مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، "وسبل مكافحتها الوطنيةالجريمة المنظمة العابرة للحدود "مايا خاطر،  [1]

 .519، ص (م2011، 3
 م(1996ديسمبر12) (العامة، المؤرخ في82(العادية، الجلسة )51وثيقة الجمعية العامة. الدورة)، (51/59( من القرار رقم )2البند ) [2]

 .[A/RES/51/59] رمز الوثيقة
 من ديباجة القرار. (1)الفقرة نفسه،  المرجع [3]
 .(2)الفقرة المرجع نفسه،  [4]
 .(3)الفقرة المرجع نفسه،  [5]
 من القرار. (3)البند المرجع نفسه،  [6]

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a51-59-96a.pdf
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لمشكلة الفساد
[1]

، وبأن يضع خطة تنفيذية لمكافحة الفساد بالتعاون مع شبكة برنامج الأمم 

ومختلف الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير  ،المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

الحكومية ذات الصلة بمكافحة الفساد
[2]

كما حث القرار الدول والمنظمات الدولية على دعم  .

الأمين العام في مسعاه
[3]

، بالإضافة إلى حثها للدول الأعضاء على دراسة الأثار الدولية للفساد 

ولا سيما ما يتعلق منها بالأنشطة الإقتصادية الدولية التي يقوم بها الأشخاص الإعتباريون 

الدوليون
[4]

. 

طلب الجمعية العامة من لجنة منع الجريمة  ،أيضاهذا القرار جاء في  ومن أهم ما

والعدالة الجنائية بأن تبقي موضوع إجراءات مكافحة الفساد قيد الإستعراض المنتظم
[5]

.       

طلبها من الأمين العام إدراج المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين في دليل و

ادالتدابير العملية لمكافحة الفس
[6]

 . 

، فقد تضمنت مجموعة من التوصيات الأساسية لملحقة بهذا القرارأما بخصوص المدونة ا

 .ين التقيد بها في أدائهم لمهامهمالتي ينبغي على الموظفين العمومي

  م16/12/1996المؤرخ في  (51/191رقم ) القرارا: بعار

اتاريخي احديثا إعتمدت الجمعية العامة قرار
[]

الأرجنتين مبادرة من فنزويلا و، بناء على 

والولايات المتحدة الأمريكية
[7]

إعتمد بموجبه "إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد ، 

 ، والذي إتخذته بناء على تقرير اللجنة الثانية"والرشوة في المعاملات التجارية الدولية

، والذي من بين ما تضمنه م1996ديسمبر  16بتاريخ  (86:)( في جلستها رقمA/51/601)رقم:

دعوة الدول وإدانتها لجميع الممارسات الفاسدة بما فيها الرشوة في المعاملات التجارية الدولية، 

إلى تبني تدابير فعالة لمحاربة الرشوة الدولية، كما دعا الدول بصفة خاصة إلى تجريم الرشوة 

                                                           
 (.4)البند مرجع سابق،  ،وثيقة الجمعية العامة، (51/59القرار رقم ) [1]
 من ديباجة القرار. (5)الفقرة المرجع نفسه،  [2]
 .(6)الفقرة نفسه،  المرجع [3]
 .من القرار( 6)البند المرجع نفسه،  [4]
 (.11)البند المرجع نفسه،   [5]
م، المتضمن نسخة 1996( المعقودة سنة 5في دورتها)  تقرير الأمين العام المقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية( من 3البند ) [6]

 . [E/CN.15/1996/5]منقحة من مشروع المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، رمز الوثيقة: 
[] رمز م(،1996ديسمبر16(العامة، المؤرخ في )86(العادية، الجلسة )51دورة)وثيقة الجمعية العامة. ال (،51/191رقم ) القرار 

   [.A/RES/51/191] الوثيقة
[7]

 Genevois Antoine, Op. Cit., p. 82. 



  "جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل صدور اتفاقية "ميريداالفصل الثالث                                  
 

157 
 

الدولية
[1]

خاذ التدابير القانونية والتحقيق وإتوأكدت من جديد حق أية دولة في سن التشريعات  .

وفقا لقوانينها لمكافحة الممارسات الفاسدة ودعت جميع الحكومات إلى التعاون  الملائمة

لمنعها
[2]

. 

إلى المساعي التي تقوم بها فيما  -في القرار المشار إليه- ة الجمعية العامةإشار فضلا عن

 (، والتي ساعدE/1991/31/Add.1) نيةيتعلق بوضع مدونة لقواعد سلوك الشركات عبر الوط

 ،لى العواقب السلبية للرشوة في المعاملات التجارية الدوليةع سليط الضوءالإهتمام بها على ت

خيرةوزيادة الوعي الدولي بهذه الأ
[3]

. 

مباركة الخطوات المتخذة على  -المشار إليه القرار في-ا لم تغفل الجمعية العامة كم

والإقليمية والدولية في مكافحة الفسادالأصعدة الوطنية 
[4]

، وأثنت على منظمة الدول الأمريكية 

إتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد م1996التي إعتمدت في مارس 
[5]

، وعلى العمل 

المتواصل الذي يقوم به كل من مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي لمكافحة الرشوة الدولية، 

 إلتزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي ثنائها على فضلا عن

بتجريم رشوة المسؤولين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية بأسلوب فعال 

ومنسق
[6]

. 

وقد جاء القرار في عشر فقرات تضمنت إعتماد الإعلان
[7]

تنويه بالعمل الجاري في ال، و

من أجل التصدي لمشكلة الفساد في  ،المنتديات الدولية والإقليمية الأخرى الأمم المتحدة وفي

المعاملات التجارية الدولية
[8]

من القرار الدول الأعضاء  (3)في الفقرة  الجمعية العامة ودعت .

بالإضافة إلى التعاون على جميع الأصعدة من أجل تحقيق الهدف  ،إلى إتخاذ التدابير الملائمة

لإعلان. كما طلبت من الهيئات الأخرى في الأمم المتحدة ذات الصلة بموضوع المتوخى من ا

الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، كالمجلس الإقتصادي والإجتماعي وهيئاته 

                                                           
[1]

 Genevois Antoine, Op. Cit., p. 82. 
 من ديباجة القرار. (1)الفقرة مرجع سابق،  ،وثيقة الجمعية العامة (،51/191رقم ) القرار [2]
 .(2)الفقرة المرجع نفسه،  [3]
 .(4)الفقرة المرجع نفسه،  [4]
 .(5)الفقرة المرجع نفسه،  [5]
 .(6)الفقرة المرجع نفسه،  [6]
 من القرار. (1)البند المرجع نفسه،  [7]
 .من القرار (2)البند المرجع نفسه،  [8]
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وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  الفرعية،

ضيه الضرورة من إجراءات من أجل تعزيز أهداف هذا القرار والإعلانأن تتخذ ما تقت
[1]

. 

هذا القرار أكد مرة أخرى على إبقاء مسألة الفساد قيد  الإشارة إلى أن هنا ومن المفيد

على مستوى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الإستعراض بصفة منتظمة
 [2]

. 

  م12/12/1997المؤرخ في  (52/87رقم ) القرار :خامسا

حول التعاون الدولي في مكافحة الفساد والرشوة في  تمحور موضوع هذا القرار

( المتضمن 51/191، والذي جاء في حقيقة الأمر مكملا للقرار )املات التجارية الدوليةالمع

إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في التعاملات التجارية الدولية"، " علىالمصادقة 

لجميع الدول إلى أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة جاء ليجدد دعوته  (52/87)ذلك أن القرار

 والقواعد ،لتعزيز تنفيذ إعلان الأمم المتحدة ضد الفساد والرشوة في التعاملات التجارية الدولية

ولين الحكوميينؤولية لسلوك المسالد
[3]

. 

كما طلبت الجمعية العامة من خلال هذا القرار من الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء 

 ،، لكي يقوم الأمين العام بتصنيفهاات المتخذة لتنفيذ أحكام الإعلانعن الخطو إلى تقديم تقرير

وتقوم لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالنظر فيها بهدف دراسة الخطوات الإضافية التي 

لتنفيذ الإعلان تنفيذا تاما تخاذهاإينبغي 
[4]

. 

كما رحبت الجمعية العامة من خلال هذا القرار بالتطورات التي عززت التفاهم والتعاون 

( 51/191تمدين بموجب القرارين )المعالدوليين فيما يتعلق بموضوع الإعلان والمدونة 

(51/59)و
[5]

على التوالي، مؤكدة على جميع الدول إتخاذ كل التدابير الممكنة لتعزيز تنفيذ  

الوثيقتين سالفتي الذكر
[6]

بصورة فعالة –. بالإضافة إلى حثها للدول الأعضاء على تجريم 

ة بالمعاملات التجارية رشوة أصحاب الوظائف العامة في دولة أجنبية ذات صل -ومنسقة

                                                           
 .من القرار (5)و( 4)البندين مرجع سابق،  ،وثيقة الجمعية العامة (،51/191رقم ) القرار [1]
 .(4)الفقرة "ب" من البند  المرجع نفسه، [2]
 الوثيقة رمز م(،1997ديسمبر 12(العامة، المؤرخ في )70(العادية، الجلسة )52وثيقة الجمعية العامة. الدورة)راجع في ذلك:  [3]
[A/RES/52/87]. 
مكتب الأمم  )نيويورك: ،"الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" ،الأمم المتحدة [4]

 .xxvi(، ص م2011المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 
 .(1)البند  مرجع سابق، ،وثيقة الجمعية العامة (،52/87رقم ) القرار [5]
 .(1المرجع نفسه، البند ) [6]

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a52-87-98a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a52-87-98a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a52-87-98a.pdf
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الدولية
[1]

الوقاية من، والكشف عن، وردع الرشوة عها على الإنخراط في برامج ، وتشجي

والفساد
[2]

، وبدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية، بصورة نشطة في تحديد مبادرات تنهض 

ل الأخرى في بالمعايير والممارسات الأخلاقية في المعاملات الحكومية، وبتقديم المساعدة للدو

التي من شأنها المساعدة في مكافحة  ،ميدان التدريب والتقنية وكافة المجالات الأخرى

الفساد
[3]

  . 

    م15/12/1998المؤرخ في  (53/176رقم ) القرار سا:ساد

بتدابير مكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، والذي سطرت  المتعلق

من خلاله مجموعة من التدابير الإضافية لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة 

هذه الإضافة من خلال دعوة الجمعية العامة لجميع  توتجسد .في المعاملات التجارية الدولية

ء إلى إتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتعزيز تنفيذ الإعلان المشار إليه والإعلانات الدول الأعضا

الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى دعوتها للدول الأعضاء إلى المصادقة على الصكوك الدولية 

.ذات الصلة بمكافحة الفساد
[4]

 

للتجارة  كما طلبت الجمعية العامة من خلال هذا القرار من مؤتمر الأمم المتحدة

في  –تقوم  ، وسائر الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة أن(CNUCED)والتنمية

بتقديم المساعدة إلى الدول  –في إطار برامج أعمالها المتفق عليها حدود ولاية كل منها و

، في تنفيذ البرامج الوطنية الرامية إلى تعزيز المساءلة والشفافية -بناء على طلبها –الأعضاء 

الإعلانات والصكوك ذات الصلة بمكافحة الفسادو تفاقياتالإوفي تنفيذ 
[5]

. 

  

                                                           
 (.7)البند ، مرجع سابق وثيقة الجمعية العامة (،52/87رقم ) القرار [1]

[2]
 Genevois Antoine, Op. Cit., p. 82. 

 .(3)البند  مرجع سابق، ،وثيقة الجمعية العامة (،52/87رقم ) القرار [3]
 /عام ديسمبر15(العامة، المؤرخ في )91) (العادية، الجلسة53وثيقة الجمعية العامة. الدورة)(، 53/176( من القرار )4البند ) [4]

 .[A/RES/53/176] رمز الوثيقة م(،1998
 (.5)البند ، المرجع نفسه [5]

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a53-176-99a.pdf
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 م17/12/1999المؤرخ في  (54/128رقم ) القرار ا:بعسا

إذ أكد على الحاجة  ،في محتواه لفساد، والذي جاء ثريابتدابير مكافحة ا هذا القرار تعلقي

معاقبة إلى تطوير إستراتيجية عالمية لتقوية التعاون الدولي الرامي إلى الوقاية من الفساد و

مشيرا إلى تزايد عدد الإتفاقيات والصكوك الإقليمية التي أعدت بهدف مكافحة  ،مرتكبيه

الفساد
[1]

. 

 وقد أشار بصفة خاصة إلى كل من:

المعنية بمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية  الإتفاقية -1

 21في  (OCDE)الدولية التي إعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي 

 ،م1997نوفمبر 

 ،إتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد -2

 إفريقيا عن التحالف العالمي من أجلصادرة مبادئ مكافحة الفساد في البلدان الإفريقية ال -3

 ،قية القانون الجنائي بشأن الفسادإتفا -4

 ،فسادالإتفاق المنشئ لمجموعة الدول المناهضة لل -5

إتفاقيات الإتحاد الأوروبي بشأن الفساد وبروتوكولاته ذات الصلة -6
[2]

 . 

من توصيات فريق كبار الخبراء المعني بالجريمة المنظمة عبر  (32) :وصية رقمتال -7

الحدود الوطنية
[3]

. 

ل يوثيقة أفضل الممارسات التي وضعتها فرقة العمل للإجراءات المالية عن غس -8

المعنية بالإشراف على الأعمال المصرفية، والمنظمة الدولية  "بازل"الأموال، ولجنة 

لهيئات الأوراق المالية
[4]

. 

، هو إشارته لأول مرة إلى الدور الذي يمكن أن (A/RES/54/128)ما ميز القرار أهمو

وضع برامج حيث دعا إلى سن تشريعات و ،ع المدني في مواجهة ظاهرة الفساديلعبه المجتم

                                                           
(العامة، المؤرخ في 83(العادية، الجلسة )54وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (،54/128رقم ) القرار( من ديباجة 3الفقرة ) [1]
 .[A/RES/54/128] رمز الوثيقة م(،1999ديسمبر17)
 .(3)الفقرة المرجع نفسه،  [2]
 والاجتماعي رفم الاقتصاديم، أنظر في ذلك: قرار المجلس 1996جوان  29في ليون في  G8تم إقرارها من طرف مجموعة  [3]
 .[E/1997/22]رمز الوثيقة م، 1997فيفري  28(، المؤرخ في 1997/22)
 .من ديباجة القرار (3)الفقرة ، مرجع سابق ،الجمعية العامة وثيقة (،54/128رقم ) القرار [4]

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a54-128-00a.pdf
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تشجع على إشراك المجتمع المدني إشراكا تاما في جهود مكافحة الفساد
[1]

سن  . كما شدد على

القوانين بهدف تجريم الفساد بجميع أشكاله، وتعديل أحكام مكافحة غسيل الأموال بحيث تشمل 

الرشاوى وعائدات الفساد
[2]

           دعوته إلى تعزيز التنسيق والتعاون الإداري ضلا عنف .

القضائي الدولي في المسائل المتعلقة بالفسادو
[3]

. 

سيلتين مهمتين من وسائل التعاون الدولي لمكافحة ولم يغفل القرار الإشارة إلى و ،هذا

دعا إلى العمل على تهيئة الإطار المناسب لإعمال كل من آلية تسليم المجرمين  حيث .الفساد

في قضايا الفساد،  -ربما المقصود هنا هو المساعدة القانونية المتبادلة –وآلية تبادل المساعدة 

على أن تراعي الدول في ذلك الصكوك الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة
[4]

. 

عالمية  ستراتيجيةإامة من خلال هذا القرار على أهمية وضع وقد شددت الجمعية الع

لدعم التعاون الدولي الهادف إلى الوقاية من الفساد وقمع مرتكبيه
[5]

، عن طريق تشجيع الدول 

إلى الصكوك  نضماموالإالدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد  الاتفاقياتالأعضاء على إبرام 

السارية والعمل على تنفيذ أحكامها
[6]

، ودعوتها إلى المشاركة في المؤتمرات والمنتديات 

الرامية لمكافحة الفساد ة، بهدف دفع خطوات الجهودالدولي
[7]

. 

إلى اللجنة المكلفة بوضع إتفاقية  -من خلال هذا القرار – كما أوعزت الجمعية العامة

هي بصدد  التي– لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأن تدرج في مشروع الإتفاقية

ذات صلة بمكافحة الفساد، وكذلك أحكاما تتعلق بمعاقبة الموظفين العموميين  اأحكام -إعدادها

الذين يرتكبون جرائم الفساد
[8]

قد  -من خلال الجمعية العامة -. وبذلك ربما تكون الأمم المتحدة 

على الأقل أن أو لربما أرادت  ،ن موضوع الفساد في هذه الإتفاقيةيتضم في البداية إستهدفت

لة أكثر فعالية تبدأ بهذا. وعليه فإن الأمم المتحدة من خلال ذلك ربما أرادت أن تنتقل إلى مرح

لكن الأهم من ذلك هو أن الجمعية العامة طلبت من خلال هذا القرار من  .في مكافحة الفساد

ون إما اللجنة المشار إليها بأن تدرس مدى إستصواب وضع صك دولي لمكافحة الفساد، يك

                                                           
 من القرار. (3)الفقرة "د" من البند ، مرجع سابق ،وثيقة الجمعية العامة (،54/128رقم ) القرار [1]
 .الفقرة "أ" ،المرجع نفسه [2]
 .الفقرة "ج" المرجع نفسه،  [3]
 .الفقرة "هـ" المرجع نفسه،  [4]
 من القرار. (4)البند  نفسه، ديباجة المرجع [5]
 .(4)الفقرة "أ" من البند المرجع نفسه،  [6]
 .الفقرة "ب" المرجع نفسه،  [7]
 .(5)البند ، نفسه المرجع [8]
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مكملا للإتفاقية أو مستقلا عنها
[1]

وهو ما يمكن إعتباره بمثابة الخطوة الأولى نحو وضع  .

 إتفاقية دولية لمكافحة الفساد.

من جدول  (107)وبتخصيصها للبند  (54)والملاحظ أن الجمعية العامة في دورتها 

أعمالها لتدابير مكافحة الفساد، تكون قد وقفت على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة نظرا 

ولا أدل على ذلك من طلبها من اللجان ذات الصلة بمكافحة  .اللخطورة التي تنطوي عليه

الفساد بالتشاور فيما بينها في هذا الميدان
[]

 دعوتها الدول الأعضاء إلى البقاء في إتصال مع، و

هذا الإطار، لإطلاعها على مدى تقدم مساعيها في الموضوعالهيئات ذات الصلة بمختلف 
[]

. 

طلبت إلى  ،وسعيا منها إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الجهات ذات الصلة بمكافحة الفساد

مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة أن يسعى إلى إقناع المراكز المالية بإعتماد قواعد 

إقتفاء أثر عائدات الفساد وإتخاذ تدابير ضدها حماية للنظام المالي الدولي، وأن تمكنها من 

يواصل جهوده الرامية إلى صياغة برنامج عالمي لتقديم المساعدة التقنية من أجل مكافحة 

الفساد، بالإضافة إلى سهره على أن يتضمن تعديل دليل التدابير العملية لمكافحة الفساد 

ق الخبراء المعني بالفساد وقنواته المالية، وأن يقوم بإعلام الأطراف توصيات إجتماع فري

المعنية بإستنتاجات المنتدى العالمي الأول لمكافحة الفساد
[]

. 

بعد أن  -مخصصة بأن تقوموبالرغم من أن مضمون القرار كان قد طلب من اللجنة ال

بصياغة الصك الدولي  -يةها في ذلك على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائءتعرض آرا

 أعطت في الأخير  الجمعية العامة لإتفاقية باليرمو، لكنالمشار إليه بعد وضع الصيغة النهائية 

تبعا لأعمال اللجنة الأممية الخاصة المشار وهكذا، و .وية للجريمة عبر الوطنية المنظمةالأول

إتفاقية الأمم المتحدة  15/11/2000 ، إعتمدت بنيويورك، في-م1998المنشأة في سنة -إليها 

من  12/12/2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي وقعت في باليرمو بتاريخ 

                                                           
 .(6)البند ، مرجع سابق ،وثيقة الجمعية العامة (،54/128رقم ) القرار [1]
[] عبر الوطنية بأن تعرض آراءها بشأن إستصواب وضع صك  المنظمةلمكافحة الجريمة  كطلبها إلى اللجنة المخصصة لوضع إتفاقية

 دولي لمكافحة الفساد يكون مكملا للإتفاقية التي هي بصدد إعدادها أو مستقلا عنها.
[]  على مدى تقدمها في  المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة مراقبةالأعضاء إلى الإستمرار في إطلاع مكتب  للدولكدعوتها

    تنفيذ توصيات إجتماع فريق الخبراء المعني بالفساد وقنواته المالية.
[]  م، وعقد المنتدى الثاني بوصفة متابعة للأول 1999فيفري  26-24الأول لمكافحة الفساد عقد  بواشنطن في الفترة  العالميالمنتدى

  ا.م بهولند2000في سنة 
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دولة 126طرف 
[1]

إنشاء لجنة خاصة مكلفة  قبل ذلك، ا. رغم أن الجمعية العامة قررت عام

إيجاد أداة قانونية دولية شاملة لمكافحة الفسادوبمناقشة 
[2]

يمكن القول أن فكرة وضع أداة  ا،إذ .

للجمعية  (54)بمناسبة الدورة  م1999في سنة  ة لمكافحة الفساد، نشأت لأول مرةدولية شامل

 العامة للأمم المتحدة.  

   م1999ديسمبر  22المؤرخ في  (54/205رقم ) القرار ا:ثامن

شكل غير مشروع، وقد بيتعلق هذا القرار بمنع الممارسات الفاسدة ومنع تحويل الأموال 

صدر خلال  دورة الجمعية العامة الرابعة والخمسون بناء عل تقرير اللجنة الثانية، حيث 

التعاون مزيد من ل الأموال، بالإضافة إلى الدعوةل يإدانة الفساد والرشوة وغس تضمن القرار

ويلات غير الدولي في إطار الأمم المتحدة لتحديد الطرق والوسائل الكفيلة بمنع التح

وإعادة الأموال المحولة بتلك الطرق إلى بلدانها الأصلية ،المشروعة، والتصدي لها
[3]

كما  .

طلب من المجتمع الدولي أن يدعم جهود جميع الدول الرامية إلى تعزيز قدرة المؤسسات من 

منع الفساد والتحويلات غير المشروعة للأموالأجل 
[4]

. 

ولعل أهم ما يلفت الإنتباه في هذا القرار هو إعتراف الجمعية العامة بالدور الهام لدوائر 

لتنمية وخلق بيئة مواتية الأعمال التجارية وخاصة القطاع الخاص في تحسين ديناميكية ا

من خلال المشاركة مع  ،دا في مكافحة الفسادوبالتالي فإن دور القطاع الخاص مهم ج .للأعمال

وذلك بقبوله  ،منظومة الأمم المتحدة في تسهيل البناء والتفاعل المنظم في عملية التنمية

بالمبادئ والمعايير العالمية مثل الأمانة والشفافية والمساءلة
[5]

. 

وتوجت هذه المرحلة باعتماد بعض صكوك الأمم المتحدة القانونية غير الملزمة المتعلقة 

 بالفساد، والتي سنتطرق لها في موقع لاحق من هذه الدرسة.

 

 

                                                           
[1] Genevois Antoine, Op. Cit., p. 82. 
[2] Genevois Antoine, Op. Cit., pp. 82-83. 

 ديسمبر 22 (العامة، المؤرخ في )87(العادية، الجلسة )54وثيقة الجمعية العامة. الدورة)(، 54/205( من القرار رقم )3البند ) [3]
  .[A/RES/54/205] رمز الوثيقة م(،1999

 .(4)البند  المرجع نفسه، [4]
 من ديباجة القرار.  (5)الفقرة نفسه،  المرجع [5]

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a54-205-00a.pdf
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  (2003 -2000آلية قانونية دولية لمكافحة الفساد )بلورة  الفرع الثاني: نحو

خلال إصدار العديد من القرارات خلال هذه المرحلة كثفت الجمعية العامة جهودها من 

وبالتالي تكثيف الزخم  ،التي عكست العزم المتزايد لدى المجتمع الدولي على مكافحة الفساد

مثلت أهم قرارات هذه المرحلة اد، وتسآلية قانونية دولية لمكافحة الف السياسي الرامي إلى بلورة

 لي:التا في

 م2000ديسمبر  4المؤرخ في  (55/61)قرار الجمعية العامة رقم  أولا:

عالة ضد الفساد، تكون مستقلة عن على أهمية  بلورة آلية قانونية دولية ف هذا القرار كدأ

الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود تفاقيةإ
[1]

. والذي جاء تحت عنوان "صك 

 .قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد"

بأن الجمعية العامة قررت أن تبدأ بوضع صك من هذا  القرار عنوان لالمن خنفهم 

دولية التابع بمقر مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة ال لقبيل، حيث بدأت في ذلك من فييناا

لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة
[2]

، والذي تلقى تعليمات من الجمعية 

هذا النوع من المعاهدات تطبيقمدى ومجال  العامة لمساعدتها في تحديد
[3]

الجمعية  وطلبت .

من الأمين العام إعداد تقرير يبرز فيه كل الصكوك الدولية وغيرها من الوثائق  العامة

والتوصيات ذات الصلة بمعالجة الفساد، وأن يقدمه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
[4]

، 

المشار  تقريرالبإستعراض وتقييم  العاشرةبأن تقوم في دورتها  هذه الأخيرةطلبت من كما 

تقدم على أساس ذلك، توصيات وتوجيهات بشأن الأعمال المقبلة المتعلقة بوضع ، وأن إليه

صك قانوني لمكافحة الفساد
[5]

. 

كما طلبت الجمعية العامة في القرار نفسه، من الأمين العام أن يدعو فريق خبراء 

ت إستنادا إلى تقرير الأمين العام وتوصيا–حكومي دولي مفتوح العضوية للإنعقاد لكي يتولى 

                                                           
ديسمبر  4العامة، المؤرخ في ) (81العادية، الجلسة) (55الدورة) وثيقة الجمعية العامة.(، 55/61( من القرار رقم )1البند ) [1]

 .[A/RES/55/61] رمز الوثيقة م(،2000
[2]

 (.2)البند  نفسه، المرجع 
[3]

 Genevois Antoine, Op. Cit., p.84. 
 .(3)البند ، مرجع سابق ،وثيقة الجمعية العامة (،55/61رقم ) القرار [4]
 .(4)البند المرجع نفسه،  [5]

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a55-61-01a.pdf
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دراسة وإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن الصك  -العاشرة اللجنة في دورتها

القانوني المرتقب وضعه مستقبلا لمكافحة الفساد
[1]

 . 

إتفاقية دولية  بشأن بموجب هذا القرار أنشئت لجنة مخصصة للتفاوض وبالتالي فإنه

 لمكافحة الفساد.

  م2000ديسمبر  20المؤرخ في  (55/188)قرار رقم ال :نياثا

الإجراءات الدولية والوطنية لمكافحة الممارسات الفاسدة دعا هذا القرار إلى تعزيز 

والرشوة في التعاملات الدولية
[2]

، وإلى التعاون الدولي دعما لهذه الإجراءات
[3]

. 

كما جاء في القرار –وفي هذا القرار كررت الجمعية العامة طلبها من الأمين العام 

، بأن يدعو فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية للإجتماع  لدراسة وإعداد -(55/61)

مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن الصك القانوني المرتقب وضعه مستقبلا لمكافحة 

الفساد
[4]

إلى  -عند إنعقاده- العضوية المفتوح الحكومي الدولي الخبراء فريق فيه دعت كما .

الأصلية انهبلدا إلى الأموال تلك وإعادة المحولة بشكل غير مشروعدراسة مسألة الأموال 
[5]

. 

ستضاف مقر مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية إتطبيقا للقرارات السالفة الذكر، و

 3جويلية إلى  30من ) في الفترة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة

فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية، والذي أوصى بأن  (م2001أوت من سنة 

، م2003تصوغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  من هذا الإجتماع إلى ما قبل أواخر سنة 

 .بالإضافة إلى العقوبات الجزائية يحدد الإجراءات الوقائية ،صكا ضد الفساد ذي مدى واسع

صفة غير رسمية في "بيونس أيرس" في ديسمبر اللجنة الخاصة ب تجتمعابعد ذلك و

م2001
[6]

. 

 

                                                           
وثيقة الجمعية  (،55/188القرار رقم ) الطلب فيهذا أعيد وقد  .(5)البند ، مرجع سابق ،وثيقة الجمعية العامة (،55/61رقم ) القرار [1]

 .[A/RES/55/188] م(،رمز الوثيقة2000 رديسمب20(العامة، المؤرخ في )78الجلسة) (العادية،55الدورة) العامة.
  .Genevois Antoine, Op. Cit., p. 84                                                                             راجع في ذلك أيضا: 
 ، مرجع سابق.[A/RES/55/188] رمز الوثيقة، وثيقة الجمعية العامة [ 2]

 .(2)البند نفسه،  المرجع [3]
 .(5)( من البند 3-1الفقرات )المرجع نفسه،  [4]
 .(5)من البند  (5)الفقرة المرجع نفسه،  [5]

[6]
 Genevois Antoine, Op. Cit., p84. 
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  م2001ديسمبر  21المؤرخ في  (56/186)قرار رقم الا: لثثا

 مصدر من المتأتية الأموال الفاسدة وتحويل الممارسات ومكافحة منعب يتعلق هذا القرار

حيث تقرر بموجب هذا القرار إبقاء  ،الأصلية انهبلدا إلى الأموال تلك وإعادة مشروع غير

 موضوعه قيد الإستعراض وإدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورة الجمعية العامة رقم

( في إطار بند "مسائل السياسات القطاعية"57)
[1]

. 

 م2002ديسمبر  20المؤرخ في  (57/244)قرار رقم ال رابعا:

الفاسدة  الممارسات ومكافحة بشأن منع( 56جاء هذا القرار تجسيدا لما تقرر في الدورة )

 ،الأصلية انهبلدا إلى الأموال تلك وإعادة مشروع، غير مصدر من المتأتية الأموال وتحويل

الدولي، على الصعيدين الوطني وعلى مسؤولية الحكومات في إنتهاج سياسات أكد  حيث

المتأتية من مصدر غير تستهدف منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال والأصول 

وإلى تسهيل إعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية ،مشروع
[2]

. 

 م2002جانفي  31المؤرخ في  (56/260)قرار رقم ال خامسا:

بالإطار المرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة تعلق موضوع هذا القرار 

تفاقية مكافحة الفساد، والتي إ بشأننة المؤقتة الخاصة بالتفاوض أشار إلى أن اللج ثيح الفساد،

تفاقية واسعة إللتوصل إلى ، سوف تفاوض (55/61)شكلت وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 

سما إلفساد" إلى حين إعطائها تفاقية الأمم المتحدة ضد اإتفاقية ستعرف بـ "ن هذه الإأوفعالة، و

نهائيا
[3]

وجاء في القرار دعوة اللجنة المخصصة لوضع مشروع الإتفاقية إلى إعداد نهج  .

وإلى الإستناد في  ،منها العناصر الإرشادية شامل ومتعدد المجالات، وأن تنظر في مسائل

الذي سيأتي التطرق إليه –إنجاز مهامها إلى تقرير فريق الخبراء الحكومي المفتوح العضوية 

والأخذ بالإعتبار الصكوك القانونية الدولية الموجودة وذات ، مين العاموإلى تقرير الأ -لاحقا

الصلة بمكافحة الفساد
[4]

. 

                                                           
ديسمبر  21(العامة، المؤرخ في )90)(العادية، الجلسة56وثيقة الجمعية العامة. الدورة)(، 56/186راجع في ذلك القرار رقم ) [1]

 .[A/RES/56/186رمز الوثيقة ] م(،2001
 ديسمبر 20(العامة، المؤرخ في )78(العادية، الجلسة)57وثيقة الجمعية العامة. الدورة)(، 57/244( من القرار رقم )2البند ) [2]

 .[A/RES/57/244رمز الوثيقة ] م(،2002
 جانفي 21 (العامة، المؤرخ في )93(العادية، الجلسة)56وثيقة الجمعية العامة. الدورة)(، 56/260( من القرار رقم )2البند ) [3]

 .[A/RES/56/260رمز الوثيقة ] م(،2002
 ( 3المرجع نفسه، البند ) [4]
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 م2002ديسمبر  18المؤرخ في  (57/169)قرار رقم ال سادسا:

 ستضافةالعرض المقدم من حكومة المكسيك لإ قبلت الجمعية العامة بموجب هذا القرار

تفاقية، وطلبت فيه إلى الأمين العام أن مؤتمر سياسي رفيع المستوى لغرض التوقيع على الإ

م2003اية عام نهالمؤتمر لمدة ثلاثة أيام قبل  نعقادلإ ايحدد موعد
[1.]

                            

 م2003بر أكتو 31المؤرخ في  (58/4)قرار رقم ال سابعا:

به كانت مرفقةبموجب هذا القرار، و تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإعتمدت إ
[2]

، 

 .انضمام إليهوالإأمام الدول للتوقيع  لاحقا وفتح الباب

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ الفعلي في تفاقية إتوجت هذه المرحلة بدخول 

 :تفاقية التي تنص على أنمن الإ (68)طبقا لنص المادة  ،م14/12/2005

صكوك  نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من يبدأ" 

 ،و القبول أو الإقرار أو الانضمامالتصديق أ

صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا  ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي 

 الدول الأعضاء في تلك المنظمة". إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها

بأن القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة قبل إعداد  خلال ما سبق يتضح لنامن  

 .إهتمام هذا الهيكل الأممي بمسألة مكافحة الفساد مدى إتفاقية "ميريدا"، تعكس بوضوح

  

                                                           
 (العامة، المؤرخ في77) العادية، الجلسة (57) وثيقة الجمعية العامة. الدورة(، 57/169لتفاصيل أكثر راجع القرار رقم ) [1]
  .[A/RES/57/169رمز الوثيقة ] م(،2002ديسمبر18)
رمز  (،م2003أكتوير  21(العامة، المؤرخ في)51(العادية، الجلسة)58وثيقة الجمعية العامة. الدورة)(، 58/4( من القرار )2البند ) [2]

 .[A/RES/58/4الوثيقة ]

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a57-169-03a.pdf
http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a57-169-03a.pdf
http://www.pogar.org/publications/other/un/anti-corruption/un-convention-03a.pdf
http://www.pogar.org/publications/other/un/anti-corruption/un-convention-03a.pdf
http://www.pogar.org/publications/other/un/anti-corruption/un-convention-03a.pdf
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 جتماعي في مكافحة الفسادادي والإقتصلمطلب الثاني: إسهامات المجلس الإا

نتيجة لإدراك المجتمع الدولي لأهمية التعاون بين الدول في المجالات الإقتصادية 

سان "والإجتماعية لما له من دور في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، قدر المؤتمرون في 

عمل على تحقيق المقاصد الإقتصادية يدولي متخصص  جهازأهمية إنشاء  "فرانسيسكو

المجلس الإقتصادي للأمم المتحدة، حيث جاء في الميثاق النص على إنشاء  والإجتماعية

 جهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة.كوالإجتماعي 

بتنسيق الجهود التي تبذلها الأمم  -بتفويض من الجمعية العامة -إنطلاقا من قيام المجلسو

وتوليه تقديم التوصيات  ،يةالمتحدة ووكالاتها المتخصصة في المجالات الإقتصادية والإجتماع

فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بالتنمية والتجارة الدولية والثروات الطبيعية وحقوق الإنسان 

ومكافحة الجريمة
[1]

 على خلفيةوذلك  ،مهم فيما يتعلق بمكافحة الفساد ، فإن للمجلس دور

في مجال تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية، هذه الأخيرة التي غالبا ما تقف  إختصاصه

الجريمة في بعض صورها حائلا دون تحقيقها
[2]

، فهو بذلك من أهم الهيئات التي تتناول قضايا 

الجريمة بين إختصاصاتها، حيث أن أهم لجنة معنية بمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين 

مظلتها ضمن اللجان الفنية التابعة للمجلس تمارس نشاطها تحت
[]

. 

تيسير الحلول للمشاكل الدولية وقد حث الميثاق المجلس الإقتصادي والإجتماعي على 

تعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة جتماعية والصحية وما يتصل بها، وقتصادية والإالإ

والتعليم
[3]

( من الميثاق إنشاء اللجان والهيئات الفرعية التي 68وفي سبيل ذلك خولته المادة ) .

تساعده في أداء مهامه
[]

. 

                                                           
)عنابة:  مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، "الأمم المتحدة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشرجهود " ،عبد اللطيف دحية [1]

 .139، ص (م2014، جوان 38جامعة باجي مختار، ع 
مجلة  ،"الدوليةالجريمة المنظمة عبر الوطنية بين جهود الأمم المتحدة في المكافحة و تأثير المتغيرات "محمود محمد عبد النبي،  [2]

 .38، ص هـ(1422ربيع الآخر  ،21ع )الرياض: كلية الملك فهد الأمنية،  البحوث الأمنية
[]  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هي: الفنية التابعةاللجان 
 .(CSocD)التنمية الإجتماعية لجنة  -2    .                   (SCD)اللجنة الإحصائية  -1 
 .(CSD)لجنة التنمية المستدامة  -4   .                (CPD)والتنمية لجنة السكن  -3 
 .(CSW)لجنة مركز المرأة  -6    .                (CHR)لجنة حقوق الإنسان -5 
 .(CCPCJ)لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  -8   .                     (CND)لجنة المخدرات  -7 
 . (CSTFD)العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية اللجنة المعنية ب -9 
 /أ( من ميثاق الأمم المتحدة.55) المادة [3]
[] ( من 68تنص المادة )الأمم المتحدة على مايلي: "ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية  ميثاق

 اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه".كما ينشئ غير ذللك من  لتعزيز حقوق الانسان.
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والتي لها أثار تمس  ،ن تأخذ الطابع الدوليأان الفساد من المشاكل التي يمكن ولما ك

عن طريق إعمال مبدأ التعاون الدولي  يمكن مكافحتهفلات الإقتصادية والإجتماعية، المجا

وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر المجلس الإقتصادي والإجتماعي
[1]

، من خلال قراراته وعمل  

 لجانه المتخصصة.

جتماعي في مكافحة الفساد، المجلس الإقتصادي والإالجهود التي بذلها  أهم وللوقوف على

اللجنة من أجل "، و"ت عبر الوطنيةة الشركالجن"على كل من  بهذا الصدد دراستنا ستقتصر

القرارات التي و" لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية"و "تفاق دولي حول الدفوع غير الشرعيةإ

 .أصدرها المجلس  بخصوص مكافحة الفساد

وبالتالي نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نخصص الأول لإسهامات المجلس الإقتصادي 

هم الثاني لأ فيما نخصص .ة الفساد من خلال لجانه المتخصصةوالإجتماعي في مكافح

وذلك وفق  الاجتماعي بخصوص مكافحة الفساد.القرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي و

 ما يلي:

 فحة الفساد من خلال لجانه الفنيةالمجلس الإقتصادي والإجتماعي في مكاإسهامات  الفرع الأول:

منظمة الأمم المتحدة جليا بالبحث عن آليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الفساد  يظهر إهتمام

تختص بمتابعة  -من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي–من خلال دأبها على إنشاء لجان 

لن نتناول بالدراسة في هذا الفرع و .تهاهلبحث عن الآليات المثلى لمواجتطور هذه الظاهرة وا

، بل ستقتصر دراستنا على اللجان ها المجلس الاقتصادي والاجتماعيأجميع اللجان التي أنش

ومن تلك  تصالا في مهامها بمكافحة الجريمة بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة،إالأكثر 

 اللجان نشير إلى:

 لجنة الشركات عبر الوطنية أولا: 

الإقتصادي تعود أولى مبادرات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال المجلس 

أنشأ هذا الأخير هيئة مشكلة من عدة  م1970ات، ففي سنة يوالإجتماعي إلى سنوات السبعين

                                                           
 . 535، ص مرجع سابق، الجوعاني حيدر جمال تيلوهادي نعيم المالكي   [1]
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أفضل لطبيعة هذه الشركات،  ادول؛ إنها لجنة الشركات عبر الوطنية، والتي إستهدفت فهم

قتصادية سواء في البلدان المضيفة أو في بلدانها الأصليةوآثارها السياسية، القانونية والإ
[1]

. 

تفاقيات دولية فعالة لغرض زيادة مساهمة إعداد إ المشار إليها الهيئة كما كان من أهداف

والمساهمة في النمو الاقتصادي العالمي مع  ،هذه الشركات في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية

مراعاة وتفادي آثارها السلبية
[2]

. 

سلوك خاصة بالأمم المتحدة في وكانت المهمة الرئيسية للجنة تتمثل في إعداد "مدونة 

قابلة للتطبيق على الشركات عبر الوطنية،  ،مجال تنظيم نشاطات الشركات متعددة الجنسيات"

لدان المضيفة أو البلدان الذي سيمنح ضمانات ذات مصداقية، سواء على مستوى البهو الأمر و

انب السلبي لمعاملات لجهذه اللجنة أخذت بعين الإعتبار ا .الأصلية في ظروف مستقرة وشفافة

، أي مشكل ممارسات الفسادهذه الشركات
[3]

. 

 بشعبة الشركات ستبدلتإ، ثم م1992ا العمل إلى غاية سنة إضطلعت هذه اللجنة بهذ وقد

-1992) جتماعيةقتصادية والإلإدارة الأمم المتحدة للتنمية الإالتابعة  ،عبر الوطنية والإدارة

لجنة تابعة لمجلس التجارة والتنمية  ،تقرر أن تصبح اللجنة المعنية م1993وفي عام  .(1993

CNUCED))التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
[4]

، تحت مسمى لجنة الإستثمارات 

 .الشركات متعددة الجنسياتولدولية ا

 اللجنة من أجل اتفاق دولي حول الدفوع غير الشرعية.ثانيا:

، م1978أوت  4في  المجلس الاقتصادي والاجتماعي طرف أنشئت هذه اللجنة من

بموجب قرار المجلس رقم:  م1976كانت بديلا لمجموعة العمل بين الحكومية المنشأة عام و

م1976أوت  5المؤرخ في  (2041)
[5]

قتراح إجتماعات تبنت اللجنة الجديدة "إ وبعد عشر ،

المقدم في الأصل بالشراكة بين لجنة الشركات عبر  ،ة"عوشرمتفاق دولي حول الدفوع غير الإ

   الوطنية ومجموعة العمل الحكومية، ووضع تحت تصرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي

                                                           
[1] Lalla Louvet. Op. Cit., p. 143. 
[2]

 Ibid., p. 144. 
[3] 

Ibidem. 
نيويورك، )، (: التحول نحو الخدمات"2004) العالمي تقرير الإستثمار"الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  [4]

 .ii، ص (م2004
[5] Genevois Antoine, Op. Cit., p.80 
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المتعلق بالفساد هو الطلب من وتفاق وطنية، وكان البند الأساسي في الإلجنة الشركات عبر الو

بأن تجعل في إطار تشريعاتها الداخلية إمكانية العقاب الجنائي عن  كل دولة منظمة للإتفاق

أفعال معينة والتي منها
[1]

: 

لحسابه الخاص أو  ،مادي أي دفع، هدية أو أي امتياز آخرجراء إإعطاء، وعد أو  -أ

مادي او معنوي، او لمسؤول عمومي او لفائدته، كأجر  حساب أية شركة أو أي شخص آخرل

   ،ية في إطار معاملات تجارية دوليةغير مستحق لإتمام أو الإمتناع عن إتمام إلتزاماته المهن

و غير مباشرة من مسؤول، لأي دفع، هبة أو اب، قبول أو تلقي، بطريقة مباشرة طل -ب

عن إتمام إلتزاماته المهنية في إطار معاملات  إمتياز آخر كأجر غير مستحق لإتمام أو الإمتناع

 تجارية دولية.     

وكان من مقتضيات هذا الإقتراح إدراج هذه الجرائم على لائحة الجنح التي تعرض 

مرتكبها للإبعاد في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دولتين، لكن هذا الإقتراح لم يتبن، ولم يوضع 

الاجتماعي للأمم المتحدةصادي وتطبيق من طرف المجلس الاقتموضع ال
[2]

. 

سباب هذا الإخفاق عديدة، حيث أنه لم تكن محاولة صياغة معاهدة حول الدفوع أوكانت 

 ضس لأنها معاهدة موضوعها تجريم بعغير المشروعة في إطار الأمم المتحدة مألوفة، لي

الأفعال فقط، ولكن أيضا لأنها على ما يبدو المرة الأولى التي يستهدف فيها المعاقبة جزائيا في 

معاهدة على أعمال مقترفة من طرف أشخاص معنويين أو لحسابهم. ومن جهة أخرى فإن 

ض مراحل النقاش، حيث أن دول عجنوب كانت حاضرة في ب –بعض عناصر الصراع شمال 

خاصة إزاء معظم المسائل المطروحة، وبالتالي بدت المفاوضات شأنا الجنوب لم تبد رغبة 

خاصا بالدول المتقدمة
[3]

. 

، كانت الإختلافات بين المشاركين ذات طابع تطبيقي وقانوني من ماسبقعلاوة على 

جهة وسياسي من جهة أخرى
[4]

ساسية أصاعب القانونية والتطبيقية بصفة حيث إرتبطت الم ،

                                                           
[1]

 Lalla Louvet, Op. Cit., p. 145. 
[2]

 Ibidem. 
[3] 

Genevois Antoine, Op. Cit., pp .80-81. 
[4]

 Ibid., p. 81. 
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الإقليمية، فالدفوع غير المشروعة قد تنطوي على أعمال في عدة دول، وتشاور بمسألة الولاية 

 هذه الدول وحده يسمح بمحاربتها بصفة فعالة.

مستوى الدولي: عناصر في وجه ردع فعال على ال فعلى المستوى التطبيقي وقفت ثلاث

ة، والسياسات ختصاص، عدم كفاية المعلومات المتوفرة في الدولة المعنيالثغرات وتنازع الإ

المنتهجة من طرف السلطات العمومية إزاء الممارسات الفاسدة لمؤسساتها
[1]

. 

فيما يتعلق بالصعوبات القانونية، أكد ممثلو العديد من الدول بأن الولاية خارج الحدود أما 

التالي لايمكنها تصور ردع سلوكات مواطنيها لو حدثت بو ، تتلاءم مع قوانينها الداخليةلا

إذا رى لا يمكن ملاحقة مواطنيها عن أفعال إقترفت في الخارج إلا خإقليمها، وفي دول أ خارج

توفر شرط التجريم المزدوج
[2]

. 

كانت المصاعب السياسية منصبة أساسا على بند متعلق بحظر دفع الرسوم فيما 

مدعوما والضرائب لأنظمة الأقليات غير الشرعية في إفريقيا الجنونية، وهو الطرح الذي كان 

، والذي رفض من طرف دول منظمة التعاون الاقتصادي (77) بقوة من طرف مجموعة

على أن الممارسات الفاسدة التي  (77)ومن جهة أخرى أصرت مجموعة  .(OCDE) والتنمية

تتورط فيها الشركات عبر الوطنية لا يمكن تنظيمها إلا في إطار مدونة لقواعد السلوك 

نسداد الوضع نتيجة معارضة العديد من دول منظمة إا أدى إلى شركات عبر الوطنية، مملل

التعاون
[3]

  . 

  

                                                           
[1]

 Genevois Antoine, Op. Cit., p.81. 
[2] 

Ibidem. 
[3]

 Ibid., p .82. 
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 ثالثا: لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

جتماعي بإنشاء لجنة منع قتصادي والإالأمم المتحدة من خلال المجلس الإقامت منظمة 

الجريمة والعدالة الجنائية
[1]

والتي هي إحدى الهيئات الفنية التابعة للمجلس الإقتصادي ، 

والإجتماعي، والتي أنشئت بتوصية من الجمعية العامة تضمنها إعلان المبادئ وبرنامج 

العمل
[2]

، لتحل محل  لجنة م1991ديسمبر  18المؤرخ في  (46/152) ، الملحق بقرارها رقم

م1971جوان  21منع الجريمة ومكافحتها المحلة والتي كانت قد أنشئت في 
[3]

وهي جهاز  .

إلى كون تزويد الأمم المتحدة  هميةهذه الأوترجع  ،في هيكلة منظمة الأمم المتحدة مهم سيرئي

به الجريمة والعدالة الجنائية مناط بالتوجيه في السياسات العامة في مجال منع
[4].

. 

 الاقتصادي للمجلس الأساسي والجهاز الهيكل الجنائية والعدالة الجريمة منع وتعتبر لجنة

 في المتحدة الأمم منظمة نظام فإن ذلك من أكثر بل الجريمة، مكافحة مجال في الاجتماعيو

اللجنة هذه على م 1992 سنة منذ أساسي بشكل يقوم الجريمة مكافحة مجال
[5]

. 

اللجنة مهام الهيئة المختصة  أوكلت إلى الجمعية العامة السالف الذكر،وبناء على قرار 

غ مؤتمرات دولية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بهدف التوصل إلى أنجع الصيل التحضيرب

لمكافحة الظواهر الإجرامية وأكثرها فعالية
[6]

 كما تقوم اللجنة بتقديم الخبرة الفنية والإستشارة .

زة الأخرى التابعة للدول، فضلا عن الجهود التي تبذلها لتنسيق العلاقة بينها وغيرها من الأجه

وتهدف اللجنة إلى توثيق التعاون على مختلف المستويات في مجال منع  .للأمم المتحدة

توحيد الجهود للتصدي لها بمختلف الوطنية، و مة الوطنية والجريمة المنظمة عبرالجري

 ا تعمل اللجنة على تحسين وتطوير كفاءة وأداء أنظمة إدارة العدالة الجنائية. كم ،شكالهاأ

جتماعاتها، مسألة مكافحة جرائم إتتناولها اللجنة في جداول أعمال هم المسائل التي أومن 

بفيينا، كان الموضوع  م2001ماي  (17-8)الفساد، ففي الدورة العاشرة التي عقدتها في الفترة 
                                                           

[1]
دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،ينتخبهم المجلس الإقتصادي  40تتألف لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية من ممثلين عن   

رقم قرار السنوات، ولتفاصيل أكثر أنظر:  5والإجتماعي على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وينتخب الأعضاء لمدة 
رمز الوثيقة  م(،1991ديسمبر18) في ةالمؤرخ (العامة،77الجلسة ) (،46) الدورةالجمعية العامة (، وثيقة 46/152)

[A/RES/46/152]( البند ،) (. 24، المرفق )إعلان المبادئ وبرنامج برنامج الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
 .م1992الأولى في سنة  وعقدت هذه اللجنة دورتها

 (.23المرجع نفسه، البند ) [2]
 . 535، ص مرجع سابق، الجوعاني حيدر جمال تيلوهادي نعيم المالكي   [3]

 .19، صمرجع سابق، "المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية الأمنية"أنظر كذلك: محمد فتحي عيد، 
 .(26من البند ) "أ"الفقرة ، المرفق، مرجع سابق، [A/RES/46/152] الجمعية العامة وثيقة  [4]
، "أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، دراسة في القانون الدولي الاجتماعي" ،محمد منصور الصاوي  [5]
  .189، ص (م1984الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ) ؛ط/د
  (.26، الفقرة "هـ" من البند )، المرفق، مرجع سابق[A/RES/46/152] الجمعية العامة وثيقة  [6]
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جدول أعمالها هو مناقشة التقدم المحرز في الإجراءات العالمية لمكافحة المحوري في 

الفساد
[1]

. 

وتعمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال مكافحة الفساد بالتنسيق مع آليتين 

هما مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ومركز الأمم المتحدة  ،أساسيتين

لإجرام الدوليالمعني با
[2]

. 

والنظر  ،مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين تحضير وتنظيم كما أن

فيما تقدمه تلك المؤتمرات من مقترحات، أصبحت من المهام الموكلة للجنة المستحدثة
[3]

 ،

منها  لمكافحة الظواهر الإجرامية والتي إلى أنجع الوسائل وأكثرها فعاليةالتوصل  بهدف

وقد تضاعف إهتمام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بجرائم  .بطبيعة الحال ظاهرة الفساد

الفساد، بعد أن تبين لها مدى ما تلحقه من أضرار فادحة بالمجتمع الدولي، ووفقا لقرار الجمعية 

اللجنة  إختصت ،م2001جانفي  22 المؤرخ في (A/RES/55/61)العامة للأمم المتحدة رقم 

من خلال قيامها في دورتها ، الفساد بمهمة الإضطلاع بصياغة إتفاقية دولية لمكافحة

العاشرة
[4]

ذي الصلة ، بإستعراض وتقييم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
[5]

، وأن تقدم على 

توصيات وتوجيهات بشأن الأعمال المقبلة المتعلقة بوضع صك قانوني لمكافحة  ،ذلك الأساس

 .سادالف

ولا أدل على أهمية ودور هذه اللجنة من ثناء واضعي إتفاقية ميريدا على ما تقوم به لجنة 

ميدان منع الفساد ومكافحته والعدالة الجنائية من أعمال في منع الجريمة
[6]

. 

 وتتمثل أهم جهود اللجنة في مجال مكافحة الفساد في الآتي:

 ،بمنع الجريمة والعدالة الجنائية للدول فيما يتعلق تقديم الخبرة الفنية والإستشارية -1

                                                           
المجلس الاقتصادي  ، وثيقةم2001ماي  17-8فيينا، ، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية رة العاشرةوالد من جدول أعمال (3بند )ال  [1]

 . [E/CN.15/2001/1]م، رمز الوثيقة 2001مارس  15المؤرخة في والاجتماعي، 
 مجلة الرافدين للحقوق، "دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،محمد الجبوريومحمد حسن خمو  [2]

 .296، ص (م2011، 51، ع14مج ،16 السنة، جامعة الموصل)العراق: 
 .(26الفقرة )هـ( من البند )، مرجع سابق، [A/RES/46/152] العامة الحمعية وثيقة [3]
وثيقة المجلس الإقتصادي  :كان موضوعها المحوري:" التقدم المحرز في الإجراءات العالمية لمكافحة الفساد" لتفاصيل أكثر أنظر [4]

 .4م، ص 2001مارس  15المؤرخة في  [E/CN.15/2001/15]والإجتماعي  
المقصود هو ذلك التقرير الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام بأن يعده ليبرز فيه كل الصكوك الدولية  التقرير [5]

 .[A/RES/55/61]( من القرار 3لتفاصيل أكثر أنظر البند ) وغيرها من الوثائق والتوصيات ذات الصلة بمعالجة الفساد.
 ميريدا.تقاقية إراجع في ذلك ديباجة  [6]
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بإرشاد مركز مكافحة الجريمة الدولية هيئة رئيسية للأمم المتحدة، تقومتعتبر  -2
[]

بخصوص  

السياسات الدولية التي يقوم المركز بتنفيذها وتنسيق النشاط الخاص بمكافحة الجريمة والعدالة 

ويعد بمثابة منتدى للحكومات لتبادل وجهات النظر ووضع آليات لمكافحة ومنع  ،الجنائية

الجريمة
[1]

، 

تيسير عمل المعاهد الإقليمية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتقديم المساعدة لها للقيام  -3

بنشاطها
[[ ]2]

،  

الجرائم تتولى تحضير وتنظيم مؤتمرات دولية كل خمس سنوات للنظر في مختلف  -4

ودراسة التطورات الحاصلة في مجال المكافحة وأساليب المواجهة
[3]

ولعل أهم المؤتمرات  .

سابقا،  "ومعاملة المجرمينمؤتمر منع الجريمة "التي تجب الإشارة إليها في هذا الصدد هو 

 ،ه من دور هام في مكافحة الفسادحاليا، لما ل "منع الجريمة والعدالة الجنائية مؤتمر"و

تتعاون مع مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع مركز الإجرام  -5

ل الأموال المتحصلة من الأنشطة يالدولي في مناقشة جرائم الفساد وبخاصة جرائم غس

الإجرامية بمختلف أشكالها
[4]

. 

منع الجريمة والعدالة الجنائية العديد من  عيد المؤتمرات الدولية عقدت لجنةوعلى ص

سبل مكافحته، ونقصد هنا مؤتمرات الأمم المتحدة مرات التي تناولت موضوع الفساد والمؤت

لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي ونظرا لأهميتها خصصنا لها مبحثا مستقلا فيما هو 

 ذا الفصل.هلاحق من 

يبالإجرام الدول في مركز الأمم المتحدة المعنيأما آلية التنسيق الثانية فتتمثل 
[]

 ،

والذي يختص بجميع المسائل المتعلقة بمكافحة الإجرام الدولي، حيث أنه وفي مارس من عام 

، أطلق هذا المركز بالإشتراك مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة م1999
                                                           

[]  ليشكلا مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة. 1997أدمج مع برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات عام 
محمد نور الدين، "فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان والتنمية" في الدليل العربي: حقوق الإنسان  [1]

 : (08:25، 22/12/2015) صل السابع،والتنمية، الف
«http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_7.htm». 

[]  ومعاملة المجرمين لمنطقة آسيا والشرق الأقصى، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة  الجريمةمثل معهد الأمم المتحدة لمنع
ملة والعدالة الجنائية، ومعهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لأمريكا اللاتينية، ومعهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعا

  المجرمين لإفريقيا.
 .87-86، ص ص مرجع سابق، "الفساد وفساد العولمةعولمة "حمدي عبد العظيم،  [2]
 .86، ص المرجع نفسه [3]
 .536، ص مرجع سابق، الجوعاني حيدر جمال تيلو هادي نعيم المالكي [4]
[] م.1999عام  من ابتداءا يسمى بالإسم الحالي أصبح و العامة للأمانة التابع الجنائية والعدالة الجريمة منع كان يسمى فرع 
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يتألف من مجموعة  -ينه لاحقابكما سن–والذي البرنامج العالمي لمكافحة الفساد، ووالعدالة 

تعاون التقني للحد منها، وصياغة متكاملة من المواضيع التي تشمل تقدير مشكلة الفساد وال

ستيراتيجية دولية لمكافحتهاإ
[1]

 . 

قد  -من خلال لجانه–ن المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة يتضح بأ ممما تقد

لعب دورا مهما في مجال مكافحة الفساد، خاصة من خلال لجنة الشركات عبر الوطنية 

واللجنة من أجل إتفاق دولي حول الدفوع غير المشروعة، وعلى الأخص لجنة منع الجريمة 

يبذل  -يإلى جانب قراراته التي سنتناولها في الفرع الموال –والعدالة الجنائية، فهي آليات فعالة 

  من خلالها المجلس مساعيه للإسهام في مكافحة الفساد.

 مكافحة الفسادبالمتعلقة لمجلس الاقتصادي والاجتماعي ا راتقراأهم  الثاني: الفرع

 ونتناول القرارات المشار إليها على مراحل وفق ما يلي:

 (م1997-م1992إدراك خطورة الفساد وحتمية التعاون لمكافحته ) المرحلة الأولى: أولا:

نظرا لدوره في تسهيل أنشطة الجماعات  ،ك خطورة الفساداالمرحلة بإدر هذه إتسمت

الإجرامية المنظمة، وبالتالي التأكيد على أولوية التعاون الدولي في هذا الإطار. وفي هذه 

المرحلة بدأت مناقشة الوسائل اللازمة لتنسيق التشاور على الصعيد الدولي للتصدي للفساد. 

ذات صلة  كما تميزت هذه المرحلة بحث الدول على التصديق على ما يتوفر من صكوك دولية

  بمكافحة الفساد. وتمثلت أهم قرارات هذه المرحلة في:

 م1992 جويلية 30المؤرخ في  (1992/23)قرار رقم ال -1     

بالتدابير العملية الجريمة المنظمة، والذي جاء في مرفقه الثاني المتعلق ب يتعلق هذا القرار

    المنظمة،ولية المعنية بالجريمة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي صاغتها الحلقة الدراسية الد

أن الفساد يسهل كثيرا  -م1991أكتوبر 25-21، روسيا، في الفترة التي عقدت في سوزدالو-

كما نبه المجلس في هذا القرار إلى أنه لو أخذت الدول  .نشطة الجماعات الإجرامية المنظمةأ

بعين الإعتبار التوصيات المضادة للفساد التي إعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع 

                                                           
 .297، ص مرجع سابق، الجوعاني حيدر جمال تيلو هادي نعيم المالكي [1]
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الجريمة ومعاملة المجرمين، ولو إستخدمت بطريقة ملائمة دليل التدابير العملية لمكافحة 

الفساد
[1]

 ن ذلك عونا كبيرا لمكافحة الجريمة المنظمة.، الذي أقر في هذا المؤتمر، لكا

هذا؛ ولم يغفل المجلس من خلال هذا القرار الإشارة إلى الأهمية التي يشكلها إتخاذ الدول 

للتدابير اللازمة لمنع الجماعات الإجرامية المنظمة من إفساد الأفراد والتنظيمات في القطاعين 

قود الحكومية والخدمات التجاريةالإقتصادي والمالي، خاصة في مجالات مثل الع
[2]

. 

 م1994 جويلية 25المؤرخ في  (1994/13)قرار رقم ال -2   

مراقبة عائدات الجريمة"" المتعلق بـ:جاء هذا القرار
[3]

التعاون على أولوية  ليؤكد، 

، والتي منها الفساد ذي البعد الدولي ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولي في مكافحة

تصلة أن تقوم بإدراج كل المواضيع الم الدول خلاله إلى منطلب المجلس إعتمد هذا القرار وو

ل عائدات الجريمة ومراقبة تلك العائدات، في قوانينها الوطنية للعقوبات يومراقبة غسبمنع 

والقوانين الإجرائية
[4]

ن تواصل النظر في أمنع الجريمة والعدالة الجنائية  كما طلب من لجنة، 

ل عائدات الجريمة ومراقبة هذه العائداتيمنع ومكافحة غس
[5]

. 

 م1994 جويلية 25المؤرخ في  (1994/19)قرار رقم ال -3   

الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة تمحور هذا القرار حول 

ومعاملة المجرمين
[6]

خلال المناقشة في  المجلس بأن ينظر المؤتمر التاسع والذي أوصى فيه. 

الوسائل الفعالة اللازمة للتنسيق على الصعيد الدولي في الجلسات العامة بشأن موضوع الفساد، 

بين جميع الجهود الرامية إلى التصدي للفساد
[7]

وخاصة الإستيلاء على الموارد العامة ، 

في أثناء -كما أوصى المجلس بأن يدرس المؤتمر  .ختلاس  ورشوة الموظفين العموميينوالإ

                                                           
 .[E/1992/92]  الوثيقة مزر م،1992قرارات ومقررات المجلس الإتصادي والاجتماعي، الدورة التنظيمية لعام راجع:  [1]
 المرفق الثاني، الفصل ثانيا، م، بشأن الجريمة المنظمة1992 ويليةج 30المؤرخ في (، 1992/23)رقم:  قرارالمرجع نفسه، ال [2]

 .19، البند «التشريع الموضوعي» المعنون
م(، رمز 1994جويلية  25( العامة، المؤرخ في )43(، الجلسة )13/1994وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) [3]

 .[E/1994/94]الوثيقة 
  . (5)البند المرجع نفسه،  [4]
 (.9)البند المرجع نفسه،  [5]
 .[E/1994/94]  الوثيقة مزر م،1994تصادي والاجتماعي، الدورة التنظيمية لعام ققرارات ومقررات المجلس الإراجع:  [6]
البند (، 1994/19)رقم:  قرار، مرجع سابق، الم1994تصادي والاجتماعي، الدورة التنظيمية لعام ققرارات ومقررات المجلس الإ [7]

 .(1)"سادسا" المعنون " المناقشة العامة بشأن الفساد"، الفقرة 
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ستصواب إعداد مدونة دولية  لقواعد سلوك الموظفين إمدى  -لمناقشة بشأن موضوع الفسادا

العموميين
[1]

. 

 م1995 جويلية 24المؤرخ في  (1995/14)قرار رقم ال -4   

: "مكافحة الفساد"موضوعبـ هذا القرار تعلق
[2]

عن قلقه من  عبر المجلس هومن خلال ،

من المجتمعات أو ستقرارإ، والتي من بينها تعريض ظاهرةا الطرحهتخطورة المشاكل التي 

على  يرتبهاعن الأثار السلبية التي  فضلايم الديمقراطية والأخلاقية، للخطر، وتقويض الق

التنمية بمختلف أبعادها؛ الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية
[3]

كما عبر المجلس من خلال هذا  .

القرار عن قلقه إزاء الروابط القائمة بين الفساد وأشكال أخرى من الجريمة
[4]

. 

ستشعره إعاون لمنع الفساد ومكافحته، لما كد المجلس في قراره هذا على ضرورة التأوقد 

من قلق إزاء المشاكل التي تواجهها الدول في هذا الشأن
[5]

 . 

   ،ستيراتيجيات شاملة ضد الفسادإن تقوم بصياغة وتنفيذ أحث المجلس الدول على كما 

عتماد وتنفيذ تدابير تؤكد على الشفافية والعدل، بالإضافة إلى إتعزز المساءلة عن طريق و

وتنص  ،لعقوبات على الأشكال الفاسدة منهوضع تشريعات تنظم سلوك الشركات وتفرض ا

أتية من الممارسات الفاسدةعلى مصادرة العائدات المت
[6]

. 

أن تزيد من قدرتها على منع الممارسات  إلى الدول ، دعا المجلسخلال هذا القرار منو

وذلك بإستعمال  ،والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها الفاسدة، عن طريق السعي لإكتشافها

العدالة الجنائية نظم لمن إجراءات توعوية، وتعزيز  ئل القانونية والمدنية والإداريةالوسا

وإنشاء لهيئات مستقلة لمنع الفساد ومكافحته
[7]

بالإضافة إلى تفعيل آليات التعاون الدولي في  .

هذا المجال، من مساعدة قانونية متبادلة وترتيبات تسليم المجرمين، وجمع الأدلة وتبادل 

المعلومات
[8]

. 

                                                           
 .(2)البند "سادسا" المعنون " المناقشة العامة بشأن الفساد"، الفقرة (، مرجع سابق. 1994/19)رقم:  قرارال [1]
 .[E/1995/95]  الوثيقة مزر م،1995تصادي والاجتماعي، الدورة التنظيمية لعام ققرارات ومقررات المجلس الإراجع:  [2]
جويلية  24في ) ةالمؤرخ ،وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (،14/1995)( من ديباجة القرار رقم: 1المرجع نفسه، الفقرة ) [3]

  [E/1995/95رمز الوثيقة ] م(،1995
  (.2)الفقرة المرجع نفسه،  [4]
 (.3) الفقرةالمرجع نفسه،  [5]
 (.1)الفقرة ، مرجع سابق، وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (،14/1995)القرار رقم:  [6]
  (.2)الفقرة المرجع نفسه،  [7]
  (.3)الفقرة المرجع نفسه،  [8]
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قتراح إ كذلك تضمن القرار بأن هذا -كما سنوضحه لاحقا –من المفيد الإشارة هنا و

مشروع مدونة دولية لسلوك شاغلي الوظائف العامة، والتي تم إعتمادها من قبل الجمعية العامة 

 .السابق الإشارة إليه( 51/59في قرارها رقم)

 م1996 جويلية 23المؤرخ في  (1996/8)قرار رقم ال -5  

بموضوع  ،مكافحة الفساد" "إجراءات :والمتعلق بـ إهتم هذا القرار هسابقعلى غرار 

أوصى المجلس الجمعية العامة بإعتماد مشروع المدونة  هوبموجب سلوك الموظفين العامين،

الدولية لقواعد سلوك الموظفين العامين
[]

ما جاء في هذا القرار إيصائه للدول الأعضاء أهم و .

بإتخاذ أداة تسترشد بها في جهودها الخاصة بمكافحة الفساد
[1]

. 

 م1997جوان  21المؤرخ في  (1997/25)قرار رقم ال -6  

"التعاون الدولي على مكافحة الفساد والرشوة في  :ار لموضوعرتصدى هذا الق

حث الدول الأعضاء التي لم تنفذ بعد الإعلانات ، حيث تضمن "المعاملات التجارية الدولية

مكافحة ذات الصلة بن تصدق على الصكوك الدولية أو ،عل ذلكفالصلة، على أن تالدولية ذات 

الفساد
[2]

. 

رشو من يشغلون مناصب  تجريم وبصورة فعالة ومنسقة على القرار الدول كما حث

الدول على الإضطلاع بأنشطة  وشجع .ى في المعاملات التجارية الدوليةعامة في دول أخر

 البيروقراطية بالتقليل مثلا منكافحتهما، وذلك وبرامج لردع الرشوة والفساد وحظرهما وم

وتعزيز الإصلاح القانوني في القطاعين العام  ،موحدة دارية عن طريق وضع نظم إداريةالإ

والخاص، وتشجيع المواطنين على القيام بدور أكبر في إقامة نظام حكم يتسم بالشفافية ويخضع 

في تحديد وتطوير للمساءلة، كما حث الدول على دعم مشاركة المنظمات غير الحكومية 

المعايير والممارسات الأخلاقية في المعاملات الحكومية والتجارية، كما حثتها على وضع 

                                                           
[] (.1995/14)قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم: ب ةوهي مرفق 
( 45الجلسة ) ،وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفساد"،عنون "إجراءات مكافحة الم (،1996/8( من القرار رقم )2الفقرة ) [1]

 .[E/1996/96]رمز الوثيقة   ،م(1996 جويلية 23العامة، المؤرخ في )
( 36الجلسة ) وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي،م، 1997جويلية  21( المؤرخ في 1997/25( من القرار رقم: )2البند ) [2]

  ..[E/1997/97]رمز الوثيقة  العامة،
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وتنفيذ معايير الحكم السديد وخاصة المساءلة والشفافية والسلوك التجاري والمالي المشروع 

رى لمكافحة الفسادخوتدابير أ
[1]

. 

 (م2004-م1998دولي لمكافحة الفساد ) إدراك أهمية وضع صك المرحلة الثانية: ثانيا:

مساعيه، من خلال إصدار  خلال هذه المرحلة قتصادي والإجتماعيكثف المجلس الإ

العديد من القرارات التي عكست قناعة المجتمع الدولي بوجوب مراجعة وتحديث الترتيبات 

المتعلقة بمكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، بدءا بملاءمة الدول لتشريعاتها مع 

المية في هذا الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وإنتهاءا بوضح إستراتيجية ع

أحكام تتعلق بمكافحة جرائم الفساد في الإطار. ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة هو إدراج 

 مشروع إتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

هذا، وقد توجت هذه المرحلة بإدراك المجتمع الدولي لأهمية وضع صك قانوني دولي 

 رات هذه المرحلة في:شامل لمكافحة الفساد. وتمثلت أهم قرا

 م1998 جويلية 28المؤرخ في  (1998/16)قرار رقم ال -1  

بـ: " تدابير مكافحة الفساد"، والذي عبر من خلاله المجلس عن قناعته  هذا القرار تعلق

دوريا على الصعيدين الوطني الفساد بوجوب مراجعة وتحديث الترتيبات المتعلقة بمكافحة 

المشاكل المستجدة الخاصة بمكافحة كل أشكال الفساد معالجة والدولي، ضمانا لمعالجة 

فعالة
[2]

ستكشاف حكوميين مفتوح العضوية لإكما  تضمن الدعوة إلى عقد إجتماع لخبراء  .

السبل الكفيلة بجعل مبادرت مكافحة الفساد فعالة، وكذلك صياغة إستراتيجية دولية مناسبة 

لمكافحة الفساد
[3]

. 

 م1999 جويلية 28المؤرخ في  (1999/22)قرار رقم ال -2  

 :بير مكافحة الفساد"، ومما جاء فيهبـ: "تداجاء هذا القرار موسوما 

دعوة الدول إلى ملاءمة تشريعاتها الداخلية مع الوثائق الدولية ذات الصلة بمكافحة  -أ

أحكام  الفساد، وذلك عن طريق تشديد القوانين لغرض تجريم الفساد بجميع أشكاله وتعديل
                                                           

 (.3) بندال(، مرجع سابق، 1997/25القرار رقم: )  [1]
الجلسة ، وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي م(،1998جويلية 28المؤرخ في)، (16/1998)( من ديباجة القرار رقم 2الفقرة ) [2]
 .[E/1998/98رمز الوثيقة ] ( العامة،44)
 .قرارالمن  (2) بندالالمرجع نفسه،  [3]
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بالإضافة إلى العمل على تحسين  .حيث تشمل الرشاوى وعائدات الفسادب ،ل الأمواليغس

كما تضمن القرار النص على تعزيز  .لمالية والحد من السرية المصرفيةشفافية المعاملات ا

ولم يغفل القرار  .لمتصلة بالفسادالتنسيق والتعاون الإداري والقضائي الدولي في المسائل ا

النص على سن تشريعات تشجع المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، والعمل وفق 

الصكوك الدولية والقوانين الوطنية على تهيئة إمكانية تسليم المجرمين وتبادل المساعدة في 

قضايا الفساد
[1]

. 

عالمية لتعزيز التعاون الدولي الهادف إلى  راتيجيةالتشديد على ضرورة وضع إست -ب

منع الفساد ومعاقبة مرتكبيه، وذلك عن طريق تشجيع الدول الأعضاء على أن تنظم إلى 

الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، ودعوة تلك الدول إلى المشاركة في المؤتمرات 

والمنتديات الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد
[2]

 . 

تفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأن إبوضع  نة المختصةدعوة اللج -ج    

تدرج في مشروع الإتفاقية تدابير لمكافحة الفساد كالأحكام المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الفساد 

التي يتورط فيها موظفون عموميون
[3]

وفي هذا القرار طلب المجلس من اللجنة المشار إليها . 

دراسة مدى إستصواب وضع صك دولي لمكافحة الفساد يكون إما مكملا للإتفاقية أو مستقلا 

عنها
[4]

. 

 م2000 جويلية 27المؤرخ في  (2000/13)قرار رقم ال -3  

والذي تضمن : "صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد"، عنوان تحتجاء هذا القرار 

تفاقية الأمم المتحدة إستقلا عن يكون م ،أهمية وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
[5]

كما قرر إنشاء لجنة مخصصة للتفاوض بشأن  .

المشار إليه دوليالقانوني الصك ال
[6]

. 

                                                           
( 43الجلسة ) وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ،م(1999جويلية  28المؤرخ في)(، 1999/22( من القرار رقم )3البند ) [1]

  .[E/1999/99] رمز الوثيقة العامة، 
 (.4)البند المرجع نفسه،  [2]
  (.5)البند (، مرجع سابق، 1999/22القرار رقم )[3]
  (.6)البند المرجع نفسه،  [4]
( 43الجلسة ) وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي،م(، 2000جويلية 27(، المؤرخ في )2000/13( من القرار رقم )1البند ) [5]

 .[E/2000/99] رمز الوثيقة العامة،
 (.7المرجع نفسه، البند ) [6]
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 م2001 جويلية 24المؤرخ في  (2001/13)قرار رقم ال -4  

بـ: "تعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة تحويل الأموال ذات  هذا القرار تعلق

موال، وعلى إعادة تلك ل الأيبما في ذلك غس المصدر غير المشروع، المتأتية من أفعال فساد،

الحكومي المفتوح العضوية -فريق الخبراء الدولى من هلب المجلس من خلالالأموال"، حيث ط

– ظر ضمن سياق المهمة المسندة إليهنيأن  -(55/61)المشار إليه في قرار الجمعية العامة 

ق التفاوض على صك اعض المسائل بإعتبارها بنود في سيفي ب -إضافة إلى مسائل أخرى

اليةقانوني دولي لمكافحة الفساد المرتقب وضعه مستقبلا، ويتعلق الأمر بالمسائل الت
[1]

: 

تعزيز التعاون الدولي في ميدان منع ومكافحة تحويل الأموال المتحصلة من مصدر  -أ

ل الأموال المتأتية من جرائم فساد، وعلى إستحداث آليات تتيح يغير مشروع، بما في ذلك غس

 إسترجاع تلك الأموال.

تدابير تضمن إسهام العاملين في المؤسسات المالية في منع تحويل الأموال  سن -ب

 ذات المصدر غير المشروع المتمثل في جرائم الفساد.

أفعال فساد في عداد عائدات الجريمة، والنص على أن  المتأتية من إدراج الأموال -ج    

 ل الأموال.يبغس أي فعل من أفعال الفساد يمكن أن يكون جريمة أصلية فيما يتعلق

 وضع معايير لتحديد الدول المعنية بإعادة الأموال إليها، والإجراءات المناسبة لذلك. -د    

، طلب المجلس إلى الأمين العام أن يعد لأجل اللجنة المخصصةسبق ماوعلاوة على 
[]

        

إلى التقرير التحليلي الذي سيعده  إضافة، -(55/61)المشار إليها في قرار الجمعية العامة  -

، دراسة عالمية عن تحويل (55/188)عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 

الأموال المتحصل عليها من مصدر غير مشروع، وخاصة الأموال المتأتية من أفعال فساد، 

وأن  .بلدان الناميةجتماعي والسياسي، خصوصا في الصادي والإوعن تأثير ذلك في التقدم الاقت

                                                           
الجلسة  وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ،م(2001جويلية  24)(، المؤرخ في 2001/13( من القرار رقم )1البند ) [1]
 .[E/2001/99](العامة، رمز الوثيقة 40)
[] تفاقية مكافحة الفسادإ بشأنالمؤقتة الخاصة بالتفاوض  اللجنة. 



  "جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل صدور اتفاقية "ميريداالفصل الثالث                                  
 

183 
 

لسبل والوسائل المناسبة التي تمكن الدول المعنية من يطرح في دراسته أفكارا مبتكرة بشأن ا

هاسترجاعإومن أماكن تواجد الأموال التي كانت تمتلكها ب المتعلقة طلاع على المعلوماتالإ
[1]

. 

 م2002 جويلية 24المؤرخ في  (2002/9)قرار رقم ال -5  

تفاقية الأمم المتحدة إسياسي رفيع المستوى للتوقيع على عقد مؤتمر " :ـوالمتعلق ب

لمكافحة الفساد"، حيث أوصى هذا القرار الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار المتعلق 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في  إرفيع المستوى بغرض التوقيع على  بعقد مؤتمر سياسي

م2003نة المكسيك بحلول نهاية س
[2]

. 

 م2004 جويلية 21المؤرخ في  (2004/21)قرار رقم ال -6  

ء القدرات تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بنا "إجراءات مكافحة الفساد: والمتعلق بـ:

"، حيث حث القرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها لاحقإبغية تيسير بدء سريان 

كما شجع الدول على  .جال الممكنةلتصديق على الإتفاقية في أقرب الآواالدول على التوقيع 

تقديم تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تزويد الدول 

تفاقيةا من المساعدة التقنية لتنفيذ الإالنامية بما يلزمه
[3]

. 

بل  ،هذا الحد جتماعي للأمم المتحدة عندقتصادي والإولم تقف جهود المجلس الإهذا، 

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئات واللجان  ثفي ح أساسا أخرى تمثلت انلحظ جهود

حدا لإنتشار الجرائم عات والأبحاث التي من شأنها أن تضالدولية على القيام بالدراس
[4]

 ،

 .وبالذات جرائم الفساد

ال مكافحة الفساد، جالمتحدة كان لها نشاط حثيث في م خلاصة ما تقدم أن منظمة الأمم

من خلال أجهزتها الرئيسية، ولا أدل على ذلك من تعدد القرارات الصادرة عن كل من 

                                                           
 13لمكافحة الفساد، في دورتها الرابعة المعقودة في فيينا من  تفاقيةإقدمت الدراسة عند إنجازها إلى اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن  [1]

دراسة عالمية عن تحويل الأموال المتحصل عليها من مصدر م، راجع في ذلك: وثيقة الجمعية العامة المتعلقة  بـ: "2003جانفي  24إلى 
 .A/AC.261/12] [ م، رمز الوثيقة2002نوفمبر  28غير مشروع ولاسيما الأموال المتأتية من أفعال فساد"، المؤرجة في 

، (العامة37الجلسة) وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي،م، 2002جويلية  24(، المؤرح في 2002/9( من القرار رقم )3البند ) [2]
 .[E/2002/99]رمز الوثيقة 

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي،وثيقة م(، 2004جويلية  21(، المؤرخ في )2004/21( من القرار رقم )3-1البنود ) [3]
 .[E/2004/99]رمز الوثيقة  (العامة،47الجلسة)

 .198، ص (م2006عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) ؛1، ط"غسيل الأموال في القانون الجنائي، "مفيد نايف تركي الراشد  [4]
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الجمعية العامة والمجلس الإجتماعي والإقتصادي، فضلا عن اللجان التي إستخدمها هذا الأخير 

 لدعم مساعية في المكافحة.

 خؤى من خلال الصكوك والبرامج فماذا عن النشاطات الأ

 إن محاولة الإجابة على هذا التساؤل هو مضمون المبحث الموالي. 
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 المبحث الثاني

 أهم أنشطتها خلال مم المتحدة لمكافحة الفساد منجهود الأ

كافحة الفساد من خلال جهود الأمم المتحدة في مجال م ،المبحث بداية هذا لتناو

 .المدونات والعهودو الإعلاناتصكوك أخرى كمن خلال البرامج و تفاقيات، ثم جهودهاالإ

 يلي: وذلك وفق ما

 تفاقياتمكافحة الفساد من خلال الإل حدةالمطلب الأول: جهود الأمم المت

لمواجهة هذه  تفاقياتالإإبرام عدد من  ،مكافحة الفسادل من أبرز جهود الأمم المتحدة

تفاقيات خطورة الفساد، أبرم العديد من الإحيث أنه عندما تنبه المجتمع الدولي إلى  ،الظاهرة

 التي وقعتها وصدقت عليها دول كثيرة لمكافحة مختلف أوجه هذه الظاهرة الاجرامية.

 .      في مكافحة الفساد بمختلف مظاهره الدولية دورا مهما تفاقياتالإلعبت  ،وبالفعل

الدولي، لذلك وبهدف تعزيز الدول  لتزامالإالدولية في كونها مصدر  تفاقياتالإتكمن أهمية و

تفاقيات إلدولي، بدأت بالعمل الجماعي ضمن لقدراتها لمكافحة جرائم الفساد على المستوى ا

كما  .بية لمواجهة الفساد بجميع أشكالهدولية توفر إطارا قانونيا دوليا للتدابير الوقائية والعقا

العديد من  للتعاون الدولي في هذا المجال، وعلى أساس ذلك أبرمت تفاقياتلإاتتصدى هذه 

 دولية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة لمكافحة تلك الجرائم.ال تفاقياتالإ

 تفاقياتإغير متخصصة و تفاقياتإالمقصودة هنا على ثلاثة أنواع:  تفاقياتوالإ

لمطلب متخصصة ذات أثر مباشر. ونخصص هذا ا تفاقياتوإمحدود  متخصصة ذات أثر

ولعدم التكرار نترك بيان النوع الثالث في موقع لاحق من هذه  .لتناول النوعين الأولين

 موضوعا للفصل الرابع من هذا الدراسة. عتبارهبإالدراسة، 

 غير المتخصصة الاتفاقياتلمكافحة الفساد من خلال  يةجهود الأممالالفرع الأول: 

 الدولي كل من العهد -ختصاربإ–من هذا النوع كثيرة إلا أننا سنتناول  الاتفاقياتإن 

 كافة على القضاء تفاقيةإ، م1966 لعام والثقافية جتماعيةقتصادية والإلإا بالحقوق الخاص

 .م1989 لعام الطفل حقوق تفاقيةأخيرا إو ،م1979لعام  (CEDAW) ةأالمر ضد التمييز شكالأ
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الدول  لزام إ على والثقافية الاقتصادية والاجتماعية بالحقوق الخاص الدولي كد العهدأ

 سكنالوذية غتال في همحاجاتفي بي بما، سرتهأو للفرد مقبول معيشي مستوى توفير على

القاعدة  هذه لوضع اللازمة التدابير تتخذ . كما تعهدت الدول بموجب هذا العهد بأنوالملبس

الوطنية تشريعاتها عبر التطبيق موضع
[1]

 القانون قواعد التشريع الوطني فيه يوائم نحو وعلى ،

 من يمكن ما تخاذإب الدول مإلتزاو ،الجوعمن  التحرر في نسانالإ حق على كدأ كما. الدولي

عادل بشكل وتأمينها الغذائية المواد نتاج وتوزيعالإ طرق تحسين حيث من تدابير
[2]

 وهذا  ،

 الفساد. سبابالأ هذه همأ ومن والحاجة الفقر سبابأ مكافحةحق  للفرد نأ يعني

 المرأة ضد التمييز شكالأ كافة على لقضاءا تفاقيةإ هذا، وفي نفس الإطار لم تغفل

 قتصاديإ بمستوى العيش في المرأة حق على خرىالأ هي ديكتألا ،م1979لعام  )سيداو(

، ولاسيما الحق في الإستحقاقات العائلية، والحق في لرجلا للذي يتمتع به مساو جتماعيإو

وكل أشكال الإئتمان المالي الأخرى الحصول على القروض
[3]

. 

 الجوع  سباب التمييزأ كل من تتحرر نأ الغاية هذه سبيل فيلمرأة ل نأ ،يعني وهذا

ومواضعه نواعهأوبكل  لفسادل التصدي فلها ،سوة  بالرجلأ والفقر
[4]

. 

م1989 لعام الطفل حقوق تفاقيةإ جاءت كما
[]

بإتخاذ التدابير  لالدو لتزامإ على لتؤكد  ،

وغيرها من التدابير التي من شأنها كفالة الحقوق المعترف بها بموجب  ،التشريعية والإدارية

للطفل والثقافية جتماعيةالإو قتصاديةالإ الحقوق جميع الإتفاقة، فضلا عنهذه 
[5]

إعترفت  كما .

 ،العقلي، البدني هلنمو ملائم معيشي مستوىالطفل في  حقب تفاقيةالإ لال هذهالدول من خ

والاجتماعي المعنوي، يالروح
[6]

 لزمي ما تخاذإ بضرورة الوالدينالإتفاقية   لزمتأ كما .

المقاصد لتحقيق هذه
[7]

من  ما كل تفادي بضرورة الدول . وبصفة عامة فإن الإتفاقية تطالب

 الفساد سبابأتقليص  ، وذلك عن طريق العمل علىوالجوع للفقر الطفل يعرض شأنه أن

                                                           
 م.1966   لعام والثقافية والاجتماعيةالاقتصادية  بالحقوق الخاص ( من العهد الدولي11/1المادة ) [1]
 (.12و المادة )( 11/2المادة ) المرجع نفسه، [2]
 .م1979( من إتفاقية )سيداو( لعام 13المادة) [3]
 (:21:30م، 04/11/2014م، )2010، 10القوانين الداخلية"، ص  الفساد فيعبد الرسول عبد الرضا الأسدي، "نفاذ تدويل مكافحة [ 4]

« Law.ubabylon.edu.iq/fileshare/articles/بحث الفساد الإداري—pdf » 
[]  م.1990سبتمبر  2في  النفاذدخلت حيز  
 م.1989( من إتفاقية حقوق الطفل لعام 4المادة ) [5]
  .(27/1المادة )المرجع نفسه،  [6]
 (.27/2المادة )المرجع نفسه،  [7]
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 السلبية على ثارهاآ تتوزع ظاهرة الفساد أن ذلك تجاه،الإ بهذا والتثقيف داريوالإ المالي

وخارجيا الدولة داخليا بسمعة يخل مما طفالالأ فئة في الغالب في وتتركز الجميع
[1]

. 

 ،لائق معيشي مستوى بتوفير مواطنيها تجاهإ ملزمة الدولة الأصل أن كان ذاإوهذا، 

 تجاهإ مسؤوليةنفس ال حملتت إنهاف الفساد، ومنها المستوى بهذا تخل التي سبابالأ لك ومكافحة

م1951لعام  اللاجئينوضع ب ةمتعلقال تفاقيةالإ بحسب ، وذلكواللاجئين جانبالأ
[2]

 وسارت. 

الاتجاهبهذا  م1996الفساد لعام  لمكافحة مريكيةالأ تفاقيةالإ
[3]

. 

 الأثر ةالمحدودالمتخصصة  تفاقياتالإلمكافحة الفساد من خلال  يةجهود الأممالالفرع الثاني: 

 ،تلك التي تناولت موضوع الفساد في بعض موادها تفاقياتالإونقصد بهذا النوع من 

تحدة الأمم الم تفاقيةإالفساد، ونخص بالذكر هنا كل من  تلك التي تعرضت إلى إحدى جرائمأو

 ،"م1988؛ الموسومة "فيينا المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية غير تجارالإ لمكافحة

؛ الموسومة م2000المنظمة عبر الوطنية لسنة  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمةإو

 يلي: وفق ما .ن موضوع هذا الفرعاوهما الإتفاقيت ."باليرمو"

 م1988فيينا  تفاقيةإ أولا:

تجار غير تفاقية الإإحكومة  100حينما أقرت  م1988سنة بدأ هذا النوع من الجهود 

ودعت إلى رفع  ،ل الأمواليجرمت غسو ،واد المخدرة والمؤثرات العقليةالمشروع في الم

 السرية المصرفية في البنوك والتي كان يتستر من ورائها مرتكبو جرائم الفساد.

في قصر "نوي  لهذا الغرض،ؤتمر للأمم المتحدة خصص في م تم إعتماد هذه الإتفاقية

م1988 ديسمبر سنة 19هوفبورغ" بفيينا في 
[4]

( مادة، وتعد 34). وتتضمن الإتفاقية ديياجة و

ن محددة لمكافحة غسيل الأموال المتحصلة م اوأحكام اأول وثيقة قانونية دولية تعتمد تدابير

تفاقية إلإتفاقية لا تعد من حيث مضمونها والأصل أن ا .الإتجار غير المشروع بالمخدرات

 غير المشروع لمكافحة الإتجار في الأساس خصص محتواها ذل الأموال، إيخاصة بغس

                                                           
 .10سابق، ص مرجع عبد الرسول عبد الرضا الأسدي،  [1]
 م.1951لعام  اللاجئينراجع في ذلك مثلا: مواد الفصل الرابع من الإتفاقية الخاصة بوضع  [2]
 ( من إتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.1أنظر كذلك: المادة) .11مرجع سابق، ص عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، [3]
م. 1988تفاقية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام إلإعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة  [4]

 (:23:20م: 16/11/2013،  )2،7 ص ص
«  https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf » 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf
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ل الأموال المتحصلة من تجارة يبالمخدرات والمؤثرات العقلية، غير أنها تناولت أنشطة غس

أكثر المصادر أهمية للأموال المستخدمة في عمليات  المخدرات والمؤثرات العقلية بإعتبارها

ل الأمواليغس
[1]

. 

تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإإتعد هذا، و

، من أولى الجهود التي نبهت لخطورة ظاهرة الفساد في طياتها، وكذلك م1988العقلية لسنة 

مدى التأثير السيء لآليات غسيل الأموال التي تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة لإخفاء 

الأموال المستحصلة من تجارة السموم البيضاء
[2]

حيث دعت إلى رفع الحواجز السرية في  .

بات مرتكبي الأفعال الفاسدةالبنوك التي كانت تتستر على حسا
[3]

. 

إلا أن المتمعن في  ،لم تتطرق إلى الفساد بصفة صريحة م1988لعام  فيينا إتفاقيةن إ

نصوصها يفهم بأن أحكامها حذرت من خطورة جرائم الفساد ووجوب مكافحتها، بل أنها 

عن الأحكام التي  فضلاالمتمثلة في غسيل الأموال، وأفردت أحكاما لإحدى أبرز جرائم الفساد 

 يمكن تطبيقها على كل جرائم الفساد.

تفاقية أولى النصوص القانونية الدولية التي عرفت جريمة غسيل الأموال وتعد هذه الإ

تعريفا قانونيا
[4]

ما يلزم من تدابير  تفاقية من الدول الأطراف أن تتخذكما طلبت هذه الإ .

اتجة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات لتجريم الأفعال التي تنطوي على غسيل أموال ن

 والمؤثرات العقلية في إطار قانونها الداخلي.

المتمثلة في الإخفاء  ،لعبت دورا مهما في تجريم عمليات غسيل الأموال هذه الإتفاقيةف

كما أرست  .والمؤثرات العقلية ارة المخدراتوالتمويه عن مصدر الأموال الناتجة عن تج

بين الدول الأطراف لإتخاذ  مختلف الإجراءات  التشريعية والإدارية   لتعزيز التعاون اقواعد

التي من شأنها المساعدة في مواجهة هذه الجرائم
[5]

      . 

                                                           
 .90، ص (م2008عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) ؛ط/، د"الجريمة المنظمة: دراسة تحليلية" ،البريزاتجهاد محمد  [1]
 .102ص   مرجع سابق،، "الفساد والإصلاح"عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود،  [2]
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ) ؛ط/، د"استراتيجيات مكافحة الفساد: ما لها وما عليها" ،عامر خضير حميد الكبيسي [3]

 .20، ص(م2006
 .م1988 لسنة فييناتفاقية ( من إ3المادة ) [4]
 .188، ص (م2007عمان: دار قنديل للنشر والتوزيع، ) ؛1، ط"جرائم غسيل الأموال" ،محمد عبد الله الرشدان [5]
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م1995 نوفمبر 11في  النفاذ حيز دخلت التي فيينا إتفاقية ثلتم هكذاو
[1]

 من ، واحدة

 على إطارها، في تفاقالإ تم ، حيثموالالأ غسيل محاربة صعيد على الدولية الجهود أولى

 من العديد تخاذإ على والعمل غير مشروعة، أنشطة عن الناتجة موالالأ ليغس عمليات تجريم

 التعاون وتعزيز المتحصلة، والممتلكات موالالأ موال، كمصادرةالأ ليغس لمكافحة جراءاتالإ

وتسليم المجرمين المعلومات تبادل ذلك في بما هذه العمليات، مكافحة في الدولي
[2]

. 

 تفاقية باليرموإثانيا: 

 -ذي صلة بالإنحرافات المالية-كان أول إنجاز كبير  في إطار جهودها لمكافحة الفساد،

فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتفاقية الأمم المتحدة لمكاإتحققه الأمم المتحدة هو 
[]

حيث ، 

عاصمة جزيرة صقلية - (باليرمو)أقر المؤتمر السياسي الرفيع المستوى الذي عقد في مدينة 

 م2000ديسمبر من عام  15و  12بين  دولة، في الفترة الممتدة ما 150، بحضور -الإيطالية

هذه الاتفاقية
[3]

م2003سبتمبر  29، والتي دخلت حيز النفاذ في 
[]

     ، والمتكونة من ديباجة

في مادتها الأولى هو: "تعزيز التعاون  جاءالرئيسي من هذه الاتفاقية كما  مادة. والغرض 41و

على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية"
[4]

. 

ول منع وقمع تفاقية، وهما بروتوككر أن هناك بروتوكولين مكملين للإوالجدير بالذ

مهاجرين ، وبروتوكول مكافحة تهريب الوبخاصة النساء والأطفالبالأشخاص تجار ومعاقبة الإ

رعن طريق البر والبح
[5]

 . 

وكانت فكرة إنجاز أداة دولية شاملة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية قد نشأت لأول 

، حيث تضمنها إعلان نابوليم1994مرة في عام 
[1]،

حول خطة  الأمميبمناسبة المؤتمر  

العمل العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
[2]

. 

                                                           
القاهرة: مطابع الشرطة، ) ؛2، ط"المتحصلة من جرائم المخدراتالمواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال " ،مصطفى طاهر [1]

 .33، ص (م2004
   .م1988 لسنة فيينااتفاقية ( من 6المادة ) [2]
[] 15(العامة، المؤرخ في )62(العادية، الجلسة )55وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (،55/25رقم ) رارالقعتمدت بموجب إ 

 م.29/09/2003ودخلت حيز النفاذ في ،[A/RES/55/25] رمز الوثيقة م(،2000نوفمبر
بيروت: منشورات الحلبي ) ؛1، ط"الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال: دراسة مقارنة" ،عبد الله محمود الحلو [3]

 108، ص (م2007 ،الحقوقية
[]  سابق، المرفق الأول.مرجع يمكن الرجوع إلى  للإاتفاقيةعلى النص الكامل  للاطلاع 
القاهرة: المكتب العربي ) ؛ط/د "،دليل النشطاء من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة عيون النزاهة:،" حمد الصاوي وآخرونأ [4]

 . 115،ص ((تللقانون،)د.
 . 115المرجع نفسه، ص  [5]
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عرضت بولندا مشروع معاهدة، فحص من طرف لجنة منع الجريمة  م1996وفي عام 

ديسمبر تبنت الجمعية العامة  9. وفي م1997والعدالة الجنائية في دورتها المنعقدة في أفريل 

م1998ديسمبر  09المؤرخ في  (53/111)القرار رقم: 
[3]

 ، المنشئ للجنة مخصصة دولية

"إعداد وصياغة معاهدة دولية لكل مظاهر مكافحة  ـ:حكومية مفتوحة العضوية، كلفت ب

الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، مع إذا إقتضى الحال، "أدوات دولية لمحاربة الإتجار بالنساء 

الإتجار غير المشروعين بالأسلحة النارية ولقطع غيارها وذخائرها،  وأوالأطفال وصناعة 

التي تمارس عن طريق البحر"، والإتجار والنقل غير المشروعين للمهاجرين، بما في ذلك تلك 

 ،(في فييناCIPC) لدولية من الجريمةفي مقر مركز الوقاية ا جتماعاتهاإعقد باللجنة  قامتو

إحدى عشر دورة، شارك فيها ممثلون عن الدول الأعضاء في  نعقادالإبلغ عدد دورات  حيث

أما فيما يخص الصيغة النهائية  الأمم المتحدة والتي كانت تزيد عن مئة دولة في كل دورة،

ةفقد تضمنت واحد وأربعون ماد تفاقيةللإ
[4]

 . 

ا وكانت المعاهدة منذ بداية المفاوضات موضوع تنسيق بين دول الإتحاد الأوروبي، وهكذ

موقفا مشتركا من المعاهدة، وحصلت اللجنة  الأوروبي تبنى المجلس م1999مارس  29وفي 

على تفويض بالتفاوض حول بعض التدابير ذات العلاقة على الأقل ولو جزئيا بإختصاص 

تفاقا مختلطا، لأن تدابير خاصة أدخلت في إروبية، ما يجعل من هذه المعاهدة المجموعة الأو

موعة من الإنضمامالنص لتمكين المج
[5]

. 

يها لمنع الأنماط تعزيز التعاون بين الدول الأطراف فهذا، وإستهدفت هذه الإتفاقية 

عتبر واحدة من أربع أنواع رئيسية من الجرائم إالمنظمة ومنها الفساد الذي  جريمةلالخطيرة ل

المرتبطة بالجريمة المنظمة
[6]

. 

                                                                                                                                                                                           
دولة، والتي  138الأممي حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وصدر إعلان نابولي الذي وقعته  م عقد المؤنمر1994في سنة  [1]

أكدت من خلاله على مواقفها من مكافحة الفساد في إطار الجريمة المنظمة، كما تعهدت بمضاعفة جهودها وتعاونها في هذا الإطار. 
 .21 ، صمرجع سابق، "مالها وما عليها مكافحة الفساد: ستيراتيجيات"إ عامر خضير حميد الكبيسي،راجع في ذلك: 

[2]
 Genevois Antoine, Op. Cit., p. 83. 

من جدول الأعمال، منع الجريمة والعدالة الجنائية،  (105)مم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، البند الأ وثيقة [3]
، رمز لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال دوراتها من الأولى إلى الحادية عشر اتفاقيةتقرير اللجنة المخصصة لوضع 

 .[A/55/383] الوثيقة
[4]

 Genevois. Antoine, Op. Cit., p. 83.(vol1) 
[5]

 Ibidem. 
منظمة، تبييض الأموال، الفساد هي: المشاركة في جماعة إجرامية  الأنواع الأربعة للجرائم المنصوص عليها في إتفاقية باليرمو [ 6]

 ( على التوالي من الإتفاقية.23، 8، 6، 5، ولتفاصيل أكثر راجع المواد )وعرقلة حسن سير العدالة
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قد طلبت من اللجنة المخصصة لإعداد  -الإشارةكما سبقت – كانت الجمعية العامة وقد

تفاقية، بأن تضمن مشروع هذه الأخيرة تدابير لمكافحة الفساد المقترن بالجريمة المنظمة، لإا

بشأن معاقبة أفعال الفساد التي يتورط فيها موظفون عموميون ابما في ذلك أحكام
[1]

 . 

التي الجريمة المنظمة عبر الوطنية نصوصا تجرم أفعال الفساد  وبالفعل تضمنت إتفاقية

يلزم من  كما تضمنت نصوصا توجيهية للدول بأن تعتمد ما ،يرتكبها الموظفون العموميون

تدابير لكي تدرج المشاركة في إرتكاب الجريمة المنظمة ومسؤولية الأشخاص الإعتبارية عن 

 نقاط التي سنتولى إيضاحها وهي ال .ر لمنع إرتشائهمين، وإتخاذ تدابيرشوة الموظفين العمومي

 .الاحق

التي  الأولى ادمادة، وبخلاف الأربع مو 41تفاقية من فكما سبقت الإشارة تتكون الإ

تفاقية، والثماني مواد الأخيرة التي تتضمن الأحكام الختامية لها، تتضمن الأحكام العامة للإ

ات الرئيسية للدول لتزامالأخرى بشكل أساسي بيان قائمة الإتتضمن التسع وعشرين مادة 

هذه الأخيرة  ،لتزامات ذات الصلة بجرائم الفسادتفاقية، والتي من ضمنها الإالأطراف في الإ

 على النحو التالي:  نقوم ببيانهاالتي 

إجرامية  تخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتجريم المشاركة في جماعةإلتزام بالإ -1   

منظمة
[2]

ل عائدات الجرائمي، وتجريم غس
[3]

، وتجريم الفساد
[4]

، وتجريم عرقلة سير العدالة
[5]

 . 

ل الأمواليتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من أجل مكافحة غسإلتزام بالإ -2   
[6]

 ،

ومكافحة الفساد
[7]

عن المشاركة في مثل هذه الجرائم عتبارية، وتحديد مسؤولية الهيئات الإ
[8]

. 

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط -3   
[9]

تزم الدول بموجب حيث تل ،

من هذه  (23و 8و 6و 5)رتكاب أي فعل مجرم وفقا للمواد إتفاقية بإخضاع من الإ (11)المادة 

                                                           
واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة " ،رانثعبد الكريم بن سعد إبراهيم الخ [1]

منية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأ رسالة ماجستير،) ،"رشوة في المملكة العربية السعوديةمكافحة جريمة ال
 .59، ص (م2003

 باليرمو.  فاقيةت( من إ5المادة ) [2]
 (.6المادة )المرجع نفسه،  [3]
 .(8المادة )المرجع نفسه،  [4]
 .(23المادة ) المرجع نفسه، [5]
 .(7المادة ) نفسه، المرجع [6]
 .( 9المادة )المرجع نفسه،  [7]
 .(10المادة )المرجع نفسه،  [8]
 .(12-11المادتان )المرجع نفسه،  [9]
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من إجراءات  تخاذ ما يلزمإها خطورة ذلك الجرم. كما تلتزم بتفاقية لجزاءات تراعى فيالإ

من  (12). وبمقتضى المادة تفاقيةرتكابهم جرائم مشمولة بهذه الإلإ خاصة بملاحقة الأشخاص

 تفاقية تلتزم الدول الأطراف بأن تعتمد ما يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:الإ

الممتلكات التي تعادل  ائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو)أ( عائدات الجرائم المتأتية من الجر

 قيمتها قيمة تلك العائدات؛ 

رتكاب إستخدامها في إستخدمت أويراد إالأدوات الأخرى التي  المعدات أو )ب( الممتلكات أو

 جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. 

ونقل الأشخاص المحكوم  ،وتسليم المجرمين ،التعاون الدولي لأغراض المصادرة -4   

 ،والتعاون في مجال إنفاذ القانون ،والتحقيقات المشتركة ،والمساعدة القانونية المتبادلة ،عليهم

وجمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتدريب 

والمساعدة التقنية
[1]

تفاقية إتتطابق مع ما نصت عليه  امن أحكاموهي في مجملها مواد تتض .

 لاحقا. ،مكافحة الفسادلة دالأمم المتح

تخاذ التدابير إيتهم: حيث تلتزم الدول الأطراف بحماية الشهود ومساعدة الضحايا وحما -5

لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية  -في حدود إمكانياتها-الملائمة 

الوثيقي  لأقاربهم وسائر الأشخاصتفاقية، وكذلك بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الإ بشهادة

نتقام أو ترهيب محتملإالصلة بهم، من أي 
[2]

تخاذ التدابير الملائمة لتوفير إكما تلتزم ب .

المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية
[3]

، خصوصا في حالات تعرضهم 

جرائية ملائمة توفر لضحايا نتقام أو للترهيب، كما تضع كل دولة طرف قواعد إللتهديد بالإ

 الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.

            إذن فأهم ما تضمنته الإتفاقية، تجريم أربعة أنواع من الجرائم والتي هي:

المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
[4]

ل العائدات الإجراميةي، غس
[5]

، الفساد
[6]

إعاقة سير ، و

                                                           
 (.22( إلى )13لمواد من )بق، اامرجع س ،باليرمو  فاقيةتإ [1]
  .(23المادة )المرجع نفسه،  [2]
  .(25) المادةالمرجع نفسه،  [3]
  .(5المادة )المرجع نفسه،  [4]
  .(6المادة )المرجع نفسه،  [5]
 .(8المادة )المرجع نفسه،  [6]
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العدالة
[1]

اق الإتفاقية، كما نصت على تدابير مكافحة بوالتي تشكل في الحقيقة نطاق إنط ،

 الفساد.

 الفساد في إتفاقية باليرمو مع شيئ من التفصيل: بمكافحةيلي بيان كل ما يتعلق  وفيما

  -I باليرمو تجريم الفساد في إتفاقية 

صراحة على الرشوة بالنص  ابير مكافحته،وتحديد تدفي تجريمها للفساد ركزت الإتفاقية 

اء المتعلقة بالموظف العمومي، موكلة للدول الأطراف أمر تجريم أشكال الفساد الأخرى وإرس

الأشخاص الطبيعية في تشريعاتها الوطنيةمسؤولية الهيئات الإعتبارية و
[2]

 . 

الثامنة، حيث نصت على  مادتهاتجريم الفساد في  باليرموأحكام إتفاقية  تضمنتحيث 

عرضها أو منحها لموظف عام تجريم الوعد بالرشوة أو
[3]

، وتجريم طلب أو قبول الرشوة من 

قبل الموظف العام
[4]

 ل، بمعنى أن الإلتزام الذي فرضته أحكام هذه المادة على الدول في مجا

على الصور المختلفة لرشوة الموظفين العموميين والقائمين بوظيفة  نصبإتجريم الفساد قد 

 عامة.

التفرقة بين جانبي العرض  كان واضحا ،الفساد بصددفي المناقشات التي دارت و

دفع رشاوى مقابل خدمات  فالفساد الذي ينطوي على جانب العرض يركز على .والطلب

مل شيعلى جانب الطلب  فساد الذي ينطويالفي حين أن  ،تفضيليةعقود  ت أومعاملا محددة أو

تقديمها عرقلة وأتزاز في مقابل أداء الخدمات، الإب الإغراء لتقديم خدمات أفضل أو
[5]

. لذا 

جرمت الإتفاقية في مادتها الثامنة الصور التالية
[6]

: 

منحه  عرضها عليه أو موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو : وعدالصورة الأولى -1

هيئة  لصالح شخص آخر أو سواء لصالح الموظف نفسه أو ،مباشرغير  بشكل مباشر أو ،إياها

                                                           
 (.23)المادة إتفاقية باليرمو، مرجع سابق،  [1]
 مكافحة الفسادبعنوان  المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد إلى  )ورقة بحث قدمتالجريمة المنظمة والفساد، " ،محمد خليفة المعلا [2]

 .644، ص (م2003جامعة نايف للعلوم الأمنية،  ، د/ط؛ )الرياض:2ج، "مكافحة الفساد"، (م2003أكتوبر 8-6 الذي نظم في الفترة 
 ./أ(8/1المادة )، مرجع سابق،  إتفاقية باليرمو  [3]
 ./ب(8/1المادة )المرجع نفسه،  [4]
أكاديمية )الرياض:  مجلة الأمن والحياة ،"الفساد تجريم  الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة الجديدة الإتفاقية، "عيد فتحي محمد [5]

 .64،  ص (م2001سبتمبر/أكتوبر  ،230  ع،20السنة  نايف العربية للعلوم الأمنية،
 .64المرجع نفسه، ص  [6]



  "جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل صدور اتفاقية "ميريداالفصل الثالث                                  
 

194 
 

يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته لوظيفته  فعل ما أولكي يقوم الموظف ب .أخرى

 تلفة من السلوك الإنساني المجرم.وتتعرض هذه الصورة إلى حالات مخ

بعمل أو يمتنع عن  غير مستحقة لكي يقوم الحالة الأولى: وعد موظف عام بمزية -أ

ممارسته لمهامه الرسمية. والوعد هنا يشمل تعهد الراشي بتقديم  في صميم يدخل ،القيام بعمل

عن عمل في مجال وظيفته.  هعطاء مادي أو معنوي للموظف العام لقاء قيامه بعمل أو إمتناع

 لقاء القيام بعمل غير وظف العام إلاوعادة لا تقوم عصابات الإجرام المنظم بتقديم رشوة للم

وهنا لكي  ،أي لقاء الإخلال بواجبات وظيفته ؛الإمتناع عن القيام بعمل مشروعمشروع أو

 شترط قبول الموظف للوعد بالعطاء.تكتمل الجريمة ي

في مقابل قيام  ،الحالة الثانية: منح الراشي لعطاء مادي أو معنوي للموظف العام -ب

 أعمال وظيفته. ضمن بعمل أو الإمتناع عن عمل من هذا الأخير

مزية لغير مباشر قبوله بشكل مباشر أو ظف عمومي أومو طلب: الصورة الثانية -2

يمتنع لكي يقوم بفعل ما أو .لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى أو ه هو،غير مستحقة لصالح

 ضمنوهذه الصورة تته. تختصاصالإ تهنطاق ممارس الرغم من أنه يدخل فيب به عن القيام

الأولى يكون  حالةففي ال ،جانب المرتشي أي الموظف العمومي والقبول من لإلتماسي اجانب

يقع  الثانية لحالة، بينما في االسلوك الإجرامي إبتداء من جانب المرتشي أي الموظف العمومي

 . الفعل المجرم إبتداء من جانب الراشي

الدول الأطراف بتجريم السلوك المشار إليه في الصورتين  وقد طالبت الإتفاقيةهذا، 

الإتفاق على إرتكابه وأوتجريم التحريض عليه والمساعدة في إرتكابه  ،السابقتين
[1]

. 

يشمل الموظف العام ل ،من مفهوم الموظف العام باليرمو إتفاقيةوسعت في نفس السياق، و

 مارسالتي ي الداخلية للدول الأطرافللتشريعات م يهامفالتحديد  ةركات ،ومن في حكمه

والمعروف أن القانون المقارن توسع في تعريف  .ص المعني بأداء تلك الوظيفة فيهاالشخ

كل من ليشمل .الموظف العام ومن في حكمه
[2]

: 

                                                           
  .64، ص سابقمرجع "، الفساد تجريم  الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة الجديدة الإتفاقية، "عيد فتحي محمد [1]
 .65-64، ص ص المرجع نفسه [2]
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ائم في مرفق عام وهو كل شخص يسهم في عمل د ،الموظف العام بالمعنى الدقيق -1

ويدخل في مفهوم  .دارية بأسلوب الإستغلال المباشرالإ إحدى مؤسساتها تديره الدولة أو

 ،لا مركزية وو هيئة أو مصلحة حكومية مركزية أالمرفق العام كل جهاز حكومي أ

لعامة أي كل شخص مكلف بأداء عمل من الأعمال ا ،كل شخص مكلف بخدمة عامة -2

 سواء كانوا معينين أو منتخبين. ،المحلية أو وطنيةال منتخبةمثل أعضاء المجالس ال

كما طالبت الإتفاقية الدول الأطراف بتجريم السلوك في الصورتين السابقتين إذا كان 

مرتكب السلوك موظفا عاما أجنبيا أو موظفا مدنيا دوليا
[1]

.  

ينضوي تحتها جميع الأشخاص الذين والواقع أن عبارة الشخص المكلف بخدمة عامة 

 انون في حكم الموظف العام. عتبرهم القي

تجريم الفساد المتمثل في إساءة إستعمال السلطة في سياق  إلىالإتفاقية أيضا  أشارتو

خوصصة الشركات المملوكة للدولة اتقتصاد عند القيام بعمليتحرير الإ
[2]

. 

وهي  ،ر الفسادإهتمت بعدة صور من مظاه "باليرمو"إتفاقية بأن  مما سبق يتضح لنا 

كما شملت العديد من الأحكام التي  .ل العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالةيغسالرشوة و

يمكن تطبيقها على جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في إتفاقية ميريدا، ولعل أهمها
[3]

: 

 ،لقة بمسؤولية الهيئات الإعتباريةالأحكام المتع -"

 ،الملاحقة القضائية -

 ،تمثلة في الضبط والمصادرةبات المالعقو -

 ،تسليم المجرمين -

 ،المساعدة القانونية المتبادلة -

 ،التحقيقات المشتركة -

 ،نقل الإجراءات الجنائية -

                                                           
 تفاقية باليرموإ( من 8/2المادة ) [1]
 .65،، ص سابقمرجع "، الفساد تجريم  الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة الجديدة الإتفاقية، "عيد فتحي محمد [2]
 .110-109ص ص  مرجع سابق، عبد الله محمود الحلو، [3]
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 ."القوانين إنفاذ عزيز التعاون بين أجهزةت -

والملاحظ أنه وإن كانت المادة الثامنة المشار إليها قد ركزت في تجريم الفساد على 

دعت الدول الأطراف إلى النظر في  الخاصة بالرشوة، إلا أن الفقرة الثانية منهار السلوك صو

تجريم أشكال الفساد الأخرى
[1]

. 

-II وة الفساد في إتفاقية باليرمتدابير مكافح 

للحدود عن المصلحة التي  العابرة المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم تفاقيةإعبرت 

حيث  .تعلق بالتدابير المتصلة بمكافحتهت خلال تجريم الفساد وإفراد أحكام تستهدف حمايتها من

تضمنت بعض الأحكام الخاصة بتدابير مكافحة الفساد
[2]

ستهدفت من خلالها تحقيق إ ، والتي

والمتمثلة في تعزيز نزاهة الموظفين العموميين بمن فيهم القائمين  ،المصلحة المشار إليها

تخاذ إفعالهم الفاسدة، عن طريق أمنع فسادهم وكشفه ومعاقبتهم عن  بوظائف عامة، عن طريق

تدابير تشريعية وإدارية أو أية تدابير أخرى تتلاءم مع نظامها القانوني
[3]

. ويمتد نطاق حماية 

المصلحة المستهدفة إلى الأشخاص المعنوية، حيث ألزمت الإتفاقية الدول الأطراف بإعتماد ما 

الجرائم الخطيرة والتي منها  ساء مسؤوليتها عن المشاركة فيرهو ضروري من تدابير لإ

جرائم فساد
[4]

 . 

لتطلب من الدول  ،تفاقية نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة منهاكما أفردت الإ

تخاذ إجراءات فعالة لمنع إير من شأنها ضمان قيام سلطاتها بالأطراف أن تتخذ ما يلزم من تداب

ستقلالية نصها على وجوب منح الإ فضلا عن .العموميين وكشفه ومعاقبتهظفين فساد المو

اللازمة لتلك السلطات لتكون بمنأى عن كل الضغوط عند قيامها بمهامها
[5]

. 

 فقدارج الحدود الوطنية، خإلى  يمتد نطاق حماية مصلحة الدول الأطراف هذا، ولما كان

تحقيق هذه المصلحة بالنسبة للدول التي تقع  تجاهإإتفاقية باليرمو أحكاما تصب في  أفردت

تفاقية على الدول الأطراف من أن ضحية لجرائم الفساد، ومن أهم هذه الأحكام ما أوجبته الإ

في رد  -بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك- تنظر على سبيل الأولوية

                                                           
 .8، ص مرجع سابق، ...سري محمود صيام، المواجهة التشريعية للفساد [1]
 تفاقية باليرمو.إ( من 9المادة ) [2]
 (.9/1المادة) المرجع نفسه، [3]
 .(10/1المادة)المرجع نفسه،  [4]
 .(9/2المادة)المرجع نفسه،  [5]
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لمصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات ا

الممتلكات إلى يم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أورد تلك العائدات الإجرامية أولها تقد

أصحابها الشرعيين
[1]

وسيلة فاعلة لإسترداد  ية هذه الأحكام في كونها تنص على، وتكمن أهم

 الفساد.متحصلة من جرائم الموال المهربة إلى الخارج والأ

كما تضمنت الإتفاقية أحكاما تعالج مسألة إمتداد الولاية القضائية للدول الأطراف، حيث 

ى ألزمت هذه الأخيرة بأن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية عل

الاتفاقيةمن هذه  -السابق الإشارة إليها –( 23و 8و 6و 5) الجرائم المقررة بمقتضى المواد
[2]

 ،

إذا إرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف
[3]

، أو على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة 

رتكاب الجرمإلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت الطرف أو طائرة مسج
[4]

رتكب ، أو عندما ي

الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف
[5]

ة ، أو من أحد مواطنيها أو شخص عديم الجنسي

يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها
[6]

، وعندما يكون الجرم عبارة عن مشاركة في جماعة 

رتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمهاإرتكب خارج إقليمها بهدف إجرامية وي
[7]

، وبعض صور 

غسيل الأموال المرتكبة خارج إقليم الدولة الطرف
[8]

( من هذه 6مع الإشارة إلى أن المادة) .

ل العائدات الإجرامية التي هي إحدى جرائم يالإتفاقية هي التي تضمنت أحكام تجريم غس

 تناول تفاصيل أحكامها. ل البحثوالتي لا يتسع هذا المقام من  ،الفساد

-III في إتفاقية باليرمو التعاون الدولي 

من خلال ما تضمنته من  ،أهمية خاصةالتعاون الدولي  آليات فاقية مختلفتت الإأعط

أحكام تفصيلية في هذا الشأن، حيث تضمنت أحكاما منها ما يتعلق بتسليم المجرمين
[9]

، وبنقل 

المدانين
[10]

، ومنها ما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة
[11]

، والتحقيقات المشتركة
[12]

  . 

                                                           
 .(14/2المادة ) ، مرجع سابق،تفاقية باليرموإ [1]
 .(15/1المادة )المرجع نفسه،  [2]
 ./أ(15/1المادة )المرجع نفسه،  [3]
 ./ب(15/1المادة )المرجع نفسه،  [4]
 ./أ(15/2المادة )المرجع نفسه،  [5]
 ./ب(15/2المادة )المرجع نفسه،  [6]
 .'(1/ج/'15/2المادة )المرجع نفسه،  [7]
 .(6'( و)2/ج/'15/2المواد ) المرجع نفسه، [8]
 (.16)المادة المرجع نفسه،  [9]
 (.17المادة )المرجع نفسه،  [10]
 (.18المادة )المرجع نفسه،  [11]
 (.19المادة )المرجع نفسه،  [12]
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، يهدف أساسا إلى صك قانوني جزائي دولي "رمويمعاهدة بال" وكخلاصة يمكن القول أن

مناغمة التجريمات الجزائية لمختلف الدول وتسهيل التعاون القضائي الجزائي وإجراءات 

 الترحيل. 

 أخرى صكوكو مكافحة الفساد من خلال البرامجل الأمم المتحدةالمطلب الثاني: جهود 

 أساسا تمثلتحد إبرام الإتفاقيات، بل نلحظ جهودا أخرى  عند المتحدة الأمم تقف جهود لم

في البرامج والإعلانات والمدونات والعهود، وعليه قمنا ببيان ذلك في هذا المطلب مقسمين إياه 

 تناول فيما ،البرامج خلال من الفساد مكافحةل المتحدة الأمم جهودإلى فرعين؛ تناول الأول 

 المدوناتو الإعلاناتك أخرى صكوك خلال من الفساد مكافحةل المتحدة الأمم جهود الثاني

   .والعهود

 مكافحة الفساد من خلال البرامجل يةجهود الأممالالفرع الأول: 

، ركزت من خلاله الأمم المتحدة جهودها في سبيل مكافحة تعتبر البرامج إطارا آخر

والبرنامج العالمي لمكافحة  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولعل أهم تلك البرامج؛ الفساد

 الفساد، واللذين نقوم ببيان الجهود الأممية من خلالهما. فيما يلي:

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكافحة الفساد من خلاللجهود الأمم المتحدة : أولا

، UNDP)حظيت مكافحة الفساد بالأولوية على مستوى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )

(2029، بموجب قرار الجمعية العامة )م1966عام  الذي أسس
[1]

، ويعتبر هذا البرنامج أكبر 

قناة لتقديم المساعدة الفنية بمختلف أنواعها للدول التي تطلب ذلك
[2]

تعتبر جهود هذا  ، كما

البرنامج جزءا متكاملا مع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الشاملة
[3]

. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمكافحة الفساد في منتصف تسعينات  هتمامإوكانت بداية 

بدأ البرنامج في التعامل مع موضوع الفساد بشكل  ،م1997وفي سنة  حيث أنه ،القرن الماضي

ته للسياسة المؤسسية مباشر، حيث قام بتدعيم أهمية المساءلة والشفافية والنزاهة من خلال ورق

                                                           
، المتعلق بإدماج الصندوق الخاص والبرنامج الموسع للمساعدة التقنية في برنامج يسمى برنامج  (2029رفم ) قرارال( من 1البند ) [1]

رمز  م(،1965نوفمبر 22في ) ةالمؤرخ (العامة،1383الجلسة ) (العادية،20الدورة ) وثيقة الجمعية العامة. ،الأمم المتحدة الإنمائي
 .[A/RES/2029(xx)]الوثيقة 

 .332، ص (م1997الدوحة: مطابع قطر الوطنية، ) ؛1، ط"منظمة الأمم المتحدة: خلفيات النشأة والمبادئ، "محمد صالح المسفر [2]
 .333ص ، المرجع نفسه [3]
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(، التي أكد من م1998سنة  )المنشورة الفساد لتحسين إدارة الحكم"مكافحة " :تحت عنوان

ومنذ ذلك الحين حدث تطور مهم  .مع الفساد بإعتباره ظاهرة تنمويةخلالها على أهمية التعامل 

مساعدة في مكافحة الفساد، والشفافية والنزاهة بإعتبارها مجالات في مجال تحسين المساءلة 

صلة بمكافحة الذات بوصفه مصدرا للمساعدة الفنية لريادي وحافظ البرنامج على دوره ا

الفساد
[1.]

 

ليمية من آليات مكافحة الفساد بهدف اقأعلى مكافحة الفساد مع شبكة  برنامجاليعمل 

امج من خلال بر -لاحقا- تفاقية مكافحة الفسادإوالنزاهة والمساءلة، ودعم تنفيذ تعزيز الشفافية 

تعزيز التعاون والمعرفة بشأن الفساد وآليات مكافحته امن شأنه ةإقليمي
[2]

. 

ويبذل هذا البرنامج جهودا مميزة للتصدي للفساد ولأسبابه الاقتصادية والاجتماعية، حيث 

خاصا  هتماماإويولي  ،حكومات الراغبة في مكافحة الفساديقدم دعما فنيا وإداريا واسعا لل

للإجراءات الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد بمقوماته المختلفة، وبالذات: المحاسبة والمساءلة، 

ستقلالية إت وسيادة القانون ووالشفافية والنزاهة، وما يتطلبه ذلك من تعزيز لدور المؤسسا

وكفاءة ونزاهة للقضاء
[3]

. 

عدة خطوات للتصدي لمسألة  برنامجهذا التخذت الأمم المتحدة من خلال إ، ةيابدال منذو

، المستدامة وإقرارا منها بالآثار الخطيرة للفساد على تهيئة بيئة مواتية للتنمية البشرية ،الفساد

في برامجه الإنمائية إعتمد البرنامج نهجا متكاملا وشاملا لمكافحة الفساد
[4]

. 

بالدرجة الأولى، أي  الفساد بإعتباره مشكل تدبير حكومي وضوعويتناول البرنامج م

في  ةالمتمثل نجاح مهمتهفالحد من الفساد أمر حاسم لإ ؤسسات في أداء مهامها.مسألة فشل الم

المستدامة التنمية الإجتماعيةتخفيف حدة الفقر وتحقيق 
[5]

ويؤكد تركيز البرنامج الإنمائي على  .

                                                           
الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إدماج مكافحة الفساد في التنمية"، مذكرة تطبيقية حول مكافحة الفساد، ديسمبر  [1]

  :(13:30 ،م27/06/2013) ، 6، ص م2008
« www.arab-hdr.org/arabic/resources/publications.aspx?tid=976 » 

 .5، ص مرجع سابق ،..."المواجهة التشريعية للفساد"ي محمود صيام، سر [2]
 :(22:40 ،16/03/2015) ، 2ص  "،هل تعيد للفقراء ما اختلسه الفاسدون  التشريعات والمبادرات الدولية:"عبد القادر علي البناء، [3]

 «http://ycsr.org/files/korasat_ecit_1_2.doc». 
  .59-58، ص ص مرجع سابقمجدي حلمي،  [4]
لفساد ومبادرات تحسين النزاهة في البلدان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مركز التنمية في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، "ا [5]

 « www.nazaha.iq »(:                                                    18:15م: 17/05/2009، )142، ص م1998 النامية"،

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.arab-hdr.org%2Farabic%2Fresources%2Fpublications.aspx%3Ftid%3D976&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHPt3Lm482OMkSRVNFzeckDT4fyg
http://ycsr.org/files/korasat_ecit_1_2.doc
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ية المزايا الفريدة الملازمة الطويل الأمد وعلى الأبعاد البشرية للتنمية وفعالالشامل التغيير 

للتدابير التي تتوخى تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة الحكومية
[1]

. 

الإشارة إلى برامج الأمم المتحدة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي لها دور  ويمكن

بارز في مجال التصدي للفساد ومساعدة الحكومات الراغبة في مكافحته وتقديم مساعدات فنية 

 وإدارية لهذه الحكومات ومن هذه البرامج:

I-برنامج المساءلة والشفافية 

ويهدف البرنامج الإنمائي من هذا البرنامج  ،ارة الحكمبة التطوير الإداري وإدتنفذه شع

إلى بناء وتعزيز القدرات لتحسين المساءلة والشفافية في المجالات المالية والسياسية والإدارية، 

وبالتالي تهيئة بيئة مواتية للتدبير الحكومي الرشيد
[2]

. 

على الأصعدة وبالتعاون الوثيق مع الأطراف الأخرى ذات المصلحة، تجري تدخلات 

العالمية والإقليمية والوطنية تركز على ما يلي
[3]

: 

بين الأطراف ئتلافات إرئيسية والمؤسسات المهنية وبناء دعم الشبكات الدولية ال - أ

 ،الرئيسة ذات المصلحة

ومناهج جديدة لآليات ونظم قوية وأكثر  ستراتيجياتاتحليل وتلخيص ووضع   - ب

 ،فعالية للمساءلة

أدوات عصرية وجمع الممارسات الرشيدة في مجال المساءلة والشفافية  تجريب -ج

 وتحسين النزاهة.

هما هذا، ويدعم ويكمل البرنامج جهود الحكم الرشيد ومبادراته عن طريق آليتين
[4]

: 

 نظم الإدارة والمساءلة الماليتين -1

المالية يتم تناولها من خلال إدارة السجلات، والمحاسبة والمراجعة الخارجية  فالمساءلة"

للحسابات. وتشكل إدارة السجلات أساس المحاسبة وتوفر مسالك التعقب لأغراض المراجعة 

                                                           
لفساد ومبادرات تحسين النزاهة في البلدان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مركز التنمية في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، "ا [1]

 .58، ص مرجع سابقمجدي حلمي،  . أنظر كذلك: 142مرجع سابق، ص النامية"، 
 . 32ص  مرجع سابق،، "مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكمالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " [2]
 .59، ص  مرجع سابقمجدي حلمي،  [3]
 .59المرجع نفسه، ص [4]
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الداخلية والخارجية للحسابات وقاعدة لإستعراض الأداء وتقييمه. وتشمل المحاسبة التخطيط 

يرادات والنفقات، والمراقبة الداخلية والمراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية وإدارة الإ

ويقصد بالمراجعة الخارجية للحسابات الإستعراض والتقييم الفنيان المستقلان  .دارة الماليةلإوا

"لمدخلات ومخرجات المحاسبة ونتائجها
[1]

. 

  ت تحسين النزاهة "مكافحة الفساد"مبادرا -2

تتناول مبادرات تحسين النزاهة الفساد بإعتباره مشكلا من مشاكل سوء إدارة الحكم، 

وتعالجه بأربعة طرق هي
[2]

: 

 ،طريق التطوير والإصلاح المؤسسيينتقديم الدعم عن  - أ

إقامة شراكات حقيقية وفعلية تجمع فئات المجتمع المختلفة من القطاعين العام والخاص   - ب

للحكملترسيخ الإدارة السليمة 
[3]،

 

 ،في إتخاذ القرار وفي إدارة الحكمتسهيل المشاركة   -ج

 .يق مع المنظمات الدولية والمحليةوتشجيع التعاون الوث إقامة شراكات -د

 :ومن بين أبرز المساهمات التي بذلها برنامج المساءلة والشفافية في مكافحة الفساد

لإجراءات بشأن السياسات العامة واإصدار مواد إعلامية وإرشادية لتوسيع النقاش  -1

( م1997)جويلية  ورقة مناقشة بشأن الفساد والحكم الرشيد"" ومنها: ،الدولية لمكافحة الفساد

والتقرير المشترك بين البرنامج الإنمائي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن " الفساد 

ء بحوث ووضع (. كما قام بإجرام1998)جوان  ومبادرات تحسين النزاهة في البلدان النامية"

راتيجيات مبتكرةيستإ
[4]

. 

                                                           
 .59 ، صسابقمرجع مجدي حلمي،  [1]
 .59نفسه، ص المرجع  [2]
مركز الإمارات للدراسات والبحوث  أبوظبي:) ؛1، ط"إدارة الحكم والعولمة وجهة نظر اقتصادية" ،عاكومإبراهيم فريد  [3]

 .62، ص (م2006،الاستراتيجية
 .33 ص مرجع سابق،، "مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكمالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " [4]



  "جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل صدور اتفاقية "ميريداالفصل الثالث                                  
 

202 
 

"الفساد ومبادرات تحسين  تنظيم ودعم حلقات عمل من قبيل حلقة العمل المتعلقة بـ - 2  

بناء القدرات على الصعيد من أجل ( م1997أكتوبرالنامية" )باريس،  قتصادياتالإالنزاهة في 

مثلما تم في منغوليا، واليمن والأردنالوطني، ودعم صياغة خطط عمل وطنية 
[1]

. 

يعد الدليل والذي  ،المنهج التدريبي بشأن مسائل الفساد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ -3 

بشأن مسائل الفساد  -المشار إليها لمنطقةفي ا -التدريبي المرجع في مسائل إدارة الحكم 

لموظفي البرنامج الإنمائي ونظرائهم الوطنيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويرمي هذا 

المنهج إلى تعزيز الحكم الرشيد بإدراج إستيراتيجيات مكافحة الفساد في البرامج الممولة من 

ثقافيا والتي تساعد تدريب الموظفين على إعداد ورصد المشاريع الملائمة و البرنامج الإنمائي،

اد وآثاره على منع الفساد. وعلى وجه التحديد لتطوير وعي المستفيدين منها بمسائل الفس

التقاليد والثقافات المحلية، والتعرف على أمثلة من الممارسات الرشيدة  مختلف المضرة، وتقييم

فكار حليا، والأهج التي تعزز إمتلاك زمام المبادرة ممناوالدروس المستفادة الناجحة، وال

المتعلقة بمشاريع محتملة لمساعدة الحكومات والمجتمع المدني على الحد من الفساد ومنعه
[2]

. 

الدول المستقلةورابطة  ،وقد شارك مكتب البرنامج الإنمائي الإقليمي لأوروبا ،هذا
[]

، 

شأن الوظيفة في رعاية مؤتمر ب ،جتماعية في الأمم المتحدةقتصادية والإوإدارة الشؤون الإ

تعزيز دورها وفعاليتها ومعايير سلوكها ": ، والذي كان موسوما بـنتقاليةالعامة في الفترة الإ

الذي و ،م1997نوفمبر 20إلى  17منباليونان  (تيسالونيكي). وقد عقد هذا المؤتمر في "وقيمها

في المجتمع  ندماجالإعلى  نتقاليةإمنه مساعدة حكومات البلدان التي تمر بفترة  لهدفكان ا

بدراسة دور ونطاق وأهمية الوظيفة العامة. ووفر المؤتمر منبرا للخبراء  ، وذلكالعالمي

بلدا من  24مة وإصلاحها في ، لمناقشة إدارة الوظيفة العامنظمات الحكومية الدوليةوممثلي ال

يجيات اتسترإو بمناهجقتراحات تتعلق إة والوسطى. وشملت النتائج تقديم أوربا الشرقي

. وكان مشكل الفساد من وقدرتها وأدائها ونزاهتهافعالية الوظيفة العامة  وسياسات لإعادة بناء

                                                           
 .33 ص مرجع سابق،، "مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكمالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  " [1]
 .34-33المرجع نفسه، ص ص  [2]
[] دولة ) روسيا، بيلاروسيا، أكرانيا، مولدافيا،  12من  مكونةآسياوية مقرها في مينيسك )روسبا البيضاء( -هي منظمة دولية أورو

جورجيا، أرمينيا، أذربيجان، تركمنستان، أوزبكستان، كازاخستان، طاجكستان وقرغيزيا(، تتحد بتعاون متميز في مجالات التجارة 
 لإرهاب.الديمقراطية ومكافحة التهريب وا مجالاتوالتمويل والقوانين والأمن، كما أنها تعزز التعاون في 
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هيبة الوظيفة العامة، على سبل مكافحته، وتعزيز تم التركيز المسائل الأربع التي نوقشت و

وتحديد معايير الإصلاح وتعريف دور الرقابة التي يقوم بها المجتمع المدني
[1]

 . 

II- برنامج الحكم الرشيد 

يعد برنامج الحكم الرشيد
[2]

البرنامج الثاني والأهم حيث يقوم البرنامج الإنمائي من  ،

قوة البرنامج الإنمائي تكمن في حياده في العمل ذلك أن له بدور هام في مكافحة الفساد، خلا

الشاملة لمعالجة إدارة الحكم الرامي إلى تحسين قدرة إدارة الحكم وفي إستراتيجيته
[3]

. 

لمساعدة البلدان الأعضاء على وضع برامج لمنع الفساد  بالبرنامجالإستعانة  يتم

يستعمله موظفو للبرنامج الإنمائي بشأن الفساد  ر موقف مؤسسي متناسقتوف طتهخفومكافحته، 

الفساد بإعتباره مشكل . ويتناول البرنامج مشكل هفيدة منالبرنامج الإنمائي في البلدان المست

سوء تدبير حكومي، ويقترح إطارا لمعالجة المسألة
[4]

 . 

م الرشيد من خلال كيعمل البرنامج على تهيئة بيئة مواتية عن طريق إجراءات الح

رسم في العمل على القضاء على الفقالهيئات التشريعية والقضائية المستقلة التي لها دور حا
[5]

 ،

الذي تستند إليه مكافحة الفساد في نطاق الإطار الواسع المتعلق بتهيئة ويوفر الأساس المنطقي 

بيئة مواتية للتدبير الحكومي، ثم يتناول بالتحديد السبل  الملموسة لمكافحة الفساد، ويبرز أخيرا 

مساهمة البرنامج الإنمائي ذات القيمة المضافة في مكافحة الفساد
[6]

.  

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاء لوضع سياسات ن أمكن القول ي ،وخلاصة لما سبق

وبرامج جديدة تستهدف تعزيز منهج أكثر شمولا وإشراكا من أجل تحقيق التنمية والحد من 

الفساد وترشيد الحكم في الدول النامية التي تعتبر أكثر عرضة للفساد من غيرها، إذ تساهم 

 مساعي البرنامج في الحد من الفساد.

 

 
                                                           

 .60، ص مرجع سابقمجدي حلمي،  [1]
 .61-60، ص ص المرجع نفسه [2]
 .16 ص مرجع سابق،، "مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكمالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " [3]
 .15، ص المرجع نفسه [ 4]
 .16المرجع نفسه، ص   [5]
 .15المرجع نفسه، ص  [6]
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 البرنامج العالمي لمكافحة الفسادد الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال جهو ثانيا:

بتعاون بين كل من مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة 

الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة
[1]

في شهر مارس من سنة ، أطلقت منظمة الأمم المتحدة 

لبرنامج العالمي لمكافحة برنامجا متكاملا لمواجهة الفساد، إصطلح على تسميته "ا ،م1999

على  تفقواإن طرف خبراء إجتمعوا في فيينا، ووالذي تم الإعداد له م .(GPAC) الفساد"

مخاطره تعريف الفساد وإبراز
[2]

ويتألف البرنامج العالمي من مجموعة متكاملة من . 

الموضوعات تشمل تقدير المشكلة، والتعاون التقني في العديد من المجالات يمكن تلخيصها في 

رسم السياسات وطرق رصد وكشف جرائم الفساد، بالإضافة إلى إصلاح العدالة الجنائية بما 

متخذة للحد منها، وصياغة إستراتيجية دولية ، وتقييم الإجراءات التحقيق الحد منهايتوافق مع 

لمكافحة الفساد
[3]

. 

 على عتمادالإ على الدول الأعضاء مساعدة فالبرنامج العالمي لمكافحة الفساد يهدف إلى

 للبرنامج؛ تحليل الرئيسية كان من الأهدافو .الفساد مكافحة نفسها في جهودها الرامية إلى

 في المساهمة بهدف ميدانيا ختبارهاإالممارسات و أفضل وتحديد ،للفساد العالمية تجاهاتالإ

 وتنفيذ تصميم طريق عن تجسيد ذلك وتم .دول ذي صلة بمكافحة الفساد قانوني صك إعداد

 أفضل تجريبي وتحديد أساس على ختبارهاإو الفساد لمكافحة أدوات تقييمية ووضع عمليات

الصدد هذا في وتعزيزها الممارسات
[4]

. 

في تدعيم قدرات الدول الأطراف ومنظمات  يساهم هذا البرنامج بصورة فعالة كما

المجتمع المدني فيها في مجال مكافحة الفساد، وذلك بواسطة إعداد الدراسات وإجراء البحوث 

الميدانية، بالإضافه إلى مساهمته في إعداد وتطبيق وتقييم الخطط والإستيراتيجيات الوطنية 

ادلمكافحة جرائم الفس
[5]

. 

                                                           
 (، وثيقة55/59رقم ) قرارالمن إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، المرفق ب (16البند ) [1]

رمز الوثيقة  م(،2001 جانفي 17(العامة، المؤرخ في )81(العادية، الجلسة)55وثيقة الجمعية العامة. الدورة) الجمعية العامة،
[A/RES/55/59.] 
م، 31/09/2014) .84م، ص 2006، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 2000المتحدة، الحولية القانونية للأمم المتحدة  الأمم [2]

12:25:) «https://books.google.dz/books».                                                                                       
 .141، ص (م2007الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ) ؛ط/، د"الفساد والجريمة المنظمة" ،محمد الأمين البشري [3]

 .63ص  ،مرجع سابق ،"الفساد تجريم و الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة الجديدة الإتفاقية، "عيد فتحي محمد أنظر كذلك:
 (،م2000جويلية  5(، بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، المؤرخ في )55المقدم للجمعية العامة في دورتها ) تقرير الأمين العام [4]

 .9، ص [A/55/119رمز الوثيقة  ]
 .78ص  مرجع سابق، ،"ي لظاهرة الفساد في التشريع الجزاىريئالتصدي المؤسساتي والجزا"نجار الويزة،  [5]
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البرنامج الدولي لمكافحة الفساد مواد علمية ومعايير متكاملة ومراشد توجيهية وقد أنجر 

القضائية للقيام بالمهام المنوطة الإدارية منها، المالية و ؛يمكن أن تستفيد منها الأجهزة الرقابية

بها على أكمل وجه، وكان من أهمها
[1]

 : 

 ،أدوات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-2 ،المضادة للفسادالمتحدة للسياسات مرشد الأمم  -1

 ،قياس الفساد على مستوى القرية -4  ،مساعدة الدول لمساعدة نفسها لمحاربة الفساد -3

 الوقاية: وسائل فاعلة للحد من الفساد. -5

المتحدة، والتي هي:  قد تم إصدار تلك المواد بجميع اللغات الرسمية الست للأممو

العربية، الصينية، الانكليزية، والروسية، الفرنسية والإسبانية لكي تستغل على أوسع نطاق، 

نظرا لما تمثله من مبادئ عامة وموجهات وبرامج وتدابير نموذجية تساعد الدول الأطراف 

على مكافحة الفساد من خلال بلورة برامج وتدابير وطنية. كما توفر هذه المواد مضامين 

الوعي وثقافة الشفافية ومشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد وإحياء صالحة لنشر 

المنظومة القيمية وأخلاقيات الوظيفة العامة
[2]

. 

تضمنه من ومكافحة الفساد وما جسده من جهود وهكذا يأتي مضمون البرنامج الدولي ل

الأمم المتحدة بمكافحة الفساد على صعيد النظم  هتماماتإسياسات وخطط ليعبر عن 

والحكومات والمجتمعات عبر جميع القارات
[3]

 . 

 الأقاليمي الأمم المتحدة مركز مع تعاونه جانب إلى ،مركز منع الجريمة الدولية ويواصل

 الأمر بهذا مهتمة أخرى فاعلة جهات عدة مع تعاونه الوثيق الجنائية، الجريمة والعدالة لبحوث

 الاقتصادية الشؤون إدارة هذه الجهات ومن .الفساد لمكافحة العالمي البرنامج وتنفيذ في تبسيط

 الدولي، واللجنة والبنك الإنمائي، المتحدة الأمم وبرنامج الأمانة العامة في والاجتماعية

 الدولية والوكالة الدولية، غالوب نتربول، ومؤسسةوالأ الدولية، الشفافية ومنظمة الأوروبية،

الإنمائي للتعاون
[4]

. 

  

                                                           
 .142-141، ص ص مرجع سابق، يمحمد الأمين البشر [1]
 .142، ص المرجع نفسه [2]
 .23-20، ص ص مرجع سابق، "مالها وما عليها ستيراتيجيات مكافحة الفساد:"إ عامر خضير حميد الكبيسي، [3]
 .10،، ص مرجع سابق، [A/55/119] رمز الوثيقة الجمعية العامة، وثيقة  [4]
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 صكوك أخرىخلال مكافحة الفساد من ل يةجهود الأممالع الثاني: الفر

بل ظاهرة  ،على المستوى الدولي أن الفساد لم يعد شأنا داخليا من الحقائق المسلم بها

لإدراك منظمة الأمم المتحدة  ونظرا .في العلاقات الدولية عابرة للحدود الوطنية لها أثار

لخطورة الظاهرة، دعمت جهودها المتصلة بمنع الفساد ومكافحته، بالتصدي للمشكلات التي 

 يلي: نورد أهمها فيما. ي بواسطة إعلانات ومدونات وعهودها في المجتمع الدولفيخل

 مكافحة الفساد من خلال الإعلاناتأولا: جهود الأمم المتحدة في 

المتحدة على العديد من الإعلانات في إطار مساعيها لمكافحة الفساد، ولعل  إعتمدت الأمم

إعلان الأمم ، الإعلان المتعلق بإقامة نظام إقتصادي دولي جديدأهم تلك الإعلانات كل من: 

إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في ، المتحدة بشأن الجريمة والأمن العام

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن و الدوليةالمعاملات التجارية 

 . والتي نوضحها فيما يلي:الحادي والعشرين

I-ق بإقامة نظام إقتصادي دولي جديدالإعلان المتعل 

، ((6-)دإ3201) رقم: القرار م1974في الأول من ماي عام  إتخذت الجمعية العامة

المتضمن في بنده السابع "إعلان بإقامة نظام إقتصادي دولي جديد"، وجاء الإعلان في ديباجة 

 هو إقامة نظام هوسبعة مواد، وأهم ماجاء في هذا الإعلان، هو إشارته إلى أن الهدف من

بين الدول والمساواة في السيادة إقتصادي دولي مبني على الإنصاف
[1]

، وعلى ترابط الدول 

كما أكد على  .عن نظمها الإقتصادية والإجتماعيةبصرف النظر  ،مصالحها وتعاونها شتراكإو

صلحة بإتخاذ التدابير التي تخدم م ،وجوب تنظيم ومراقبة أنشطة الشركات عبر الوطنية

التي تعمل فيها مثل هذه الشركات وطنية للدولالإقتصاديات ال
[2]

. 

 

 

 

                                                           
( الإستثنائية، 6الجمعية العامة. الدورة ) وثيقة :راجع في ذلك، ديباجة الإعلان المتعلق بإقامة نظام إقتصادي دولي جديد ( من3الفقرة ) [1]

 .[A/RES/3201(S-VI)] م(، رمز الوثيقة1974ماي  1( العامة، المؤرحة في )2229الجلسة )
 .(4المبدأ )ز( من المادة )المرجع نفسه،  [2]
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II- والأمن العاممتحدة بشأن الجريمة إعلان الأمم ال 

بناء على توصية من لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة، وافقت 

، متحدة بشأن الجريمة والأمن العامعلى إعلان الأمم ال (51/60) رقم: الجمعية العامة بقرارها

 فقرة.( 11)عبارة عن وثيقة جاءت مشتملة على ديباجة و وهذا الأخير

بأن تعمل  الإعلان ، قضىتعاون في مواجهة الجريمة المنظمةأساسية للوبوصفه وثيقة 

ودين داخل حدود مواطنيها وسائر الأشخاص الموج هدول الأعضاء على حماية أمن ورفاال

بما في ذلك طيرة الخ عالة لمكافحة الجريمةتخاذ تدابير وطنية فإبوذلك ، ولايتها القضائية

، مشروع، والاتجار المنظم بالأشخاص، وجرائم الإرهابتجار غير الالجريمة المنظمة، والإ

، وتتعهد بأن تتعاون معا في تلك الجهوديرةوغسل العائدات المتأتية من الجرائم الخط
[1]

. 

بأن تقوم الدول الأعضاء بتعزيز التعاون والمساعدة على الصعيد  الإعلان، كما قضى

حسب  -القوانين، بما في ذلك  الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف والعالمي في مجال تنفيذ

 لكشف مرتكبي الجرائم الخطيرة، أو ، وتسهيلارتيبات تبادل المساعدة القانونيةت -قتضاء الإ

لإمكانية التعاون بين  ، وضبطهم وملاحقتهم قضائيا، ضماناالمسؤولين عنها على نحو آخر

تعاونا فعالا ،وانين وغيرها من السلطات المختصةسلطات تنفيذ الق
[2]

. 

إنفاذ تفاق الدول الأعضاء على أن تكافح وتحظر الفساد والرشوة بإكما تضمن الإعلان 

في  - تحقيقا لهذه الغاية -كافحة هذا النشاط، وعلى أن تنظرالخاصة بم القوانين الداخلية

تدابير منسقة من أجل التعاون الدولي على كبح ممارسات الفساد، وكذلك تطوير  صياغة

الخبرة التقنية لمنع الفساد ومكافحته
[3]

. 

III- ة في المعاملات التجارية الدوليةإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشو 

 16، بتاريخ (51/191) رقم: في قرارها -كما سبقت الإشارة - عتمدت الجمعية العامةإ

، إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، م1996 ديسمبر

وطلبت من لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تدرس سبل تعزيز تنفيذ القرار والإعلان، 

                                                           
. الجمعية العامةوثيقة  (،51/60رقم ) قرارال( من إعلان الأمم المتحدة بشأن الجريمة والأمن العام، راجع في ذلك مرفق 1) الفقرة [1]

 ([.A/RES/51/60م(،رمز الوثيقة ]1996ديسمبر  12)في  ةالمؤرخ (العامة،72الجلسة ) (العادية،51الدورة)
 .(2الفقرة)المرجع نفسه،  [2]
 .(10) الفقرة، المرجع نفسه [3]
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وإبقاء مسألة  ،والرشوة في المعاملات التجارية الدولية من أجل العمل على تجريم الفساد

الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية قيد الاستعراض بصفة منتظمة
[1]

. 

فقرة، تضمنت  (12)والإعلان، هو عبارة عن وثيقة جاءت مشتملة على ديباجة و

مجموعة من التدابير التي يمكن أن تنفذها كل دولة على المستوى الوطني، وفقا لدستورها 

لمكافحة الفساد والرشوة في  وقوانينها وإجراءاتها الوطنية ،يةومبادئها القانونية الأساس

المعاملات التجارية الدولية
[2]

. 

ة، حيث نصت على أن ا للرشوتلك التي تضمنت تعريف الإعلان هيفقرات  وربما أهم

قيام أية شركة خاصة أو عامة بما في ذلك أي " لي:ي مافي تتمثل جملة أمور الرشوة تشمل

شركة عبر وطنية أو أي فرد بعرض أي مدفوعات أو هدايا أو أي ميزات أخرى، بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة، أو الوعد بتقديمها أو تقديمها إلى أي مسؤول عام أو ممثل منتخب 

لواجبات المنوطة بذلك لبلد آخر، كعوض غير مشروع من أجل أداء أو الإمتناع عن أداء ا

المسؤول أو الممثل بصدد معاملة تجارية دولية..."
[3]

. 

أي  "...قيام أي مسؤول عام أو ممثل منتخب لدولة عضو بإلتماس وأضافت الفقرة:

مدفوعات أو هدايا أو أي ميزات أخرى، أو طلبها أو قبولها أو الحصول عليها، بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة، من أي شركة خاصة أو عامة، بما في ذلك أي شركة عبر وطنية، أو 

أي فرد، كعوض غير مشروع من أجل أداء أو الإمتناع عن أداء الواجبات المنوطة بذلك 

بصدد معاملة تجارية دولية..." المسؤول أو الممثل
[4]

. 

الفقرة تشير إلى الرشوة بنوعيها الإيجابي والسلبي هذه و الملاحظ أن
[5]

. 

وبموجب هذا الإعلان إلتزمت الدول بإتخاذ إجراءات فعالة ومحددة لمكافحة جميع 

والممارسات غير المشروعة المتصلة بها في المعاملات التجارية  ،أشكال الفساد والرشوة

الدولية، والقيام وبطريقة فعالة ومنسقة بتجريم رشوة المسؤولين الأجانب دون أن يؤدي ذلك 

                                                           
 .xxiv، ص مرجع سابق ،"الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" ،الأمم المتحدة [1]
 .xxivص المرجع نفسه،  [2]
وثيقة الجمعية راجع في ذلك:  الدولية.من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية ( 3)الفقرة "أ" من البند  [3]

 [.A/RES/51/191رمز الوثيقة] (،م1997فيفري  21في ) ة(العامة، المؤرخ86(العادية، الجلسة )51العامة. الدورة)
 .(3)الفقرة "ب" من البند المرجع نفسه،  [4]

[5]
 Lalla Louvet, Op. Cit., p. 146. 
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جراءات المتخذة على الأصعدة تأخير الإعاد أو عرقلة أوبأي حال من الأحوال إلى إستب

وطنية، الإقليمية والدوليةال
[1]

. 

الإعلان أنها تعزيز كما نص الإعلان على مجموعة من الإجراءات التي من ش

 أهمها:لعل و .وضمان تنفيذه

إعتماد معايير محاسبية لتحسين شفافية المعاملات التجارية الدولية لتشجيع الشركات  -1     

العامة والخاصة، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية والأفراد الذين يباشرون معاملات 

عة المرتبطة بهاتجارية دولية على تجنب الفساد والرشوة والممارسات غير المشرو
[2]

. 

وضع مدونات للأعمال التجارية تمنع الفساد والرشوة -2     
[3]

. 

النظر في تجريم الإثراء غير المشروع للموظفين العموميين أو الممثلين المنتخبين -3     
[4]

. 

التعاون والمساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية والإجراءات القانونية الأخرى  -4     

تصلة بمكافحة الفسادالم
[5]

، ويشمل هذا التعاون والمساعدة
[6]

: 

 ،الأدلة وتسليم الوثائق ذات الصلةتوفير المستندات والمعلومات، والحصول على  -

الدول الأخرى التي قد تكون لها ولاية قضائية على نفس الجريمة بمباشرة  إخطار -      

 ،ارية الدولية وبنتائج هذه الدعوىالدعوى الجنائية المتعلقة بالرشوة في المعاملات التج

 القيام حيثما يقتضي الأمر بإجراءات تسليم المتهمين. -      

شكلة الفساد بتبني الإعلان، هذا وهكذا توج الإهتمام الذي أظهرته الأمم المتحدة بم

الفساد بإسهاب يحددالأخير ورغم طابعه غير الملزم، إلا أنه 
[7]

. 

كما أدى الإعلان دورا رائدا في مجال سن القوانين واللوائح لمكافحة الرشوة في 

مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب  تفاقيةإت الدولية، ممهدا الطريق لإبرام المعاملا

في المعاملات التجارية الدولية
[1]

. 

                                                           
 .68، مرجع سابق، ..."الفساد الإداري" ،عصام عبد الفتاح مطر [1]
 .( من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية5و )( 3البندين ) [2]
 .(6)البند المرجع نفسه،  [3]
 .(7)البند المرجع نفسه،  [4]
 .(8)البند المرجع نفسه،   [5]
 ج(. ب، /أ،8)البند  المرجع نفسه، [6]

[7] Lalla Louvet, Op. Cit., p. 146. 



  "جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل صدور اتفاقية "ميريداالفصل الثالث                                  
 

210 
 

IV- :إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين 

إستنادا على قرار مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، 

(، إعتمدت الجمعية العامة في م2000أفريل من عام  17-10المنعقد في بفيينا في الفترة )

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: "، م2000ديسمبر من عام  4( العادية، بتاريخ 55دورتها )

، حيث به وأرفقته (55/59) رقم: قرارها بموجب"، مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

وتسعة وعشرون مادة ن مقدمةيتضمن الإعلا
[2]

. 

ة في مجال مكافحة لتزامات للتصدي لمشاكل محددإعلان فيينا سلسلة من الإ تضمنوي

ومما جاء فيه، تأكيده على أن هدف الأمم المتحدة في ميدان الجريمة والعدالة  .الجريمة ومنعها

الجنائية هو الحد من الإجرام والتمكين لإنفاذ القانون وإدارة شؤون العدالة بمزيد من الكفاءة 

لفعالية، وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وترويج أعلى معايير الإنصاف وا

والإنسانية والسلوك المهني
[3]

. 

نحو تطوير وتفعيل  كما يعتبر إعلان فيينا خطوة مهمة خطتها منظمة الأمم المتحدة

رتكاب جرائم إعن قلقها إزاء الأثر الذي يتركه عربت الدول في الإعلان أحيث  .مكافحة الفساد

رتباطات بين مختلف أشكالهاطبيعة عالمية على مجتمعاتها والإ خطيرة ذات
[4]

.  

إذ إلتزمت الدول  ،ين الإلتزام بمكافحته في الإعلانتم تضمفقد فيما يخص الفساد و

الأعضاء بإتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الظاهرة، تكون مرجعية هذه التدابير هي كل من 

م1996المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية لسنة  إعلان الأمم
[5]

 ،

م1996والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لسنة 
[6]

، والإتفاقيات الإقليمية ذات 

على الحاجة الملحة  -من خلال هذا الإعلان –الصلة بمكافحة الفساد، وشددت الدول الأعضاء 

قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  لوضع صك

                                                                                                                                                                                           
 .xxvص  "، مرجع سابق،الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، "الأمم المتحدة [1]
 (، مرجع سابق.55/59رقم )أنظر مرفق قرار الجمعية العامة  [2]
 .والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرينإعلان فيينا بشأن الجريمة من  (2المادة ) [3]
 .ديباجةال( من 2-1الفقرتين )المرجع نفسه،  [4]
م(،رمز 1996ديسمبر/عام16(العامة، المؤرخ في )86(العادية، الجلسة )51وثيقة الجمعية العامة. الدورة)لتفاصيل أكثر راجع:  [5]

 .[A/RES/51/191] الوثيقة
 ، مرجع سابق.[A/RES/51/59]الجمعية العامة  وثيقة : لتفاصيل أكثر راجع  [6]
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، ودعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد، والبدأ م2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

بالأعمال التحضيرية والتشاور لوضع هذا الصك
[1]

. 

تخاذ إلتزامنا بإ( من الإعلان مايلي: "نعلن 15) بندال طراف من خلالالأ لأعلنت الدوحيث     

ة في إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشو ىمشددة لمكافحة الفساد، تستند إل تدابير دولية

تفاقيات لقواعد سلوك الموظفين العموميين، والإ ، والمدونة الدوليةالمعاملات التجارية الدولية

وضع  ىأن هناك حاجة ماسة إل ىالإقليمية والدولية، ونشدد علفل الإقليمية ذات الصلة والمحا

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إلمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن صك قانوني دولي فعال 

الأمين  ىمة والعدالة الجنائية أن تطلب إلالجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجري

العاشرة، بالتشاور مع الدول استعراضا وتحليلا دقيقين لكل العام أن يقدم إليها في دورتها 

وتوصيات بهذا الشأن كجزء من الأعمال التحضيرية لوضع ذلك  ،الصكوك الدولية ذات الصلة

الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه المركز المعني 

قاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والذي يخضع بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة الأ

لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية"
[2]

. 

كما أعلنت الدول الأطراف من خلال هذا الإعلان مايلي   
[3]

: 

سبل ووسائل  تشجيع الدول على زيادة التعاون والتنسيق الدوليين في مجال إبتكار -1

ت متخصصة وكيانات الأمم لمنع الفساد ومكافحته، وعلى المستوى الجماعي من خلال وكالا

 ،المتحدة

قيام مركز الأمم المتحدة المعني بمنع الإجرام الدولي بالتعاون مع المكاتب الميدانية  -2

قليمية ذات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسائر المنظمات الدولية والإ

 الصلة بمايلي:

 ،مات الوطنية للفساد على شكل موحدإنشاء قاعدة بيانات للتقيي -أ

 ،د والمساعدة للدول التي تطلب ذلكتوفير طرق أخرى من الإرشا -ب

                                                           
 (.16، مرجع سابق، المادة )تحديات القرن الحادي والعشرين مواجهة: بشأن الجريمة والعدالة الجنائيةإعلان فيينا  [1]
 .143-142، ص ص مرجع سابقمحمد الأمين البشري،  [2]
أطروحة دكتوراه، )، "الأمني الدولي ودوره في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالتعاون " ،خالد بن مبارك القريوي القحطاني [3]

 .141-140، ص ص (م2006جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  ، كلية الدراسات العليا،قسم العلوم الشرطية
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 ،اد والقواعد والمعايير ذات الصلةتيسير تنفيذ الممارسات الأفضل لمكافحة الفس -ج

 ،بين الدول فيماتيسير تقاسم التجارب والخبرات  -د

إستخدام شبكة المكاتب الميدانية لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة لدعم  -هـ

 الأنشطة الوطنية والدولية لمكافحة الفساد.

لجريمة والعدالة الجنائية من إعلان فيينا، دعت الدول الأعضاء لجنة منع ا (28)وفي البند     

 .لتزامات المتعهد بها في الإعلانتدابير محددة لتنفيذ ومتابعة الإ صياغةإلى 

كما أهاب إعلان فيينا بالدول الأعضاء، ضرورة الإلتزام بإتخاذ تدابير دولية لمكافحة 

تفاقية الأمم المتحدة إلمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن الفساد ووضع صك قانوني دولي 

كما  –نية ودعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد والذي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوط

وضع بمعرفة المركز المعني بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة  -سبقت الإشارة

ليمي لأبحاث الجريمة والعدالةاقالإ
[1]

. 

 مكافحة الفساد من خلال المدونات ثانيا: جهود الأمم المتحدة في

تعد المدونات من أهم الأطر القانونية التي باشرت منظمة الأمم المتحدة من خلالها 

 مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانينجهودها لمكافحة الفساد، وبإعتبار كل من 

 أبرزها، نقوم ببيانها فيما يلي: المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميينو

I-  موظفين المكلفين بإنفاذ القوانينقواعد سلوك المدونة 

والطريقة  ،إدراكا بأن الدور الذي تلعبه مهام إنفاذ القوانين في سبيل حماية النظام العام

كبيرا ومباشرا على سيرورة حياة الأفراد وحياة  االتي تتم بها مباشرة هذه المهام، لهما تأثير

المؤرخ في  (34/169)مم المتحدة، بموجب قرارها المجتمع ككل، إعتمدت الجمعية العامة للأ

، مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المرفقة بالقرار م1979ديسمبر  17

المشار إليه
[2]

. 

                                                           
أطروحة دكتوراه، كلية )، "كام القانون الدوليالمسؤولية الدولية عن جرائم غسل الأموال في ضوء أح" ،نبيل محمد عبد الحليم عواجه [1]

 .413، (م2008الحقوق، جامعة أسيوط، 
 A/RES/34] (، رمز الوثيقةم1980فيفري  05(العامة، المؤرخ في )106(العادية، الجلسة )34وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) [2]

/169]) 
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، وأهم ما ورد فيها وذي صلة بمكافحة الفساد، هو تأكيدها موادية نوتتضمن المدونة ثما

من أفعال إفساد  فعل أي رتكابإ عن القوانين بإنفاذ المكلفين على وجوب إمتناع الموظفين

صرامة بكل ومكافحتها الأفعال هذه جميع ومواجهة الذمة،
[1]

.  

وجاء في التعليق على المادة السابعة التي نصت على ذلك مايلي
[2]

: 

 استخدام إساءة أفعال من أي مثل ذلك في مثله الذمة، إفساد أفعال من فعل أي إن -أ   

المكلفين بإنفاذ القوانين. ويجب أن ينفذ القانون تنفيذا  الموظفين ومهنة يتفق لا السلطة، أمر

الذمة، لأنه  إفساد أفعال من فعلا يرتكب ظف مكلف بإنفاذ القوانينكاملا فيما يتعلق بأي مو

يق ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على رعاياها إذا لم يكن في مقدورها أو نيتها تطب

 القانون على موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها.

ولئن كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للقانون الوطني، فيجب أن  -ب   

يكون مفهوما أنه يشمل إرتكاب أو إغفال فعل ما لدى قيام الموظف بواجباته، أو كان بصدد 

اء طلبت أو قبلت بعد العرض، أو تلقي هذه الواجبات، إستجابة لهدايا أو وعود أو حوافز سو

 أي من هذه الأشياء، بشكل غير مشروع متى تم إرتكاب الفعل أو إغفاله.

نها أالذمة" المشار إليها أعلاه على  ينبغي أن تفهم عبارة "فعل من أفعال إفساد -ج   

 تشمل محاولة إفساد الذمة.

 -الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين  كما تضمنت المدونة النص على وجوب إحترام

على حقوق الإنسان لكل  للكرامة الإنسانية وحمايتها، والمحافظة -أثناء قيامهم بواجباتهم

دهايوطتالأشخاص و
[3]

. 

 

 

 

 

                                                           
 بإنفاذ القوانين.قواعد سلوك الموظفين المكلفين  ( من مدونة7المادة) [1]
 .(7المرجع نفسه، المادة ) [2]
 (.2المادة)المرجع نفسه،  [3]
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II- المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين 

، م1996ديسمبر  12 المؤرخ (51/59)ت الجمعية العامة في قرارها رقم:إعتمد

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، المرفقة بالقرار المشار إليه
[1]

. 

ر الدول الأعضاء بإعتماد المدونة كأداة الجمعية العامة بموجب هذا القرا وقد أوصت

تسترشد بها في جهودها الخاصة بمكافحة الفساد
[2]

. 

مجموعة من التوصيات الأساسية التي أما بخصوص مضمون المدونة، فهو عبارة عن 

ينبغي على الموظفين العموميين التقيد بها في أدائهم لمهامهم، حيث جاءت المدونة في هيكلة 

 .ستة محاور تتضمن إحدى عشر فقرة من

ثم حدد بعد ذلك مجموعة من الصفات  ،تضمن أول محاورها تعريف الوظيفة العمومية

التي ينبغي أن تتوفر في الموظفين العموميين
[3]

. 

الموظفين  فيما حدد المحور الثاني مجموعة من الضوابط التي يجب أن تحكم

وهي الضوابط التي صبت كلها للحيلولة دون إستغلال الموظف العمومي لما يخوله  ،العموميين

" لا يجوز للموظفين العموميين  فيه في هذا السياق أنه:له منصبه من سلطة، ومما جاء 

إستغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز 

أن تكون لهم أية مصلحة  الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو م الدخول في أية صفقة أوله

أدائها"يات وظيفهم ومهامهم وواجباتهم أومماثلة أخرى تتعارض مع مقتض
[4]

. 

والملاحظ هنا أن المدونة أشارت إلى الموظف العمومي دون القائم بالوظيفة العامة أو 

 المستخدم في القطاع الخاص.

في حين جاء المحور الثالث متضمنا لوجوب إفصاح الموظفين العموميين لما يحوزونه 

د الإمكان ما تحوزه ما عليهم من خصوم شخصية، وكذلك عن وعند الإقتضاء ،من أصول

من يعيلونزوجاتهم و
[5]

. 

                                                           
رمز الوثيقة  م(،1996ديسمبر  12المؤرخ في ) (العامة،82الجلسة ) العادية، (51) الدورة وثيقة الجمعية العامة.( من 2البند ) [1]
[A/RES/51/59]. 
 المرجع نفسه. [2]
 .م1996لعام  ( من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين1الفقرة ) [3]
 (.4الفقرة )المرجع نفسه،  [4]
 (.8الفقرة )المرجع نفسه،  [5]
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فيما منعهم المحور الرابع من طلب أو قبول الهدايا أو غيرها من المجاملات التي يكون 

على ما يصدرونه من قرارات ا تأثير في أدائهم لواجباتهم أوله
[1]

. 

حين منعهم المحور الخامس من إفشاء المعلومات السرية حتى بعد ترك الخدمة في
[2]

. 

أما فيما يخص المحور السادس فمنع الموظفين العموميين من ممارسة أي نشاط  

سياسي أو أي نشاط آخر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في توخيهم الحيدة لدى أدائهم 

لمهامهم
[3]

. 

 (G C). العهد العالمي مكافحة الفساد من خلالل المتحدةجهود الأمم ثالثا: 

العهد العالمي للأمم المتحدة هو عبارة عن منصة قيادية لتطوير وتنفيذ سياسات 

ركات، التي تتبنى تلتزم الشووممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، والإفصاح عنها. 

حسب عشرة مبادئ تحظى بقبول عالمي في مجال  ستراتيجياتهاإمة عملياتها وءالمبادرة، بموا

حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد
[4]

. 

فخلال معاهدة ميريدا،  بالعهد العالمي قبل وقت كاف من كانت مبادرة الأمم المتحدة

لأمين العام ، أثار ام1999جانفي  31فعاليات المنتدى الإقتصادي العالمي المنعقد بدافوس في 

للأمم المتحدة سبقالأ
[]

هذا المنتدى  فخلال .لمي في خطاب ألقاه خلال المناسبةفكرة العقد العا 

الذي يجمع كل سنة قادة السياسة والأعمال الدوليين، أطلق هذا المسؤول الأممي فكرتة والتي 

 حيث–والتي جاءت بعيد مظاهرات "سياتل" المناهضة للعولمة  العهد العالمي"،" بـ: وسمها

ق مع سلطة هدف المبادرة حول توحيد قوة السووتمحور  .ت قمة منظمة التجارة العالميةجر

المثل العليا مع الأخذ بعين الإعتبار التأثيرات الإجتماعية والبيئية للعولمة
[5]

، أو بعبارة أخرى 

 "."تحلي الشركات بروح المواطنة في الإقتصاد العالمي

الأمم المتحدة الشركات للتحلي بروح المواطنة المؤسسية، وبمقتضى العهد العالمي دعت        

 وزيادة مساهمتها في التصدي لتحديات العولمة، والمشاركة الطوعية في التنمية المستدامة.

                                                           
 (.9الفقرة )، مرجع سابق، المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين [1]
 (.10الفقرة )المرجع نفسه،  [2]
 (.11الفقرة )المرجع نفسه،  [3]
 (:9:30م، 12/08/2011، )م2000الأمم المتحدة، الإتفاق العالمي للأمم المتحدة،  [4]

«http://tfig.itcilo.org/AR/contents/un-global-compact.htm». 
[]  م(.2007-1997السابع للأمم المتحدة ) العامكوفي عنان الأمين 
 م، لتفاصيل أكثر راجع:2000جويلية  26تحدة  بنيويورك في متم إطلاق المرحلة التنفيذية للعهد في مقر الأمم ال  [5]

Lalla Louvet, Op. Cit., p. 299. 
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أيا كان حجمها  تقوم به الشركاتجتماعية للشركات بأنها هي كل ما ويعتبر العهد المسؤولية الإ

جتماعية ولية الإؤمتها المضافة للمجتمع ككل. والمسعملها، طواعية من أجل تعظيم قي مجالأو

و مدير واحد. وتبدأ المسؤولية هي مسئولية كل شخص بالشركة وليست مسئولية إدارة واحدة أ

علقة بحقوق تلتزام الشركات بالقوانين المختلفة خاصة تلك المإجتماعية للشركات من الإ

لتزام بالمبادئ مع. كما تم تشجيع الشركات على الإظ على البيئة، وتنمية المجتالعاملين، والحفا

تخاذ كافة القرارات إيجب مراعاتها بشكل يومي عند  والتيالعشر للعهد العالمي للأمم المتحدة 

المعايير، وإنما أيضا  لتزام بتلكتم تشجيع الشركات ليس فقط على الإستراتيجيات. وووضع الإ

تناع عن عقد صفقات تجارية مع الشركات التي لا تحترم كل أو بعض تلك ممحاولة الإ

ت والشركات الى جتماعية للمؤسساولية الإؤالعالمي للمس عهدبادئ العشر للوتقسم الم .المعايير

التالية المجموعات الأربع
[1]

:  

 حقوق الإنسان -1

 ،حترامهاإنسان المعلنة دوليا ودعم حماية حقوق الإ -

  .عدم الاشتراك في انتهاكات حقوق الإنسان التأكد من -

 لمعايير العم -2

 ،عتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعيةحترام حرية تكوين الجمعيات والإإ  -

  ،القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الإجباري  -

 ،طفالالقضاء على عمالة الأ  -

 .القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن  -

  ةلى البيئالمحافظة ع -3

 ،حترازي إزاء جميع التحديات البيئيةإتشجيع إتباع نهج  -

 ،ضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئةالإ -

  .تشجيع تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها -

  

                                                           
 بحث ورقة )، "حاكمية الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية في ضوء مستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ،هاني الحوراني [1]

الذي نظمه مركز دراسات وبحوث السوق  الاجتماعية" والمؤسسات والمسؤوليةالشركات  حول "مواطنةالمؤتمر الثاني  قدمت إلى
 .14-13ص ص  ، م2009 :، صنعاءجوان ( 25-24والمستهلك يومي 
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 مكافحة الفساد -4

 ى.بتزاز والرشاواله، بما فيها الإمكافحة الفساد بكل أشك  -

على قوة العمل الجماعي يسعى العهد الدولي إلى تعزيز المسؤولية المدنية  وبالإعتماد

لكي يتمكن عالم الأعمال من المشاركة في البحث عن حلول للمشاكل التي تطرحها  ،للشركات

وبهذه الطريقة يستطيع القطاع الخاص  .آخرين جتماعيينإالعولمة، بالشراكة مع فاعلين 

قيام إقتصاد عالمي أكثر  المتمثلة في ين العام للأمم المتحدةرؤية الأمالمساهمة في تجسيد 

ستدامة وأكثر إنفتاحاإ
[1]

. 

وقد أعلنت الأمم المتحدة بأن مبادئ العهد العالمي ليست قانون سيرة بل إطار مرجعية 

وحوار موجه لتسهيل التقارب بين ممارسات القطاع الخاص والقيم العالمية
[2]

. 

الموقع من الدراسة هو المبدأ العاشر للعهد العالميوما يهمنا في هذا 
[]

، والذي درس 

للأمم  سبقمناسبة زيارة الأمين العام الأبباريس ب م2004جانفي  27و 26مشروع إضافته في 

المتحدة السيد كوفي عنان. وكانت إضافة هذا المبدأ الجديد مرتقبة بعد وضوح الرؤية 

لا يتسرب شك حول الإستثنائي لمثل هذه الإضافة لئوالضمانات التي أعطيت حول الطابع 

العهد العالميب جدية الإلتزام
[3]

. 

منها أكثر –مؤسسة  1200مع ممثلي  م2004جوان  24حيث وقع السيد كوفي عنان في 

تفاقا ينص على إدراج مبدأ جديد في هذا إأعضاء في العهد العالمي  -فرنسيةمؤسسة  300من 

رك ضد الفساد بكل أشكالهالحلف والمتعلق بـ: التح
[4]

. 

إن التقدم المحقق على مستوى مبادرة العهد العالمي التي أطلقت لترقية المسؤولية المدنية 

للمؤسسات كانت محل تقييم في العديد من المرات، وبينت هذه التقييمات إلى أي مدى ترتبط 

مع دور المؤسسات في عصر  ومكافحة الفساد حقوق الإنسان بالبيئة، الشغل،المعايير المتعلقة 

 العولمة.

                                                           
[1] Lalla Louvet, Op. Cit., p. 300. 
[2]

 Ibid., 303. 
[] يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة 10الأصل يتكون العهد العالمي من تسعة مبادئ وأضيف إليها مبدأ عاشر هو: المبدأ  في :

 .الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشوة
[3] 

Lalla Louvet, Op. Cit., p. 304 
[4]

 Ibidem. 
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 المبحث الثالث

                          من خلال مؤتمراتها لمكافحة الفساد جهود الأمم المتحدة 

 معاملة المجرمينو لمنع الجريمة 

المتحدة في  بالإضافة إلى الأنشطة المستمرة التي تقوم بها الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم

الجهود  على تفعيل المعاصر نطلاقا من حرص المنتظم الدوليإو ،مكافحة الفساد مجال

ة بمنع الجريمة عن طريق المتابعة الدورية لكل الموضوعات المتصل المبذولة في هذا الميدان

إلى المسائل المتعلقة بمنع الجريمة والتي تطرحها الدول في  بالإضافةو .ومعاملة المجرمين

م1950المنتديات الدولية، فقد تواتر العمل في منظمة الأمم المتحدة مند سنة 
[]

، على عقد 

 .مؤتمرات شكلت منتديات لمناقشة كل جديد يتعلق بالجريمة ومكافحتها

الشؤون الدولية المشتركة، وهي تعتبر المؤتمرات الدولية أداة للتشاور بين الدول في و

 .عن طريق الإتصال الدبلوماسي لجة المسائل التي يصعب البت فيهاالوسيلة النموذجية لمعا

وفي السابق كانت المؤتمرات الدولية لا تعقد إلا على إثر النزاعات والحروب، ولكن لاحقا 

، الإجتماعية، الإقتصادية خرى في مختلف المجالات السياسية،أصبحت تتناول مسائل أ

الصحية والإنسانية وغيرها من الميادين
[1]

. حيث عقدت الأمم المتحدة عدة مؤتمرات بشأن 

 الفساد، ولعل أهمها مؤتمرات منع الجريمة ومعاملة المجرمين.

 بإنشاء جتماعيالإو قتصاديالإ المجلس خلال من المنتظم الدولي المعاصر قام حيث

 دوري مؤتمر تنظيم اللجنة لهذه وعهد المجرمين، ومعاملة الجريمة ومكافحة لمنع دولية لجنة

 مجال في الجديدة التطورات ودراسة بالجريمة المتعلقة الأمور في كل خمس سنوات للنظر

                                                           
[]  ( والذي تولت بمقتضاه الأمم المتحدة عقد مؤتمرات 5 -/ د 415العامة للأمم المتحدة رقم) الجمعيةم صدر قرار 1950في سنة

مؤتمرا دوليا في هذا المجال على  12عالمية النطاق، وذلك بصفة دورية كل خمس سنوات)لقد عقدت منظمة الأمم المتحدة حتى الآن 
م بجنيف، وذلك بمشاركة 1955أوت من سنة  22معاملة المجرمين عقد في المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمنع الجريمة و -النحو التالي:

م، 1960أوت  08المؤتمر الثاني عقد في لندن في  –دولة، وتناول موضوع "تحديد قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين".  51
تغير الإجتماعي  والتطور الإقتصادي"، كما منع إجرام الأحداث والأعمال الإجرامية الناتجة عن ال دولة، وكان موضوعه" 68بمشاركة 

دولة،  74م، بمشاركة 1965أوت  11-09المؤتمر الثالث عقد في ستوكهولم في  –تعرض لمشكلة رعاية السجين بعد مغادرته السجن. 
المؤتمر الرابع  –. وكان حول "الجريمة والتغيرات الإجتماعية" كما رسم المؤتمر خطة للوقاية من الجريمة في نطاق الأسرة والمدرسة

دولة، وكان من أهم موضوعاته " سياسة الدفاع الإجتماعي وخطط التنمية  79م بمشاركة 1970أوت  17عهد في طوكيو في في 
الوطنية، مشاركة الشعب في الوقاية من الإجرام ومكافحة الجريمة و تنظيم البحث العلمي للنهوض بسياسة الدفاع الإجتماعي "، وقد 

ذلك ما يحد من  مر فيما يتعلق بالموضوع الأول بسعي الدول إلى التنمية القومية الكفيلة بتبديد الفقر والجهل والمرض، لأنأوصى المؤت
الفرص التي تتيح الإنحراف والإجرام. كما أوصى فيما يتعلق بالموضوع الثالث، بأن  تهتم الدول بتنظيم البحث العلمي في ظاهرة 

 ا في مكافحة الجريمة على أساس مدروس من المعطيات العلمية.الجريمة و بأن تبني سياسته
 .519، ص  (م1975الإسكندرية: منشأة المعارف، ) ؛11، ط"القانون الدولي العام" ،علي صادق أبو هيف [1]
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 ومراعاة المجرمين معاملة لحسن الكفيلة الوسائل عن البحثو معالجتها وأساليب مكافحتها،

 تحضيرية إقليمية مؤتمرات بعقد الجنائية والعدالة الجريمة منع لجنة تقوم كما .الإنسان حقوق

العديد  اللجنة عقدت وقد .المجرمين ومعاملة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم مؤتمر لعقد تمهيدا

ومعاملة المجرمين الجريمة لمكافحة المتحدة لأمما مؤتمرات من
[1]

وإن كانت في بدايتها لم  ،

 تناولت الإجرام بصفة عامة.تتطرق إلى الفساد وإنما 

وتعتبر مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أكبر محفل دولي للأمم 

المتحدة يجمع الدول والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء في مجال الجريمة والعدالة 

المعرفة والخبرات  والقضاء الجنائي، من خلال تبادلالجنائية، لتدارس مجالي مكافحة الجريمة 

بين المختصين من مختلف الدول، وتدعيم التعاون الدولي والإقليمي في المجالين
[2]

على  ،

 لزيادة الطرق أفضل ومناقشة الفساد ظاهرة مناسبة لتقييم بيئة المنتدى يشكل إعتبار أن هذا

المتضافر على  العمل الدولي تشجيع الوعي بشأن خطورتها وضرورة مكافحتها، بالإضافة إلى

وكان لهذه المؤتمرات تأثير مهم في تعزيز التعاون للتصدي للمخاطر الناجمة عن ك. ذل

الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة هشرا مهما على الإهتمام الذي توليالجريمة، كما تعد مؤ
[3]

. 

 أعمال جدول على الجنائية والعدالة الجريمة منع منظور من الفساد وكان وضع مشكلة

، م1970المؤتمر الرابع سنة  في رمينلمجا ومعاملة الجريمة لمنع المتحدة مؤتمرات الأمم

 ،بمثابة منتدى دولي لتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الدول يعد المحفل هذا خاصة وأن

ءات الدولية في مواجهة بهدف إيجاد حلول للجريمة تكون قابلة للتطبيق وتعزز الإجرا

مم المتحدةسع نطاق هذه المؤتمرات التي تعقد تحت مظلة الأإتو. الجريمة
[4]

 بيئة ، لتكون أكثر

 وطنية سياسات وبناء الوعي لزيادة السبل أفضل ومناقشة الفساد مشكلة ملائمة لتقييم دولية

 المؤتمرات طبيعة بسبب ذلك وكان .لمكافحتها المتضافر العمل الدولي وتشجيع فعالة

 مشاركين بين تجمع التي المتحدة للأمم الوحيدة المؤتمرات الرئيسية بصفتها ووضعيتها

                                                           
 .63، ص مرجع سابق "،الفساد تجريم  الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة الجديدة الإتفاقية"، محمد فتحي عيد [1]
 :الرياض) ؛1، ط"معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة" ،ومحسن عبد الحميد أحمد محمد الأمين البشري [2]

 .38-37، ص ص (م1998أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 .519، ص مرجع سابقمابا خاطر،  [3]
 .212، ص مرجع سابقنبيل محمد عبد الحليم عواجه،  [4]
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 ووضع الصلة ذات والخبرات الآراء لتبادل العدالة الجنائية نطاق مجالات كامل من وخبراء

 .دولية توجيهية مبادئ

تتناول  سنوات خمس كل تعقد التي رمينلمجا الجريمة ومعاملة منع مؤتمرات ظلتو

 النشاط من بالأشكال الجديدة يتعلق فيما خصوصا، من الأهمية متزايد بقدر مشكل الفساد

 .التنمية سياق في الجريمة لمنع والتخطيط، الإجرامي

متدت على إو ،فحة الفساد من خلال هذه الآليةلمكا كبيرة وقد بذلت الأمم المتحدة جهودا

للحدود الزمنية لهذا  ، إلا أنه وإحترامام2015ولغاية  م1970مؤتمرا من عام  عشر ةمر ثلاث

الفصل بإعتباره تناول الجهود الأممية قبل صدور إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإننا 

سنتاول في هذا المبحث أهم هذه المؤتمرات ذات الصلة بمكافحة الفساد إلى غاية المؤتمر 

حة الفساد في جدول والذي تم إدراج المناقشات المتقدمة بشأن صك دولي جديد لمكاف -العاشر

 وذلك  وفق تقسيم مرحلي  على النحو التالي: -أعماله

 (م1985-م1970: )المطلب الأول: الجهود المرحلية الأولى

عقدت الأمم المتحدة خلال هذه الفترة أربع مؤتمرات دولية لمنع الجريمة ومعاملة 

 المجرمين، وهي على النحو التالي:

  مؤتمر كيوتو الفرع الأول:

 الرابع المتحدة الأمم أول تناول لمشكلة الفساد من جانب الأمم المتحدة إلى مؤتمر يرجع

 أوت 26-17باليابان، في الفترة  في كيوتو، رمين الذي عقدلمجا ومعاملة الجريمة لمنع

 من كبيرا وقدرا ، تحت عنوان "الجريمة والتنمية"، حيث ركز المؤتمر إهتمامهم1970

 جتماعيالإ الدفاع سياسات": المعنون جدول أعماله، من الأول البند إطار في مناقشاته،

 الخصوص وجه وعلى الجريمة، من الجديدة والناشئة للأشكال ،"الإنمائي بالتخطيط وعلاقتها

"البيضاء الياقات ذوي جرائم" :يسمى ما في الزيادة
[] 

 هذا وفي .الإداريين" الموظفين جرائم"و

 -جتماعيةوالتنمية الإ ديدا للتقدمته والفساد النفوذ ستغلالإو الرشوة وجود برتعإ السياق،

ن التقصير في مجالات التنمية بمختلف أبعادها، يؤدي أوقد خلص المؤتمر إلى  .قتصاديةالإ

                                                           
[]  مالية من قبل رجال الأعمال وأصحاب النفوذ. لدوافعمصطلح يطلق على الجرائم غير العنيفة والمرتكبة 
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بدون أدنى شك إلى تزايد مشكلة الإجرام وتفاقمها، كما لاحظ المؤتمرون أن مشكلة الإجرام لم 

بل أصبحت متشعبة وعالمية النطاق كالإجرام المنظم  ،تعد تقتصر على الجرائم التقليدية

والفساد، وهي جرائم أكثر خطورة من الجرائم الكلاسيكية
[1]

. 

 في الجريمة مشكلة خطورة وأبعاد تزايد إلى نتباهالإ لفت إعلانا بالإجماع المؤتمر عتمدإو

 المنظمة الجريمةأنواع  عن فضلا التقليدية الجرائم مجموعة يشمل بما البلدان، من العديد

وتطورا براعة الأكثر والفساد
[2]

.
 

مؤتمر جنيف الفرع الثاني:
[]

.  

 متمايزتين في كمسألتين كانت أول مرة طرح فيها كل من الفساد والجريمة المنظمة

المذنبين  ومعاملة الجريمة لمنع الخامس المتحدة الأمم مؤتمر أعمال جدول من رابعال البند

م1975 لعام 
[3]

. 

 أعماله، تحت عنوان: جدول من الخامس البند إطار في الخامس، المؤتمر ركزحيث 

تجاهاتها، ودور التشريعات الجنائية، والحاجة إلى مكافحة إالجريمة  أشكال في التغيرات"

 تجاريا عملا بصفتها الجريمة على"، الجريمة المنظمة على المستويين الوطنى وعبر الوطني

 ذوي لجرائم خاصا هتماماإكما أولى هذا المؤتمر  الوطني، وعبر الوطني الصعيدين على

والفساد البيضاء الياقات
[4]

. 

 الجريمة" لظاهرة جتماعيةقتصادية والإواقب الإالع كون وألقى المؤتمر الضوء على

 بين العنف من التقليدية الأشكال نالمترتبة ع العواقب من بكثير أكبر عادة تكون ي"ربح كعمل

 للمجتمع خطورة أكثر ديداتهتشكل  فهي وبالتالي الممتلكات، ضد المرتكبة والجرائم الأشخاص

تشكل  والفساد البيضاء ذوي الياقات جرائمفضلا عن أنه إذا كانت  .الوطنية قتصاداتوللإ

 للمجتمع قتصاديةوالتنمية الإ الوطني الرفاه فإن، المتقدمة البلدان من العديد في خطيرة مشكلة

                                                           
المركز القومي : الجمهورية العربية المتحدة) المجلة الجنائية القوميةمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،  [1]

 .443-439، ص ص (م1970، ، 3، ع13مج  ،والجنائية للبحوث الإجتماعية
[2]   See the Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 

(Kyoto, Japan, 17-26 August 1970) : report  prepared by the Secretariat,(United Nations publication, 

Document Symbol  ] A/CONF.43/5  [ ), p iii. 
[] م(1975سبتمبر  12-1)جنيف، رمينلمجا ومعاملة الجريمة لمنع الخامس المتحدة مؤتمر الأمم 
  .643، ص سابق مرجعمحمد خليفة المعلا،  [3]
 .13-6ص ص   ،(م2000 العربية، النهضة دار القاهر:)، "مقارنة دراسة المنظمة الاجرامية الجماعة" ،سرور طارق [4]
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  إجرامي في صورة سلوك من على نحو جسيم تصاب أن يمكن النامية البلدان في بأسره

الأسعار والجرائم الإقتصادية تحديد على والتواطؤ الرشوة
[1]

. 

 ،الجريمة علماء جانب من نسبيا أهملت قد كانت الجرائم من الأنواع تلك بأن وتسليما

 أن إلى المؤتمر أشار وملتبسة، غامضة الأحيان من كثير في كانت المستخدمة وبأن التعاريف

 محددة، بملامح تتسم الجرائم من متجانسة غير فئات إلى تشير "يارتج الجريمة كعمل" عبارة

 من ما شكل على شتمالوالإ قتصادية؛إ مكاسب تحقيق في المنشود المتمثل الهدف مثلا منها

 المشروعة التقنيات ستخدامإ إساءة أو ستخدامإو التبادل التجاري؛ وأ الصناعة أو التجارة أشكال

 السياسية السلطة أو/و العالية جتماعيةالإ والصناعة؛ والمكانة التجارية بالأعمال الخاصة

 جهة، من جرائم الشركات، أنب أى المؤتمرونور .المشار إليها الجرائم رتكابإ في للمتورطين

 بالعديد أخرى، تتسمان جهة من ،"المنظمة الجماعات" جرائم أو "المنظمة" الجريمة يسمى وما

 والسلطة القوانين إنفاذ أجهزة إفساد على انتنطوي أن عادةو والترابط، التشابه أوجه من

السياسية
[2]

. 

أن كانت الأعمال التحضيرية للمؤتمر مفيدة في تسليط و، سبق وفيما يتعلق بالفساد

 ف. وتتمثلالهد أو الدافع ختلافإب تختلفان الأقل، علىمنه  نواسعتي فئتين وجود الضوء على

 حتفاظالإ أو السياسية السلطة على بالحصول أساسا الذي يتعلق السياسي الفساد في الأولى الفئة

 من ذلك غير أو للحملات الانتخابية، المشروعة غير التبرعات أو الأصوات، شراء مثل ا،به

 غير الرعاية وأ، نتخابهإ إعادة وأ معين مرشح نتخابإ نحو الموجهة المشروعة غير الأعمال

 الصلة ذات الفساد أفعال يف الثانية الفئةفيما تتمثل  .المدنية الخدمة في المشروعة للتعيينات

 للشخص أيضا بل ،فسادهإ تم الذي أو المسؤول للسياسي فقط ليس مالي، كسب بتحقيق المباشرة

المسؤولين  من غيرهم أو الشرطة رشوةأساسا  الفعالأ هذه وتشمل ،الإفساد في المتورط

                                                           
[1]
  See the Fifth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders, 

(Geneva,, 1-12 September 1975): Raport Prepared by the Secretariat (United Nations publication, 

Document Symbol [A/CONF.56/10]), chap II, para (51). 

 .212، ص مرجع سابقنبيل محمد عبد الحليم عواجه، أنظر كذلك:  
]2[

 the Fifth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders, Op. Cit., 

para (52). 
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 لسياسيين رشاوى وتقديم مشروعة، غير أنشطة عن الطرف غض على لحملهم الحكوميين

الأشغال العامة عقود على الحصول مقابل
[1]

. 

المؤتمر هذا ومن توصيات
[2]

   : 

 ،قتصاديةالجريمة الإ عن المعلومات من مزيد على الحصول إلى دعوة الدول -1"

 إلى بالنظر بالفساد، المتصلة المسائل حول خاصة دراسات إجراء إلى دعوة الدول -2

 ولا الدولية، والتجارة الوطنية قتصاداتالإ في للغاية ضار تأثير من للممارسات الفاسدة ما

 ،النامية البلدان في سيما

 على قتصاديةالإ القوة استعمال إساءة لمكافحة تشريعات وضع إلى دعوة الدول -3

 وعبر الوطنية المنشآت قبل من التجاري النشاط ممارسة في والدولي الوطني الصعيدين

 في العاملين مشاركة أو الكبرى الشركات شؤون المساهمين في مشاركة وزيادة الوطنية؛

 وأسواقها، المالية بالأوراق تعنى أخرى وطنية  إدارية هيئات أو لجان وإنشاء العامة؛ المنشآت

 ."الدولي الصعيد على مماثلة هيئة إنشاء إمكان مع

 - أعماله، جدول من 3 البند في إطار يعمد، أن المؤتمر، من هذا  العامة الجمعية طلبتو

 لسلمجا عملا بقرار ومكافحتها الجريمة منع لجنة من المقدمة المداخلات مراعاة ومع

مدونة  صياغة لمسألة عاجل هتمامإ إيلاء إلى ،-((54-)د 1794) جتماعيوالإ قتصاديالإ

 المؤتمر حيث نظر .القوانين بإنفاذ المعنية الأجهزة من ابه يتصل وما الشرطة لأخلاقيات دولية

الشرطة مهنة لآداب الدولية مشروع المدونة في
[]

 في الشرطة  خبراء من فريق وضعه الذي ،

 في نظر كما .عمله ورقات لإحدى الثالث المرفق بوصفه إليه وقدم ،للمؤتمر التحضير إطار

 الجمعية من يطلب أن المؤتمر وقرر .القوانين إنفاذ أخلاقيات أجهزة لمدونات أخرى نماذج

 موعاتلمجا تضع أن إمكانية في تنظر المسألة وأن هذه لدراسة خبراء لجنة تنشئ أن العامة

 في الثلاثين، اتهدور في العامة، الجمعية ونظرت .اللجنة تستخدمها لكي أولية وثائق الإقليمية

 بإنفاذ المكلفين الموظفين سلوك دولية لقواعد مدونة وضع مسألة عن الخامس المؤتمر تقرير

                                                           
[1]  The Fifth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders, Op.Cit., 

Working paper prepared by the Secretariat, Symbol Document : [A/CONF.56/3],chap I,  para (16). 
 .xiv-xiiiمرجع سابق، ص ص  ..."،الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة " ،مم المتحدةالأ  [2]
[] م1975 جانفي 10 إلى 7 من الأمريكية، المتحدة الولايات فيرجينيا، وارينطون، في نعقدإ. 
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  تضع أن (، 30 -)د 3453الجمعية  قرار في ومكافحتها، الجريمة منع لجنة وطلبت القوانين،

 -والإستنتاجات التي توصل إليها الخامس المؤتمر إلى المقدمة المقترحات إلى ستنادبالإ-

هاالمشار إليمشروع المدونة 
[1]

. 

 مؤتمر كاراكاس الفرع الثالث:

بحث هذا المؤتمر
[]

جميع أنحاء العالم الدراسات الإقتصادية المتصلة بالجريمة في  في ،

بؤرة الإهتمام على الجريمة الدولية من حيث علاقتها بإساءة  تكما سلط ،وتدابير منعها

السلطة، وخاصة تلك الجرائم التي تقف حيالها أجهزة الدولة عاجزة بسبب المركز  إستعمال

 حتمالإمن  تقلل فيها ترتكب التي الظروف ولأنأي أو السياسي الرفيع لمرتكبيها، الإقتصاد

المقاضاة بشأنها، وكانت الجريمة المنظمة والرشوة والفساد في مقدمة الجرائم  وأ عنها بلاغالإ

ركيز عليهاالتي تم الت
[2]

. 

 أعماله المعنون جدول من الخامس البند إطار في الفساد قضايا في السادس المؤتمر نظر

من بين و، "القانون طائلة خارج ومجرمون جرائم :ستعمال السلطةإ وإساءة الجريمة" :بـ

الجريمة ، العامة الأموال ختلاسإو الفساد،، بصورتيها رشوةالشملها هذا البند، الجرائم التي 

 والممارسات الفواتير قيم وفي الأسعار في المغالاة عن فضلا رب الضريبي،المنظمة، الته

التقييدية التجارية
[3]

. 

د أن الجهو الواضح من أصبح قد كان السادس، المؤتمر فيه عقد الذي الوقت وبحلول

الوطنية والنظام الإقتصادي  المبذولة للوقاية من الجريمة ذات الأثار المضرة على الإقتصاديات

بصفة  النامية البلدانو العالمي، تشهد على القلق المتزايد للمجتمع الدولي. فالعديد من الدول،

التهريب،  كجرائم الوطنية، بإقتصاداتها تضر التي بشكل كبير للجرائم ةضمعر اصة،خ

 لرؤوس الأموال لات الأجنبية، التحويل غير المشروعفي العم ةالتجارة غير المشروع

                                                           
 xivمرجع سابق، ص  ..."،الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة " ،مم المتحدةالأ [1]
[] الوثيقة رمز م(،1980 سبتمبر 5 ‐أوت  25كاراكاس، )رمين، لمجمؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة ا [A/CONF.87/14] 
 .213ص  ،مرجع سابقنبيل محمد عبد الحليم عواجه،  [2]

[3]   Document du Sixième Congrés des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, (Caracas. Vevnezuila, 25 aout-5 septembre 1980), code du document :[A/CONF. 

87/14/Rev.1], chap IV, Sec. B, para (159). 
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 ينالذ الأقوياء التجاريين الشركاء جانب من قتصاديالإ ستغلالالإ لإمكانية وعرضة والفساد،

القانون نطاق خارج يعملون
[1]

. 

 صعبة مشكلة عتبارهاإب الشركات جرائم المؤتمر في جرت التي المداولات وحددت

 شتى على متضافرة تدابير تخاذإ إلى ودعت الإنسان، رفاه تعوق خاص، ومكلفة بوجه ومؤذية

 وإساءة الوطنية عبر الشركات تطرحها التي جدي للمشاكل هتمامإ وأولي ت،المستويا

 ولا المتضررة، الدول من العديد قدرة إلى عدم بالنظر أيضا وذلك قتصادية،الإ للقوة ستخدامهاإ

.بفعالية معها التعامل على النامية، البلدان سيما
[]

   

ممثلي الدول بأن نظم العدالة الجنائية المتوفرة في بلدانهم غير  العديد من عتبرإوهذا، 

اصة الجرائم الإقتصاديةإستعمال السلطة بفعالية، وبصفة خ قادرة على قمع التعسف في
[2]

 . 

لمكافحة  الدولي التعاون بضرورة تكثيف المؤتمر في المشاركين العديد من طالبكما 

وضع ل الضرورة الملحةعلى  واددوش ،عالمي مستوى علىالجرائم المنسوبة للشركات 

دراسة ب بدءا العالم، أنحاء جميع في الشركات جرائم ومنع وردع لمكافحة دولية ستراتيجيةإ

 لها التي بالجرائم يتعلق فيما خصوصا ،ة ذات الصلةوالدولي الوطنية القانونية لأطرا وتحليل

ابرة للحدودآثار ع
[3]

. 

 في تنطوي قتصاديةوالإ العمومية السلطة ستعمالإ إساءة أن الوفود،الكثير من  تحظولا

 والدولية الوطنية الجهود تضافر إلى الحاجة من هنا تنبعو على الفساد، الأحيان من كثير

أشكالها بكل الظاهرة هذه لمكافحة
[4].

 

 جوانب مختلف حول المعلومات وتبادل جمعضرورة  على ونالمؤتمر تفقإفي الأخير و

 العالمي الصعيدين على الجرائم هذه وبمرتكبي، السلطة ستعمالإبإساءة  الصلة ذات  الجرائم

والإقليمي
[5]

 عند - ذات الصلة الوطنية صلاح القوانينكما إتفقوا على الحاجة الملحة لإ .

                                                           
[1]   Document du Sixième Congrés des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Op. Cit.,  code du document :[A/CONF.87/10],para (59). 
[]  الوطنية عبر للشركات وقواعد معايير لوضع المتحدة الأمم ابه تقوم التي الموازية العملية عتبارالإ في وضعت الصدد، هذا في. 

]2[ Document du Sixième Congrés des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Op. Cit., code du document :[A/CONF.87/14/ Rev.1], chap IV, Sec. B, para 163. 
]3[

 Ibid, para (164-165) 
[4]
 Ibid , para (167). 

]5 [ 
Ibid, para (1/5/1) 
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السلطة  ستغلالإ مكافحة آليات طويروتة، كافي معالجة الجرائم تلك عالجت كيل ،- ضرورةال

 هذه صورو رمين،لمجا وتصنيف الجرائم، تلك أسباب عن دراسات إنجازو المشروع؛ غير

 الدولي التعاون دعمو ا،هؤحتواإلتي يتطلبها ا التدابير عن ، فضلااتها ودينامياتهتجاهاإو الأفعال

 بالجرائمصل يت فيما خصوصا الفعالة، العمل ستراتيجياتإوتنفيذ  السياسات صياغة مجال في

الاقتصادية
[1] .

 للمعاملات الدنيا المعايير دولية بشأن تفاقاتإ وضع أن المؤتمرون عتبرإو

 في النظر مواصلة وكذلك  جوهريا، أمرا الاقتصادية الجرائم بتلك ذات الصلة الدولية التجارية

السابع المؤتمر في الهامة المشكلة هذه
[2]

. 

  مؤتمر ميلانو الفرع الرابع:

المؤتمر جاء في صدارة جدول أعمال هذا
[]

، المحور المتعلق بالأبعاد الجديدة للإجرام 

ومنع الجريمة في سياق التنمية، مؤكدا أن من أهم أسباب إستشراء الجريمة المنظمة على 

الصعيد الدولي، إستغلال مرتكبيها للإختلاف الموجود في التشريعات المجرمة لتلك الجرائم 

م الإقتصاديةمن دولة إلى أخرى، وخاصة ما يتعلق بالجرائ
[3]

. 

 -وفق آلية المؤتمرات– بدأت الجهود الفعلية للأمم المتحدة لمكافحة الفسادهذا، وقد 

ومعاملة المجرمين إبتداءا  بإدراج الموضوع في أجندة مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة

م1985الذي عقد في ميلانو عام  السابع المؤتمر من
[4]

 الفساد مسألة المؤتمرهذا  ، حيث تناول

 في الجريمة للإجرام ومنع الجديدة الأبعاد" المعنون: أعماله، جدول من الثالث البند إطار في

بدرجة  أصبحت متفشية الظاهرة هذه بأن أن أقر سبق . وقد"المستقبل تحديات: التنمية سياق

 الإدارة خاصية مقبولة من خصائص عتبارهاإب إليها تنظرلمواطنين ا من كبيرة قطاعات تجعل

 ثقة ضعفمما ي ،، مع ما يمثله ذلك من إمكانية تقويض لمصداقية السلطات العامةالعمومية

                                                           
]1  [

Document du Sixième Congrés des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Op. Cit., code du document :[A/CONF.87/14/ Rev.1], chap IV, Sec. B , para (1/5/2-5) 
 دفته وقواعد توجيهية مبادئ وضع كانت للمؤتمر التحضيرية الاجتماعات اقترحتها التي الملحة المهام إحدى أن أيضا بالذكر جدير [2]

 على وحُث .أساسها على جهودها تقيّم أن للدول يمكن معايير وتوفير الاقتصادية، القوة لاستعمال الوطنية عبر الإساءات ومكافحة منع إلى
 غير الملزمة الاتفاقات من وغيرها الاتفاقيات إبرام يكون عندما إنه الصدد هذا في وقيل .اللمجا هذا في "الدنيا القواعد" من نوع وضع
 ..المقبولة الممارسات بشأن الدولي الآراء توافق على الرسمي الطابع يضفي أن يمكن السلوك لقواعد دولية مدونات اعتماد فإن بعد ممكن

الأعمال التحضيرية (  في: الأمم المتحدة، "13راجع في ذلك: الهامش رقم ) وزنا معنويا. التوافق لذلك الامتثال يُعطي وأن وينظمه..
 .xvi"، مرجع سابق، ص للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

[] (1985 سبتمبر6 ‐ آوت 26 إيطاليا، )ميلانو، رمينلمجا ومعاملة الجريمة لمنع السابع المتحدة مؤتمر الأمم. 
 .213، ص مرجع سابقنبيل محمد عبد الحليم عواجه،   [3]
 .140، ص مرجع سابقمحمد الأمين البشري،   [4]
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 ذلك ؤدييف ،همبين نتهازيةوالإ كالش من يركب قدر جة لتولد، نتيالسياسية الإدارة في مواطنينال

عامة من  حالة تحقيق دم إمكانيةوع ،تمعلمجا فساد حتمية بشأن ستسلامالإ إلى النهاية في

الاجتماعي الرفاهو زدهاروالإ الإقتصادي  ستقراروالإ العافية
[1]

.  

 سلبي أثر من للإجرام ما على في المؤتمر المشاركين بين إجماع شبه هناك كانقد و

 الجريمة نتشارإ بأن الصدد هذا في سجل إقتناعو .الاقتصادية-التنمية الاجتماعية على عميق

 فساد من وطنيةال وعبر وطنيةال شركاتال بعض ترتكبه ماإنتشار  جانب إلى قتصادية،الإ

 خطير، نحو على التنمية الوطنية برامج قتصادية، يعرقلالإ للسلطة ستعمالإ وإساءة ورشوة

.النامية دولال في خاصة
[2]

التوجيهية المبادئ من بسلسلة المؤتمر وأوصى 
 

 الجريمة لمنع

جديد دولي اقتصادي وإقامة نظام التنمية سياق في الجنائية والعدالة
[3]

 الإجراءات تخاذإ بهدف ،

 السياسية مع مراعاة الظروف ،ةوالدولي ةالإقليمية، الوطنيالأصعدة،  جميع علىالللازمة 

 السيادة في المساواة مبادئ على أساس ،بلد كل في والتقاليد والثقافية جتماعيةوالإ قتصاديةوالإ

 سترشادالإ الحكومات من المؤتمرطلب  كما .الداخلية انهشؤو في التدخل وعدم الدول بين

ذات الصلة تلتشريعال تهاصياغ المشار إليها عند المبادئب
[4].

 

 الاقتصادية بالجريمة المتعلقة التوجيهية المبادئ أحد هذا، ومن المفيد الإشارة إلى أن

 تلك فعالية لضمان ،التجارية الأعمال عمل مؤسسات تنظم التي القوانين تعزيز إلىيدعو 

 تكليف قضاة لهم معرفة كافيةو ،مرتكبيه وملاحقة هذا النوع من الإجرام منع في القوانين

 بالجرائم المتعلقة القضايا في بالفصل التجارية إجراءات الأعمالو المحاسبية بالإجراءات

 منعب مكلفينللمسؤولين ال الكافي التدريب توفير فضلا عن ،قدة منهاعاصة الم، خقتصاديةالإ

امرتكبيه وملاحقة فيها والتحقيق الاقتصادية الجرائم
[5]

.  

 على مشددا الشركات، مسؤولية قضايا إلى -وهو المبدأ التاسع - آخر توجيهي مبدأ وأشار

 تصرفوا الذين للأشخاص فقط ليس ،موضوع المساءلة الجنائيةل لازمال عتبارالإ إيلاء ضرورة

                                                           
]1  [

Document du septième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, (Milan. Italie, 25 aout-6 septembre 1985), code du document :[A/CONF.121/20], chap I, Sec. 

B, para (27). 
 .xvi"، مرجع سابق، ص الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالأمم المتحدة، " [2]
م. لتفاصيل أكثر راجع: محمد الأمين البشري ومحسن عبد الحميد أحمد، 1990في مؤتمر هافانا سنة  تمت المصادقة على هذه المبادى [3]

 وما بعدها.  19مرجع سابق، ص 
 .xvi، مرجع سابق"، الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالأمم المتحدة، " [4]
 .22-21ص ص  ري ومحسن عبد الحميد أحمد، مرجع سابق،محمد الأمين البش [5]
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 أوسلطة السياسات تقرير سلطة لهم الذين كانت أو منشأة، أو شركة أو مؤسسة عن نيابة

 انهشأ من مناسبة تدابير بوضع وذلك  ا،تهذا المنشأة أو الشركة أو للمؤسسة أيضا بل تنفيذية،

اعليه تعاقب أو الإجرامية الأنشطة ع ممارسةتمن أن
[1]

. 

 على العقاب ليكون  ةممكنال دوجهال كل ببذل كذلك أوصىهذا، وقد كان المؤتمر قد 

 الخطورة، من الدرجة نفس لها التي التقليدية الجرائم للعقاب على معادلا الاقتصادية الجرائم

 تفاوت أي على القضاء هدفب إصدار الأحكام، في مناسبة وممارسات سياساتتبني ب وذلك

 التي والعقوبات ضد الممتلكات التقليدية الجرائم على تفرض التي العقوبات بين مبرر غير

 على المؤتمرون ددش هذا الهدف، بلوغلو .قتصاديةالإ لجريمةل الجديد الأشكال على تفرض

 لا  حيثما الاقتصادية الجرائم مرتكبي على تفرضمناسبة  جزاءاتوأ بعقوبات الأخذ وجوب

اتهوخطور المذكورة الجرائم نطاق مع القائمة التدابير تتناسب
[2]

.  

العقوبات  وشدة طبيعة تحديد عند الاعتبار، في يؤخذ أن ينبغي كما تم التشديد على أنه

 للجريمة والمحتمل الناتج الضرر من كل جرائم، من ابه يتصل وما الاقتصادية الجرائم على

 منها، الشديدة سيما ولا قتصادية،الإ العقوبات فئات تحديد ينبغي كما .رملمجا ذنب ودرجة

 على الأثرياء رمينلمجوا الفقراء للمجرمين متساوية ردعها تكون درجة أن تضمن بطريقة

 ينبغي ذلك، على فضلاو .عتبارالإ بعين عن الجرم للمسؤولين المالية الموارد أخذ مع السواء،

    مالية مزايا أية من الحرمان إلى  الأول، المقام في القانونية، والتدابير الجزاءات دفته أن

الجرائم هذه طريق عن كتسبتإ قتصاديةإ أو
[3]

. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22ص  محمد الأمين البشري ومحسن عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، [1]
 .22ص  نفسه، المرجع [2]
 .23-22ص ص ، نفسه المرجع [3]
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 (م2000-م1990: )المطلب الثاني: الجهود المرحلية الثانية

لة عقدت الأمم المتحدة خلال هذه الفترة ثلاث مؤتمرات دولية لمنع الجريمة ومعام

 وهي على النحو التالي: .المجرمين

  مؤتمر هافانا الفرع الأول:

لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن تحضيرا
[]

نظم فرع منع  ،

الجريمة والعدالة الجنائية، بالتعاون مع إدارة التعاون التقني من أجل التنمية، التابعة للأمانة 

 11من  في لاهاي في الفترة ية أقاليمية عن الفساد الحكومي، حلقة دراسللأمم المتحدة العامة

بلدا  (18)الحلقة الدراسية مسؤولون رفيعو المستوى من  شارك في. وم1989ديسمبر  15إلى 

بلدان متقدمة النمو، ومنظمات غير حكومية،  (8)ناميا من جميع المناطق، ومراقبون من 

مكافحة فساد، وعمم المشروع الأول لدليل ومؤسسات أكاديمية، وهيئات مستقلة لمكافحة ال

لثامن، للتعليق عليهالفساد، الذي كان قد أعد لتقديمه إلى المؤتمر ا
[1]

. 

اره مناقشات معمقة حول أشكال الفساد الحكومي وأسبابه وأث تمت خلال هذه المناسبة

 أوصىكما تدابير القائمة لمكافحة الفساد. تقييم الكما تم وعلاقاته بالجريمة المنظمة، 

الوطني لتصدي للفساد ومكافحته على الصعيد ا من شأن إعمالهاالمشاركون بإدخال إجراءات 

 ط الضوء على دور التعاون الدولي في التصدي للممارساتيسلت فضلا عن الإقليمي والدولي.و

على  التشديد ولم يغفل الحاضرون قبة مرتكبيها.امقاضاة ومعالفاسدة وكشفها والتحقيق فيها و

كما النامية، ضرورة تحسين المعلومات والخبرات وتسهيل التعاون التقني من أجل البلدان 

تفاقية دولية لمكافحة الفساد العابر للحدود الوطنية ومدونة دولية لآداب إناقشوا إمكانية إبرام 

الخدمة العامة
[2]

. 

 أعماله جدول من (3) البند إطار في بالفساد صلةال ذات القضايا الثامن المؤتمر بحث

 وفي. وآفاقه" الدولي التعاون واقع ة:التنمي سياق في والعدالة الجنائية الجريمة منعوالمعنون: "

 أصبح الفساد أن على تم التأكيد مداولات المؤتمر، لأغراض الأمانة اتهأعد التي العمل ورقة

                                                           
[] (1990 سبتمبر 7 ‐ أوت 27 ،هافانا) رمينلمجا ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة مؤتمر الأمم. 
ص ، ص مرجع سابق "،الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، "الأمم المتحدة [1]

.xviii-xvii 
 xviii.ص  ، المرجع نفسه [2]
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قضية تثقل كاهل كل المجتمعات، خاصة النامية منها
[1]

ونظرا لكون الحدود بين الدول . 

جميعال آثاره إلى ت بذلكمتدإو ،ساد الطابع العابر للحدودفأصبحت أكثر نفاذية أخذ ال
[2]

، 

 أساسا على التركيز مع فعالة، الفساد بصورة لمكافحة قوية سياسية إرادة بالتالي لابد منو

 أحكام وضع يتضمن أن يمكن الذي الدولي، التعاون وتعزيز الوطنية التشريعات مواءمة

 تلك ليغس لمنع تدابير تخاذإ جانب إلى الفساد، ممارسات من المتأتية لمصادرة العائدات

العائدات
[3]

. 

الفساد لمكافحة العملية لتدابيرحول ا دليل مشروع المؤتمر على معروضا وكان
[4]

د أع ،

(1990/23)رقم: والاجتماعي الاقتصادي لسلمجا لقرار ستجابةإ
 [5]

 في المشاركون عتبرإ. و

الفساد ضد كفاحها في الأعضاء الدول يساعد أن شأنه من مفيدا نموذجا المؤتمر الدليل
[6]

. 

تتولى  وأن والمنظمات، الأفراد لها يمتثل السلوك لقواعد مدونة ،أن تستحدث كذلك قترحإو

 المدونة تلك ستعمالإ يمكن أنه إلى أيضا وأشير. الصدد هذا في القيادي الدور المتحدة الأمم

 على أيضا تشتمل بل، العامة الإدارة قيم بيان على تقتصر لا تحديدا أكثر لمبادرات كنموذج

المحلي للمجتمع الإدارية لتزاماتوالإ الأهداف بيان
[7]

. 

 :المعنون ،7 قراره رقم توصيات فيال اره لمجموعة منقرمن نتائج هذا المؤتمر إو

نذكر منها على  الخصوص ."الحكومي الفساد"
[8]

: 

                                                           
]1[ Document du Huitième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, (La Havane. Cuba, 27 aout-7 septembre 1990), code du document :[A/CONF.144/5], chap I, 

Sec. B, Para (19). 
]2  [

Ibid., Para (22). 
[3]
 Ibid., para (25).  

]4  [
 Voir le Document du Huitième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement 

des délinquants, (La Havane. Cuba, 27 aout-7 septembre 1990), code du document :[A/CONF.144/8]. 
]5  [

Document du Huitième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, code du document :[A/CONF.144/5], Op. Cit., Para (26)  
 عام في نشرت منقحة، صيغة لإعداد وردت التي التعليقات وأدُرجت العالم أنحاء جميع في خبراء على الدليل عمم المؤتمر، انتهاء بعد [6]

مرجع  "،لمكافحة الفسادالأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة ، "الأمم المتحدةراجع في ذاك: .1993
  (.22، هامش )xviii ص، سابق

 xix.، ص نفسه المرجع [7]
[8]  
Voir le Document du Huitième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement 

des délinquants, (La Havane. Cuba, 27 aout-7 septembre 1990), code du document :[A/CONF.144/28 

/Rev.1]. 

مؤتمر أخلاقيات البحث  إلى  )ورقة بحث قدمت، "الفساد: الأوضاع الهيكلة والتجاوزات الأخلاقية المهنية" ،حجازيراجع كذلك: عزت  
 :القاهرة، (والجنائية الاجتماعية، المركز القومي للبحوث م1995اكتوبر  18-16الاجتماعي المنعقد بالقاهرة خلال الفترة العلمي 
 .39، ص م1995
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ى لإ تهدفآليات مراقبة إدارية و آليات بتصميم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقومأن  -1

مايلي والتي ينبغي أن تشمل، وإساءة إستعمال السلطة، فسادمنع ال
[1]

: 

التنمية الإقتصادية  أولوية في خططذات  بإعتبارها محاربة الفساد اتستيراتيجيإ صياغة - أ

، التي تنطوي على محاربة عناصر الفساد في إطار البرامج ذات الصلةوالإجتماعية
[2]

 . 

وتوفير قنوات  عامةي الحصول على خدمات وبرامج ف بحقه العاملرأي إذكاء وعي ا -ب

الشكاوى يداعفعالة لإ
[3]

. 

من أجل التصدي للفساد دولةفي أجهزة ال للتسيير الداخلي مناسبة إجراءات وضع -ج
[4]

. 

خضع الموظفين للمساءلة عن أفعالهم، فضلا ت -ل مؤسسات الدولةداخ- إعتماد إجراءات -د

وتصحيحية فعالة عن تدابير تأديبية
[5]

.  

هروب رؤوس الأموال اللوائح المصرفية والمالية لمنع  -إذا لزم الأمر– تحسين -هـ

المكتسبة من الممارسات الفاسدة
[6]

. 

ك بما في ذل ،لقوانينها الجنائية مراجعةجراء لإالدول الأعضاء في الأمم المتحدة  دعوة -2

صدي لجميع أشكال الفساد، الت بصورة تتيح، القضائية التشريعات المتعلقة بالإجراءات

عدة أو تسهيل الأنشطة الفاسدةالتي يهدف من ورائها مسا نشطةوالأ
[7]

. 

على إعتماد إجراءات وتخصيص موارد كافية لتحديد المسؤولين  الدول الأعضاءحث  -3

ل أحكام قانونية تسمح بمصادرة الأموا الفاسدين والتحقيق معهم وإدانتهم، فضلا عن إعتماد

على موظفي  حة الفسادكافدليل التدابير العملية لموتعميم  والممتلكات المتحصلة من الفساد،

مصالحها الإدارية والقضائية
[8]

. 

                                                           
]1  [  Document du Huitième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Op. Cit.,code du document :[A/CONF.144/28/Rev.1], chap I, Sec .C, Para (3) , Résolution 

(7), article (1). 
]2  [

Ibid., article (1/a). 
]3  [

Ibid., article (1/b). 
]4  [

Ibid., article (1/c). 
]5  [

Ibid., article (1/d). 
]6[

 Ibid., article (1/e). 
]7  [

Ibid., article (2). 
]8  [

Ibid., articles (3-4). 
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ات التي ير المشار إليها على الشركث الدول الأعضاء على ضمان أن تطبق التدابحوكذا 

يثبت ضلوعها في قضايا فساد
[1]

. 

الطلب من إدارة التعاون التقني لأغراض التنمية أن توفر بالتعاون مع فرع منع الجريمة  -5

وتنظيم  ،كافحة الفسادوالعدالة الجنائية المساعدة في مجالات التخطيط الإستيراتيجي لبرامج م

أو أي نشاطات أخرى  ،وورشات عمل ،وإجتماعات لجان الخبراء ،ندوات جهوية وبين جهوية

وتبادل المعلومات بشأنها الفساد ظاهرةق التقدم في تحليل تحقشأنها أن من 
[2]

. 

 مشروع وضع الجنائية والعدالة الجريمة منع فرع من المؤتمر نفسه، طلب القرار وفي

التاسع المؤتمر عرضه علىو العموميين" للموظفين السلوك دولية لقواعد "مدونة
[3]

 وأن ،

 والجمعيات الحكومية غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الحكومات آراء يلتمس

، والتي من شأنها أن تفيد الفساد العملية لمكافحة التدابير دليل في مبينةال التدابير بشأن المهنية

عتمادهإ تسهيل دفبه العموميين" للموظفين السلوك قواعد "مدونة مشروع في تحسين
[4]

كما . 

 وأن ،ستعراضقيد الإ الفساد مسألة بإستمرار تبقي أن ومكافحتها الجريمة منع لجنة من طلب

القرار ذابه عملاتدابير المتخذة ال نتائج التاسع المؤتمر إلى تقدم
[5]

. 

كما دعا المؤتمر إلى إتخاذ إجراءات وطنية ودولية فعالة لمكافحة الفساد، ووضع 

المعاهدات النموذجية بشأن تسليم  إجراءات موضوعية لتعزيز التعاون الدولي بإعتماد

المجرمين، وتبادل المساعدة ونقل الدعاوى في المسائل الجنائية
[6]

 . 

 

 

                                                           
]1[

 Document du Huitième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Op. Cit., code du document :[A/CONF.144/28/Rev.1], chap I, Sec .C, Para (3) , Résolution 

(7), article (5). 
[2]  
Ibid., article (7). 

كلية  ،رسالة ماجستير)، "دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،محمد حسن خمو المزوريأنظر كذلك: 
 .69، ص (م2010 ،جامعة الموصل،، الحقوق

]3  [
Document du Huitième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Op. Cit., code du document :[A/CONF.144/28/Rev.1], chap I, Sec .C, Para (3) , Résolution 

(7), article (8). 
]4  [

Ibid., article (9). 
]5  [  

Ibid., article (10). 
 .519، ص مرجع سابقمايا خاطر،   [6]



  "جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل صدور اتفاقية "ميريداالفصل الثالث                                  
 

233 
 

 مؤتمر القاهرة الفرع الثاني: 

هذا المؤتمرطالب 
[]

بضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة، ، 

كما طالب السلطات المصرفية والقانونية في  .ة جريمة تبييض الأموال بصفة خاصةومكافح

حتى لا يساء إستخدامها للتستر  ،الدول الأعضاء، بتسهيل عملية الكشف عن الحسابات السرية

على الجريمة وإخفاء حقيقة الدخل غير المشروع
[1]

. 

ولعل من أهم نتائج هذا المؤتمر، أن الكثير من الدول قامت بإنشاء إدارات خاصة أو 

خصصة تابعة لإدارات عامة مهمتها مكافحة عمليات غسيل الأموالوحدات مت
[2]

. 

 والعدالة الجريمة منع لجنة وتوصيات أما فيما يتعلق بالفساد، فتأسيسا على أعمال

 المتحدة الأمم مؤتمر برنامج في الفساد مسألة تم إدراج ،1994-1992الفترة  خلال الجنائية

 في لموضوع "الخبرات خاصة جلسة المؤتمر وكرس .رمينلمجا معاملةو الجريمة لمنع التاسع

وذلك في  ،عموميون" موظفون فيه يتورط  الذي الفساد محاربة إلى الرامية العملية التدابير

وإستهدفت المناقشات إثارة الوعي بموضوع  .ند الرابع من جدول أعمال المؤتمرإطار الب

وإلى إيجاد فرصة أمام المشاركين لتبادل الأراء والخبرات في  ،الفساد وما يتصل به من أثار

المناسبة لمكافحة الفساد ستراتيجياتوالإسبيل الإهتداء إلى الوسائل 
[3]

. 

 :. مايليالأعضاء الدول المؤتمر إليه دعاما  أهم من بينو

 المتعددة أو تفاقات التعاون الثنائيةإ ستخدامإ وزيادة السياسات، وضع عملية تحسين -1

تمعلمجا في وآثاره الفساد بشأن المستفيضة البحوث من بمزيد ضطلاعوالإ الأطراف،
[4]

.  

 قتصادية،الجرائم الإ بشأن والرصد للإنفاذ آليات إقامة تتضمن ،قانونية أحكام سن -2

 حلقة الأحيان من كثير في يشكل الذي ل الأموال،يوغس ختلاسوالإ حتيالوالإالفساد  مثل

للدول قتصاديةالإ الأحوال على هائلال سلبيال ذات الأثر الجرائم من أكبر سلسلة في وصل
[1]

. 

                                                           
[] (1995 ماي 8 ‐ أفريل 29 )القاهرة، رمينلمجا ومعاملة الجريمة لمنع التاسع المتحدة مؤتمر الأمم  
 .104ص  مرجع سابق، عبد الله محمود الحلو، [1]
 .220، ص (م1977القاهرة: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ) ؛1، ط"غسيل الأموال في مصر والعالم" ،حمدي عبد العظيم [2]
 راجع:  الخاصة، الجلسة في دارت التي الصلة ذات المناقشات على للاطلاع.و141، صمرجع سابق ،محمد الأمين البشري [3]

Document du Neuvième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, (Le Caire.  29 avril-8 mai 1995), code du document :[A/CONF.169/16/Rev.1], chap (5) ,para 

(245-261). 
]4[

 Ibid., Chap (I) Resolution (1) Sec (I), para (4) 
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نورد أهمها  سادفالتدابير للتصدي للي المناقشات على العديد من كما إتفق المشاركون ف

 يلي: فيما

تجريم الفساد، الذي يتورط فيه الموظفون العموميون والممثلون الحكوميون وممثلو  -1

الخاص، ولا سيما القطاع المالي والمصرفي، بهدف الحد من المكاسب التي تجنى من القطاع 

المفاسد
[2]

. 

إنشاء هيئات مستقة لمراقبة الأنشطة التي تضطلع بها مختلف الأجهزة الحكومية -2
[3]

. 

 إتخاذ ، فضلا عنالإجراءات غير اللازمة والبطيئة إتخاذ تدابير من شأنها إزالة -3

لإلتزامات الواقعة إجراءات من شأنها تشجيع الموظفين العموميين معنويا وماديا على الوفاء با

وإخضاعها لمراجعة حسابية  ،رصد مخصصات الميزانية والنفقات عن كثبعلى عاتقهم، و

يتولاها موظفون محترمون ومستقلون
[4]

. 

مسؤولين تدريبا كافيا إذكاء وعي المجتمعات المحلية بمكافحة الفساد، و تدريب ال -4

لضمان الشفافية في الأنشطة التي يضطلعون بها عند مساءلة الغير
[5]

. 

 ،وذلك نظرا لطبيعة الفساد المتعددة الأوجه ،ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الفساد -5

والجرائم العديدة التي ينطوي عليها وقدرته على عبور الحدود الوطنية
[6]

. 

والموظفين العاملين في  ،التقنية في تدريب المسؤولين الحكوميينتعزيز المساعدة  -5

، بالتركيز على وموظفي الهيئات الرقابية ،والموظفين القضائيين ،أجهزة إنفاذ القانون

المساعدة التقنية الموجهة إلى البلدان الأقل خبرة في مكافحة الفساد
[7]

. 

                                                                                                                                                                                           
]1[

 Document du Neuvième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants Op. Cit., Sec (II), para (11) 
[2]
 Document du Neuvième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Op. Cit., chap (5) ,para (255).  
[3]
 Ibid., para (256). 

[4]
 Ibidem. 

[5]  
Ibid., para (257). 

[6]
 Ibid., para (259). 

[7]
Document du Neuvième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des 

délinquants, Op. Cit., chap (5),  para (260).  
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"مالعا الأمين "إلى رؤية  نشير أن الملائم من ولعله
[]

 مؤتمر الأمم إلى تقريره في ،

 أية أساسي في مرتكز هي الفساد مكافحة أن إلى المنوهة الجريمة لمنع التاسع المتحدة

ونفوذها المنظمة الجريمة لمكافحة ستراتيجيةإ
[1]

. 

 مؤتمر فيينا الفرع الثالث:

مم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينعقد مؤتمر الأ
[]

في فيينا في  ،

عن رغبة أعضاء الأمم المتحدة في إتخاذ  ، معلنام2000أفريل من عام  17 إلى10الفترة من 

بإعتبارها أبرز تحديات القرن  ،تدابير فعالة أكثر تنظيما لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية

الواحد والعشرين
[2]

. 

عيم نظام العدالة الجنائية، ومن بين ما ناقش هذا المؤتمر؛ كيفية تعزيز حكم القانون وتد

وكانت مكافحة الفساد موضوعا لحلقة نقاشية خلال هذا المؤتمر
[3]

 . 

موضوع تمر العاشر، وفي إطار حيث أنه وفي إطار البند الأول من جدول أعمال المؤ 

قة بين العلا تم تسليط الضوء على "أحوال الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق العالم"،

بين  وأن تم الإقرار بوجود تلك العلاقة وبصورة قوية سبق، بعد أن المنظمة والفسادالجريمة 

، حيث لا يوجد بينها إلا الأنشطة التي تنطوي على الفساد وسائر الأنشطة الإجرامية المنظمة

 مثل، دةساففي ممارسات  تتورط الجماعات الإجرامية المنظمة، من حيث أن خيط رفيع

جلب منافع معينة، سياسية غير مشروعة بهدف ت ت لحملاتبرعاالأو رشوة البتزاز أو الإ

حجم يزيد من  قتصاد المشروعستثمارها في الإإإعادة بهدف  وغسيل الأرباح الناتجة عن ذلك

الفساد
[4]

. 

هذا المؤتمر قد  حلقة العمل المعنية بمكافحة الفساد التي نظمت خلال هذا، وكانت 

وأكدت على أن لها  ،المتماسكة والناجحة لمكافحة الفساد على الإستيراتيجيةأساسا  ركزت

                                                           
[]  م(.1997-1992للأمم المتحدة ) السادس العامالأمين غالي  بطرسبطرس 
 .30، ص مرجع سابقمحمد خليفة المعلا،  [1]
[]

 .(2000 ‐ أفريل 17-10 )فيينا، رمينلمجا ومعاملة الجريمة لمنع العاشر المتحدة الأمممؤتمر  
 ..412، مرجع سابقنبيل محمد عبد الحليم عواجه،  [2]
 ، راجع الوثيقة:2005أفريل  25غلى  18الجنائية المنعقد في بانكوك من  الجريمة والعدالة لمنع عشر الحاديالمتحدة  مؤتمر الأمم [3]

[A/CONF.203/16] 
  م(،رمز الوثيقة2000 أفريل 17-10):وثيقة مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. فيينا( من 30الفقرة ) [4]

[A/CONF.187/9]. 
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 مع القوي المدني المجتمع ،الديمقراطي الإصلاح قتصادية،الإ أربعة ركائز وهي: التنمية

القانون حكم سيادةو شفافية الدولة
[1]

وبذلك تكون قد أشارت إلى نوع التدابير التي يمكن أن  .

دمت توصيات بشأن إنفاذ القوانين، ، قعن ذلكفضلا تكون فعالة في مكافحة الفساد. و

تخاذها على إ، إلى جانب التدابير التي يتعين والتشريع، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني

المستوى الدولي، بما في ذلك ترويج النقاش بشأن إمكانية وضع صك من صكوك الأمم 

المتحدة لمكافحة الفساد
[2]

. 

ي مستقل بشأن تأييد واضح للحاجة إلى صك دولبالفعل، خلال هذا المؤتمر سجل و

كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الجرائم الأخرى، لم يعد مسألة تثير  هذا الأخير الفساد، لكون

نشغال دوليإت مثار القلق على الصعيد الوطني فقط، بل أصبح
[3]

. 

الجريمة  إعلان فيينا بشأن" موضوع الفساد من خلال تبني مشروعكما تطرق المؤتمر ل

، وشدد على ضرورة " السابق الإشارة إليهوالعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

إتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد يكون عمادها كل من المدونة الدولية لقواعد سلوك 

ة الموظفين العموميين، وإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجاري

الدولية، والإتفاقيات ذات الصلة
[4]

. 

تمر العاشر إدراك دول العالم حتى المؤمن المؤتمر الخامس و بات واضحا بدءا قدو

 ،بروح من التعاون لمكافحة مشكلة الجريمة العالميةتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية وإهمية لأ

التأكيد على وفوائد عقد المعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية لو

خاصة غسيل الأموالقتصادية المستحدثة ومواجهة الجرائم الإ
[5]

 . 

بذل من جهود في إطار مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة  تلك كانت إطلالة على ما

طلاع على التجارب وتقاسم التي تعتبر محافل دولية للإ هذه الأخيرة ،رمينومعاملة المج

                                                           
 .30، ص مرجع سابق ،محمد خليفة المعلا [1]
  رمز الوثيقة، مرجع سابق، وثيقة مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ،الفصل الخامس(، 153الفقرة ) [2]

[A/CONF.187/15]. 
 .xxxiii، ص مرجع سابق ،"وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى" ،الأمم المتحدة [3]
 .67، ص مرجع سابقمحمد حسن خمو المزوري،  [4]
، ص ص (م2002القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) ؛1، ط"غسيل الأموال: دوليا ،إقليميا و وطنيا" ،عصام إبراهيم الترساوي [5]

29-32 . 
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الخبرات وتسليط الضوء على المسائل الجوهرية التي تهم الدول الأعضاء والأوساط المهنية 

 والعلمية، ونبراسا تهتدي به الدول في سن التشريعات ذات العلاقة بالموضوعات المطروحة. 

 إتفاقية لمتحدة لمكافحة الفساد قبل صدوروعلى العموم فقد تميزت جهود منظمة الأمم ا

 ومعاملة الجريمة لمنع هاأعمال مؤتمرات جدول ميريدا، بإدراج موضوع الفساد على

ذلك فإنه  بالإضافة إلى .ية غير ملزمة بشأن مكافحة الفسادصكوك قانون عتمادإرمين، ولمجا

إدراج المناقشات كذلك تطور الزخم السياسي وزيادة الإهتمام الدولي بالظاهرة، و يلاحظ

المتقدمة بشأن صك دولي جديد لمكافحة الفساد في جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر  

 دولية لمكافحة الفساد. تفاقيةإلمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وتشكيل إطار للتفاوض لإعداد 

إهتماما من  ي ظاهرة بعد الإرهابأا الفصل يمكن القول أنه لم تشهد و كخلاصة لهذ

حيث تعددت  .ه ظاهرة الفسادقبل المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة مثل الذي شهدت

ود ووثائق مؤتمرات وإتفاقيات تصدت الوثائق الأممية من برامج وإعلانات ومدونات وعه

 ومثلت الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى وديباجة المادة .لموضوع مكافحة الفساد

وتعد  .على المستوى الدولي الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أول أساس قانوني لمكافحة الفساد

بداية لإهتمام المجتمع الدولي بمسألة مكافحة  م1969إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

 تزام بمعاهدة إذا كان قرارهالالفساد، وذلك لما أعطت الحق للدولة في إبطال إرتضائها الإ

 عن إفساد ممثلها بشكل مباشر أو غير مباشر. ابالإلتزام ناتج

قبل صدور إتفاقية  أهم جهود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يمكن أن نجملو ،هذا

 فيما يلي: ميريدا

 ،جمعية العامة بشأن مكافحة الفسادقرارات ال -أ

 ،جتماعي بشأن مكافحة الفسادقتصادي والإلإاقرارات المجلس  -ب

 ،إعلانات المنظمة ومدوناتها وبرامجها في مجال مكافحة الفساد -ج

 ،يمة ومعاملة المجرمينمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجر -د

 ،ساد التي أصدرتها بمختلف أنواعهاذات الصلة بمكافحة الف الصكوك -هـ

 ،متحدة المعني بالمخدرات والجريمةإنشاء مكتب الأمم ال -و
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 ،جرام الدوليإنشاء مركز لمنع الإ -ز

 ،جتماعيلإقتصادي وات عبر الوطنية التابعة للمجلس الإالشركا إنشاء لجنة -ح

بعة للمجلس الاقتصادي تفاق دولي حول الدفوع غير المشروعية التاإإنشاء اللجنة من أجل  -ط

 ،والاجتماعي

  .مجلس الاقتصادي والاجتماعيبعة للالتا  إنشاء لجنة منع  الجريمة والعدالة الجنائية -ي

وما يميز الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة هو طابع الشمولية والعالمية في تناول  

تلف وثائقها، وحتى المؤتمرات خموضوع الفساد، من خلال قراراتها، مدوناتها، إعلاناتها وم

التي كانت تعقدها بصدد ظاهرة الفساد للحد من أخطاره، وهو ما يعكس توسع الإهتمام الدولي 

 .منذ بداية التسعينات، خاصة بسبب إنتشاره الواسع وتداعياته المؤثرةخاصة بمكافحة الفساد 

المؤثرة في توجيه فالأمم المتحدة بهذا تكون قد لعبت دورا بارزا من خلال جهودها 

، رغم ما إتسمت به هذه الجهود من تشتت بسبب تعدد المجتمع الدولي نحو مكافحة الفساد

تماطل مما يثقل كاهل الدول الأطراف فيها وبالتالي ال الوثائق الدولية والإلتزامات الناشئة عنها،

 .الإلتزام بأحكامها أو التهرب من

نا على أهم الجهود الأممية ذات الصلة وهكذا نكون من خلال هذا الفصل قد وقف 

بمكافحة الفساد قبل صدور إتفاقية ميريدا، هذه الأخيرة التي توجت تلك الجهود وترجمتها في 

صك دولي، وقد لاحظنا بأن تلك الجهود تنوعت بين الأنشطة الهيكلية الأممية وفي مقدمتها 

مختلف الإتفاقيات الأممية ذات فضلا عن  مة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي،الجمعية العا

ها، وهو ما مهد الأرضية لعقد الإتفاقية التاريخية التي عقدت الصلة، ناهيك عن أهم المؤتمرات

التي تعتبر أهم مخرجات الجهود الأممية ذات في مجال مكافحة الفساد، وهي إتفاقية ميريدا 

   موضوع الفصل الموالي.الصلة، والتي هي 
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الأمم المتحدة بمكافحة الفساد عن طريق بلورة مجموعة من الأطر القانونية  إهتمامترجم 

جاءت كتتويج للجهود  والتيسعيها لمكافحة هذه الظاهرة، وكان أهم هذه الأطر  إمتدادعلى 

تفاقية إ" ؛عقود أكثر من ثلاث إمتدادفي هذا الإطار على  المعاصر التي بذلها المنتظم الدولي

تفاقية لتكون بمثابة التتويج لما بذلته منظمة الإحيث جاءت  ،"الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 سبيل مكافحة الفساد.  فيالأمم المتحدة من جهود 

في مسار مكافحة الفساد، لأنها  اكبير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقدمإتمثل 

تفاقية إتناول ظاهرة الفساد بشكل شبه متكامل، لكونها الصك القانوني الدولي الوحيد الذي 

شترك في أعمالها التحضيرية وفي المفاوضات التي سبقت إقرارها أكثر من مئة إعالمية 

وهي  .وعشرين دولة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

وتتويجا لمساعي  ،ذات الصلة بمكافحة الفسادتفاقيات الاقليمية ستكمالا لسلسلة الإإبذلك تعد 

الأمم المتحدة في هذا الإطار والتي تترجم الإرادة السياسية للمجتمع الدولي في هذا السياق
[1]

. 

تفاقية، من خلال التعريف ويهدف هذا الفصل إلى تقديم صورة عن أهم ما جاء في الإ

نطاقها وأهدافها ومبادئها، ا ولأهميتهتفاقية بعرض تطور إعداد نصها، ومن ثم التطرق بالإ

ومن ثم  .أحكام مكافحة تللك الأفعال ، فضلا عنوالنماذج القانونية لأفعال الفساد التي جرمتها

ويتأتى ذلك للمطلع على تفاقية، عمق وأفضل للإفصل هو توفير فهم مفالقصد من هذا ال

 :الدراسة من خلال هذا الفصل الذي جاءت أقسامه وفقا لما يلي

  المبحث الأول: التعريف بإتفاقية ميريدا.

 المبحث الثاني: النماذج القانونية لأفعال الفساد المجرمة في إتفاقية ميريدا.

 المبحث الثالث: أحكام مكافحة أفعال الفساد المجرمة في إتفاقية ميريدا.

 

 

                                                           
 . 106، ص مرجع سابق، "تفاقيات الإقليمية والدوليةمكافحة الفساد في ضوء القانون والإ" ،وليد إبراهيم الدسوقي [1]
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 المبحث الأول

 تفاقية ميريداالتعريف بإ

"ميريدا" وبيان مراحل إعدادها،  تفاقيةبإتم التركيز في هذا المبحث على التعريف 

 لك على النحو التالي:ذ، وأهميتها، نطاقها، أهدافها ومبادئها

 تفاقيةالإمراحل إعداد المطلب الأول: 

والمتصلتين على  ،تفاقية ميريداإنتناول في هذا المطلب أهم مرحلتين من مراحل إعداد 

تشكيل إطار للتفاوض بشأن صك دولي تشكيل الإطار المرجعي للتفاوض و التوالي بكل من

 لمكافحة الفساد.

 .الفرع الأول: تشكيل إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك دولي لمكافحة الفساد

، سلمت الجمعية العامة بأنه من م2000ديسمبر  4 في المؤرخ (55/61)في قرارها 

تفاقية الأمم إ"يكون مستقلا عن  ،لمكافحة الفسادالمستصوب وضع صك قانوني دولي فعال 

حيث لم تنتظر الأمم المتحدة إتمام إبرام  ."فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالمتحدة لمكا

بمقر المركز المعني بمنع يينا باليرمو، لتقرر أن تبدأ بوضع صك من هذا القبيل في ف تفاقيةإ

جرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمةالإ
[1]

. 

بناء على طلب من الجمعية العامة دعا الأمين العام للأمم المتحدة فريق خبراء حكومي 

ليتولى دراسة وإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن  ،نعقادللإدولي مفتوح العضوية 

الصك القانوني المرتقب وضعه مستقبلا
[2]

 (55/188). وكررت الجمعية العامة في قرارها 

لفريق خبراء جتماعا إ، بأن يعقد (55/61)طلبها إلى الأمين العام، كما جاء في قرارها 

العضوية لدراسة وإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض على الصك  حكومي دولي مفتوح

القانوني المستقبلي لمكافحة الفساد
[3]

. 

                                                           
تفاقية لمكافحة إاللجنة المخصصة للتفاوض بشأن إجتماع   ،المشروح والتنظيم المقترح للأعمال جدول الأعمال المؤقت( من 1/1لبند )ا [1]

 .[/1A/AC.261]رمز الوثيقة  ،وثيقة الجمعية العامة (،م2002 فيفري 1-جانفي 21فيينا )، (1الفساد، الدورة )
 ، مرجع سابق.(55/61( من القرار )5البند ) [2]
 .xli، مرجع سابق، ص ..."التحضيرية الأعمال" الأمم المتحدة، [3]
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منع الجريمة  لجنةتقريرا إلى  للأمم المتحدة قدم الأمين العام ،م2001فيفري  16وفي 

مكافحة ب الدولية ذات الصلة ، حلل فيه جميع الصكوك والتوصيات والوثائقوالعدالة الجنائية

ليكون بمثابة الأساس للتوصيات المتعلقة بوضع صك قانوني لمكافحة الفساد، وتضمن  .الفساد

التقرير التوصية بدعوة فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية لوضع مشروع بشأن 

الإتفاقية المزمع إعدادها
[1]

. 

العضوية، في  وبناء على ذلك، إجتمع فريق الخبراء الدولي الحكومي الدولي المفتوح

(، لدراسة ما يمكن أن يكون إطارا مرجعيا للتفاوض بشأن م2001أوت  3 -جويلية 30الفترة )

الصك القانوني المقبل لمكافحة الفساد
[2]

. 

عن طريق لجنة منع  - أوصى فريق الخبراء الدولي الحكومي المفتوح العضوية

 -جتماعيقتصادي والإالجريمة والعدالة الجنائية في دورتها العاشرة المستأنفة والمجلس الإ

طار المرجعي ، مشروع قرار يبين الإعتمد في دورتها السادسة والخمسينالجمعية العامة بأن ت

الجريمة والعدالة تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد أقرت لجنة منع إشأن للتفاوض ب

، تقرير م2001سبتمبر  7و 6التي عقدت في فيينا يومي  لمشار إليهائية، في دورتها االجنا

حالة إمشروع القرار الوارد فيه، وقررت فريق الخبراء الدولي الحكومي المفتوح العضوية و

عي، جتماقتصادي والإجمعية العامة، عن طريق المجلس الإالتقرير ومشروع القرار إلى ال

لكي تنظر فيهما وتعتمدهما
[3]

. 

بأن يتضمن مشروع الإتفاقية النظر في  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وأوصت

مسائل متعددة منها العناصر الإرشادية التالية: التعاريف، النطاق، حماية السيادة، تدابير 

مسؤولية الهيئات الجزاءات، المصادرة، الحجز، الولاية القضائية،  ع، التجريم،المن

تشجيع التعاون الدولي وتعزيزه، منع ومكافحة نقل  ،حماية الشهود والضحاياعتبارية، الإ

                                                           
 .108وليد إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص [1]

[2]
 Lalla Louvet, Op. Cit., p. 288. 

اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية إجنماع   ،المشروح والتنظيم المقترح للأعمال المؤقت  جدول الأعمالمن (، 1/2البند ) [3]
 .سابق مرجع ،(1لمكافحة الفساد، الدورة )
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ل الأموال يبما في ذلك غس المشروع المتأتية من أفعال فساد الأموال ذات المصدر غير

والمساعدة التقنية وجمع المعلومات وتبادلها وتحليلها ،وإستردادها
[1]

. 

ك تبدأ نشاء لجنة مخصصة للتفاوض بشأن ذلك الصإوهكذا قررت الجمعية العامة 

طار المرجعي لذلك التفاوضمد مشروع الإتعأعمالها في فيينا حالما ي
[2]

حيث أنشئت تلك  .

م2001شكلت في سنة اللجنة  و
[3]

م2003في أواخر سنة  ا، على أن تنهي أعماله
[4]

. 

 للتفاوض بشأن صك دولي لمكافحة الفسادالفرع الثاني: تشكيل إطار  

تتبع التقدم المحرز في المفاوضات في اللجنة المخصصة  نستهدف من هذا الفرع

 .تفاقية لمكافحة الفسادإالمفتوحة العضوية للتفاوض بشأن  الحكومية الدولية

تمد الجمعية العامة مشروع بأن تع ىجتماعي قد أوصلإوا قتصاديالإكان المجلس 

جتماع إستضافة إعرض حكومة الأرجنتين  -الجمعية العامة-بأن تقبل  الذي يقضي القرار

نعقاد دورتها إقبل  ،-المشار إليها في الفرع السابق -يري غير رسمي للجنة المخصصةتحض

الأولى
[5]

 . 

تفاقية إسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن جتماع التحضيري غير الروبالفعل عقد الإ

م2001ديسمبر  7 إلى 4من  (بوينس آيرس)لمكافحة الفساد في 
[6]

، وقدمت مقترحات 

الاتفاقيةومساهمات بشأن المحتوى الموضوعي لمشروع 
[7]

 في مجتمعونال . وشرع

 أن يمكن ما إزالة بهدف ،قد أعدته العامة الأمانة كانت الذي الموحد مشروع النص ستعراضإ

هذا  من الغرض وتمثل .المختلفة المقترحات ملاءمة مدى ستكشافإوتكرار  من يحتويه

 المخصصة، اللجنة عمل يسهل أن شأنه من تفاقيةالإ نص لمشروع وضع في ستعراضلإا

                                                           
للتفاوض بشأن صك قانوني دولي تقرير إجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية لإعداد مشروع إطار مرجعي  [1]

 .5ص [، A/AC.260/2]الوثيقة  مزر وثيقة الجمعية العامة، (،2001أوت 3-جويلية30لمكافحة الفساد، المنعقد في فيينا )
 مرجع ،اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفسادإجنماع   ،المشروح والتنظيم المقترح للأعمال المؤقت جدول الأعمال [2]

 .(1/1البند ) ،سابق
 (.7مرجع سابق، البند )(، 55/61قرار الجمعية العامة رقم:  ) [3]
 (.6، البند )، مرجع سابق(56/260) الجمعية العامة رقم: قرار [4]
 مرجع ،الفساد اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحةإجنماع   ،المشروح والتنظيم المقترح للأعمال المؤقت جدول الأعمال [5]

 .(1/2البند ) ،سابق
 7المؤرخ في  السابعة، إلى الأولى اتهدورا أعمال الفساد عن لمكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض المخصصة اللجنة تقرير( من 13الفقرة ) [6]

 .[A/58/422] الوثيقة رمز  م،2003أكتوبر 
وثيقة الجمعية  للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد،جتماع التحضيري غير الرسمي الإوثائق لتفاصيل أكثر راجع:  [7]

 .[A/AC.261/IPM/20] :الوثيقة رمز  م،2001ديسمبر  5العامة،  المؤرخة في 
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فود أثناء عملية التفاوض الى جانب ما قد تقدمه الو دورتها الأولى، في لعملها أساسا ويكون

حات أخرىمقترمن 
[1]

. 

قتراحات إي تجميعا لما قدمته الحكومات من التحضيري غير الرسمجتماع وقد أعد الإ

ليه إيشكل الأساس الذي ستستند للفساد، تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اإبشأن نص مشروع 

وإعتمدت الجمعية العامة  .حيثما رأت ذلك مناسبا وملائما اللجنة المخصصة في عملها،

جانفي  31المؤرخ في  (56/260)بموجب قرارها الإطار المرجعي الذي قدمه فريق الخبراء 

تفاقية واسعة النطاق يشار إليها إاللجنة المخصصة بالتفاوض بشأن ، وتقرر أن تقوم م2002

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد": "إبإسم
[2]

. 

 21، بدأ التفاوض الرسمي في م2001في عام  التي تمت تحضيريةالعمال الأفبعد 

 م2002جلسات بين سنتي  لمخصصة ستوكان مقررا أن تعقد اللجنة ا .بفيينا م2002جانفي 

للإنتهاء من  م2003أكتوبر  1إمتدت إلى  ،ا، وكانت في نهاية المطاف سبعم2003و

الأعمال،
[3]

 ها فيما يلي:ي، نورد أهم ماجاء ف

 م2002أولا: دورات عام 

وكان معروضا عليها مشروع  ،دورات عقدت اللجنة المخصصة ثلاث م2002في سنة 

جتماع التحضيري غير وحدة من المقترحات المقدمة في الإتفاقية لمكافحة الفساد، ونسخة مإ

الرسمي
[4]

. 

I- الدورة الأولى 

 في الفترة  الأولى اتهدور الفساد لمكافحة تفاقيةإ بشأن للتفاوض المخصصة اللجنة عقدت

  97 يممثل جلسة بحضور 20 هائأثنا في وعقدت ،م2002  فيفري 1 إلى جانفي 21 من

                                                           
الذي عقد في بيونس آيرس في  للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد( من تقرير الإجتماع التحضيري 21الفقرة) [1]

 .(A/AC.261/2)الوثيقة:  زرم م، 2001ديسمبر  21المؤرخ في  ،م2001ديسمبر  7إلى  4الفترة من 
 .(6نفسه، الفقرة ) المرجع [2]

[3] Lalla Louvet, Op. Cit., p p.  288-289. 
المتعلقة بالمشروع المنقح  لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  [A/AC.261/3/(part I)] رقم: :لتفاصيل أكثر راجع وثائق الأمم المتحدة [4]

المتعلقة بمشروع اتفاقية الأمم  [A/AC.261/3/(part II)] ورقم:. م2001ديسمبر  27ي المؤرحة ف (،39-1الفساد )الديباجة والمواد 
المتعلقة بمشروع  [A/AC.261/3/(pat III)ورقم: ]. م2001ديسمبر  27 المؤرحة في  ،(50-40المتحدة لمكافحة الفساد )المواد 

المتعلقة  [A/AC.261/3/(pat IV)م، ورقم:]2001ديسمبر  27، الؤرخة في (59-51اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )المواد 
 م.2002جانفي  4ؤرخة في مال(، 75-60بمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )المواد 
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 ومعاهد المتحدة، للأمم وهيئات المتحدة، العامة للأمم الأمانة من مراقبون حضرها كما، دولة

 شبكة ومعاهد المتحدة، الأمم منظومة في أخرى ومنظمات ،متخصصة ووكالات ،أبحاث

 ومنظمات دولية، حكومية ومنظمات والعدالة الجنائية، الجريمة لمنع المتحدة الأمم برنامج

تفاقية الأمم المتحدة إمن جدول أعمالها للنظر في مشروع وخصص البند الرابع  .حكومية غير

لمكافحة الفساد
[1]

، الذي كان ثمرة للإجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 

 للتفاوض.

 أن وبعد، الفساد مكافحة تفاقيةإ لمشروع الأولى اتهقراء المخصصة اللجنة وبدأت

-1) للمواد الأولى القراءة من نتهتإ الرئيس، من توصية على بناء الديباجة مناقشة أرجأت

الاتفاقية مشروع من  (39
[2].

 

بشأن تنظيم حلقة  دولة البيرو حالمخصصة في هذه الدورة على إقتراكما وافقت اللجنة 

سترداد الموجودات، والتي كان الغرض منها تزويد المشاركين المهتمين إعمل حول مسألة 

لةمسأالالمعقدة التي تنطوي عليها بمعلومات تقنية ومعرفة متخصصة في المسائل 
[3]

. 

II- الدورة الثانية 

، وحضرها م 2002جوان 28 إلى 17 من فيينا في المخصصة للجنة الثانية الدورة عقدت

 وحدات عن مراقبون جلسة، كما حضر الدورة 20 أثنائها في وعقدت دولة،  123ممثلو  

 دولية حكومية ومنظمات للأمم المتحدة العامة للأمانة تابعة متخصصة ووكالات إقليمية ولجان

حكومية غير ومنظمات
[4]

 ستكملت القراءةإو وفي هذه الدورة واصلت اللجنة المخصصة .

تفاقية وع الإمستندة في مداولاتها على نص مشر ،الفساد مكافحة تفاقيةإلمشروع  الأولى

حات ومساهمات الدولمقترو
[5]

. 

                                                           
تفاقية لمكافحة إاللجنة المخصصة للتفاوض بشأن إجتماع   ،المشروح والتنظيم المقترح للأعمال جدول الأعمال المؤقت :راجع في ذلك [ 1]

 .المتضمن التنظيم المقترح لأعمال الدورة الأولى للجنة المخصصة مرفقال مرجع سابق، ،(1الفساد، الدورة )
  .(28) فقرةالمرجع سابق،  السابعة، إلى الأولى اتهدورا أعمال الفساد عن لمكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض المخصصة اللجنة ريرتق [2]
 .(38، 36) فقرتينالالمرجع نفسه،   [3]
 (.31المرجع نفسه، الفقرة ) [4]
 (.32) فقرةالالمرجع نفسه،  [5]



 

246 
 

تفاقية الأمم إثانية من القراءة الأولى لمشروع نتهت اللجنة في دورتيها الأولى والإوقد 

المتحدة لمكافحة الفساد
[]

. 

III- الثالثة الدورة 

 وعقدت ،م2002 أكتوبر  11 إلى سبتمبر 30 من المخصصة للجنة الثالثة الدورة عقدت

 عن مراقبون كما حضرها ،دولة 123 ممثلو الثالثة الدورة وحضر جلسة 20 أثنائها في

 منظماتال من وغيرها المتحدة، الأمم منظومة في صلة ذات ومؤسسات متخصصة وكالات

ستكملت قراءتها وإ وفي هذه الدورة بدأت اللجنة .حكومية غير ومنظمات دوليةال حكوميةال

-21)، و(مكرر19-مكرر 4))د( و)و( و)س((، وأ( و)الفقرات الفرعية ) 2و 1: الثانية للمواد

تفاقية دة في مداولاتها على نص مشروع الإمستن ،تفاقيةالإ من مشروع (31)و (29

قدمتها الحكوماتالتي  مساهماتالحات وقترالمو
[1]

. 

 م2003ثانيا: دورات عام 

 . نوضحها فيمايلي:عقدت اللجنة المخصصة أربع دورات 2003في سنة 

I- الرابعة الدورة 

 ،م 2003جانفي  24 إلى 13 من فيينا في المخصصة للجنة الرابعة الدورة قدتع

 مراقبون كما حضرها .دولة 117 ممثلو الرابعة الدورة وحضر .جلسة 20 أثنائها في وعقدت

 للأمم المتحدة، تابعة بحثية ومعاهد وهيئات المتحدة، للأمم العامة الأمانة وحدات عن

 الأمم برنامج شبكة ومعاهد المتحدة، الأمم منظومة في أخرى ومؤسسات متخصصة ووكالات

 .غير حكومية ومنظمات دولية، حكومية ومنظمات الجنائية، والعدالة الجريمة لمنع المتحدة

تفاقية وأتمتها، لمشروع الإمخصصة القراءة الثانية وفي هذه الدورة، واصلت اللجنة ال

وخلال نفس الدورة بدأت القراءة الثالثة والأخيرة للإتفاقية
[2]

. 

 ما بين فترة أثناء مواقفها تحديد إعادة لىإ الوفود جميع تمت دعوة  الدورة، ختتامإ ولدى

 لكي ،وسط بشأن المسائل الخلافية بحلول للقبول مجال من لديها ما مدى وتقرير ،الدورات
                                                           

[]  الوثائق المشار إليها في الهامش الأول من الصفحة السابقة. :راجعلتفاصيل أكثر  
 [ ، مرجع سابق.A/58/422رقم: ] من التقرير (45الفقرة ) [1]
 (.52المرجع نفسه، الفقرة ) [2]
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 وفعالة وعملية وشاملة عامة عالمية تفاقيةإ بتقديم مهمتها إنجاز من اللجنة المخصصة تتمكن

 حلول لىإ التوصل بغية مسبقة ترتيبات تخاذإ أهمية على وتم التأكيد .تمع الدوليلمجا إلى

 رئيس ودعا .الراهنة المرحلة في جديدة مقترحات تقديم تفادي وأهمية محاولة ،الجميع يقبلها

التوافق لتحقيق الضرورية التعديلات قتراحإ على لى التركيزإالدول  المخصصة، اللجنة
[1]

. 

ابعة من القراءة الثانية لمشروع نتهت اللجنة المخصصة في دورتيها الثالثة والرإوهكذا 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإ
[2]

. 

II- الخامسة الدورة 

 ،م 2003مارس21 إلى 10 من فيينا في الخامسة اتهدور المخصصة اللجنة عقدت

 الدورة وحضر. الرسمية غير للمشاورات موازية جلسات10 و عامة جلسة 20 خلالها وعقدت

 العامة الأمانة وحدات عن مراقبون حضرها كما .دولة 114 ممثلو للجنة المخصصة الخامسة

 من وغيرها المتخصصة والوكالات البحثية، ومعاهدها المتحدة الأمم المتحدة، وهيئات للأمم

 والعدالة الجريمة لمنع المتحدة الأمم برنامج شبكة ومعاهد المتحدة، الأمم مؤسسات منظومة

الحكومية غير والمنظمات الدولية الحكومية الجنائية، والمنظمات
[3]

. 

المخصصة رئيس اللجنة خلال هذه الدورة  أصدرو
[]

،
 

 الذيالكبير  بالتقدم فيه نوه ابيان

الأولى  القراءتين خلالها أنجزت التيو ،الأولى الأربع اتهدورا في المخصصة اللجنة أحرزته

 بدء اللجنة مع- حان قد الوقت أن وأكد .الفساد لمكافحة المتحدة الأمم تقاقيةإ لمشروع والثانية

 توافق في إلى والتوصل تفاقاتإ لعقد -تفاقيةالإ لمشروع والأخيرة الثالثة القراءة المخصصة

 وتقبل بالمرونة التحلي إلى الوفود ودعا ،المواد مختلف حول المناقشات ختتامإو الآراء

لزم الأمر إذا تنازلات وتقديم التوفيقية الحلول
[4]

 إمكانية من ذلك عليه ينطوي ما على اشددم ،

                                                           
 .(55، الفقرة  )[ ، مرجع سابقA/58/422رقم: ] التقرير [ 1]
المتضمنة مشروع نص الإتفاقية بصيغتها المنقحة بعد  [A/AC.261/3/Rev.1/Add.1]الأمم المتحدة رقم:  يوثيقت :راجع في ذلك [2]

 [A/AC.261/3/Rev.2]م، ورقم: 2002 بلبةجو 5، المؤرخة في القراءة الأولى، التي بدأتها اللجنة المخصصة في دورتها الثانية 
 .م2002 نوفمبر 19 ، المؤرخة في(85-40، 39-32، 30، 20، 4-2المتضمنة  مشروع منقح للإتفاقية مع التركيز على المواد )

 ، مرجع سابق.[A/58/422]رقم:  ( من التقرير57) فقرةال [3]
[]  )السيد: هيكتور تشاري سامبير )كولومبيا(، والذي توفي بعد الدورة السادسة، ليتم إستخلافه بالسيد محي الدين شعبان توق )الأردن

  .ليتولى رئاسة اللجنة بالإنابة لحين إنهاء التفاوض
 (.58، الفقرة )، مرجع سابق[A/58/422]رقم:  التقرير [4]
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عام  ايةنه قبل عملها إنجاز في المتمثلة بمهمتها الوفاء من اللجنة المخصصة لتقريب كبيرة

م2003
[1]

. 

أي  على للتغلب المرونة من امزيد بداءإ إلى الوفود جميع رئيس اللجنة دعا كما

المقبلة  تفاقيةالإ تكون أن ضرورة على ادد، مشللمفاوضات الختامية المرحلة في صعوبات

تدابير  تدعيم ضرورة على شدد عليها، كما للتصديق وقابلة وبراغماتية القاعدة عريضة

جدية  بشأن الدولي تمعلمجا إلى واضحة رسالة توجيه وضرورة الحالية، الفساد مكافحة

العامة للجنة المخصصة الجمعية اتهأسند التي للولاية متثالبالإ الجماعي لتزامالإ
[2]

. 

III- السادسة الدورة 

 ،م2003  أوت8  إلى جويلية 21 من فيينا في السادسة اتهدور المخصصة اللجنة عقدت

 .دولة 128 ممثلو للجنة المخصصة السادسة الدورة وحضر .عامة جلسة 37 خلالها وعقدت

 المتحدة الأمم المتحدة، وهيئات للأمم العامة الأمانة وحدات عن مراقبون حضرها كما

 المتحدة، الأمم مؤسسات منظومة من وغيرها المتخصصة والوكالات البحثية، ومعاهدها

 الحكومية الجنائية، والمنظمات والعدالة الجريمة لمنع المتحدة الأمم برنامج شبكة ومعاهد

 .الحكومية غير والمنظمات الدولية

اللجنة  تنجح بأن تفاؤله عن فيه أعرب أصدر رئيس اللجنة بيانا الدورة بداية هذه  وفي

في  أحرز الذي الكبير التقدم استذكرمالدورة،  هذه في التفاوض عملية نجازإ في المخصصة

ثلاث  تفاقيةالإ مشروع في المخصصة اللجنة خلالها نظرت التي الماضية الخمس الدورات

على  الوفود وشجع .حكامالأ من عدد بشأن أولي تفاقإ إلى التوصل من وتمكنت مرات

المطولة لإنجاز العمل المطلوب الأخيرة الدورة ستغلالإ
[3]

. 

مشروع  من المتبقية الأحكام في المخصصة اللجنة وخلال الدورة السادسة نظرت

تفاقيةالإ
[4]

. 

                                                           
 .(59نفسه، الفقرة ) مرجعال [1]
 .(66، الفقرة )، مرجع سابق[A/58/422]رقم:  التقرير [2]
 .(70نفسه، الفقرة ) المرجع [3]
 .(74نفسه، الفقرة ) المرجع [4]
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 في سبتمبر أخرى دورة تعقد أن المخصصة اللجنة قررت السادسة اتهدور ايةنه وفي

 النص في وضع بغية ،تفاقيةالإ مشروع في المعلقة المسائل على أثناءها كزرتم،  2003

ا تهدور في بشأنه جراءإ وتتخذ فيه تنظر لكي ،العامة الجمعية إلى وإحالته النهائية صيغته

(56/260)الثامنة والخمسين، وفقا للقرار 
[1]

. 

IV- الدورة السابعة 

 ،م2003 أكتوبر 1 إلى سبتمبر 29 من فيينا في السابعة اتهدور المخصصة اللجنة عقدت

 حضرها كما. دولة  114ممثلو السابعة الدورة وحضر .عامة جلسات ست خلالها وعقدت

 البحثية، ومعاهدها الأمم المتحدة وهيئات المتحدة، للأمم العامة الأمانة وحدات عن مراقبون

 برنامج شبكة ومعاهد المتحدة، الأمم منظومة مؤسسات من وغيرها المتخصصة والوكالات

حكومية وغير دولية ومنظمات حكومية الجنائية، والعدالة الجريمة لمنع المتحدة الأمم
[2].

 

 ،تفاقيةفي الأحكام المتبقية من مشروع الإوخلال هذه الدورة نظرت اللجنة المخصصة 

 ،م2003  أكتوبر 1 في عقدت التي ،141ا جلسته وفي .ووضعت الصيغة النهائية لنصها

 إلى تقديمه وقررت ،"الفساد لمكافحة المتحدة الأمم تفاقيةإ مشروع" اللجنة المخصصة أقرت

لتنظر فيه وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنه في دورتها الثامنة والخمسين  العامة لكي الجمعية

م2003المقررة في أكتوبر 
[3]

. 

الأولى  من وأخيرا، قدمت اللجنة المخصصة إلى الجمعية تقريرها عن أعمال دوراتها

ديسمبر  18المؤرخين  (57/169)و (56/260)وفقا لقراري الجمعية العامة  إلى السابعة

صياتها إلى الجمعية وتقديم تو ،ضطلعت بهاإإطلاع الجمعية على الأعمال التي ، بغية م2002

تخاذ إجراء بشأنهاإللنظر فيها و
[4]

. 

أكتوبر  31المؤرخ  (58/4)، بقرارها -كما سبقت الإشارة– عتمدت الجمعية العامةإو

تفاقية بصيغتها التي وافقت عليها اللجنة المخصصة، وفتحت باب التوقيع عليها ، الإم2003

للدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى عقد لهذا الغرض في ميريدا، المكسيك، من 

                                                           
 .(78، الفقرة )، مرجع سابق[A/58/422]رقم:  التقرير [1]
 .181-180أكثر عن المشاركين في مختلف الدورات راجع: محي الدين شعبان توق، مرجع سابق، ص ص  لتفاصيل [2]
 (.90الفقرة ) ،، مرجع سابق[A/58/422]رقم:  التقرير [3]
 .viiص  ، مرجع سابق،..."التحضيرية  الأعمال" ،الأمم المتحدة [4]
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دخلت  -كما سبقت الإشارة–( 68)فقرة الأولى من الماد . ووفقا للم2003ديسمبر  11إلى  9

من  يداع الصك الثلاثينإيوما من تاريخ  90، بعد م2005ديسمبر  14تفاقية حيز النفاذ في الإ

 قرار أو الإنضمام.لإصكوك التصديق أو القبول أو ا

عتماد أول صك قانوني عالمي لمكافحة الفساد وبدء نفاذه تتويجا لجهود إهكذا كان و

 ثلاث عقود. المتحدة على مدى منظمة الأمم

  ذا عن نطاق انطباقه وأهدافه ومبادئه؟هذا الصك؟ وماأهمية فما 

 إن الإجابة عن هذه التساؤلات هو متن المطلب الموالي. 

 مبادؤهاو  ، نطاقها، أهدافهاالاتفاقيةالمطلب الثاني: أهمية 

تفاقية ميريدا، إعلى كل من أهمية  ختصاربإن نلقي الضوء ولو أفي هذا المطلب نحاول 

 ومبادئها وذلك على النحو التالي: أهدافها، نطباقهاإ نطاقها

 تفاقيةالإالفرع الأول: أهمية 

تضحت لنا الجهود التي بذلت في إعدادها، إتفاقية عداد الإإستعراضنا لمراحل إمن خلال 

 النقاط التالية: في هذه الأخيرة، حيث تكمن تهاالأمر الذي يعكس أهمي وهو

 القرارات من لكونها تأتي لتكمل سلسلة ،الأهميةتفاقية ميريدا صكا دوليا بالغ إتمثل  -1

تفاقية عالمية النطاق شارك في إالفساد؛  مكافحة مجال في للجهود تشجيعاو الدولية تفاقياتالإو

إقرارها عدد كبير من الدول سبقت أعمالها التمهيدية وفي المفاوضات التي
[]

، بالإضافة إلى 

الحكومي وغير الحكوميالعديد من المنظمات الدولية بنوعيها 
[1]

. وهي بذلك تعتبر تتويجا 

اد، كما تعتبر بهذا الوصف لسلسلة من الجهود التي بذلت في إطار الأمم المتحدة لمكافحة الفس

عن إرادة سياسية دولية ومطلبا عالميا لمكافحة الفسادا تعبير
[2]

. 

أعلنت وبوضوح عن إرادة دولية لمكافحة شاملة للفساد، وجاءت بمنظومة  أنها -2

 كما أعلنت عن إرادة دولية .ئمها على مكافحة كل جرائم الفسادجنائية دولية ترتكز أهم دعا

                                                           
[]  دولة. 120أكثر من 
جريمة استغلال النفوذ ووسائل مكافحتها " ،محمد علي عزيز الريكاني :.أنظر كذلك177سابق، ص محي الدين شعبان توق، مرجع  [1]

 .85، ص(م2014بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ) ؛1، ط"على الصعيدين الدولي والوطني: دراسة مقارنة
 .107، مرجع سابق، ص ..."، "المواجهة الجنائية للفسادعبد المجيد عبد المجيد محمود [2]
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 الدولية لتزاماتبالإ وفاء الوطنية التشريعات بتعديل لتزاماإو ،للفساد شاملة لمناهضة صادقة

 الجزاءات وتوقيع مرتكبيها وملاحقة كافة الفساد أنشطة بتجريم تفاقيةهذه الإ تفرضها التى

 لتزامببيانها، والإ تفاقيةالإ إهتمت التي والوقاية المنع تدابير تخاذإ عن فضلا .الرادعة عليهم

تفاقيةأطراف الإ الدول قررته ما نحو على المتابعة، بآلية المتعلقة بالأحكام
[1]

 . 

ستراتيجية شاملة، سياسية، إدارية، مجتمعية، وقائية، إتفاقية تشكل أن هذه الإ -3

إقتصادية، ثم قانونية عقابية لمكافحة الفساد
[2]

تدابير التشريعية ، تعتمد على مجموعة من ال

كما أنشأت لنفسها آلية لمراقبة التنفيذ والمتمثلة في مؤتمر الدول الأطراف،  .وغير التشريعية

تعاون القضائي بين الدول الأطراف على كافة مستويات مكافحة ظاهرة كما تستهدف تحقيق ال

الفساد
[3]

. 

شارك فيها  د مكثفة ومفاوضات حثيثةتم إنجار الإتفاقية بصورة توافقية بعد جهو -4

أكثر من مئة وعشرون دولة
[4]

، وهيئات ومعاهد تابعة للأمم المتحدة، ووكالات متخصصة 

المتحدة لمنع  مالمتحدة، ومعاهد شبكة برنامج الأمومؤسسات أخرى في منظومة الأمم 

الجريمة والعدالة الجنائية، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية
[5]

. 

 دولي، حيث أنه وللمرة الأولى تفاقية تطورا مهما في تاريخ المجتمع التمثل هذه الإ -5

في الأفعال  يتوصل فيها إلى توافق حول العديد من المفاهيم التي تؤطر العمل القانوني

إصطلح على إعتبارها فسادا والممارسات التي
[6]

.  

لدولية لتجسيد سلسلة من القرارات وأشغال المؤتمرات والإتفاقيات ا تأتي الإتفاقية -6

تفاقية همية الإأكما تكمن  .عقود قبل صدورها لاثث ما يزيد عنالتي صدرت/أبرمت خلال 

                                                           
المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد  إلى  )ورقة بحث قدمت" دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد، "سري محمود صيام [1]

أكتوبر  8-6 :فيينا، في الفترة-المنعقد بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 .818-817، ص .م2003، الرياض: مركز الدراسات والبحوث التابع لأكاديمية نايف للعلوم الأمنية، (م2003

 .85مرجع سابق، ص، محمد علي عزيز الريكاني [2]
 .107ص  "، مرجع سابق،...، "المواجهة الجنائية للفسادعبد المجيد عبد المجيد محمود [3]
قسم العدالة  ،رسالة ماجستير)تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة "دراسة تأصيلية مقارنة"، " ،سعود الفارس أحمد بن عبد الله بن [4]

 23، ص  (م2008أكاديمية نايف العربية  للعلوم الأمنية، الرياض،  ،الجنائية
 ، مرجع سابق.[A/58/422] :( من التقرير رقم57الفقرة ) [5]
 .24الله بن سعود الفارس، مرجع سابق، ص  أحمد بن عبد [6]
، برنامج "تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإظاهرة الفساد: مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام "عبد المنعم، سليمان   أنظر كذلك: 

 (:50:20م: 26/06/2013)، 24-23، ص ص 2005الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، 
«www.pogar.org/publications/ac/books/soleimanabedalmoneim_a.pdf». 

http://www.pogar.org/publications/ac/books/soleimanabedalmoneim_a.pdf
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 ضلا عنفستويين الوطني والدولي، في كونها تشجع وتدعم جهود مكافحة الفساد على الم

تفاقية العالمية الوحيدة التي تناولت ظاهرة الفساد بصفة مباشرة وكليةفرادها في كونها الإإن
[1]

  . 

هية التدابير الرؤية والإستراتيجية الدولية لماتفاقية ميريدا لمكافحة الفساد تجسد إن  -7

تخاذها لمحاربة الفساد، بالإضافة إلى ماهية أفعال الفساد الواجب على إوالإجراءات الواجب 

الدول تجريمها وملاحقة ومساءلة مرتكبيها
[2]

التشريعي للتجريم  تسم به الإطارإما ع. فضلا 

يم لشتى أفعال وصور الفساد التقليدي منها شتملت علية الإتفاقية؛ من تجرإوالعقاب الذي 

وغير التقليدي
[3]

. 

 تفاقية، أهدافها ومبادؤهاالإ تطبيق الفرع الثاني: نطاق

يتناول هذا الفرع إيضاح لنطاق تطبيق إتفاقية ميريدا، وبيان لأهدافها، فضلا عن  

 المبادي التي تقوم عليها. وذلك على النحو التالي:  

 الإتفاقيةأولا: نطاق تطبيق 

نطاق تطبيق الإتفاقيةيتسم 
[4]

بالشمولية لكافة مراحل مكافحة الفساد )الوقائية، القمعية  ،

والعلاجية(، حيث يمكن تطبيق الأحكام الواردة في الإتفاقية قبل وقوع الأفعال المجرمة 

متحصلة ، أو تتبع العائدات الوقوعها من خلال التحري والملاحقةبموجب نصوصها، أو بعد 

لية إستردات الموجوداتآمن أفعال الفساد عن طريق 
[5]

. 

فإتفاقية ميريدا تعد أول وثيقة قانونية دولية شاملة لمكافحة الفساد والتي تضمنت سبل 

مكافحة هذه الظاهرة سواء قبل أن تقع ) السبل الوقائية ( أو أثناء وقوعها ) السبل العقابية ( 

وهي تمثل المراحل المتتالية لمكافحة  .)السبل العلاجية( ج أثار وقوعهاوكذلك كيفية علا

 التي نقوم ببيانها فيمايلي: الفساد.

 

 

                                                           
 .24-23سابق، ص ص  مرجع ،..."ظاهرة الفساد"عبد المنعم، سليمان   [1]
 .24، ص نفسه المرجع [2]
 نفسه. مرجع ال لتفاصيل أكثر راجع: [3]
 .257-237محي الدين شعبان توق، مرجع سابق، ص ص لتفاصيل أكثر حول هذا الموصوع، راجع:  [4]
 .20-19سابق ، ص ص  مرجع ،..."ظاهرة الفساد"عبد المنعم، سليمان  [5]
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-I السبل الوقائية 

التعاطي مع موضوع الفساد من باب الوقاية، حيث كانت النظرة السائدة لدى  بدأ

المنظمات الدولية والدول المانحة في تسعينات القرن الماضي هي أن إصلاح القطاع العام 

وتأييدا لهذا الطرح جعلت  .لتالي بمكافحته على المدى البعيدكفيل بالوقاية من جرائم الفساد، وبا

لمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد المنشأة في نهاية القرن العشرين مسألة معظم الهيئات وا

الوقاية أحد أهم ركائزها في مكافحة الفساد على المدى الطويل
[1]

 . 

وقد تبنت إتفاقية ميريدا هذه المقاربة للوقاية بصفة شاملة، حيث تعد أول صك دولي 

 جوانب عدة في الوقاية.يتناول التدابير الوقائية بشكل تفصيلي، حيث عالجت 

ترسيخ و عكل دولة طرف مطالبة بأن تقوم بوضفإن  ،تفاقيةالإمن  (5) فبموجب المادة

سياسات فعالة لتعزيز مشاركة المجتمع وتؤكد النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون
[2]

. 

الوقائية من  تتناول التدابيرالتي (، و15-5) المواد ي من الإتفاقيةل الثانتضمن الفص

قائية لمكافحة حيث تضمن هذا الفصل أحكاما تتعلق بالسياسات الو ،الفساد بصورة شاملة

 ،تنفيذ سياسات مكافحة الفسادو تنسيق علىشراف للإ وإنشاء هيئات وقائية مستقلة ،الفساد

ونشر المعرفة حول الموضوع
[3]

والشفافية حكاما تتعلق بالكفاءة أأيضا  هذا الفصل كما يشمل .

نصاف والأهلية، ايير الموضوعية، مثل الجدارة والإتخضع إجراءات التوظيف والترقية للمع

الخدمات العامة محكومة بمبادئ الكفاءة والشفافية تكون نأوبالتالي ضمان 
[4]

، وتعزيز الشفافية 

حزاب السياسيةنتخابية والأفي تمويل الحملات الإ
[5]

 

مدونات لقواعد سلوك الموظفين العموميينكما تنص الإتفاقية على وضع 
[6]

، وتدعو 

والمساءلة في مسائل الإدارة العامة ةطراف لتعزيز الشفافيالدول الأ
[7]

، ووضع متطلبات 

                                                           
 .237محي الدين شعبان توق، مرجع سابق ، ص  [1]
 تفاقية ميريدا.إ( من 5/1. وراجع في ذلك: المادة )245ات، مرجع سابق، ص  يبكايد كريم الرك [2]
 (.6المادة ) المرجع نفسه، [3]
 (.7/1المادة )المرجع نفسه،  [4]
 .(7/3المادة )المرجع نفسه،  [5]
 .(8المادة )المرجع نفسه،  [6]
 .(10المادة )المرجع نفسه،  [7]
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ولا سيما في المجالات الحيوية للقطاع العام، مثل السلطة  ،من الفساد الوقايةوشروط 

القضائية
[1]

العمومية، و إدارة الأموال ، والمشتريات العامة
[2]

. 

 ةزيز مشاركة المنظمات غير الحكوميلى تعإطراف الدول الأ تفاقيةالإ دعتكما 

القيام ، ون غيرها من عناصر المجتمع المدني، فضلا عوالمنظمات المجتمعية بشكل فاعل

بأفضل  ،علامية وبرامج تعليمية بهدف رفع مستوى الوعي العام لمكافحة الفسادإبحملات 

الأساليب ملاءمة لمكافحته
[3]

. 

ات للحكم الراشد في القطاع العام، فإن الدول نشاء مؤسسات وآليإوبصرف النظر عن 

 اللازمة طر التنظيميةتخاذ التدابير المناسبة ووضع الأإمدعوة الى  -وفقا للإتفاقية–راف طالأ

لمنع الفساد في القطاع الخاص
[4]

عمال القطاع الخاص ومجتمع رجال الأن أة بتفاقيكما تقر الإ .

عتماد تدابير إ على تشجع . فالإتفاقيةجراءات لمكافحة الفسادتخاذ الإإيضطلعان بدور حاسم فى 

، بما في ضمن القطاع الخاص جراءات لضمان النزاهةإلى العمل على وضع معايير وإ يترم

والتدقيق الداخلي للحسابات، صالح، ، ومنع تضارب الملك مدونات قواعد السلوك، والشفافيةذ

قتطاع نفقات ضريبية تشكل رشاوىإوحفظ الدفاتر والسجلات، وعدم السماح ب
[5]

. 

-II السبل العقابية 

إن عدم نجاح السبل الوقائية يؤدي إلى وقوع جرائم فساد، وبالتالي وجوب متابعة الجناة 

تضمن  السبل الوقائية،اطي في حالة فشل جراء إحتيكإوإنزال العقاب الرادع في حقهم، و

(، والتي تنص على تجريم الفساد بمختلف 59-15الفصل الثالث من إتفاقية ميريدا المواد )

أصنافه وأنواعه
[]

. 

-III السبل العلاجية 

 ،ولا حتى الوقاية منه ،بما أن الأساس في موضوع الفساد هو أن التجريم وحده لا يكفي

ثار الجريمة، أرحلة الأخيرة التي تتضمن معالجة الم تبرز أهميةفهنا ، للحد من هذه الظاهرة
                                                           

 .(11) المادةاتفاقية ميريدا، مرجع سابق،  [1]
 .(9المادة )المرجع نفسه،  [2]
 .(13المادة )المرجع نفسه،  [3]
 .(12المادة )المرجع نفسه،  [4]
 (.12المرجع نفسه، المادة ) [5]
[]  .سيتم تناول هذا الموضع بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل 
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فعال الجرمية عبر الأ الحصول عليها وال المسروقة والموجودات التي تمعن طريق إعادة الأم

تفاقيةالتي نصت عليها الإ
[1]

 ضافة إلى جبر الضرر المعنوي الذي ترتب عن تلك الأفعال.لإ، با

على مرتكب جريمة الفساد لا يؤدي بالضرورة إلى ن ترتيب العقوبة المقيدة للحرية أذلك 

أخرى معنوية في حق المجتمع، خيرة من أضرار مادية ومحو أثارها، نظرا لما تخلفه هذه الأ

 ثار يتطلب علاجا لتلك الأضرار.لي فإن محو تلك الأتاوبال

 تفاقيةففيما يخص الضرر المادي المتمثل في المتحصلات المادية للجناة، فقد تصدت إ

تلك المتحصلات ةميريدا لمعالجته عبر إعاد
[2]

العائدات  ة، كما نصت على ضرورة مصادر

الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائداتامية المتأتية من أفعال مجرمة أوالإجر
[3]

غير  .

ءت دون تحقيق نها قد جاإف ،تفاقية بهذا الشأنالإ يهتمام البالغ لواضعأنه وعلى الرغم من الإ

تم  ذيالبلد ال يأ ،ينيصلموجودات المسروقة إلى أصحابها الأعادة الإغرضها المأمول وهو 

الأعمال فنجد أنه أثناء . تلك الموجودات جزء من رأس مالها صلى، وتعدفيه الجرم الأ

صل" تفاقية قد تم حذف عبارة" إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدان الأالتحضيرية لإبرام هذه الإ

من مادتها الأولى
[4]

. 

أن ما تتم مصادرته نتيجة لكونه من عائدات الفساد يتم " نصت الإتفاقية على: كما

"ا إلى مالكيها الشرعيين السابقينالتصرف فيه بطرق منها إرجاعه
[5]

، ومؤدى ذلك أن إعادة 

أخرى للتصرف تلك العائدات إلى أصحابها ليس الطريق الوحيد للتصرف فيها؛ بل هناك أوجه 

فيها وهذا ما يستفاد من كلمة "منها"، وعليه يجب على الدول الأطراف أن تعمل على تعديل 

 تفاقية عديمة القيمة ولاوإلا أصبحت الإ ،المادة بما يفيد إعادة تلك العائدات إلى بلدانها الأصلية

 .في هذا الشأن تحقق الغرض المرجو منها

                                                           
، ص "البرلمانيين نحو تطبيق أفضل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادبرلمانيون عرب ضد الفساد، دليل "داني حداد، وخليل جبارة  [1]

 :(20:15م، 02/07/2014)، 18 -17ص 
 «www.aman-palestine.org/ar/raports-and-studies/843.html». 

 .من إتفاقية ميريدا (3/1المادة ) [2]
 (.31المادة )المرجع نفسه،  [3]
دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : الوقاية والعقوبة و العلاج سبل مكافحة الفساد" ،عطا محمود عطا عمار [4]

 :(20:15م، 15/08/2015) .18-17م، ص ص 2013برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،   والتشريعات الوطنية"،
«https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/844.html». 

 (.57المادة )مرجع سابق،  اتفاقية ميريدا، [5]

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/844.html
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 ،فيتجسد في تشويه صورة النزاهة العامة وفقدان الثقةأما فيما يخص الضرر المعنوي 

 خاصة إذا كان مرتكب تلك الجرائم من المسؤولين الكبار.

ما يترتب عن جرائم الفساد من ضرر معنوي، يفهم من مجمل الإتفاقية، بأنه  جولعلا

 يجب على الحكومات والمجتمع المدني وحتى المجتمع الدولي، أن يقوموا بما يلزم لتحقيق

ذلك، مثل رفع الحصانات التي تكون ممنوحة لبعض الجناة وتحول دون عقابهم، الإلتزام 

على أن تلتزم هذه الأخيرة بنشر المعلومات  ،كشف الفساد يبالشفافية، وتفعيل دور الصحافة ف

ف الفساد وتعبئة الرأى العام الصحيحة والمؤكدة ومحاسبتها إذ لم تلتزم بذلك، بالإضافة إلى كش

ضده
[1]

ر الفساد بين نتشاإيساعد المواطنين  على تخطى أزمة  يانفسى ا، يمثل علاجذلك، وكل 

 ثرياء.ولين والأؤكبار المس

 أهداف ومبادئ الإتفاقية ثانيا: 

 هذه الأخيرةلضمان تحقيق إستهدفت إتفاقية ميريدا تحقيق مجموعة من الأهداف، و 

 . هو ما نقوم ببيانه فيما يلي:من المبادئ الأساسية اتضمنت الإتفاقية عدد

      -Iأهداف الإتفاقية 

تفاقية الأمم المتحدة مجموعة من الأهداف التي سعت الدول الأعضاء لبلوغها، إحددت 

ويمكن تقسيم هذه  .باجتها والمادة الأولى منهاوذلك من خلال النص عليها في كل من دي

الأهداف إلى نوعين؛ عامة وخاصة، فالأهداف الواردة في الديباجة يمكن تكييفها على أنها 

تفاقية على أنها أهداف خاصة، ف ما جاء في المادة الأولى من الإأهداف عامة، بينما يمكن تكيي

 ونتولى فيما يلي بيانها:

 الأهداف العامة -1

سباب ومبررات وبالتالي أهداف إعداد المجتمع الدولي أإلى  تفاقيةالإتطرقت ديباجة 

ميريدا تفاقيةلإ
[]

، والتي لخصتها حسبما جاء في ديباجتها في التصدي لخطورة ما يطرحه 

                                                           
 .172-170حسنين المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص ص  [1]
[]  فقرة تنطلق من قاعدة أساسية وهي شعور الدول الأطراف بالقلق إزاء  14تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من إتتكون ديباجة

  مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعين الدولي والوطني. من الفساد خطورة ما يطرحه
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جتماعية قتصادية والقانونية والإأبعادها؛ الأمنية والسياسية والإ الفساد من مشاكل بمختلف

والدوليوالتنموية على المستوى المحلي والإقليمي 
[1]

. 

ومكافحة الفساد، إذ أشارت إلى أن  على أهمية التعاون الدولي في منعكما أكدت الديباجة 

الظاهرة لم تعد شأنا محليا بل أصبحت ظاهرة عبر وطنية
[2]

تفاقية تطوير وبالتالي وضعت الإ ،

 التعاون الدولي ضمن أهدافها ذات الأولوية في مكافحة الفساد.

هدفا  ن توفير المساعدة التقنية للدول التي تحتاج إلى هذه المساعدةمكما جعلت الديباجة 

، وخاصة المساعدة المتعلقة بتدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، وذلك بهدف تعزيز قدرة لها

فعالة ومكافحته بصورة الفساد الدول على منع
[3]

 . 

منع وكشف وردع التحويلات الدولية  من ضمن أهدافها؛ جعلأن تولم تغفل الديباجة 

تلك الموجودات ستردادإة بصورة غير مشروعة، والعمل على للموجودات المكتسب
[4]

. 

 الأهداف الخاصة -2

دول الأعضاء لبلوغها، تفاقية الأمم المتحدة مجموعة من الأهداف التي سعت الإحددت 

حيث نصت على الأهداف  ،تبادلية ماتتفاقية متعددة الأطراف تتضمن مزايا والتزاإبإعتبارها 

التي تسعى إلى تحقيقها في المادة الأولى منها تحت مسمى "بيان الأغراض" وهي كالآتي
[5]

 :                     

 ،ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجعترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع  -أ

بما  ،ع ومكافحة الفسادتقنية في مجال منترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة ال -ب

 ،سترداد الموجوداتإي ذلك في مجال ف

 دارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.تعزيز النزاهة والمساءلة والإ -ج 

  

                                                           
 ميريدا. إتفاقية ( من ديباجة3-1الفقرات ) [1]
 (.4الفقرة )المرجع نفسه،  [2]
 .(6الفقرة )المرجع نفسه،  [3]
 (.8الفقرة )المرجع نفسه،  [4]
 .182محي الدين شعبان توق، مرجع سابق، ص  أنظر كذلك: .ميريداتفاقية إ( من 1المادة ) [5]
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    -II مبادئ الإتفاقية 

من المبادئ الأساسية التي  اتضمنت الإتفاقية عدد ،ضمان تحقيق الأهداف المشار إليهال

يمكن إيجازها فيما يلي
[1]

: 

 ،الفساد جرائم لمفهوم دقيق بتحديد يتعلق فيما دوليا مقبولة أعراف وضع -1

 ،الفساد جرائم قبيل من أنها ىعل الدولية الإرادة تتفق التي الأفعال تجريم -2

 ومصادرتها الإجرامية العائدات وتبييض الفساد لمكافحة منسجم دولي نظام وضع -3

 ،ستردادهاإو

 ،الفساد لمكافحة معارفه وتقوية متخصصا تكوينا وتكوينه القضاء ستقلاليةإ دعم -4

  ،ةالمصرفي المؤسسات مستوى على ومكافحته الفساد من للوقاية منسجم نظام وضع -5

 ،حدودها نطاق في الداخل بالفساد يتعلق فيما ذاتي تقييم بعملية الحكومات قيام تشجيع -6

 لا خطيرة ودولية محلية مضاعفات له وأن التنمية أمام عقبة يمثل الفساد بأن عترافالإ -7

 ،تداركها نكيم

 مجال في الفنية الخبرات وتبادل الاستشارة و التشريع مجال في الدولي التعاون زيادة -8

 د،الفسا جرائم ومكافحة الوقاية

 المنصوص الأساسية الإنسان حقوق حترامإب الدول لتزامإب الإخلال دون الفساد مكافحة -9

 .الدولية المواثيق في عليها

 في الدولية المساعي وضعتها التي هذه المبادي ماهي في الحقيقة إلا تأكيد على المبادئو

 الفساد. لمكافحة العام الإطار

ما تقدم، لنا أن نتساءل عن النماذج القانونية لأفعال الفساد المجرمة في  وبالنظر إلى

 وكذا صور التجريم التي تضمنتها؟ تفاقية؟الإ

 إن الإجابة على تساؤلينا هو متن المبحث الموالي.       

                                                           
الجنائي الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع " عبد المجبد، عبد المجيد محمود [1]

 .57-56، ص ص (م2014الجيزة: دار نهضة مصر للنشر، ) ؛1، ط2، ج"المصري
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 المبحث الثاني

 تفاقية ميريداأفعال الفساد المجرمة في إ

لابد من الإشارة إلى بعض الملاحظات  ،تفاقيةالإقبل التطرق للأفعال المجرمة في 

صور التجريم الواردة في كذا الأولية التي سجلها بعض المختصين بشأن هذه الأفعال، و

 وإنفاذ التجريمالمعنون: " هذه الأخيرة من الثالث الفصل ، وذلك إنطلاقا من مضمونتفاقيةالإ

 الخاص،و العام القطاعين في الرشوة :التاليةالجرائم ( مادة، تناولت 13) نم، والمتض"القانون

 وإساءة بالنفوذ، والمتاجرة في القطاع الخاص، الممتلكات ختلاسوإ  العامة الأموال ختلاسإو

 وإعاقة والإخفاء، الإجرامية، ل العائداتيوغس المشروع، غير الإثراءو الوظائف، ستغلالإ

 .والشروع المساهمة صور السابقة الجرائم وتستوعب. العدالة سير

فالنسبة للملاحظات، يتعلق الأمربـ
[1]

 : 

يطبق  الفساد الفعلأ مباشرا تجريما تتضمن لا تفاقيةالإ أن هي الأولى الملاحظة -1

 حيث فيها، وذلك بإجراء المواءمة التشريعية. الأطراف الدول إلى بذلك تعهد بل ،تلقائيا

 تشريعية تدابير من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد" : على أن منها (15) المادة تنص

  "....التالية الأفعال لتجريم أخرى وتدابير

 مجرم تفاقيةالإ في عليها المنصوص الفساد العفأ أغلب أن بواقع يخل لا ذلك ولكن

الوطنية عظم التشريعاتم في بالفعل
[]

 أو القانوني البناء تفاصيل بعض في ختلافإ مع ربما ،

 .الفساد جرائم على ذاك أو التشريع هذا يسبغه الذي الجرمي في التكييف أو تساعهإ أو ضيقه

 يتوافر لا بالإتفاقية المشمولة الفساد لجرائم القانوني البناء أن هي الثانية الملاحظة -2

 الفساد جرائم توافر إمكان تطبيقها نطاق من الإتفاقية تستبعد وبالتالي. صورة العمد في إلا

 تتباين أن يتصور وهنا. العموم وجه على العمدي غير الخطأأو التقصيرأو الإهمال بطريق

 التشريعات هذه تتضمنه فيما ، خاصةالإتفاقية أحكام مع الجزائية الداخلية التشريعات بعض

                                                           
: دراسة في مدى مواءمة التشريعات فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإتالجوانب الموضوعية والإجرائية في "سليمان عبد المنعم،  [1]

 .33-32ص  ص م(،2015د/ط؛ )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،  ،العربية لأحكام الإتفاقية"
[] .كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الجزائري  
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 أو العام المال صيانة في لإهمالل أو الإهمال بطريق العام ضرار بالماللإل تجريم من اأحيان

ستخدامهإ
[]

. 

 حول للخلاف المثيرة الجرائم من اصور تتضمن تفاقيةالإ أن هي الثالثة الملاحظة -3

 20 ادة:مال) المشروع غير الإثراء جريمة مثل تفاقها مع المبادئ القانونية المسلم بهاإ مدى

وكونها  البراءة لقرينة تعرفها تشريعات بعض الدول لمخالفتها لا جريمة وهي تفاقية(.الإ من

 كشفت وقد !براءته هو يثبت بأن ى عليهفيه أوالمدع المشتبه فتطالب ،الإثبات عبء تنقل

 تباينوجود  نع يالأول مشروعها مناقشات بشأن من دار فيما تفاقيةللإ التحضيرية الأعمال

المشروع غير الإثراء جريمة على الخلاف بالإبقاء هذا نتهىإ ثم النظر، وجهات في
[]

 

 إطار في يقع الذي الفساد تجريم على تقتصر لم تفاقيةالإ أنهي  الرابعة الملاحظة -4

مؤسساتها المختلفة، بل نصت أيضا على تجريم  على يد موظفي الدولة أوو العام القطاع

 كما .ختلاسالإو صورة أ الرشوة صورة في سواء للفساد في القطاع الخاص مظاهر عدة

 الدوليين الموظفين وكذلك الأجانب العموميينالموظفين  وارتشاء اءرشإ تفاقيةالإ تضمنت

ةالدولي المؤسسات في العاملين
[]

. 

وهما فيمكن تصنيفها إلى فئتين.أما بخصوص صور التجريم، 
[1]

: 

 تحددها أنفي الإتفاقية  الطرف الدولة على يجب التي الأفعاليخص و :الإلزامي لتجريما -1

 لتماس هؤلاءإو الوطنيين، العموميين الموظفين ةرشو ويتعلق الأمر بكل من ،كجرائم

إياها قبولهم أو الرشوة الموظفين
[2]

 وموظفي الأجانب العموميين الموظفين ورشوة ،

                                                           
[] ( المؤرخ في 06/01وهو نفس ماذهب إليه المشرع الجزائري من خلال القانون رقم ،)م، معدل ومتمم،  المتعلق 2006فيفري  20

 (.47-25في ذلك الفصل الرابع من القانون، امواد )بالوقاية من الفساد ومكافحته، راجع 
[]  ( على أنه: "يعاقب...كل موظف عموم06/01( من القانون )37/1تنص المادة ) ي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي

 طرأت على ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة..."
[] ( على التوالي.28( و )40( في المادتين )06/01وهو نفس ما تضمنه القانون ) 
نيويورك، منشورات مكتب  ؛1طالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع راجع:  [1]

 :(21:20، 16/01/2015) وما بعدها . 79ص م2006الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،، 
«http://www.undp-pogar.org/arabic». 

 تفاقية ميريدا.إ( من 15المادة ) راجع [2]

http://www.undp-pogar.org/arabic
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العمومية الدولية المؤسسات
[1]

 من آخر شكل بأي تسريبها أو تبديدها وأ ختلاس الممتلكاتإو ،

عمومي موظف قبل
[2]

الجريمة عائدات لي، وغس
[3]

العدالة سير وعرقلة ،
[4]

. 

ويشمل  تجريمها، الأطراف للنظر في الدول دعيت التي الأفعال أي :ريالإختيا التجريم -2

 المؤسسات وموظفي الأجانب العموميين الموظفين إرتشاء هذا الصنف من الأفعال:

الدولية
[5]

بالنفوذ ،والمتاجرة
[6]

الوظائف ستغلالإ وإساءة ،
[7]

المشروع غير ، والإثراء
[8]

، 

الخاص القطاع في والرشوة
[9]

الخاص في القطاع الممتلكات ختلاسإو ،
[10]

والإخفاء ،
[11]

. 

 :من التفصيل بشيء تفاقيةالإصور أفعال الفساد المجرمة في  نستعرض يلي وفيما

 عال الفساد الواجب تجريمهاالمطلب الأول: صور أف

-   الواجب تجريمها وهيبينت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد صور أفعال الفساد 

 العموميين الموظفين كرشوة كل من الرشوة في بعض صورها -كما سبقت الإشارة

الوطنيين
[12]

إياها قبولهموأ الرشوة لتماس هؤلاء الموظفينإو ،
[13]

 الموظفين ورشوة .

العمومية الدولية المؤسسات وموظفي الأجانب العموميين
[14]

 تبديدهاوأ ختلاس الممتلكاتإو ،

عمومي موظف قبل من آخر شكل بأي أوتسريبها
[15]

الجريمة عائدات لي، وغس
[16]

 وعرقلة ،

العدالة سير
[17]

 يلي: والتي سنقوم ببيانها فيما .

  

                                                           
 (.16/1، المادة )سابق رجعاتفاقية ميريدا، م  [1]
 .(17المادة )المرجع نفسه،   [2]
 .(23المادة )المرجع نفسه،  [3]
 .(25)المادة المرجع نفسه،  [4]
 .(16/2المادة )المرجع نفسه،  [5]
 .(18المادة )المرجع نفسه،  [6]
 .(19المادة )المرجع نفسه،  [7]
 .(20المادة )المرجع نفسه،  [8]
 .(21المادة )المرجع نفسه،  [9]
 .(22المادة )المرجع نفسه،  [10]
 .(24المادة )المرجع نفسه،  [11]
 (، مرجع سابق.06/01( من القانون رقم: )25/1في المادة ) وهي الجريمة المنصوص عليها [12]
 (.25/2المادة ) نفس الرجع، [13]
 (.28/1المادة ) نفس الرجع، [ 14]
 (.29المادة ) نفس الرجع، [15]
 (.40المادة ) نفس الرجع، [16]
 (.44المادة ) نفس الرجع، [ 17]
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 الفرع الأول: الرشوة

لما تشكله من تها كافحيجب م الفساد خطورة، والتي صور وأهم تعد الرشوة من أولى

 ،الثقافات في كلرشوة بصفة خاصة سلوك مستهجن ، فالهديدات على المجتمعاتأخطار وت

لا يوجد أي مجتمع لا يتعامل مع الرشوة كسلوك إجرامي في كتبه القانونيةحيث 
[1]

 ، فهي

تزامات التهرب من الإل وتستهدف ،مطلوبة أو د تكون معروضةالنمط التقليدي للفساد، وهي ق

 الرشوة.الحصول على مزايا حيث تتفاوت المصالح المستهدفة من أو

مة، كما يمكن أن في مجال الوظيفة العا والرشوة قد يقترفها الموظف العمومي الوطني

 .والموظف الدولي بينيرتكبها الموظف الأج

 أو جل تنفيذ عملأافع أخرى من وتتجسد الرشوة في الحصول على أموال أو أية من

القانونية متناع عن تنفيذه مخالفة للأصولالإ
[2]

 . 

 من التفصيل: يءبيان هذه الجريمة بشوفيما يلي 

 أولا: تعريف الرشوة

ما تتطلب إحاطتنا بتعريف الرشوة بيان معناها ببعديه اللغوي والإصطلاحي، وهذا  

 حاولنا إيضاحه فيما يلي:

I- :وقيل الرشاء الجعل  ،الرشوة في اللغة تأتي من الرشاء وهو رسن الدلو الرشوة لغة

وسميت البرطيل وهو حجر صلب مدور إذا ألقي  ،والمراد بها الجعل والمصانعة والمحاباة

في فم المرتشي يمنعه من التكلم
[3]

. 

II- :أو تعرف الرشوة في الإصطلاح على أنها "قيام الموظف بأخذ الرشوة إصطلاحا 

للقيام بعمل من إختصاصه بحكم وظيفته،  ،معنوية قبول أوطلب مقابل معين له قيمة مادية أو

                                                           
 .11، مرجع سابق، ص"السيطرة على الفساد"روبرت، كليتجارد  [1]
القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، ) ؛ط/، د"دروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة" ،حسنين ابراهيم عبيد [2]

 .7، ص (م2000
 .1172-1171، ص ص(م2000بيروت: دار صادر، ) ؛د/ط ،"لسان العرب" ،الفضل جمال الدين وابن منظور أب [3]



 

263 
 

أو الإمتناع عن عمل من إختصاصه كذلك، أو للإخلال على أي نحو بمقتضيات واجبات 

الوظيفة"
[1]

. 

وتعرف الرشوة على أنها "إتجار الموظف بأعمال وظيفته"
[2][]

. 

"إستغلال الموظف لنفوذه لدى السلطات  :بأنها (محمد محي الدين عوض)كما يعرفها 

للإخلال بواجبات  للحصول لصاحب الحاجة على قرار أوميزة أوعمل بغير حق، أو

الوظيفة"
[3]

. 

 ثانيا: أركان جريمة الرشوة

 أركان هي: أربع توافر الرشوة جريمة طلبتت

-I ويتضح ذلك من خلال توفر نص يجرم الفعل : )الركن الشرعي( الركن القانوني

على أن يكون نافذا وقت إرتكاب الجريمة ساريا على الشخص  ،العقاب لمن يقوم بهبويقتضي 

الذي قام بإرتكاب الجريمة، والمكان الذي تم فيه إرتكاب الجريمة
[4]

. 

-II :)تتميز جريمة الرشوة بأنها تفترض في مرتكبها  الركن الخاص )صفة الجاني

فهو في الحقيقة شرط سابق على توافر الأركان  ،فة خاصة، وهو شرط لابد من توافرهص

لي فإنه ليس جزءا من أركانها، وتتمثل هذه الصفة في كون الجاني االعامة لهذه الجريمة، وبالت

امختص اعام اموظف
[5]

فالرشوة بإعتبارها إحدى جرائم الوظيفة العامة، وجوهرها هو  .

ذا النوع من الوظبفة، فإنه يشترط في الإخلال ببعض الواجبات التي يلتزم بها كل من يشغل ه

المرتشي الذي يأتي هذا الجرم وبالتالي يعاقب عليه بالعقوبة المقررة له، أن يكون موظفا 

عموميا أو من في حكمه وأن يكون العمل الذي تلقى المقابل لأجله من صميم إختصاصه
[6]

  . 

                                                           
 .136-135، ص ص (1408الرياض: مطبعة السفير، ) ،"التزوير والرشوة في المملكة العربية السعوديةجرائم " ،خضر عبد الفتاح [1]
 144سليمان بن محمد الجريش، مرجع سابق ،ص  [2]
[] .في الحقيقة هذا التعريف يعود للدكتور محمود نجيب حسني 
 .22، ص (هـ1419القاهرة: مكتبة الولاء الحديثة، ) ؛ط/، د"موضوعا وشكلا ،الرشوة شرعا ونظاما" عوض، محمد محي الدين [3]
بيروت:  )،"جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية مع دراسة نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية" ،عبدالله قيالطري [4]

 .166-164،ص ص  (هـ1414مؤسسة الرسالة، 
عبد الفتاح مطر، "جرائم الفساد الإداري: دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية  عصام [5]

 .28-27م(، ص ص 2011وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية"، د/ط؛ )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
 .18(، ص م1988القاهرة: دار النهضة العربية، ) ؛1، ط"-القسم الخاص –قانون العقوبات  شرح" ،محمود نجيب حسنيأنظر كذلك: 

 .18المرجع نفسه، ص  [6]
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-III :وتتحقق الجريمة ماديا بطلب الموظف لنفسه أو لغيره أو أخذه  الركن المادي

مقابلا، لقاء قيامه بعمل أو الإمتناع عن عمل وظيفي
[1]

. 

-IV يعاقب ويتمثل في توافر القصد الجنائي، إذ أن هذه الجريمة لا: الركن المعنوي 

هو هذا العمد بعلم الموظف أن ما حصل عليه أو ما طلبه  ويتوافر .عليها إلا إذا وقعت عمدا

ع عن القيام بهمتنيأو  الذي يقوم به عملال نظير
[2]

قبل قيامه بالعمل المطلوب والعلم هنا يكون  .

ن ما سوف يحصل عليه سيكون بغرض الرشوة، وفي حالة قيامه بهذا العمل يعد عمله أمنه، و

في قصد الإشتراك في  بالنسبة لهما أما الراشي والرائش فيتمثل القصد الجنائي ،هذا رشوة

جريمة الرشوة
[3]

رته، إهمال، تقصير ومعنى ذلك أن الخطأ غير المقصود مهما كانت صو، 

خلاصه صراحة من توهو الأمر الذي يمكن إس ،كفي لقيام جريمة الرشوةيرعونة، لا  أو

الصلة بمكافحة الفسادالعديد من الإتفاقيات ذات 
[4]

. 

 ثالثا: صور الرشوة

 الموظفين العموميين الوطنيينكل من رشوة  التحليل في هذه الجزئية،شيء من نتناول ب

 . وذلك وفق مايلي:الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدوليةو

 I- إرتشاء الموظفين العموميين الوطنيين إرشاء و 

 ميريدا الموظف العمومي بأنه:تفاقية إعرفت   

داريا أو قضائيا لدى دولة طرف، إغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو أي شخص يش -1"

سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر 

 عن أقدمية ذلك الشخص.

لصالح جهاز عمومي أو منشأة أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك  -2  

عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف 

 وحسب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف.

                                                           
 .146، ص (م2011الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ) ؛ط/، د"الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية" ،محمد أحمد غانم [1]

 .26مرجع سابق، ص ، ..."جرائم الفساد الإداريعصام عبد الفتاح مطر، "ولتفاصيل أنظر: 
 .63-61، ص ص (م2010الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ) ؛ط/، د"جرائم الفساد" ،هنان ملكية [2]
بيروت: مؤسسة الرسالة، )، "أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية" ،فهد سعود العثيمين [3]

 .144، ص (م1993
، (م1993الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، )، "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري" ،فتوح عبد الله الشاذلي [4]

 .86ص 
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أي شخص آخر معرف بأنه "موظف عمومي" في القانون الداخلي للدولة الطرف.  -3

تفاقية، يجوز أن واردة في الفصل الثاني من هذه الإض بعض التدابير المعينة البيد أنه لأغرا

يُقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب 

التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في المجال المعني 

"من قانون تلك الدولة الطرف
[1]

. 

ن أتفاقية ميريدا، إ( من 2ول الفقرة )أ( من المادة )ومن الملاحظات الجديرة بالإشارة ح

نوع الرشوة الذي تجرمه هو الرشوة التي يرتكبها موظف عام أو قائم بوظيفة عامة في 

ن هذا النوع من جرائم الرشوة تم التصدي لها وبشكل مفصل أ أيضا الدولة، وجدير بالإشارة

تفاقية ميريدا في الفقرة المشار إليها، حددت إكما يمكن ملاحظة أن  تشريعات.في مختلف ال

صفة الموظف الوطني)المركز الوظيفي الذي يتولاه(
[2]

بعض الإتفاقيات  ، وذلك على غرار

ل تحديد صفة الموظف وذلك من خلا ،التي جرمت رشو الموظفين الوطنيين بشكل محدد

، التي جرمت رشو الموظف م1999تفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام إالوطني، مثل 

العام المحلي
[3]

وأعضاء الجمعية العامة المحلية ،
[4]

البروتوكول الإضافي به نفس النهج أخذ و .

، حيث جرم إرشاء المحكمين الوطنيينم2003لهذه الإتفاقية لعام 
[5]

، والمحلفين الوطنيين
[6]

. 

د صفة الموظف الوطني، مثل بعض الإتفاقيات الأخرى التي لم تحدوذلك على خلاف 

م1996تفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لعام إكل من 
[7]

، والإتفاقية العربية لمكافحة 

م2010الفساد لعام 
[8]

.  

ليعالج جريمة الرشوة  (15)في مادته بالتحديد تفاقية ميريدا وإوجاء الفصل الثالث من 

تعتمد كل دولة طرف ما قد " :التي يرتكبها الموظف العمومي الوطني، حيث نصت على أن

 يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

                                                           
 تفاقية ميريدا.إ/أ( من 2المادة) [1]
 المرجع نفسه، نفس الفقرة. [2]
 م.1999الفساد لعام تفاقية القانون الجنائي بشأن إ( من 2المادة ) [3]
 (.4المادة )المرجع نفسه،  [4]
 .م2003تفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام ( من البروتوكول الإضافي لإ2المادة ) [5]
 (.5المادة )المرجع نفسه،  [6]
 م.1996تفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لعام إ( من "ب"/أ / البند 4المادة ) [7]
 م.2010( من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 4/1دة )الما [8]
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 مباشر أومنحه إياها، بشكل عرضها عليه أو بمزية غير مستحقة أو وعد موظف عمومي -1 

لكي يقوم ذلك  كيان آخر، الح الموظف نفسه أو لصالح شخص أوغير مباشر، سواء لص

 سمية.يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الر الموظف بفعل ما أو

لتماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء إ - 2

ان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كي

"يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية
[1]

. 

 الإرتشاء: ن هما الإرشاء والموظفين العموميين الوطنيين صورتإذن فلرشوة ا

اسي أو بمقتضى فالإرشاء هو الفعل الذي يصدر من المستفيد من الخدمة في وقت قي

من أجل حرمان الغير من خدمة مخالفة للمقتضيات المتطلبة، أو إجراءات مختصرة أو

على الخدمة بمقابل على ذلك أو بأن يعده بذلك مشروعة، بالدفع للموظف القائم
[2]

ا . وهو م

 .من المادة الثانية المشار إليها أعلاه ىتعبر عنه الفقرة الأول

الحصول على منافع له  أما الإرتشاء فهو سعي الموظف العمومي وبفعل إيجابي منه إلى

عروض مقابل  أو لغيره في مقابل القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به، أو قبول منافع أو

تقديم الخدمة التي هي من صميم صلاحياته
[3]

لمادة وهو ما تعبر عنه الفقرة الثانية من ا ،

 .على ما سنقوم ببيانه لاحقا الثانية

II- الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية إرتشاء و إرشاء 

ورد تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية في الكثير 

من القرارات
[]

، والإعلانات
[]

تفاقيات الدولية، والإ
[]

. 

 العمومي الأجنبي بنصها على أنه: اقية ميريدا لتعريف الموظفتفإحيث تصدت 

                                                           
 .( من إتفاقية ميريدا15المادة ) [1]
 .47، مرجع سابق، ص محمد صادق إسماعيل وعبد العال الدريبي [2]
 .55-54مرجع سابق، ص ص  ،هنان مليكة [3]
[]  م1975فيفري 15( المؤرخ في 3514رقم) العامةمثل قرار الجمعية. 
[]  م1997الرشوة في المعاملات التجارية الدولية لسنة لمكافحةمثل إعلان الأمم المتحدة. 
[]   م1997العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لسنة  الموظفينمثل اتفاقية مكافحة رشوة. 
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داريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء إغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو أي شخص يش"

أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي؛ بما في ذلك 

"لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية
[1]

. 

تفاقية ميريدا، إ( من 2ول الفقرة )ب( من المادة )ومن الملاحظات الجديرة بالإشارة ح

عامة ن نوع الرشوة الذي تجرمه هو الرشوة التي يرتكبها موظف عام أجنبي أو قائم بوظيفة أ

 معظم في صدي لهن هذا النوع من جرائم الرشوة تم التأإلى  أيضا وجدير بالإشارة .أجنبي

 التشريعات الدولية.

حددت صفة الموظف تفاقية ميريدا في الفقرة المشار إليها، إكما يمكن ملاحظة أن 

العمومي الأجنبي )المركز الوظيفي الذي يتولاه(، حيث جرمت إرشاء هذا النوع من 

ن خلال تحديد صفة الموظف الأجنبيوذلك م ،الموظفين بشكل محدد
[2]

ر كل وذلك على غرا .

، حيث جرمت رشو الموظف العمومي م1999تفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام إمن 

الأجنبي
[3]

الأجنبية وأعضاء الجمعيات ،
[4]

، وموظفي المنظمات الدولية
[5]

، والقضاة 

والمسؤولين في المحاكم الدولية
[6]

وبنفس النهج أخذ البروتوكول الإضافي لهذه الإتفاقية لعام  .

، حيث جرم رشو المحكم الأجنبيم2003
[7]

، والموظفين المحليين الأجانب
[8]

 . 

طلق م التي جرمت رشو الموظفين الأجانب بشكل وذلك على خلاف بعض الإتفاقيات

تفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في إدون تحديد لصفة الجاني، مثل 

م1997لعامالمعاملات التجارية الدولية 
[9]

م2010، والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 
[10]

. 

المستخدم " :دولية عمومية بأنهتفاقية ميريدا لتعريف الموظف في مؤسسة إكما تصدت 

"المدني الدولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها
[11]

  . 

                                                           
 .ميريداإتفاقية /ب( من 2) المادة [1]
 ./ب(2) المادةالمرجع نفسه،  [2]
 .، مرجع سابقتفاقية القانون الجنائي بشأن الفسادإ( من 5المادة ) [3]
 .(6المادة )المرجع نفسه،  [4]
 .(9المادة )، مرجع سابق، تفاقية القانون الجنائي بشأن الفسادإ [5]
 .(11المادة )المرجع نفسه،  [6]
 .، مرجع سابقالفسادتفاقية القانون الجنائي بشأن ( من البروتوكول الإضافي لإ4المادة ) [7]
 (.6المادة )المرجع نفسه،  [8]
 .م1997الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لعام  رشوة فاقية مكافحةإت( من 1/1المادة ) [9]
 .، مرجع سابق( من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد4/4المادة ) [10]
 .ميريداإتفاقية /ج( من 2) المادة [11]
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شئة الدول ليقدم ولما كانت المؤسسة الدولية العمومية، عبارة عن منشأة أو مرفق عام تن

الحكومات وتمارس من خدمات للأفراد مقابل مبالغ مالية، وهي تتميز بكونها مستقلة عن 

المنظمة الأوروبية ؛ النشاطات ما لا تمارسه المنظمات الدولية، ومن أمثلة تلك المؤسسات

الملاحة الجوية سلامةل
[1]

فإن العاملين فيها ليس لهم الصفة الدولية لأنهم لا يتمتعون  ،

بالحصانات والإمتيازات التي يتمتع بها الموظفون في المنظمات الدولية
[2]

. 

ختلف كل من جريمة رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية وت

الأولى تتمثل في صفة الفاعل،  ؛ينعن جريمة رشو الموظفين العموميين الوطنيين من ناحيت

بتصريف الأعمال التجارية وتتمثل الثانية في وجوب أن تكون المزية غير المستحقة مرتبطة 

الدولية
[3]

. 

  تجريم الرشوة في ميريدارابعا: 

تفاقية ميريدا إلى الصورة التقليدية للرشوة التي ترتكب من الموظف إبعد أن اشارت 

( لتعالج موضوع رشوة 16المادة ) ، جاءت(15الوطني بصورتيها في المادة ) العمومي

الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية بصورتيها الإيجابية
[4]

 ،

والسلبية
[5]

 ام بـ:رف ما قد يلزم من تدابير لتجريم القي، حيث نصت على أن تعتمد كل دولة ط

ولية عمومية بمزية غير مستحقة موظف مؤسسة دوعد موظف عمومي أجنبي أو -1

غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو يه أو منحه إياها، بشكل مباشر أوعرضها علأو

يمتنع عن القيام بفعل ما لدى  ولكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أ، لصالح شخص أو كيان آخر

أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى 

أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية
[6]

. 

كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى تنظر" -2

لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر 

                                                           
 .22-21، ص صس.ن((د.)دار الكتب للطباعة والنشر،  :العراق) ؛ط/، د"المنظمات الدولية" ،صلاح داودوفخري رشيد المهنا  [1]
 .217-215، ص (م2001القاهرة: دار النهضة العربية ) ؛ط/، د"–الأمم المتحدة  -المنظمات الدولية: النظرية العامة " ،إبراهيم علي[2]
 .126-124"، مرجع سابق، ص ص ..."المواجهة الجنائية للفساد عبد المجيد، محمودعبد المجيد  [3]
 .تفاقية ميريداإ( من 16المادة ) [4]
 .(16/2لمادة )المرجع نفسه، ا [5]
 .(16/1المادة )المرجع نفسه ،  [6]
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أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح 

بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف 

"واجباته الرسمية
[1]

. 

ونفهم من هذه الفقرة أن ظاهرة الفساد يتورط فيها كذلك موظفون تابعون لإدارات 

  أجنبية، كما نفهم أن مضمونها يحدد جريمة إرشاء هؤلاء الموظفين.

( عن تللك 15المادة )والملاحظ أن الإختلاف في صورة جريمة الرشوة التي وردت في 

( ينصب على صفة المرتشي، فالأولى إشترطت أن يكون موظفا 16) الواردة في المادة

في حين إشترطت الثانية أن تتوافر فيه صفة الموظف العام الأجنبي أو الموظف في  ،عموميا

 مؤسسة دولية عمومية.

تجريم الرشوة التي تفاقية ميريدا إلى إشارة إلاحظة المهمة بهذا الصدد هو عدم والم

ن في المنظمات الدوليةون العاملوالموظف يرتكبها
[]

 ، وهو ما يعد قصورا جسيما فيها. 

 الأموال العامة أو تبديدها ختلاسإالفرع الثاني: 

تعتبر جريمة الإختلاس إحدى أهم الجرائم التي سعت إتفاقية ميريدا إلى إلزام الدول 

بيانه وذلك ما سنحاول  .على القطاعين العام والخاص خطورةتشكله من  بتجريمها، وذلك لما

بجريمة جريمة الإختلاس في القطاع العام، فيما سنبين ما يتعلق   ىفي هذا الفرع بالتركيز عل

 في موقع لاحق من هذا المطلب، وذلك على النحو التالي: الإختلاس في القطاع الخاص

 أولا: تعريف جريمة الإختلاس

ص لصالح شخعمدا، لصالحه هو أو أنه: قيام الموظف العمومييعرف الإختلاس على 

خاصة ذات  أي ممتلكات أخرى عمومية أو أوراق مالية أو أو كيان آخر، بإختلاس أموال أو

الوظيفي قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه
[2]

. 

أخذ الموظف أو من في حكمه ما هو موجود تحت حيازته وبحكم صفته " :هو أو

                                                           
 .تفاقية ميريداإ( من 16/2المادة ) [1]
[] ( من الإتفاقية، 2إذا كانت تدخل المنظمات الدولية ضمن المؤسسات الدولية. إلا أن هذا الإحتمال تدحضه الفقرة )ج( من المادة ) إلا

وهو ما يمكن إستنتاجه من نصها: " يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من 
 يابة عنها".هذا القبيل بأن يتصرف ن

 .(17)المادة  اتفاقية ميريدا، مرجع سابق، [2]



 

270 
 

"أشياء مملوكة للدولة أو للأفراد بقصد إضافتها إلى ذمته المالية الخاصةالقانونية هذه، 
[1]

. 

الفعل المادي الذي يخرج به الجاني الشيء من حيازة المجني عليه بغير رضاه " :هوأو 

ؤتمن إعلى أنها عبث الموظف العام بما  تعرف هذه الجريمة اثم يدخله في حيازة أخرى، كم

"سلطته الوظيفيةعليه من مال عام بسبب 
[2]

 . 

وجريمة الإختلاس من جرائم ذوات الصفة التي تستوجب لقيامها توفر صفة الموظف 

فضلا بمعنى أنها تقع  على أموال،  ؛ن تكون هناك ماديات لهذه الجريمةالعام في المختلس، وأ

كاملة توفر القصد الجنائي لدى مرتكبها مضمونه تحويل حيازته الناقصة للمال إلى حيازة عن 

بحيث يتصرف فيه كأنه ملكه
[3]

 . 

المالية السلبية التي تنتج  بالنظر للآثار ،ختلاس إحدى أهم جرائم الفسادعتبر جريمة الإتو

     التي هي في ذات الوقت ملك للمجتمع ،حيث تمثل إهدارا لأموال وممتلكات الدولة ،عنها

صور خيانة الموظف حتى المال الخاص. كما تكمن خطورتها في أنها تشكل صورة من أو

بسبب توليه الوظيفة وضرورة الحفاظ على الأموال والممتلكات  ،تمن عليهاؤللأمانة التي إ

التي يضع يده عليها بحكم هذه الوظيفة
[4]

. 

، من خلال قيام  -خاصة في الدول النامية–ويتجسد هذا الشكل من أشكال الفساد عمليا 

والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية  بتحويل المساعدات ؛مثلا المناصب النوعية أصحاب

، بدلا من إدخالها إلى حسابات مصرفية خارجية ةعملية التنمي تمويل بهدف والدول يةالدول

 أشخاص، وغالبا ما تكون هذه الحسابات بأسماء أبنائهم أو البنك المركزي حسابات إلى

 أنواع ختلاس هو من أسوأوهذا الإبالمسؤول الحكومي صلة قرابة أو من المقربين.  تربطهم

 قتصادات الدول النامية.إختلاسات نظرا لضرره المضاعف على الإ

  

                                                           
 .28، مرجع سابق، ص "الفساد والإصلاح ، "عماد صلاح الدين عبد الرزاق الشيخ داود [1]
، (م2009القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ) ؛ط/، د"الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته" ،محمد علي إبراهيم الخصبة [2]

 .146ص 
 .157، ص(م2013بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ) ؛1، ط"الفساد ابرز الجرائم: الآثار وسبل المعالجة" ،فادية قاسم بيضون [3]
 .95، ص(م1985الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ) ؛ط/، د"الجرائم المضرة بالمصلحة العامة" عوض، الدين يمحمد مح [4]
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 ثانيا: أركان جريمة الإختلاس

 نتناولها على النحو التالي: .أركان أربعيمة الإختلاس جر يتطلب قيام

 -I الركن الشرعي( القانونيالركن(
[]

توفر نص يجرم الفعل  تطلب قيام هذا الركنوي: 

ى الشخص ويقتضي العقاب لمن يقوم به على أن يكون نافذا وقت إرتكاب الجريمة ساريا عل

هالمكان الذي تم فيه إرتكابفي ، والذي قام بإرتكاب الجرم
[1]

. 

-II تفاقية ميريدا لابد من توافر إمن  (17)وفقا للمادة  )صفة الجاني(: خاصالركن ال

وهي صفة الموظف العمومي في  ،جريمة الإختلاس في القطاع العام صفة خاصة في مرتكب

مفهومه الضيق
[2]

. 

 -IIIالركن المادي
[3]

: يتضمن الركن المادي لجريمة الإختلاس في القطاع العام 

 عنصرين هما: 

بنية التملك والتبدبد وأي إستعمال  ويتمثل في الإستيلاء المقترن :الإختلاس فعل -1

آخر غير مشروع
[4]

. 

أي أشياء الإختلاس: ومعناه أن الأموال أوالممتلكات أو الأوراق المالية أو محل -2

أخرى تكون ذات قيمة، ويشترط أن تكون قد سلمت إلى الموظف بسبب وظيفته
[5]

. 

 ،ختلاس أو التبديدبفعلي الإتفاقية من الإ (17)ركن المادي وفقا للمادة يتحقق ال ،إذن

 ،وذلك بأفعال تصدر عن الجانى يعبر فيها عن تغيير نيته في حيازة المال لحيازة كاملة

أن يتمثل سلوكه في تبديده أو تسريبه بأي ن يكون الشيء باقيا في حيازته أوويستوى في ذلك أ

 شكل.

IV- نائي، والقصد القصد الجيتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في  :المعنوى الركن

والقصد العام يتمثل في العلم والإرادة، أما القصد الخاص فيتمثل  .هنا إما عام أو خاص

                                                           
[] .بما أن مفهوم الركن الشرعي واحد بالنسية لكل الجرائم، وتفاديا للتكرار فإننا نتفادى إعادته بالنسبة للجرائم اللاحق دراستها  
 .166-164،ص ص ، مرجع سابقالطريقي عبدالله [1]
 .41، مرجع سابق، ص ..."الفسادفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إتالجوانب الموضوعية والإجرائية في "سليمان عبد المنعم،  [2]
 .104-99ص ص "، مرجع سابق، ...عصام عبد الفتاح مطر، "جرائم الفساد الإداري [3]
 .42، مرجع سابق، ص ..."فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإتالجوانب الموضوعية والإجرائية في "سليمان عبد المنعم،  [4]
 .42نفسه، ص  المرجع [5]
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ختلف عن الغاية أو الهدف الذي كان المال يموضوع الحيازة إلى غاية أو هدف  بتوجيه المال

مخصصا له
[1]

 . 

 ميريدا بمقتضى ختلاس في القطاع العامالإ ثالثا: تجريم

الثقة الواجبة فيها  ىوعل ،على المصالح المالية للدولة عتداءإختلاس يمثل لكون الإ نظرا

وفي الأشخاص الذين يعملون بإسمها، وعلى غرار بعض الإتفاقيات ذات الصلة بمكافحة 

الفساد
[2]

ورد فيها : " تعتمد  حيث  .دا لهذه الجريمة أحكاما خاصة بهاتفاقية ميريإأفردت ، فقد 

ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي  كل دولة طرف

أو تبديد أي ممتلكات أو أموال ختلاس إهو أو لصالح شخص أو كيان آخر، ب عمدا، لصالحه

أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو

أو تسريبها بشكل أخر"
[3]

 . 

تفاقية ميريدا، أن النموذج القانوني لجريمة إ( من 17لاحظ من خلال نص المادة )ي وما

)أ( من المادة  الإختلاس الوارد فيها يقتصر على الموظف العام الوطني الذي عرفته الفقرة

الثانية من الإتفاقية، حيث لا يشمل غيره من الموظفين المشار إليهم في كل من الفقرتين )ب( 

المادة، وبالتالي فإن الإتفاقية ضيقت في النموذج القانوني لجريمة الإختلاس  و)ج( من نفس

بالمقارنة مع جريمة الرشوة
[4]

. 

 ل عائدات جرائم الفساديغس الفرع الثالث:

ربما أخطر صور الفساد وذلك جرائم الفساد أهم، و ل الأموال المتحصلة منييعتبر غس

 أسباب: لثلاث

قي الأصل جرائم مالية يمثل النفع المادي فيها الدافع الحقيأن جرائم الفساد هي في  -1

مين هذا النفع المادي يتطلب من الجاني الإسراع في إستخدام أوبالتالي فإن ت ،على إرتكابها

الحيل ووسائل التمويه الكفيلة بتمكينه من إضفاء مصدر مشروع على الأموال المتحصلة من 

                                                           
 .364 ص ،(م1993القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )؛ 1، ط"جرائم الاعتداء على المصلحة العامة" ،العطار أحمد صبحي [1]
 م.2003تفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام إ/د( من 4المادة) [2]
 ميريدا.إتفاقية من  (17)المادة  [3]
 .35الله بن سعود الفارس، مرجع سابق، ص  أحمد بن عبد [4]
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نتاجا لها جرائم الفساد التي كانت هذه الأموال
[1]

. 

ل عائدات الفساد لا تعتبر جريمة مالية فقط، بل هي أيضا على وجه يأن غس -2

ل الأموال تزيد من صعوبة كشف يالخصوص إحدى جرائم عرقلة سير العدالة لأن وسائل غس

ع عائداتها المباشرةبالجريمة وتت
[2]

. 

أن تكون أحد ل عائدات الفساد لا تعتبر جريمة مالية فقط، بل هي أيضا يمكن يأن غس -3      

ليست مجرد فضيحة سياسية، حيث  مثلا ففضيحة "ووتر غايت" ،أوجه الفساد السياسي

إكتشف المحققون حيازة المتهمين في القضية دولارات تحمل أرقاما متسلسلة، وعندما قاموا 

تعرف على مبالغ مالية كبيرة تم غسلها بالتدوير والنقل لتصل بتتبع هذه الأرقام توصلوا إلى ال

إلى لجنة إنتخاب الرئيس الأمريكي المتهم في القضية كتبرع يخالف القانون
[3]

. 

 ل الأمواليغس أولا: تعريف

ل ييوجد في أدبيات الفكر الإقتصادي والقانون الدولي العديد من التعريفات لجريمة غس

 الأموال من أبرزها:

أنها مجموعة من العمليات الإقتصادية والمالية المركبة، والتي تستهدف إعطاء صفة " -1

المشروعية من حيث الظاهر لأموال متحصلة من أنشطة إجرامية، وذلك بإخفاء 

المصدر الإجرامي لهذه الأموال، مما يتيح للجناة الإنتفاع بها وإدخالها في دائرة 

"التعامل الإقتصادي والمالي والقانوني
[4] . 

أنها تغيير شكل المال من حالة إلى حالة أخرى أو توظيفه أو تحويله أو نقله مع العلم " -2

أنه متحصل من نشاط إجرامي أو فعل يعد مساهمة في مثل هذا النشاط، وذلك بهدف 

مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب مويه حقيقة مصدره غير المشروع أوتأوإخفائه 

"تائج القانونية لفعلهالنشاط الإجرامي لتجنب الن
[5]. 

                                                           
 .60، مرجع سابق ، ص ..."الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد" ،عبد المجيد محمود عبد المجيد [1]
 .75، مرجع سابق، ص ..."الجوانب الموضوعية والإجرائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" ،سليمان عبد المنعم [2]
 :(50:22، 17/05/2015) .3،  ص "تاريخ ظاهرة غسل الأموال" ،سف عبد الحميد المراشدةيو [3]

«http://www.eastlaws.com». 
[4]

 Dupuis Marie-Christine. « Finance Criminelle , Comment Le Crime Organizé blanhit L’argent sale », 

(Paris, PUF, 1998), P. 101. 
الإسكندرية: دار ) ؛1"، ط دراسة مقارنة :تفاقيات الدولية والتشريعات الوطنيةجرائم غسل الأموال بين الإ" ،محمود محمد ياقوت [5]

 .23، ص (م2012الفكر الجامعي، 
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أنها مجموعة من العمليات المالية المتداخلة التي تستهدف إخفاء المصدر غير " -3

المشروع للأموال غير المشروعة، وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر 

غير المباشر لجناية شروع، أو الإسهام في توظيف أوإخفاء أوتحويل العائد المباشر أوم

"أو جنحة
[1] . 

 ل الأمواليثانيا: مراحل غس

ل الأموال بثلاث مراحل متتابعة ومترابطة، تهدف في مجموعها إلى يتمر جريمة غس 

ونبين هذه  .ندماج في آليات الإقتصاد المشروعودفعها للإ ،إخفاء المصدر الجرمي للعائدات

 يلي: المراحل فيما

I- وتتلخص هذه المرحلة في إستثمار الأموال المتحصلة من مرحلة الإيداع والتوظيف :

وتعتبر هذه المرحلة من أصعب  ،غير مشروعة في صورة أنشطة مشروعةأنشطة 

وأخطر المراحل التي يواجهها الجناة
[2]

. 

II- ة يتم إخفاء العلاقة بين الأموال غير في هذه المرحل :التمويهمرحلة التغطية أو

ين، من خلال مجموعة من العمليات المالية المعقدة يبمالكيها الحقيقالمشروعة ومصدرها أو

طريق إجراء العديد من  بيعة هذه الأموال عنطبكة، بمعنى أنه يتم التمويه على والمتشا

التحويلات الداخلية والخارجية
[3]

 . 

III- :ل الأموال، ويتم فيها تطهير يوهي المرحلة الأخيرة من مراحل غس مرحلة الدمج

طريق دمجها في عمليات أو أنشطة إقتصادية  الأموال ذات المصدر غير المشروع عن

أي أنه يعاد ضخ الأموال المغسولة في الإقتصاد مرة أخرى، فتبدو وكأنها ناتجة  ،مشروعة

را قانونياهعن أعمال مشروعة وبذلك تكتسب مظ
[4]

ولا ريب في أن هذه المراحل في  .

جريمة المنظمة، هذه الأخيرة التي تتميز بالتخطيط والتعقيد مجملها تقع ضمن  ما يسمى بال

 والقدرة على التوظيف.

                                                           
الرياض: مكتبة ) ؛ط/، د"قتصاديةجريمة غسل الأموال: نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والإ" ،أحمد بن محمد العمري [1]

 .22، ص (م2000ن، العبيكا
 .43-42، ص ص سابق مرجع، أحمد بن محمد العمري  [2]
 .47-46، ص ص نفسه المرجع [3]
، 1دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية"، ط :غسيل الأموال" ،هاني عيسوي السبكي [4]

 . 94، ص م2014عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
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 ميريدا بمقتضىل الأموال يثا: تجريم غسثال

أول  ،، المتعلقة بمكافحة ترويج المخدراتم1988لعام  تفاقية فييناإالنص الوارد في  يعد 

، وتعلق الموضوع غسيل الأموال في القانون الدولي النصوص التي أشارات إلى مكافحة

حصلة عن تجارة المخدرات وترويجهاأساسا بمكافحة غسيل الأموال المت
[1]

، في محاولة منها 

بالإضافة إلى العديد من الإتفاقيات  التجارة المجرمة والتخفيف منها. يق على هذهيللتض

 ، وإلى العديد من المؤتمرات المتخصصة .لية، الثنائية والمتعددة الأطرافالإقليمية والدو

نظرا للتطور المستمر في الوسائل والأساليب المستخدمة في جرائم غسيل الأموال، و 

وبهدف التصدي للفساد بفعالية بمقتضى تدابير تستهدف إستبعاد المنافع التي تدفع بعض 

ل الأموال من دور في الموظفين العموميين إلى خرق القوانين، ونظرا لما تمثله مكافحة غسي

وما تضفيه من سلاسة في سير النظام  ،المساعدة في الحفاظ على سلامة المؤسسات المالية

ل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد يتفاقية ميريدا لجريمة غسإفقد تصدت  المالي الدولي.

طاء مظهر في مادتها الثالثة والعشرون، التي تجرم صور السلوك المادي التي تؤدي إلى إع

 -      ل الأمواليمشروع للأموال غير المشروعة، ويتضمن النموذج القانوني لتجريم غس

 على النحو التالي: الأفعال التي سنوضحها -ميريدا ( من23تفاد من نص المادة)مثلما يس

الممتلكات إبدال -1
[

] 

إجرامية عائدات بأنها العلم مع إحالتها، أو
[

**
]

 تمويه أو إخفاء بغرض ،

المشروعة غير الممتلكات تلك مصدر
[2]

. 

موال أو نقلها مع العلم بأنها نتاج إحدى جرائم الفساد، ويتم والمقصود هنا هو تحويل الأ

 ،ذلك من خلال إجراء عمليات من شأنها تغيير مظهر العائدات الإجرامية إلى شكل آخر

إستخداماتها المحولة وغير المشروع للأموال بطريقة تؤدي إلى قطع الصلة بين المصدر 

المشروعة، والتحويلات إما أن تكون مالية وتتم في صورة إستبدال أوراق نقدية ذات قيمة 

صغيرة بأوراق نقدية ذات قيمة كبيرة، وإما أن تكون التحويلات عينية وتتم في صورة تحويل 

                                                           
 المتعلقة بمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. ،م1988تفاقية فيينا للأمم المتحدة إ( من 2/ب/3/1المادة ) [1]
[]  ،ويقصد بالممتلكات؛ الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة

 /د(من ميريدا2أو وجود حق عليها: راجع في ذلك المادة )  والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات
مية: أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من إرتكاب جرائم فساد: راجع في ويقصد بالعائدات الإجرا [**]

 ( من ميريداـ/ه2ذلك: المادة )
 .("1"/أ/23/1المادة )المرجع نفسه،  [2]
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معادن ل شراء المثالمبالغ المتحصلة من جرائم الفساد إلى أشياء عينية ذات قيمة مالية كبيرة، 

والعقارات النفيسة
[1]

. 

 ،وأما عن الإحالة )النقل( فيقصد به تحويل الأموال من مكان إلى آخر، بمعنى تهريبها

أي التدفقات النقدية التي تتم نحو الخارج
[2]

. 

 التصرف طريقة أو مكانها وأ مصدرها أو للممتلكات الحقيقية الطبيعة تمويه أو إخفاء -2

بأنها متحصلة من إحدى  العلم مع ملكيتها، بها أو المتعلقة الحقوق أو حركتها أو فيها

جرائم الفساد
[3].

 

بأنها متحصلة من إحدى  تسلمها وقت العلم مع ستخدام الأموالإكتساب أو حيازة أو إ -3

جرائم الفساد
[4].

 

المساءلة من  الإفلات على الأصلي الجرم رتكابإ في ضالع شخص أي مساعدة -4

على  التآمر أو التعاون أو ل عائدات الفساد،يرتكاب أفعال غسإ في أو المشاركة، الجزائية

 المشورة وإسداء وتسهيله ذلك على والتشجيع والمساعدة رتكابها، أو الشروع في ذلك،إ

بشأنها
[5]. 

 عرقلة سير العدالة الفرع الرابع:

جرائم الفساد المحافظة على منافعهم المتحصلة من جرائمهم بالسعي  ايحاول مرتكبو           

فق مقتضياتها إذا إلى تقويض نظم العدالة، حيث أنه من المعلوم أنه لا يمكن للعدالة أن تسير و

 الترغيب والإفساد. يا للترهيب أوحتى الضحاالمحلفين أو الشهود أو تعرض القضاة أو

لموظفين ثير على الشهود أو اأالعدالة عندما يتم التعرقلة سير ونكون أمام جريمة   

وهي إحدى العقبات التي تحد من مكافحة الفساد ،المكلفين بتنفيذ القانون
[6]

 . 

 ن:اهذه الجريمة صورتلفإن  تفاقية ميريداإمن  (25)ووفقا للمادة 

                                                           
  66مرجع سابق، ص  ،محمود محمد ياقوت [1]
 .24م(، ص 2003؛ )القاهرة: دار النهضة العربية، 1هدى حامد قشقوش، " جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي"، ط [ 2]
 تفاقية ميريدا.إ( من "2"/أ/23/1المادة ) [3]
 (."1"/ب/23/1المادة )اتفاقية ميريدا، مرجع،  [4]
الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم " ،عبد المجيد محمود عبد المجيد أكثر راجع: (. ولتفاصيل"2"/ب/23/1المادة )المرجع نفسه،  [5]

 .46، مرجع سابق، ص ..."الفساد
 .82، مرجع سابق، ص ..."الجوانب الموضوعية والإجرائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"سليمان عبد المنعم،  [6]
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       مستحقةالوعد بمزية غير  الترهيب أو التهديد أو ستخدام القوة البدنية أوإ :ىالأول -

التدخل في الإدلاء بالشهادة  حريض على الإدلاء بشهادة زور، أومنحها للت عرضها أو أو

تفاقيةرتكاب أفعال مجرمة وفقا للإإعلق بتقديم الأدلة في إجراءات تت أو
[1]

. 

تدخل في ممارسة أي موظف الترهيب لل دام القوة البدنية أو التهديد أوستخإ الثانية: -    

رتكاب أفعال مجرمة وفقا إعلق بمعني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يت أوقضائي 

تفاقيةللإ
[2]

. 

 هذه الجريمة الأركان التالية:قيام تطلب يو

 أولا: الركن المفترض

 هذا الركن زم لتحقق(، حيث نصت على أنه  يل25في المادة ) للموضوعتفاقية ت الإتصد

 أو هي صفة موظف قضائيسيتم التأثير عليهم و شخاص الذينتوافر صفة خاصة في الأ

ءات المتعلقة بإحدى جرائم بشأن الإجرا شاهد، وأن يكون ذلكنفاذ القانون أوإشخص معني ب

ولا يشترط أن تنصب أفعال التأثير على شخص الشاهد أو الموظف بل يمكن أن توجه   .الفساد

إلى زوجته أو أحد أبنائه أو أقربائه
[3]

. 

الحق في أن تكون لديها تشريعات ن للدول الأطراف أي نفس المادة النص على جاء فو

تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين
[4]

 . 

 ثانيا: الركن المادي   

لشاهد عن شهادته، إما إتيان شخص لنشاط إجرامي لكي يحيد ا على هذا الركن يقوم

ة بشأن من أدل هتحت يدي التأثير على ما أو ،ء بالشهادةلادأو بدفعه لعدم الإ ازوربالشهادة 

، إذا كانت على شاهد أو موظففيما هر التأثير تختلفومظا .رتكاب إحدى جرائم الفسادإ

أو  ستخدامها أو الترهيبإالتهديد ب ستخدام القوة البدنية أوالتأثير على الشاهد تتمثل في إوسائلف

                                                           
 ميريداإتفاقية /أ( من 25المادة ) [1]
م. منشور على موقع هيئة النزاهة 2003تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة دراسة مقارنة في مدى استجابة التشريع العراقي لإ  [2]

 :(02:30، 21/10/2012)العراقية )ضمن بحوث قانونية(: 
«www.nazaha.iq/search_web/edare/10doc». 

الدليل التشريعي ". راجع كذلك: 53سابق، ص مرجع"، ...المجيد، "الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد بد المجيد محمود عبدع [3]
 .84، مصدر سابق، ص"لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 ميريداإتفاقية  /ب( من25المادة ) [4]
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بالنسبة لوسائل التأثير على الموظف فإنها ، أما أو عرضها أو منحهاير مستحقة الوعد بمزية غ

التهديد أو الترهيب أو ستخدام القوة البدنيةإ تتمثل
[1]

. 

شاهدا أو موظفا بحسب  ظاهر التأثير يختلف فيما إذا كانالشخص الذي يتعرض لم ؛إذن

 الصورتين اللتين أشرنا إليهما أعلاه.

تفاقية لم تنص على وسائل الترغيب من الإ (25)الفقرة )ب( من المادة  نأوالملاحظ 

وردت في معرض كالوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها، وهي الوسائل التي 

ستبعاد النص للترغيب في مواجهة الموظف أمر منطقي، إذ أنه وبفرض إو .التأثير على الشاهد

حدوثه نكون بصدد جريمة رشوة لا جريمة عرقلة سير العدالة
[2]

. 

 الركن المعنويثالثا:    

ن لكافة العناصر على القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة المتجهي هذا الركن يقوم

بمعنى أن يكون السلوك المكون للركن المادي للجريمة إراديا مع علم الجاني  ،المادية السابقة

    إنما بهدف التأثير على الشاهد  مزيةنف أو تهديد أو ترهيب أو وعد ببأن ما يقوم به من ع

الموظف أو
[3]

. 

 تجريمها ستحنالم المطلب الثاني: صور أفعال الفساد

أفعال الفساد الواجب صور إلى جانب إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  نصت

 من الأفعالالأخير الصنف  ويشمل .جريمهان تسعلى صور أفعال الفساد المستح ،تجريمها

 وموظفي الأجانب العموميين الموظفين كإرتشاء ،الرشوة في بعض صورها كل من

 المشروع، غير الوظائف، والإثراء ستغلالإ وإساءة بالنفوذ، الدولية، والمتاجرة المؤسسات

لأموال وإخفاء ا الخاص، في القطاع الممتلكات ختلاسإو الخاص، القطاع في والرشوة

 يلي: ها فيماانيوالتي ب .المتحصلة من جرائم الفساد

  

                                                           
 .83-82صص ، مرجع سابق، ..."الفساد لمكافحة المتحدة الأمم تفاقيةإ الجوانب الموضوعية والإجرائية في" المنعم، عبد سليمان [ 1]
 .148"، مرجع سابق، ص ...، "المواجهة الجنائية للفسادعبد المجيد عبد المجيد محمود [2]
 .55-54، مرجع سابق، ص ص..."الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد" عبد المجيد، عبد المجيد محمود  [3]
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 الدولية المؤسسات وموظفي الأجانب العموميين الموظفين إرتشاء الفرع الأول:

 الموظفين نصت أغلب الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد على تجريم إرتشاء

الدولية، مثل إتفاقية مكافحة رشوة الموظفين  المؤسسات وموظفي الأجانب العموميين

الأجانب في المعاملات التجارية الدوليةالعموميين 
[1]

تفاقية القانون الجنائي بشأن الفسادإ، و
[2]

 ،

والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد
[3]

وهو نفس المنحى الذي أخذت به إتفاقية الأمم المتحدة  .

عتماد ما قد يلزم من تدابير إة طرف في تنظر كل دول" :نمكافحة الفساد، حيث جاء فيها بأل

تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية 

عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء 

      لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما 

"يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسميةأو
[4]

. 

سربت أيضا داخل أجهزة أن ظاهرة الفساد قد ت (16الثانية من المادة ) الفقرة ونفهم من

 كما نفهم أن مضمونها يحدد جريمة إرتشاء هؤلاء الموظفين. ،الدولية العمومية ؤسساتالم

 بالنفوذ المتاجرة الفرع الثاني:

اء القانون هبالنفوذ من الجرائم الغامضة، يشوبها اللبس، لكون فق جريمة المتاجرةتعتبر  

 االجنائي والباحثين المختصين في هذا المجال لم يتفقوا على تعريف موحد لهذه الجريمة، كم

أن التشريعات الجنائية لم تتصد لتعريفها، بل إكتفت ببيان صورها وأساليب إرتكابها
[5]

.  

 جريمة المتاجرة بالنفوذأولا: تعريف 

بالنفوذ، أنها السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع  من أهم تعريفات جريمة المتاجرة 

أو الوصول إلى أهداف لا تقع في دائرة أعمال وظيفة صاحب النفوذ
[6]

إستخدام  ، أو أنها

                                                           
 م.1997( من إتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لعام 1/2)المادة  [1]
 .، مرجع سلبقتفاقية القانون الجنائي بشأن الفسادإ( من 11-9المواد ) [2]
 ، مرجع سابق.( من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد4/4المادة ) [3]
 ميريداإتفاقية ( من 16/2المادة ) [4]
 .27محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص  [5]
 .169، ص (م1988القاهرة: دار النهضة العربية، ) ؛1، ط"-القسم الخاص-شرح قانون العقوبات " د،هلالي عبد الله أحم [6]



 

280 
 

معنوية أو أية ادية أو النفوذ أيا كان مصدره لدى جهة عامة أو خاصة للحصول على منفعة م

لمصلحة الفاعل، أو الغير غاية
[1]

. 

 بالنفوذ جريمة المتاجرةثانيا: صور 

 بالنفوذ في صورتين؛ تتجسد جريمة المتاجرة 

 -I:ما أو عرضه  بشيءوعد موظف عمومي أو أي شخص آخر ـوتتجسد ب صورة إيجابية

عليه أو منحه إياه، وتستوي المزية غير المستحقة في أن تكون شيئا ملموسا أو غير ملموس، 

ولا يهم أن تعطى هذه المزية للمستفيد منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتحريض ذلك 

ستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض على إدارة أو سلطة إمي أو الشخص على الموظف العمو

سلطة عمومية تابعة للدولة  على المزية  ومية تابعة للدولة، بهدف الحصول من إدارة أوعم

من  مثلا ق أو القريب أو تنظيم سياسيويمكن أن يستفيد شخص آخر كالصدي .تحقةغير المس

الهدية أو الإمتياز أو أي مزية أخرى
[2]

. 

ب كون المتهم لم يقصد بوذلك بس ،مة تتحقق ولو لم تنتج أثارهاوالصورة الإيجابية لهذه الجري

عرض الرشوة فقط بل قصد أيضا التأثير على سلوك المتلقي، بغض النظر عما إذا كان ذلك 

قد حصل فعلا أم لم يحصل
[3]

. 

-II :بط ذلك بالتأثير على ويجب أيضا ر ،وتتجسد بإلتماس الرشوة أو قبولها صورة سلبية

وكما هو الحال بالنسبة للصورة الإيجابية يمكن أن تلتمس المزية أو تقبل  .فظسلوك المو

لصالح الموظف أو الغير، ويجب أن يكون الإلتماس أو القبول صادرا عن الموظف العمومي 

أو الوسيط، أي على نحو مباشر أو غير مباشر
[4]

. 

 تفاقية ميريداإتجريم فعل المتاجرة بالنفوذ في  ثانيا:

بصورتيها  ( منها18بالنفوذ في المادة ) لجريمة المتاجرة إتفاقية ميريداتصدت  

يجابيةلإا
[5]

والسلبية 
[6]

جريمة المتاجرة إتفاق وما يمكن ملاحظته من خلال هذا النص، هو  ،

من حيث أن الجاني في كلتيهما يستهدف الحصول على مقابل نظير  الرشوةجريمة مع  بالنفوذ
                                                           

 .28محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص  [1]
 .44-43 ، مرجع سابق، ص ص..."الفساد لمكافحة المتحدة الأمم تفاقيةإ والإجرائية في الجوانب الموضوعية" المنعم، عبد سليمان [2]

 .102أنظر كذلك: عادل عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 
 .92ص مرجع سابق،  ،"الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع راجع: [3]
 .93، ص نفسه مرجعال [4]
 /أ( من إتفاقية ميريدا.18المادة ) [5]
 /ب(.18المرجع نفسه، المادة ) [6]
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أداء خدمة معينة
[1]

    ختلاف في أن الجاني في الرشوة يجب أن يكون موظفا عموميا ولكن الإ .

فهو سيقدم بنفسه الخدمة ختصاصاته، ولذا إكمه يمارس الفعل المجرم في إطار من في حأو

يكون دور الجاني غير مباشر فهو لا يختص في جريمة المتاجرة بالنفوذ  أما ،منه المطلوبة

ستطاعته تقديم الخدمة إفي  بالتأثير على شخص آخر يكونبتقديم الخدمة ولكن سيقوم 

ويستوى في ذلك أن تكون هناك قدرة فعلية على التأثير أو مزعومة ،المطلوبة
[2]

. 

 بالسلطة( نحرافالإ) الوظيفة ستغلالإ إساءة الفرع الثالث:

 استغلال من الجرائم التي تسبب مشاكل في المجتمعات وتعطل خطاه، جريمة إساءة 

ولن يتأتى  .مما جعل أمر معالجتها والحد منها حاجة ملحةالوظيفة، التي تتميز بالخطورة، 

 ذلك إلا من خلال التصدي للفعل المؤدي إلى هذه الإساءة من خلال تجريمه.

 الوظيفة ستغلالإ أولا: مفهوم جريمة إساءة

الموظف العمومي الذي  االتي يرتكبه ةالوظيفة؛ الجريم ستغلالإ يقصد بجريمة إساءة 

ستعملها على غير إكيفية لا تتماشى مع القانون، أو خوله القانون سلطة على الأفراد فمارسها ب

عدم أو هي  .فأهدر بذلك حقوقا يحميها القانونبإبتغاء عرض ما،  ،النحو الذي حدده القانون

الأغراض والحدود التي أسندت من أجلهاب التقيد في إستعمال الوظيفة
[3]

.  

الوظيفة هدفان ستغلالإ ولجريمة إساءة   
[4]

: 

يتمثل الأول في تحقيق منفعة خاصة، حيث يسعى الموظف العمومي من خلال إساءته  

إستغلال وظيفته إلى جلب نفع لنفسه أو لبعض معارفه وأقاربه، وهذه المنفعة قد تكون مادية 

 كما قد تكون معنوية.

 بالمصلحة العامة.مثل في الإضرار أما الثاني فيت 

  

                                                           
 .37-36محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص ص  [1]
 .42-33، ص ص نفسه المرجع [2]
بيروت: ) ؛1"، ط-الخاصالقسم -قانون العقوبات " ،علي محمد جعفر. أنظر كذلك: 327مرجع سابق، ص  ،فتوح عبد الله الشاذلي [3]

 .55، ص (م2006المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 .33، ص (م2011عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) ؛1، ط"دراسة مقارنة :ستثمار الوظيفةإجريمة " ،مخلد إبراهيم الزعبي [4]
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 تفاقية ميريداإالوظيفة في  ستغلالإ ثانيا: تجريم فعل إساءة

الوظيفة بالإتساع بقدر ما يفتقر إلى  ستغلالإ يتسم النموذج القانوني لجريمة إساءة 

بناء القانوني لعناصر محددة مثلما هو الحال في جرائم الرشوة والإختلاس والإتجار بالنفوذ. فا

يواجه في الواقع الإحتمالات الأخرى لإنتفاع الموظف العمومي على نحو غير لهذه الجريمة 

مشروع من أعمال الوظيفة التي أسندت إليه بالمخالفة لأحكام القانون، سواء كان الإنتفاع 

يشكل رشوة أو إختلاسا للمال العام بالمفهوم الدقيق لنفسه أو لغيره، ومع ذلك لا
[1]

، أو إتجارا 

بما له من نفوذ
[2]

. 

وتصدت إتفاقية ميريدا لهذه الجريمة على غرار بعض الإتفاقيات الأخرى 
[]

حيث  .

عتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير إ"تنظر كل دولة طرف في  نصت على أن:

، أي قيام أو عدم هأخرى، لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقع

ضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو قيام بفعل ما، لدى الإ

نتهاكا للقوانين"إخر مما يشكل آخر أو كيان آح شخص أو لصال
[3]

. 

وهذه الجريمة وفق ألفاظ النص والعبارات الواردة فيه، لا تقوم إلا إذا كان الجاني  

الوظيفة بهدف الحصول حدوث إساءة إستغلال موظفا عموميا )الركن المفترض(، وموظفا 

على مزية غير مستحقة له أو لغيره )الركن المادي(، وثبوت إتجاه إرادة الجاني إلى الوصول 

إلى الهدف الذي من أجله إرتكب فعل الإساءة
[4]

. 

 المشروع غير الإثراء الفرع الرابع:

 ،مثيرة للجدلاللفساد اصور إحدى تمثل جريمة الإثراء أو الكسب غير المشروع  

سبب هذا الجدل أن هذه الجريمة تجسد في الواقع صورة من صور الفساد المراوغ والذكي و

ئم متبنيا مبدأ شرعية الجرا ،ويخترق مفاهيمها الجامدة ،الذي ينفذ عبر ثغرات النصوص

                                                           
 .39م، ص 2008أحمد بن عبد الله بن سعود الفارس، مرجع سابق،  [1]
 .49، مرجع سابق، ص ..."الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في" المنعم، عبد سليمان [2]
[]  (.6م في البند "ج" من الفقرة "أ" من المادة )1996الأمريكية لمكافحة الفساد لعام  البلدانمثل اتفاقية 
 ميريدا.إتفاقية ( من 19المادة ) [3]
 .132"، مرجع سابق، ص ...عبد المجيد محمود، "المواجهة الجنائية للفساد [4]
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والعقوبات
[1]

 وللوقوف على تفاصيل هذه الجريمة، نقوم بإيضاح تعريفها ومن ثم تجريمها في .

 ميريدا على النحو التالي: إتفاقية

 المشروع غير أولا: تعريف جريمة الإثراء

 ،يقصد بها إستغلال الموظف العمومي للثغرات الموجودة في القوانين والتنظيمات  

مداخيله بشكل لا يتناسب و ،ي ذمته الماليةقة تعود عليه بنفع يؤدي إلى زيادة فيبطر

 المشروعة.

 المشروع غير جريمة الإثراءثانيا: أركان 

جريمة الإثراء غير المشروع كغيرها عن الجرائم، لابد لقيامها وثبوتها من توفر أركان  

 هي: -بالإضافة للركن الشرعي– وهذه الأركان حتى تكون هذه الجريمة تامة وكاملة،

-I :)ي الجاني، وهذه الصفة لازمة وهو توفر صفة خاصة ف الركن المفترض )صفة الجاني

وهي أن يكون موظفا عموميا بحيث لا تقوم بدونها ،الجريمة ثبوتل
[2]

 

-II :ويتمثل في حصول زيادة في الذمة المالية للموظف بعد إلتحاقة بالوظيفة،  الركن المادي

وتكون هذه الزيادة غير متناسبة مع موارده المشروعة، مع عجز المعني عن تبرير هذه 

الزيادة
[3]

للجريمة، بحيث تنتفي في حال عدم توافره، وعبء إثبات وهو العنصر الرئيسي ، 

 .العجز يقع على سلطة الإتهام

-III :ويتمثل في صورة العمد الركن المعنوي
[4]

. 

 ميريدافي إتفاقية المشروع  غير : تجريم فعل الإثراءثالثا

قية تفاإمن  (20)شروع في صلب أحكام المادة ورد النموذج القانوني للإثراء غير الم 

ئ الأساسية تنظر كل دولة طرف رهنا بدستورها والمبادميريدا، والني تنص على أن: "

ير أخرى لتجريم تعمد موظف من تدابير تشريعية وتداب اد ما قد يلزممعتإلنظامها القانوني في 

                                                           
 .327، ص(م1968الإسكندرية: منشأة المعارف، ) ؛ط/، د"الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية" ،رمسيس بهنام [1]
 .82 ، مرجع سابق، ص..."الفسادفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إتالجوانب الموضوعية والإجرائية في "سليمان عبد المنعم،  [2]
[3]

 . 82نفسه، ص  المرجع 
[4]

  .82نفسه، ص  المرجع 
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ته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة أي زيادة موجودا ،وعثراء غير مشرإعمومي 

دخله المشروع"معقولة قياسا إلى 
[1]

.  

ير المشروع ولعل ما يؤكد الجدل الحاصل حول مدى مشروعية تجريم الإثراء غ 

جعلت  ،الإثراءالنوع من تفاقية حين دعت الدول إلى تجريم هذا ( من الإ20ن المادة )أهو 

شأن جرائم وهو ما لم تنص عليه ب ،ذلك منوطا بدستور الدولة والمبادئ الأساسية لنظامها

تفاقيةنصت عليها تلك الإأخرى 
[2]

عناصر النموذج  -بما فيه الكفاية- تفاقيةالإلم توضح كما  .

يمكن أن تحصل في الذمة المالية القانوني لهذه الجريمة، كما أنها لم تتعرض إلى الزيادة التي 

القصر موظف العمومي أو أحد أبنائهللزوجة ا
[3]

 . 

 الخاص القطاع في الرشوة الفرع الخامس:

الموظف العمومي  شاءإرمبحث كل من جريمة إرتشاء وتناولنا في موقع سابق من هذا ال 

ة الموظف العمومي الأجنبي وموظف المؤسس وإرتشاء وكذا كل من جريمة إرشاء ،الوطني

 جريمة الرشوة في القطاع  الخاص.ل بيانالدولية، وفي هذا الفرع 

 ىرت ميريدا وعلى رأسها إتفاقية ذات الصلة بمكافحة الفساد الإتفاقيات الدوليةأغلب ن إ 

متناع عن أدائه مستخدمي القطاع الخاص على مقابل نظير أدائهم لعملهم أو الإ بأن حصول

ذلك أنه وفي ظل نظام الإقتصاد الحر يلعب القطاع الخاص دورا بارزا لا  ،يعد سلوكا خطيرا

أهم منه في إنتاج الثروة ودفع عجلة  ربما بل ،يقل أهمية عن الدور الذي يلعبه القطاع العام

من خلال تحسين أوضاع الأفراد والمجتمعات وتوفير فرص الحصول على الخدمات  ،النمو

الحيوية
[4]

  . 

التي يؤديها القطاع حماية الثقة في الأعمال ل إتفاقية ميريدا ستهدافوعلى خلفية إ 

، بهذه الثقة إخلالا يعد القطاعهذا ي ، ولأن في تلقي الرشوة من طرف مستخدماصالخا

صور هذه  . وللوقوف على تفاصيل هذا التصدي، نتساءل عنتصدت الإتفاقية لهذه الجريمة

                                                           
[1]

  ( من إتفاقية ميريدا.20المادة ) 
 .44، ص (م1986بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،) ؛2، ط"جرائم استغلال النفوذ" ،صباح كرم شعبان [2]
 .83 ، مرجع سابق، ص..."فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإتالجوانب الموضوعية والإجرائية في "سليمان عبد المنعم،  [3]
 .42، مرجع سابق، ص ..."الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد" عبد المجيد، عبد المجيد محمود [4]



 

285 
 

 ، دون التطرق لأركانها تفاديا للتكرار،في القطاع العام؟ا وبين نظيرتها الفرق بينهالجريمة؟ و

 هو ما سيتم تناوله فيما يلي:و أركان جريمة الرشوة بصفة عامة. بيانذلك أنه سبق لنا 

 ور جريمة الرشوة في القطاع الخاصأولا: ص

 تتجلى الرشوة في القطاع الخاص في صورتين:   

-I :تتجسد هذه الصورة في قيام شخص ما بوعد أي الرشوة الإيجابية و الصورة الأولى

شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو شخص يعمل لدى القطاع الخاص بأي صفة، بمزية 

قة مباشرة أو غير بغير مستحقة أو القيام بعرضها عليه أو منحه إياها سواء كان ذلك بطر

أو لصالح شخص آخر،  مباشرة، وسواء تم الوعد أو العرض أو المنح لصالح الشخص نفسه

متى كان ذلك بهدف قيام هذا الشخص بعمل أو إمتناع عن القيام به مما يشكل إخلالا 

بواجباته
[1.]

 

-II :الرشوة السلبية و تتجسد هذه الصورة في إلتماس أي شخص يدير كيانا  الصورة الثانية

تابعا للقطاع الخاص أو شخص يعمل لدى القطاع الخاص بأي صفة، أو قبوله مزية غير 

قة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء تم الإلتماس لصالح الشخص يمستحقة سواء كان ذلك بطر

ما أو الإمتناع عن عمل يشكل إخلالا بواجباته نفسه أو لفائدة شخص آخر بهدف القيام بعمل
[2]

. 

تفاقية ميريدا أن تتخذ الدول الأطراف وفقا لمبادئها الأساسية تدابير لمنع إوقد جاء في 

تورط القطاع الخاص في جرائم الفساد ، وأن تفرض عقوبات فعالة على خرق هذه التدابير
[3]

. 

 تفاقية:( من الإ12حيث جاء في المادة )   

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع  -1"

 .ت في القطاع الخاصالخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابا

قتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على وتفرض عند الإ

 لهذه التدابير. عدم الامتثال

 يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي: -2

                                                           
 .41 أحمد بن عبد الله بن سعود الفارس، مرجع سابق، ص [1]
 .43-39مرجع سابق، ص ص  ،أنظر كذلك: علي محمد جعفر .41 الله بن سعود الفارس، مرجع سابق، ص أحمد بن عبد [2]
 ميريداإتفاقية ( من 12/1المادة ) [3]
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 نفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة.إ)أ( تعزيز التعاون بين أجهزة  

جراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات إ)ب( العمل على وضع معايير و 

مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن الصلة، بما في ذلك وضع 

ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، 

ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات 

 التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة.

قتضاء بشأن الإ )ج( تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند 

 دارة الشركات.إنشاء وإعتبارية والطبيعية الضالعة في هوية الشخصيات الإ

نات القطاع الخاص، بما في ذلك جراءات التي تنظم نشاط كياستخدام الإإساءة إ)د( منع  

 عانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية.بالإجراءات المتعلقة الإ

على ممارسة  قتضاء ولفترة زمنية معقولةتضارب المصالح بفرض قيود، حسب الإ)هـ( منع  

الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع 

عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، 

 بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.

)و( ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار،  

أفعال الفساد وكشفها وضمان أن ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع 

 لإجراءاتتكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة 

 مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.

بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية  -3 

ت، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلا

مة وفقا  ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّ

 تفاقية:لهذه الإ

 )أ( إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛ 

 )ب( اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛ 



 

287 
 

 )ج( تسجيل نفقات وهمية؛ 

 لتزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛إ)د( قيد  

 ستخدام مستندات زائفة؛إ)هـ(  

 تلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.)و( الإ 

لأن  على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي، -4 

مة تفاقية، من هذه الإ (16)و (15)وفقا للمادتين  الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّ

"قتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسدوكذلك، عند الإ
[1]

. 

تفاقية ميريدا على أنإها للرشوة في القطاع الخاص، نصت وفي تجريم    
[2]

: 

ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم عتماد إتنظر كل دولة طرف في " 

 الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:

)أ( وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير  

أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص بشكل مباشر  حقة أو عرضها عليه أو منحه إياهامست

نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما 

 يشكل إخلالا بواجباته.

أي صفة، أو قبوله، لتماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بإ)ب(  

سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص  مزية غير مستحقة، بشكل مباشر أوغير مباشر

 ."آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته

، فيما (21) تفاقية ميريدا أشارت للصورة الأولى في الفقرة الأولى من المادةفإإذن  

 أشارت للصورة الثانية في الفقرة الثانية من نفس المادة.

  

                                                           
 ( من إتفاقية ميريدا.12راجع في ذلك نص المادة ) [ 1]
 .(21)ة المادالمرجع نفسه،  [2]



 

288 
 

 الرشوة في القطاعين الخاص والعامثانيا: مكامن الإختلاف في تجريم 

يختلف البناء القانوني 
[]

مجال القطاع العام  يالرشوة في القطاع الخاص عنه فلجريمة  

 من الأوجه التالية:

-I :تختلف عن نظيرتها في القطاع العام من حيث الرشوة في القطاع الخاص  صفة الجاني

من أي شخص يدير رنكب ، بل يمكن أن تأنها لا تتطلب مقومات معينة صفة الفاعل، ذلك

الخاص أو يعمل لديه بأي صفة كانتالشركة أو بصفة عامة الكيان التابع للقطاع 
[1]

في حين  .

        هي جريمة لا تنسب إلا لشخص تتوفر فيه صفة الموظفالرشوة في القطاع العام  أن

النحو الذي أوضحته المادة الثانية من إتفاقية ميريداالشخص المكلف بخدمة عامة على أو
[2]

. 

-II :بينما ، الوظيفي عند مزاولة النشاط العام ترتكب جريمة الرشوة في القطاع مجال النشاط

 عند مزاولة النشاط الإقتصادي بمختلف صوره. البحت الخاصتقع الرشوة في القطاع 

-III تفاقية إتناولنا لتجريم نوعي الجريمة في حظنا من خلال لا قوة الإلزامية لأحكام التجريم:ال

ميريدا، أن حكم تجريم الرشوة في القطاع العام بصورتيها )الإرشاء والإرتشاء( إلزامي، في 

حين كان حكم تجريم الرشوة في القطاع الخاص إختياري
[3]

. 

الرشوة في  ويرى الباحث بأن واضعي الإتفاقية قد جانبوا الصواب في جعل تجريم 

ة، ذلك أن هذا النوع من الرشوة له أثار كبيرة خاصة في المجال إختياريمسألة القطاع الخاص 

الإقتصادي، الذي هو عصب التنمية في أية دولة، بل أنه يمكن أن يكون في بعض الأحيان 

 أخطر من نظيره في القطاع العام، خاصة في الدول التي تأخذ بنظام إقتصاد السوق. 

 الخاص في القطاع الممتلكات ختلاسإ السادس: الفرع

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على إطار التشريعي لتجريم الفساد في لم يقتصر الإ 

موال في القطاع متد ليشمل إختلاس الممتلكات والأإالممتلكات والأموال العامة، بل  إختلاس

الفساد حقا الإتفاقة العربية لمكافحةلاكما فعلت –الخاص 
[4]

الدور الهام الذي  بالنظر إلى -

                                                           
[] التجريم لقيام الجريمة قانونا، ويشمل ذلك ركني الجريمة التقليديين )المادي والمعنوي( للجريمة، ما يتطلبه نص  يقصد يالبناء القانوني

 بالإضافة إلى ما يتضمنه أحيانا النص القانوني من ركن خاص أو مفترض يؤثر توافره أو تخلفه على الجريمة وجودا وعدما.
 .94، مرجع سابق، ص فادية قاسم بيضون [1]
 .59"، مرجع سابق، ص ...الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم،" عبد سليمان [2]
 .45-43سابق، ص ص جعرم"، ...عبد المجيد محمود عبد المجيد، "الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد[ 3]
 مرجع سابق.( من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد 4/12) ةلمادا [4]
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تلعبه كيانات ومؤسسات القطاع الخاص في دفع عجلة نظام إقتصاد الدول نحو يمكن أن 

الأمام وتحقيق متطلبات التنمية
[1]

ي القطاع حيث أوردت نصا خاصا بإختلاس الممتلكات ف .

عتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية إالخاص، والذي مضمونه: "تنظر كل دولة طرف في 

وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، 

أوراق  أموال أو ختلاس أي ممتلكات أوإنشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، أثناء مزاولة 

عه"أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موق مالية خصوصية أو
[2]

. 

ويتضمن النموذج القانوني لجريمة إختلاس الممتلكات والأموال في القطاع الخاص  

على غرار النموذج القانوني لجريمة  ،أركان تفاقية ثلاثمن الإ (22)الوراد في المادة 

نصوص عليها في الجريمة الم ل في القطاع العام، مع ملاحظة أنإختلاس الممتلكات والأموا

تفاقية لا تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة المنصوص عليها في من الإ( 22المادة )

( إلا  في صفة الجاني وتوصيف الفعل المادي17المادة )
[3]

. 

أما بقية  ،ختلاف ينحصر فقط في الركن المفترض وتوصيف الفعل الماديأي أن الإ 

من  (17)ه عند الحديث عن المادة العناصر فهي تأخذ نفس المفهوم الذي سبق وأن تناولنا

 تفاقية في الفرع الثاني من المطلب الأول من هذا المبحث.الإ

 الإخفاء الفرع السابع:

لكي نعتبر فعل ما "إخفاء" تقوم على أساسه جريمة إخفاء متحصلات جرائم الفساد،  

. وإتفاقية ميريدا أهم هذه رم هذا الفعلجلتشريعية التي تيتوجب علينا الرجوع إلى النصوص ا

، فالبرغم من عدم تعريفها لهذه الجريمة إلا أنها -على الأقل في تقدير الباحث–النصوص 

 أفردت لها أحكاما خاصة بها. وهو ما سنحاول بيانه في التالي:

  

                                                           
 .59ص  سابق، جعرم"، ...عبد المجيد محمود عبد المجيد، "الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد [1]
 ميريدا. إتفاقية من (22)المادة  [2]
 .33، ص سابق جعرم"، ...عبد المجيد محمود عبد المجيد، "الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد [3]
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 أولا: تعريف جريمة الإخفاء

ممتلكات أو مواصلة الإحتفاظ بها، مع  ؛ إخفاء-في هذا السياق– خفاءالإبجريمة يقصد  

الفساد جرائممتحصلة من إحدى  علم الشخص المعني بأنها
[1]

. 

وتجريم فعل الإخفاء له أهمية خاصة في مكافحة الفساد، ليس فقط لكونه إعتداء على  

بل لأن إخفاء شيء متحصل من جريمة يعرقل العدالة ويحول دون كشف الحقيقة  ،ملكية الغير

والعثور على الأموال غير المشروعة
[2]

وجريمة الإخفاء تشترط وقوع جريمة أصلية سابقة  .

عليها وهي تلك الجريمة التي يتحصل منها على الأموال أو الممتلكات التي يتم إخفاؤها
[3]

. 

 خفاءثانيا: أركان جريمة الإ

لجريمة الإخفاء ركنين مادي ومعنوي   
[4]

 : 

-I ويتمثل في حيازة أو إكتساب أو إستخدام أموال أو ممتلكات يعلم الشخص الركن المادي :

 بكونها متحصلة من إحدى جرائم الفساد.

-II ويتمثل في القصد الجنائي، أي أن يكون الجاني عالما بكونها متحصلة من الركن المعنوي :

 الإخفاء. لجرائم الفساد ومع ذلك يقوم بفعإحدى 

 ميريداإتفاقية ثالثا: تجريم الإخفاء في 

يد الجاني بتجريمها لفعل في بعد أن عالجت إتفاقية ميريدا العائدات الإجرامية وهي  

، لم تغفل السعي لتفويت الفرصة ل الأموال المتحصلة من الجرائميالإثراء غير المشروع وغس

لك بتجريمها لفعل متحصلات الجريمة في حالة إستقرارها في يد الغير، وذمن الإنتفاع  على

مواصلة الإحتفاظ به، مع العلم بأنه ثمرة إحدى الجرائم المنصوص عليها في  إخفاء المال أو

الإتفاقية
[5]

. 

النموذج القانوني لجريمة  ويستخلص .( لمعالجة هذه الجريمة24المادة ) حيث أفردت 

عتماد ما قد يلزم إ"...تنظر كل دولة طرف في  الإخفاء مما تنص عليه هذه الأخيرة من أن:
                                                           

. راحع كذلك في هذا 98 ، مصدر سابق، ص"التشريعي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالدليل "أنظر في هذا المعنى:  [1]
 ( من إتفاقية ميريدا.24المعنى: المادة )

 .78، مرجع سابق، ص ..."الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [2]
 .78نفسه، ص  المرجع [3]
 .52-51ع سابق، ص ص ج، مر..."الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد" ،عبد المجيد محمود عبد المجيد [4]
 .144"، مرجع سابق، ص ...عبد المجيد محمود، "المواجهة الجنائية للفساد [5]
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من الأفعال المجرمة رتكاب أي إقيام عمدا، عقب من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ال

حتفاظ بها ومواصلة الإخفاء ممتلكات أإدون المشاركة في تلك الجرائم، ب تفاقيةوفقا لهذه الإ

من الأفعال المجرمة عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي 

تفاقية"وفقا لهذه الإ
[1]

. 

( يمثل أهمية خاصة في مكافحة الفساد، إلا أن 24النموذج القانوني الوارد في المادة )ف 

عائدات الفساد، لكون الجريمتين تشتركان ل يهذه الأهمية تبدو وأنها تتراجع أمام تجريم غس

عليهما، تكون هي وقوع جريمة أصلية سابقة  نعديد من العناصر، فكلاهما تشترطافي ال

لها، كما أن الركن المادي في الجريمتين يغس فاؤها أوالممتلكات التي يتم إخ مصدر الأموال أو

به إلى حد بعيدايتش
[2]

إلا أن جريمة غسيل الأموال تستوعب جميع الفروض التي تستعمل  .

وذج القانوني مفيها التقنيات المختلفة للتمويه، وهي فروض قد لا تندرج بالضرورة ضمن الن

صلات جرائم الفسادمتح لجريمة إخفاء
[3]

. 

وفي جميع الأحوال يبقى تجريم الإخفاء ضروريا، ذلك أن إخفاء متحصلات جرائم  

 .الفساد يحول دون كشف الحقيقة والعثور على تلك المتحصلات، وهو ما يشكل عرقلة للعدالة

  

                                                           
[1 ] 

 ( من إتفاقية ميريدا24راجع في ذلك نص المادة ) 
، مرجع ..."الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في" المنعم، عبد لتفاصيل أكثر، راجع: سليمان [2]

 .80-78سابق، ص ص 
 .144 "، مرجع سابق، ص...، "المواجهة الجنائية للفسادعبد المجيد عبد المجيد محمود [ 3]
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 المبحث الثالث

 تفاقية ميريداحكام مكافحة أفعال الفساد في إأ

 خصصنا هذا المبحث لبيان تفاصيل أحكام مكافحة أفعال الفساد التي أقرتها إتفاقية 

 ، وذلك على النحو التالي:ميريدا

 أحكام المسؤولية عن جرائم الفساد الأول: المطلب

يقصد بالمسؤولية، عند إطلاق هذا المصطلح، تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير  

الصادر عنه أو عن من يتولى رقابته أو الإشراف عليه
[1]

. 

كما تعني تحمل التبعة، أي أنها الحالة القانونية أو الأخلاقية التي يكون فيها الإنسان  

مسؤولا عن أقوال وأفعال أتاها إخلالا بقواعد وأحكام أخلاقية وقانونية
[2]

. 

ويتناول هذا المطلب بيان أحكام المسؤولية المترتبة عن جرائم الفساد على ضوء إتفاقية  

  ميريدا على النحو التالي:

 الفرع الأول: صور المسؤولية المترتبة عن جرائم الفساد

الميادين التي يتم توظيفها فيها،  ختلافبإؤولية تختلف هناك عدة صور لمصطلح المس 

وتبعا لذلك فهي تتخذ أكثر من دلالة تتباين بحسب الأوصاف التي تم إلحاقها بها بالنظر إلى 

هم صور المسؤولية المترتبة عن جرائم أونقوم ببيان  .طبيعة الجزاءات المقررة لكل منها

 الفساد على النحو التالي:

 المسؤولية الجنائيةأولا: 

تعد المسؤولية الجنائية بوجه عام؛ المحور الأساسي الذي تدور حوله فلسفة السياسة  

الجنائية، حيث أنها تمثل نقطة التحول بالنسبة للتشريع الجنائي المعاصر
[3]

ويقصد بها تحمل  .

وإنطلاقا من هذا المعنى فإن هذا  ‘الجنائية المجرمة بمقتضى القانونالشخص لتبعات أفعاله 

فعال ونظرا لخطورة الأ .نفصل عنهيرتبط إرتباطا وثيقا بالعقاب ولا ة يالنوع من المسؤولي

                                                           
 .7، ص (م2011الرباط: دار الأمان، ) ؛3، ط"الإلتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنيةمصادر " ،العرعاريعبد القادر  [1]
 .21، ص(م2007الجزائر: دار الخلدونية، ) ؛1، ط"دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الأول" ،الحسين بن الشيخ آث ملويا [2]
 .286، ص (م2008منشأة المعارف،  الإسكندرية:) ؛ط/د ،"جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة" ،خالد حامد مصطفى [3]
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تكون  به من مساس بالنظام العام، فإن العقوبات المقررة لذلك غالبا ماتالجنائية وما تر

صارمة
[1]

.  

 المسؤولية المدنية ثانيا:

المؤاخذة عن الأفعال  هوة في إطار المجال المدني لمصطلح المسؤوليإن المعنى الدقيق  

بتعويض الغير عما لحقه من  اوالأخطاء التي تضر بالغير، والتي ترتب على الفاعل إلتزام

ضرر، من تلف في المال أو ضياع للمنافع، وفقا للطريقة والحجم اللذين يحددهما القانون
[2]

  . 

التي تترتب نتيجة إرتكاب أفعال محظورة تضر  لجنائيةعلى العكس من المسؤولية او 

بمصلحة المجتمع، فإن المسؤولية المدنية لها نطاق أضيق، إذ أنها تستهدف حماية مصلحة 

 .عن حقه في التعويض كليا أوجزئياإمكانية التنازل  هابموجب خاصة يملك الطرف المتضرر

إذن فالمسؤولية المدنية تعني إلزام المتسبب في الضرر بأداء التعويض للطرف المتضرر في 

الحالات التي تتوافر فيها شروط هذه المسؤولية، فهي لا تنطوي على معنى الردع الذي 

تنطوي عليه المسؤولية الجنائية، وإنما تفيد معنى جبر الضرر
[3]

 . 

 المسؤولية الإدارية ثالثا:

في نطاق النظام  ،عتبارها نوع من أنواع المسؤولية القانونيةإالمسؤولية الإدارية بتقوم  

المؤسسات أو ة، وهي الحالة القانونية التي تترتب فيها مسؤولية الدولالقانوني الإداري

مها بالمعنى الضيق لكن تحديد مفهو .عامة الإدارية عن أعمالها الضارةوالمرافق والهيئات ال

المؤسسات والمرافق والهيئات العامة نونية التي تلتزم فيها الدولة أوالحالة القا"يفيد بأنها؛ 

لغير بفعل الأعمال بات لحقعن الضرر أو الأضرار التي  الإدارية نهائيا بدفع التعويض

وذلك  ،غير مشروعةمشروعة أو ،عمال الإدارية الضارةالإدارية الضارة سواء كانت هذه الأ

على أساس نظرية المخاطر وفي نطاق النظام القانوني  المرفقي أو الإداري على أساس الخطأ

للمسؤولية الإدارية ومسؤولية الدولة"
[4]

 . 

                                                           
 .11عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  [1]
 .7، ص نفسه المرجع [2]
 .11، ص نفسه المرجع [3]
المنظمة  د/ط؛ )القاهرة: ، القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة،"مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية" ،محمد فؤاد مهنا [4]

 197-191ص ص  ،(م1972 العربية للتربية والثقافة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة القاهرة،
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الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في تقرير هذه الصور من إختلفت وقد  

المسؤولية، فمنها ما أقرت المسؤولية الجنائية فقط
[1]

ية ميريدا فقد أقرت ق، أما بالنسبة لإتفا

للمسؤولية المشار إليها أعلاه الصور الثلاث
[2]

. 

 الفرع الثاني: تقرير المسؤولية عن جرائم الفساد

أقرت العديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد المسؤولية على الأشخاص  

مسؤولة عندما ، حيث أفصحت عن أن الأشخاص الإعتبارية تكون الإعتباريةو الطبيعية

وكذلك تقوم مسؤوليتها عندما  ،ترتكب جرائم الفساد من طرف أجهزتها أو ممثليها القانونيين

ترتكب الجرائم لحسابها
[3]

شارت الإتفاقيات المشار إليها أأما بالنسبة للشخص الطبيعي فقد  .

ص رارها على الأشخاإلى أن ترتيب المسؤولية على الشخص الإعتباري لا يحول دون إق

أفعال الفساد واإرتكب لذينالطبيعيين ا
[4]

. 

فيما يتعلق بإتفاقية ميريدا فقد كرست مبدأ المسؤولية القانونية للأشخاص الإعتبارية  اأم 

منها على نحو يمكن فيه  (26)ق، بموجب المادة في صورها المشار إليها في الفرع الساب

إخضاعها لعقوبات جنائية أو غير جنائية
[5]

. 

 مايلي: في المادة المشار إليها جاءحيث  

نية، لتقرير مسؤولية تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانو -1"

 تفاقية.ية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الإعتبارالشخصيات الإ

يات الاعتبارية رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخص -2

 جنائية أو مدنية أو إدارية.

 لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. -3 

                                                           
 م، من خلال العبارة" أن يكون مسؤولا عن الجرائم الجنائية".1999( من إتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام 18/1المادة ) [1]
 ( من إتفاقية ميريدا.26/2المادة ) [2]
 (.18/1،2المادة ) ، مرجع سابق،اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد [3]
 (.18/3المادة )المرجع نفسه،  [4]
 .88، مرجع سابق، ص ..."الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في" المنعم، عبد سليمان [5]
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تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى  -4 

نائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير ج

"فيها العقوبات النقدية
[1]

. 

 عن جرائم الفساد الاعتباريةدوافع إقرار مسؤولية الأشخاص  الفرع الثالث:

من أدوار  نظرا لما يؤديه ،م ذا أهمية بالغةصبح اليوأبسبب كون الشخص الإعتباري قد  

يعجز غيره من الأشخاص الطبيعيين عن القيام بها، فإنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون 

مصدرا للجريمة أو الإنحراف، مما يشكل خطرا وتهديدا على أمن المجتمع وسلامته، وذلك 

مكانات وقدرات إة النشاط المنوط به وما لديه من بسبب طبيعة الشخص الإعتباري وطبيع

كبيرة
[2]

. 

ي التشريعات الدولية بصفة عامة كان من الحكمة أن لا تقتصر المسؤولية الجنائية فلذلك  

لأنه  مل الشخص الإعتباريالأفراد فقط، بل إمتدت لتش ىتفاقية ميريدا بصفة خاصة علإو

ومن ثم كان لزاما أن يتدخل المشرع الدولي  ،-كما أسلفنا– لجريمةل امصدريمكن أن يكون 

عيد النظر في قواعد المسؤولية الجنائية المقررة قانونا، وجعلها على درجة في هذا الشأن وي

غيرهم من الأشخاص  –فضلا عن الأشخاص الطبيعيين  –الشمول، بحيث يخضع لها  من

موقفا سلبيا إزاء الجرائم التي يرتكبها  نظر إلى أنه لايجوز أن يقفلالإعتباريين، وذلك با

 الأشخاص الإعتباريون.

 يعد إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية من أهم ما مأساس ما تقدوعلى  

التي دفعت واضعي نصوص الإتفاقية إلى الأخذ  سبابوتتمثل أهم الأ .ية ميريداجاءت به إتفاق

 يلي: بمبدأ المسؤولية للشخص الإعتباري فيما

ت المسؤولية يؤدي إلى منع الأشخاص المعنوية من الإفلا ذا النوع منإن إقرار ه أولا: 

من طرف الأشخاص  ئم، خاصة وأن إرتكاب الجراوتدعيم فعالية هذا الأخير، من العقاب

القوانين الوطنية  ، معترف بها فيصبح حقيقة واقعة في العصر الحديثأالإعتباريين 

                                                           
 تفاقية ميريدا.إ( من 26المادة ) [ 1]
بنغازي: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، ) ؛1محمود سليمان موسى، "المسؤوليـة الجنائية للشخص المعنوي"، ط [2]

 .10، صم(1985
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ه من مثلت، وما اوإمكانياته هاوضخامة قدرات الأشخاص المعنوية ، إذ أن تزايد عددوالدولية

سيمة تهدد كيان قوة إقتصادية وإجتماعية وحتى سياسية، يمكن أن يكون مصدرا لخروقات ج

قتصادي فيه وغيرها من المجالاتالإالمجتمع والنظام 
[1]

. 

تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، إذ أن إقرار هذه المسؤولية يؤدي إلى تحقق  ثانيا: 

العدالة
[2]

أنه لا بد من توزيع المسؤولية الجنائية ب رأواإتفاقية ميريدا  يبدو أن واضعيحيث  ،

يتصرفون بإسمه  شخاص الطبيعيين الذين يمثلونه أوبين الشخص الإعتباري ذاته، والأ

للتوازن الإجتماعي وإحترام القانون، تحقيقا ولحسابه
[3]

تحقيق عنصر الردع في  فضلا عن، 

مواجهة بعض الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون جرائم فساد تحت غطاء الشخص 

المعنوي
[4]

. 

للشخص المعنوي والتي أفصحت عنها المسؤولية الجنائية  وافع إقرارومن د ثالثا: 

من طرف ممثلين عن  - يتعرض له الأشخاص الطبيعيوني قد تفاقية ميريدا، رفع الغبن الذإ

الذين قد لا يعلمون  بماهية هذه الجرائم -الأشخاص الإعتباريين
[5]

. 

الإشارة إلى أن إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص الإعتباري عن  هنا ومن المفيد 

جرائم الفساد كانت من الموضوعات الأساسية التي لاقت إهتماما كبيرا من مؤتمرات الأمم 

 ئهاعضاء على وجوب إيلاالمتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، حيث حثت الدول الأ

اخلية، وذلك على خلفية تزايد تورط بعض المصارف الأهمية الواجبة في تشريعاتها الد

وشركات الأعمال وغيرها من مؤسسات النظام المالي في جرائم الفساد
[6]

. 

 

 

 

                                                           
الحقوق والعلوم السياسية، بلعسلي ويزة، "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الإقتصادية"، )أطروحة دكتوراه، كلية  [1]

 .343م(، ص 2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .102المرجع نفسه، ص  [2]

 .46، صالمرجع نفسه [3]
 .91، مرجع سابق، ص ..."الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد" عبد المجيد، عبد المجيد محمود [4]
 .178، مرجع سابق، ص ...""المواجهة الجنائية للفساد عبد المجيد، عبد المجيد محمود [5]
 .131، ص ؛ مرجع سابق2ط ،" ...المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال" ،مصطفى طاهرراجع في هذا المعنى:  [ 6]
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 في جرائم الفساد الشروعو طلب الثاني: أحكام تجريم المشاركةالم

إلى  ،فيما يتصل بإثبات وقوع جرائم الفساد ونسبتها إلى فاعليهاأشارت إتفاقية ميريدا  

 وقوع أفعال المشاركة والشروع في إرتكاب جرائم الفساد على النحو التالي:

 الفرع الأول: تجريم فعل المشاركة

 الأفعال رتكابإ على الفاعلين أو الفاعل أوعاون الطرقبكافة  يقصد به كل من ساعد 

بذلك علمه مع لها المنفذة أو أو المسهلة التحضيرية
[1]

 يقدم أن عتادإ من الشريك حكم ويأخذ .

    اللصوصية يمارسون الذين من الأشرار أكثر أو لواحد جتماعللإ مكانا أو ملجأ أو مسكنا

 بسلوكهم علمه مع أوالأموال الأشخاص ضد أو العام الأمن أو الدولة أمن ضد أوالعنف

الإجرامي
[2]

 . 

المشارك في جريمة فساد قد يكون محرضا أو متواطئا أو  أن وبينت إتفاقية ميريدا 

 على النحو التالي:وذلك مساعدا 

 الجريمة رتكابإ على المحرضأولا:

إيجاد فكرة الجريمة لدى شخص، ثم  "زرع أو :ح القانوني هوالتحريض في الإصطلا 

تدعيم هذه الفكرة كي تتحول إلى تصميم على إرتكاب الجريمة"
[3]

حيث يقوم المحرض  ،

رض على إرادة رتكاب الجريمة للفاعل إلى الحد الذي تسيطر فيه إرادة المحإبتسويغ وتبرير 

إرتكاب الجريمة إقتناعا وطوعا مما يجعله مساهما جرميا في تنفيذ الفعل  فتدفعها إلى ،الفاعل

أو شيء ذي قيمة  وتتمثل وسيلة الإقناع في جرائم الفساد في الوعد أو إعطاء مزية .الإجرامي

مالية للفاعل
[4]

، أو بالتأثير عليه بالتهديد أو الحيلة والخديعة أو بإستغلال الوظيفة
[5]

 . 

 الجريمة إرتكاب المتواطئ فيثانيا:

رادتان تكونان والإ ،رتكاب الجريمةإرادة المحرض والفاعل على إويتحقق بإتفاق  

فيصبح فاعلا  ،حد المتفقينأيقوم بتنفيذه  ،حداجرامي وإبمستوى واحد وتلتقيان على مشروع 

                                                           
 . 336 مرجع سابق، ص ،حاحة عبد العالي [ 1]
 .337 ، صالمرجع نفسه [2]
 .287، ص (م1992القاهرة: دار النهضة العربية، ) ؛2، ط"الجنائية في التشريعات العربيةالمساهمة حسني، " محمود نجيب [3]
 .97، ص(م2002بغداد: مكتبة عدنان، ) ؛1، ط"-القسم العام-البسيط في شرح قانون العقوبات " ،ضاري خليل محمود [4]
 .71، مرجع سابق، ص نمحمد عبد الله الرشدا [5]
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رتكاب إلى إرادة الفاعل فتدفعه إرادة الشريك على إوذلك خلافا للتحريض حيث تعلو  ،رئيسيا

الجريمة
[1]

. 

 الجريمة المساعدة في إرتكاب ثالثا:

كل معاونة أيا كان شكلها وطبيعتها  بتقديم المحرض في إرتكاب الجريمة تتم المساعدة 

و مرحلتينأحدى حالتين إوتتم المساعدة في  جرمه.ي يحتاجها الفاعل لإرتكاب والت
[2]

: 

-I عمال التحضيرية لها بأن ترد المساعدة على الأ :المرحلة السابقة على وقوع الجريمة

 و تقديم معلومات تساعد على ذلك.أدوات  تستعمل في الجريمة أديم كتق

-II :ال المسهلة للجريمة فعبأن ترد المساعدة على الأ المرحلة المعاصرة لوقوع الجريمة

و ترد المساعدة على أفاعل لتمكينه من إرتكاب جريمته، كترك محل الجريمة في متناول ال

كما هو الحال في إعارة الفاعل سيارة ليستخدمها في نقل  ،عمال المتممة للجريمةالأ

 متحصلات الجريمة.

ذات الصلة بمكافحة الفساد تجريم أفعال هذا، وقد تضمنت الإتفاقيات الدولية  

المشاركة
[3]

، أما بخصوص إتفاقية ميريدا فقد تصدت لهذه الجريمة بأن طلبت من الدول 

لكي تجرم وفقا لقانونها  الأعضاء أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى،

المشاركة في الإعداد الداخلي
[4]

في تواطئ أو مساعد، محرض أو  م أو بأي صفة، كطرف 

فعل مجرم وفقا لنصوصها
[5]

. 

 الفرع الثاني: تجريم فعل الشروع

ة، فهو البدء في تنفيذ فعل بقصد نه جريمة ناقصة غير مكتملأيكيف الشروع على  

و خيبة الأثر لأسباب لا يد للفاعل فيها، كمن يضبط وه جنحة مع وقف أو رتكاب جناية أوإ

رتكاب جريمة فساد؛ جريمة يتخلف فيها إفالشروع في  .ناخببصدد شراء صوت إنتخابي من 

                                                           
 632، ص م(1981، د/ط؛ )القاهرة: دار النهضة العربية، 1"، ج-القسم العام  - "الوسيط في قانون العقوباتاحمد فتحي سرور،  [1]
 .641، ص نفسه المرجع [2]
( من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد. 15م. والمادة)1996تفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لعام إ/هـ( من 6/1المادة ) [3]

 م.2003تفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام إ/ط( من 4/1والمادة )
 ( من إتفاقية ميريدا.27/3المادة ) [4]
 (.27/1المادة ) المرجع نفسه، [5]
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 عناصرر الركن المعنوي، وعليه فإن الركن المادي بصورة كلية أو جزئية، لكن مع تواف

جريمة الشروع هي
[1]

: 

 أولا: البدء في تنفيذ ولو قدر معين من السلوك الإجرامي.

 ،إلى إرتكاب جريمة فسادوإنصرافها جرامية لدى الجاني لإتوافر النية ا :ثانيا

 ستهدفها الجاني، والتي لم تتحقق لسبب خارج عن إرادته.إتخلف النتيجة الإجرامية التي  :ثالثا

وع، هذا، وقد تباينت الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في تجريمها للشر 

أفعال الفساد ، حيث شمل تجريمها طائفة معينة من حددحيث أن بعضها جرمته بشكل م

المجرمة
[]

، كتجريمها للشروع في فعل المتاجرة بالنفوذ
[2]

ت بعض الإتفاقيات في حين ذهب ،

وهو حال إتفاقية ميريدا التي تصدت لهذه  ،يديتجريم الشروع بشكل مطلق دون تقالأخرى إلى 

تدابير يلزم من  الجريمة بالنص على جواز لجوء كل دولة طرف في الإتفاقية إلى إعتماد ما

تشريعية أو تدابير أخرى لكي تجرم وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في إرتكاب أي فعل 

مجرم وفقا لنصوصها
[3]

. 

سبيل مكافحة الفساد بقطع الطريق  همة فيهذا تكون إتفاقية ميريدا قد خطت خطوة مبو 

 م الفاعلين الأصليين والفاعلين بالإشتراك في سلوكهم الإجرامي.اأم

 ات المقررة لمرتكبي جرائم الفسادالأحكام المتعلقة بالجزاء الثالث: المطلب

إن إفراد أحكام جزائية تعد حتمية تفرضها إعتبارات عدة أهمها حماية النظام العام  

وسنتناول في هذا  .حماية للمجتمعات وضمان مصالحها بمختلف أبعاده، وما يمثله ذلك من

المطلب الأحكام المتعلقة بالجزاءات المقررة لمرتكبي جرائم الفساد، وذلك من خلال إبراز 

وذلك على  .السمات العامة للنظام الجزائي والعقوبات والتدابير التي تضمنتها إتفاقية ميريدا

 :النحو التالي

 
                                                           

دراسة :حكام الموضوعية والاجرائية للجريمة المنظمة في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة الأ" ،محمد علي سويلم: ذلكظر في أن [1]
 .107-106، ص ص (م2009الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ) د/ط؛ ،"تفاقيات الدولية والفقه والقضاءمقارنة بين التشريع والإ

[]  م1999الجنائي بشأن مكافحة الفساد لعام كإتفاقية القانون. 
 م.1999تفاقية القانون الجنائي بشأن مكافحة الفساد لعام إ( من 12المادة ) [2]
 ( من إتفاقية ميريدا.27/2المادة ) [3]
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 رائم الفسادالأول: السمات العامة للأحكام الجزائية بشأن مكافحة ج الفرع

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقوبة معينة لجرائم إمن الطبيعي أن لا تحدد   

ن ألية، حيث جاء في إتفاقية ميريدا الفساد، ذلك أن هذا الأمر من إختصاص التشريعات الداخ

مجرم وفقا لنصوصها لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك  رتكاب فعلإالدولة الطرف تخضع 

الجرم
[1]

إختصاص التشريعات الداخلية في وضع عقوبات محددة لجرائم  يؤكد، وهو ما 

 الفساد.

وعلى العموم يمكن رصد عدة سمات للنظام الجزائي لجرائم الفساد من خلال تفحص  

 نصوص الإتفاقية، وتتمثل في كل من:

 قوبات والتدابيرأولا: تنوع الع

بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية المحددة في التشريعات الداخلية، والتي تشكل  

 طبيعة شتملت على جزاءات أخرى ذاتإتفاقية ميريدا إعماد الأساسي في هذا الشأن، فإن ال

مدنية أو إدارية؛ مثل المصادرة ،مالية
[2]

والتعويض عن الأضرار 
[3]

وإلغاء أو فسخ العقود 
[4]

 ،

نقلهوتنحية الموظف العمومي أووقفه أو
[5]

، وحرمان الشخص من تولي الوظائف أو المناصب 

قضائيا اإذا كان مسبوق
[6]

تمنع توقيع الجزاءات  أن هذه العقوبات لانصها على  فضلا عن. 

التأديبية في مواجهة المستخدمين المدنيين
[7]

. 

 الجزائيثانيا: مراعاة التفريد 

والمقصود هنا هو أن تراعى مدى جسامة الجرم والأضرار المترتبة عنه عند تقدير  

العقوبة المقررة
[8]

وعلى غرار الإتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الفساد .
[9]

، أشارت إتفاقية 

ميريدا إلى هذا المبدأ
[10]

. 

                                                           
 (.30/1المادة ) اتفاقية ميريدا، مرجع سابق، [1]
 .(31) المادة المرجع نفسه، [2]
 .(35) المادة المرجع نفسه، [3]
 .(34) المادة المرجع نفسه، [4]
 .(30/6) المادة المرجع نفسه، [5]
 .(30/7) المادة المرجع نفسه، [6]
 .(30/8) المادةالمرجع نفسه،  [7]
 .94، مرجع سابق، ص ..."الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في " المنعم، عبد سليمان  [8]
 م.1999( من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام 19/1المادة ) [9]
 (.30/1،5المادة )اتفاقية ميريدا، مرجع سابق،  [10]
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 إحترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة ثالثا:

توقيع بعض التدابير أو إتخاذ بعض الإجراءات في حق المتهمين ويعني ذلك ألا يؤدي  

أو الإخلال بمبدأ  جرائم الفساد، إلى المساس بما يجب أن يتوافر لهم من حقوق الدفاع بإرتكاب

قرينة البراءة
[1]

 . 

في حالة الأفعال " :نصت إتفاقية ميريدا على أنه ا يتصل بإحترام حقوق الدفاع، فقدففيم 

وفقا لنصوصها، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع المجرمة 

الشروط المفروضة بخصوص  ىاجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعإيلاء الاعتبار الو

ئناف ضرورة حضور المدعى عليه في سالإ رات الإفراج إلى حين المحاكمة أوقرا

"الإجراءات الجنائية اللاحقة
[2]

تميل ضمنيا إلى الأخذ ببدائل  ن ذلك أن الإتفاقية، ويستخلص م

ضمان حضور المتهم الإجراءات الجنائية اللاحقةل الحبس الإحتياطي تغني عن
[3]

. 

ن سلطة إتخاذ بعض م ينة البراءة، فإنه يمثل قيدا يحدأما بخصوص إحترام مبدأ قر

فهذا المعنى لم مهامه إلى غاية إنتهاء محاكمته، ء االتدابير التحفظية مثل وقف الموظف عن أد

مبادئ تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع ال" :حيث نصت على أن ،تغفله إتفاقية ميريدا

تنحية  -عند الاقتضاء- ساء إجراءات تجيز للسلطة المختصةفي إر الأساسية لنظامها القانوني

لنصوصها، أو وقفه عن العمل أو نقله، مع رتكاب فعل مجرم وفقا إالموظف العمومي المتهم ب

"فتراض البراءةإأ مراعاة مبد
[4]

. 

 ررة بشأن جرائم الفسادالفرع الثاني: طبيعة الجزاءات المق

ثلاثة أنواع من  -كما سبقت الإشارة–تضمنت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  

والعقوبات المدنية والعقوبات الإدارية، وهي العقوبات، والمتمثلة في كل من العقوبات المالية 

 ي سيتم بيانها على النحو التالي:الأنواع الت

  

                                                           
 .96، مرجع سابق، ص ..."الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد" عبد المجيد، عبد المجيد محمود [1]
 ( من إتفاقية ميريدا.30/4المادة ) [2]
 .94، مرجع سابق، ص ..."الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في "المنعم، عبد سليمان [3]
 .(30/6المادة )اتفاقية ميريدا، مرجع سابق،  [4]
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 المصادرة(العقوبات المالية ) أولا:

المصادرة هي واحدة من العقوبات المالية العينية التي ترد على مال معين، وهي تعني  

دون مقابلملاك الدولة ألمال من صاحبه جبرا وإلحاقة إلى نزع ملكية ا
[1]

. 

ر صادر عن هيئة التجريد الدائم من الممتلكات بأم" :تعرف المصادرة على أنهاكما  

قضائية"
[2]

انت تلك ستحواذ الدولة على أشياء مملوكة للغير قهرا وبدون مقابل إذا كإ، أو "هي 

قترفت فعلا أو أنها من الأشياء المحرمة قانونا"إالأشياء ذات صلة بجريمة 
[3]

. 

"التجريد الدائم من الممتلكات  :المصادرة بأنهافقد عرفت إتفاقية ميريدا فيما يتعلق بأما  

بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى"
[4]

. 

 ،إجراء يتخذ بشأن متحصلات جرائم الفساد -في السياق الذي نبحث فيه–والمصادرة  

الفعالة في مكافحة الفساد  سب من ورائها، وهي من الإجراءاتوكذا مقابل بيعها وكل ما يكت

 ومحاربة مرتكبيه، حيث تؤدي إلى حرمانهم من إستغلال تلك المتحصلات.

الفساد  ذلك أن اتفاقية ميريدا نصت على التدابير اللازم إتخاذها عند وقوع فعل من أفعال 

 ،ير للكشف عن أي عائداتحيث حثت الدول على إتخاذ تداب ،ونتج عنه عائدات إجرامية

 وفي حالة .صلة من أفعال مجرمة وفقا لنصوصهارض مصادرتها مادامت متحغا بوتتبعه

إذا كانت هذه أما م مصادرة ممتلكات تعادل قيمتها، وجود هذه المتحصلات يت معد

تم  للمصادرة حتى ولو هذه الأخيرةكات أخرى وجب إخضاع المتحصلات قد حولت لممتل

الجزء غير المشروع فقطتم مصادرة تن أدمجها بممتلكات مشروعة، على 
[5]

. 

كما نصت الإتفاقية على مصادرة أي منافع أخرى نتجت عن العائدات الإجرامية،  

كما تتم مصادرة أي ممتلكات إذا  .ير مشروعية العائدات إن إدعى ذلكزام الجاني على تبرلوإ

كانت قد إستعملت في إرتكاب جرائم فساد
[6]

 . 

                                                           
النهضة العربية،  القاهرة: دار) ؛ط/، د"النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية: دراسة مقارنة" ،محمد أحمد المنشاوي [1]

 .353، ص (م2005
كلية الحقوق والعلوم  ،رسالة ماجستير)، "جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري" ،عميور خديجة [2]

 .109، ص(م2012ورقلة، الجزائر، -السياسية، جامعة قاصدي مرباح
 .109المرجع نفسه، ص  [3]
 تفاقية يريدا.إ/ز( من 2) المادة [4]
 .  248م، ص2015ات، مرجع سابق، يبكايد كريم الرك [5]
 .248نفسه، ص  المرجع [6]
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 المحل الذي ترد عليه المصادرةولإيضاح بعض تفاصيل الموضوع نقوم ببيان كل من  

 هذه الأخيرة. على النحو التالي:إجراءات و

I- المحل الذي ترد عليه المصادرة 

يتضح لنا أن المحل الذي ترد عليه المصادرة هو العائدات الإجرامية المتحصلة  ممما تقد

، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائداتميريداقية تفاإالأفعال  المجرمة وفق من 
[1]

. 

 ما هي إجراءات هذه العقوبة؟ف

II- إجراءات المصادرة 

سترداد الموجودات المتحصلة من جرائم إلإجراءات التحفظية من أهم آليات تعتبر ا

تتمثل هذه الموجودات، وستهدف في النهاية مصادرة هذه ت ةأولي اتالفساد، كما تعتبر إجراء

 الإجراءات فيما يلي:

 الحجز والتجميد  -1

يقصد بالتجميد أو الحجز بأنه "فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو 

التصرف فيها أو نقلها أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً بناءً على أمر صادر 

من محكمة أو سلطة مختصة أخرى"
[2]

تفاقية ميريدا بأنه "فرض حظر مؤقت إكما عرفته  .

على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة 

عليها مؤقتا بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى"
[3]

. 

ما يلي -حسب إتفاقية ميريدا – ويشترط  لإجراء الحجز والتجميد
[4]

: 

من أفعال الفساد المجرمة في أن يقع الحجز والتجميد على العائدات الإجرامية المتأتية  -أ

والمعدات والأدوات الأخرى التي  الممتلكاتالأمم المتحدة لمكافحة الفساد أوتفاقية إضوء 

ستخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال الفساد المجرمةإ
[5]

 . 

جرائم الفساد أو تجميدها  لأموال غير المشروعة المتحصلة منيكون حجز ايجب أن  -ب

 بمقتضى قرار قضائي أو أمر صادر من سلطة مختصة.

                                                           
 .تفاقية ميريداإ( من 31/1المادة ) :راجع في ذلك [1]
 .344سابق، ص جعرم ،حاحة عبد العالي [2]
 .تفاقية ميريداإ/و( من 2المادة ) [3]
، ص (م2016بغداد: مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، ) ؛1، ط"على ضوء القانون الدوليمكافحة الفساد " ي،حيدر جمال تيل الجوعان [4]

 .141-140ص 
 تفاقية ميريدا.إ( من 31من المادة ) (2)هذا ما أشارت إليه الفقرة  [5]
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 المتأتية للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرةتنظيم إدارة السلطات المختصة  -ج

جرائم الفساد من
[1]

. 

 هذا، ويثير موضوع المصادرة ثلاث إشكالات :

أولها هو حكم العائدات غير المشروعة التي حولت إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا  

 أو كليا؟

حكم العائدات غير المشروعة المدمجة مع عائدات ذات مصدر مشروع أو ممتلكات  وثانيها هو

 مشروعة؟  

 ؟ فساد للمصادرةوثالثها مدى خضوع الإيرادات المتأتية من عائدات جرائم ال 

، حيث نصت على أنه في حالة تحويل العائدات ت إتفاقية ميريدا لهذه الإشكالاتتصد لقد

الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا 

من العائدات للمصادرة
[2]

ن في في حالة الإدماج تكون المصادرة على الممتلكات كلها لكو .

القيمة المقدرة للعائدات المدمجة حدود
[3]

ما بالنسبة للإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من أ .

بدلت بها، أو من هذه العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حولت تلك العائدات إليها أو 

دمجت فيها تلك العائدات، فتخضع للمصادرة كذلكأالممتلكات التي 
[4]

. 

 تمهيدية للمصادرةالإجراءات ال -2

، عائدات المتحصلة من جرائم الفسادتستهدف هذه الإجراءات الكشف عن الأموال أو ال

تخاذها في إالمؤسسات. ففي حالة جهة وهذه الإجراءات تتخذ في مواجهة الأفراد أو في موا

على عاتق الفرد مواجهة الأفراد يكون عبء إثبات البراءة )المصدر المشروع للعائدات( 

ملزمة  المؤسسات فإنها تكونتخاذها في مواجهة إدعاء. أما في حالة وليس على سلطة الإ

                                                           
 تفاقية ميريدا.إ( من 31من المادة ) (3)هذا ما أشارت إليه الفقرة   [1]
 .(31/4المادة )المرجع نفسه،  [2]
 .(31/5المادة )  المرجع نفسه، [3]
 .(31/6المادة )المرجع نفسه،  [4]
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التجارية وعدم جواز التذرع بحجة السرية المصرفية، بإتاحة السجلات المالية والمصرفية و

تفاقية ميريداإ( من 31فقرة السابعة من المادة )وهذا ما نصت عليه ال
[1]

. 

 ثانيا: العقوبات التبعية

يقصد بها تلك العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص 

عليها في الحكم
[2]

بما يلي دالفسا ائمعقوبات التبعية لجرالتتمثل  و .
[3]

: 

يحددها القانون الداخلي زمنية تنحية المدان بالفساد عن أداء الوظيفة العامة لفترة  -1

 .للدولة

يحددها دولة لفترة زمنية لل داء العمل في منشأة مملوكة كليا أو جزئياأمنع المدان من  -2

 .القانون الداخلي للدولة

 (.30تفاقية ميريدا إلى هذه العقوبات في الفقرة السابعة من المادة)إوقد أشارت 

 ثالثا: العقوبات المدنية

في حق أحد الأشخاص عن إحدى جرائم الفساد توقيع جزاءات  يترتب على حكم الإدانة

في فسخ العقود وإلغاء  وتتمثل هذه الجزاءات .بالإضافة إلى العقوبات الجنائية مدنية

متيازاتالإ
[4]

ضرار الناشئة عن جرائم الفساد، والتعويض عن الأ
[5]

. والحق في التعويض عن 

أيضا للأشخاص  للأشخاص الطبيعيين كما هو مقررر الأضرار الناشئة عن جرائم الفساد مقر

أو خاصة الإعتباريين سواء كانت عامة
[6]

. 

ويشترط لتطبيق العقوبات المدنية توفر أمرين
[7]

: 

 ،وفقا لأحد العقود كتسبت حقاإالغير حسن النية، التي تكون قد  عدم المساس بحقوق-1"

 ."مراعاة المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة التي تفرض هذه العقوبات-2

                                                           
سليمان  . أنظر كذلك:102-100، مرجع سابق، ص..."الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد" ،عبد المجيد محمود عبد المجيد [1]

 .86-84، مرجع سابق، ص ص..."لفسادا لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في" م،عبد المنع
 .142، ص(م2001بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ) ؛، بلا/ط"الشروع في الجريمة" ،ضاري خليل محمود [2]
 .141، مرجع سابق، ص يحيدر جمال تيل الجوعان [3]
 تفاقية ميريدا.إ( من 34المادة)  [4]
 .(35المادة ) المرجع نفسه، [5]
 تفاقية ميريدا.إ( من 35هذا ما يستفاد من المادة )[6]
 .104، مرجع سابق، ص..."الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد" ، عبد المجيد محمود عبد المجيد [7]
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يمكن التأكيد على أن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الأداة  ،وخلاصة القول

ولا أدل على ذلك من أن قراءة  الأولى الملزمة قانونا والتي تطبق على المستوى العالمي،

 الواقع على المستويين المحلي والعالمي تظهر أن هناك إستجابة واضحة لهذه الإتفاقية،

عمل في إطار والتي لها مدى جهوي ووضعت لت ،بخلاف الإتفاقيات الأخرى الموجودة قبلها

 أضيق. 

بين ملزمة للدول الأطراف  ،أحكامها صيغة وجوبيةتباين  والملاحظ على الإتفاقية

 لتزام بها من عدمه.مرنة تكون الدول الأطراف حرة بالإوأحكام  

 كما أن أحكام مكافحة الفساد الواردة في إتفاقية ميريدا تشمل كل من أحكام المنع

 لسياسة الجنائية لمكافحة الفساد التي تبنتها الإتفاقية فيهافا .والتجريم وأحكام التعاون الدولي

إجرائي يتمثل مجرمة والعقوبات المناسبة لها، وفعال ال؛ موضوعي يتمثل في تحديد الأشقان

 ثبات جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها.إي الإجراءات التي يمكن بواسطتها ف

 هي كل من هم مخرجات الجهود الأممية لمكافحتأفعال الفساد المجرمة على ضوء أهو

 ورشوة إياها، أوقبولهم الرشوة لتماس هؤلاء الموظفينإو الوطنيين، العموميين الموظفين رشوة

 أو واختلاس الممتلكات العمومية، الدولية المؤسسات وموظفي الأجانب العموميين الموظفين

 وعرقلة الجريمة، عائدات ليعمومي، وغس موظف قبل من آخر شكل بأي تسريبها أو تبديدها

 الدولية، المؤسسات وموظفي الأجانب العموميين الموظفين إرتشاء العدالة، فضلا عن سير

 القطاع في والرشوة المشروع، غير الوظائف، والإثراء ستغلالإ وإساءة بالنفوذ، والمتاجرة

 وفعل الإخفاء. الخاص، في القطاع الممتلكات ختلاسإو الخاص،

جريمة ن أت مبدأ ثنائية الرشوة، حيث بينت أن إتفاقية ميريدا إعتمد كذلك والملاحظ

رتشاء. وعلى خلاف باقي رشاء وصورة الإشوة تتكون من صورتين هما صورة الإالر

جرمت إتفاقية  -بإستثناء الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد–الصكوك ذات الصلة بمكافحة الفساد 

 رشوة والإختلاس في القطاع الخاص.ميريدا كل من فعل الإخفاء وفعل إعاقة سير العدالة، وال

أما فيما يتعلق بطبيعة المسؤولية المترتبة عن إرتكاب جرائم الفساد على ضوء إتفاقية 

فضلا عن أن تقرير المسؤولية الناتجة عن  .و مدنيةأجنائية أو إدارية أن تكون إما فميريدا، 
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ي حق الشخص الطبيعي يمنع من تقريرها ف إرتكاب جرائم الفساد على الشخص المعنوي لا

 القائم عليه.

 ومبادئهمية ونطاق ألمكافحة الفساد من مراحل إعداد وهذا عن إتفاقية الأمم المتحدة 

، فضلا عن صور الأفعال التي جرمتها و أحكام مكافحتها، فماذا عن آليات التعاون هدافأو

 نصت عليها الإتفاقية؟ والتيالدولي لتجسيد هذه المكافحة عمليا 

 س والأخير من هذه الدراسة.ماالخ السؤال هو موضع الفصل هذاالإجابة على إن 
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 مجرد باعث كونه من الدولي التعاون بمبدأ دفع قد الدولي التنظيم عصر أن بالذكر جدير

 .الشك إليها يرقى لا التي القانونية المبادئ دائرة إلى الدولية العلاقات أصول من أوأصل

مجموعة  تصدر الذي المبدأ هو كان الدولي التعاون أن إلى الصدد هذا في الدراسات وتشير

المتحدة،  الأمم ميثاقمن  المادة الثانية من الخامسة الفقرةو ديباجةال إليها أشارت التي الأهداف

المتحدة الأمم عن الصادرة والقرارات التوصيات من العديد إلى بالإضافة
[1]

. 

الدولي  للتنظيم الرئيسية الأصول أحد أصبح حيث الدولي التعاون مفهوم تطور وهكذا

إطار  في - الدول تلزم التي الدولي التنظيم بجوهر المتعلقة المبادئ من ومبدأ المعاصر،

 المستوى  على سواء بينها فيما التعاون مفهوم ودعم حترامإ بوجوب - المنظم الدولي المجتمع

اأنواعه بكافة الدولية الهيئات والمنظمات خلال من الإقليمي أو الدولي
[2]

. 

رتكاب جرائم الفساد في وقتنا الحاضر من أقصى بقاع الأرض بنفس سهولة إولما أصبح 

رتكابها من أقرب مكان، وما قد يترتب عن ذلك من خطير الآثار التي يمكن أن تتركها هذه إ

جهود دولة  فإنئية متعددة ذات نظم مختلفة. ختصاصات قضاإالجرائم والتي قد تدخل في 

بل  ،يدية في هذا المسعى لم تعد كافيةكافية لتطبيق القانون، كما أن الوسائل التقللم تعد بمفردها 

حتى الجرائم "المحلية" قد يكون لها بعد دولي، وربما تكون هناك حاجة إلى طلب المساعدة من 

حيث أنه إذا كانت هناك جريمة  .من خلالها ةبلدان التي مر أحد عناصر الجريمجميع ال

السلطات في البلد الذي واضحة تستحق التحقيق بالفعل، فقد تكون هناك حاجة إلى مساعدة من 

البلدان التي عبر من خلالها النشاط المجرم وهو ريمة، أو من السلطات في البلد أولجلكان منشأ 

  في طريقه إلى الهدف.

تقتضي التعاون بين الدول للوقاية منه و قمع مرتكبيه ومعالجة آثاره إذن فمواجهة الفساد 

 الدولي تمعلمجا أعدالمشار إليه  لغرضل تحقيقاو ينة.وذلك ما يحتاج إلى  إيجاد آليات مع

 القانونية والمساعدة رمين،لمجا بتسليم يتعلق فيما سيما ولا ،الدولي التعاون آليات من مجموعة

 ،التقصي والإستدلالالتعاون في مجال  و الأشخاص ونقل الإجراءات الجنائية، ونقل المتبادلة،

 تطبيق على التعاونو، حجزهاوأ الممتلكات تجميدوالأجنبية،  المحاكم بقرارات عترافوالإ

 الفساد. جرائم ذلك في بما م،أنواع الإجرا بجميع الآليات هذه وتتعلق .القوانين

                                                           
 .111 ص  م(،1891 العربية، النهضة دار ؛ )القاهرة:1الجماعي"، ط والأمن القومي "الأمن مصطفى، شوقي ممدوح كامل [1]
 .899م(، ص 1891 المصرية، الأنجلو ؛ )القاهرة: مكتبة1العامة"، ط الدولي: النظرية التنظيم الدين عامر، "قانون صلاح [2]
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ومما لاشك فيه أن مكافحة جرائم الفساد تواجه عقبات عديدة، لعل أهمها ما يتصل بمبدأ 

قتصادية والسياسية ختلاف النظم التشريعية فيها، وتضارب مصالحها الإإسيادة الدول و

إلا أنه وبسبب إتخاذ جرائم الفساد لشكل الجرائم العابرة للحدود وتزايد إنتشارها،  .جتماعيةوالإ

خلفه ذلك من آثار سلبية، أصبح التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتعزيزه وتوسيع نطاقه مع ما ي

 .أمرا في غاية الأهمية بسبب ما ترتبه جرائمه من آثار ضارة بالمجتمع الدولي بأسره

حتاج إلى تعاون وتنسيق دوليين بين كافة الجهات الدولية والإقليمية تإذن فمكافحة الفساد 

 تصال والتعاون بين مرتكبيه.والوطنية بهدف كشفه ومحاصرته  وقطع خطوط الإ

في تحسين صورة التعاون  امباشر اأثر وقد كان للدور المنوط بمنظمة الأمم المتحدة

ثيق الدولية التي أولت تعاون الدول فيما تفاقيات والمواالدولي بمختلف مظاهره، من خلال الإ

تفاقيات نموذجية في مجال إإعداد مشاريع  ،هتماما  كبيرا من خلال مثلاإبينها لمكافحة الإجرام 

التقليدية وغير التقليدية  تبادل المساعدة في المسائل الجنائية، لمواجهة الظواهر الإجرامية

 تحقيق سلم البشرية وأمنها وتحقيق العدالة. يزي تحول دون تعزبهدف التقليل من العوائق الت

على الأقل – ولما كانت إتفاقية ميريدا أهم مخرجات جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

من خلال التطرق  ،آليات التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة في بحث، فسن-في نظر الباحث

حيث أنه، في هذا السياق مثل التعاون القضائي في  للأحكام ذات الصلة التي تضمنتها الإتفاقية.

لمفهوم الضيق إتفاقية ميريدا إطارا واسعا لا يقتصر فقط على إجراءات التعاون القضائي وفق ا

، بل يشمل أيضا مجموعة من الإجراءات ةم الأجنبياكحلأالإعتراف بالتسليم المجرمين أو

 .متحصلات الفساد إستردادكتلك المتعلقة ب والتدابير غير الجنائية

التعاون الدولي ذي الصلة في أكثر من موضع في الفصل الأول  ميريدا إتفاقيةتناولت 

الفصل الرابع الذي  ثمالخاص بالأحكام العامة، وفي الفصل الثاني المخصص للتدابير الوقائية، 

ومات، وقبل ة التقنية وتبادل المعلدكرسته للتعاون الدولي، وفي الفصل السادس تناولت المساع

وكانت أول  الموجودات. إسترداد على ذلك تصدت في الفصل الخامس لموضوع التعاون

الإتفاقيةإشارة للتعاون الدولي في ديباجة 
[1]

، ثم في المادة الأولى منها
[2]

. 

 هي: اقية في صور أربعوقد تجلى إطار التعاون الدولي في الإتف

                                                           
 ميريدا.( من ديباجة إتفاقية 9الفقرة ) [1]
 /ب(.1، المادة )نفسه مرجعال[ 2]
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التقنية لمنع ومكافحة الفساد، وشمل ذلك إنشاء التعاون الدولي في مجال المساعدة  -1

لها وتدعيم أجهزة الملاحقة المدعومة بالوسائل الحديثة وتدريب العنصر البشري المؤطر
[1]

. 

التعاون الدولي في مجال التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية  -8

بالنظر إلى إرتباط جرائم الفساد في  ذات الصلة بالفساد، وهي صورة مهمة للتعاون الدولي

الكثير من الأحيان بمسائل مدنية مصرفية أو تجارية أو تتعلق بالملكية، وقد يرتبط الفساد 

بمسائل إدارية يتعين التعاون بشأنها
[2]

 . 

التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد والذي ينصب أساسا على المسائل الجنائية،  -1

ي إهتمت الإتفاقية بتنظيمها بالتفصيلوهذه الصورة هي الت
[3]

 . 

نصب أساسا على إسترداد التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد والذي ي -4

، والذي يعتبر من المسائل المدنية التي إهتمت الإتفاقية بتنظيمها على وجه التفصيل الموجودات

 ضمن الفصل الخامس منها.

 -على الأقل في إعتقاد الباحث– التعاون الدولي في المسائل الجنائية آلياتوتتمثل أهم 

المساعدة القانونية ، الواردة في الإتفاقية في مجال مكافحة الفساد في كل من تسليم المجرمين

. فيما تتمثل والاستدلالالإجراءات، والتعاون في مجال التقصي نقل  ،نقل الأشخاص ،المتبادلة

في مجال مكافحة الفساد في  الإتفاقيةدولي في المسائل المدنية الواردة في أهم صور التعاون ال

 الموجودات. إسترداد

 م هذا الفصل إلى أربع مباحث على النحو الآتي:يولبيان تفاصيل الموضوع ارتأينا تقس

 .المبحث الأول: تسليم المجرمين

 .المبحث الثاني: المساعدة القانونية المتبادلة

 ستدلال.والإالتقصي والإجراءات و نقل الأشخاصالتعاون الدولي بشأن  المبحث الثالث:

 .الموجودات إستردادالمبحث الرابع: 

 

 

 
                                                           

 (.06المادة )، سابق مرجع ،ميريداإتفاقية  [1]
 .184سليمان عبد المنعم، "ظاهرة الفساد..."، مرجع سابق،  ص   [2]
 .184، ص نفسهالمرجع  [3]
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 المبحث الأول

 نـــــم المجرميـــــتسلي

بعيد، وقد  زمن منذ الدولية العلاقات في المستقرة نظمال أهم أحد المجرمين تسليم يعد

تسليم المجرمين شكلا من أشكال التعاون الدولي في عتبار إستقر فقه القانون الدولي على إ

وحتى لا يبقى  ،ارهاستقرإو أمن المجتمعات المجرمين وحمايةمتابعة مكافحة الجريمة و

 .ى عن العقاببمنأ المجرمون

مية كبيرة على نظام تسليم المجرمين بإعتباره مظهرا مهما من ويعلق المجتمع الدولي أه

مظاهر التعاون الدولي
[1]

عتبر نتيجة طبيعية للتطورت التي الذي ي من التعاون، هذا النوع 

أن تجليات حيث  .المعلومات اتوتقني واصلاتموال تصالاتالإك يادين،الم مختلف عرفتها

 ،أمام مرتكبي الجرائم تشكل حاجزالا  ث أصبحتيبح ،القائمة بين الدول العولمة أزالت الحدود

حيث  .إلى أبعد من ذلك تعلى إقليم معين بل إمتد قاصرةلم تعد  ةالإجرامي أفعالهمكما أن 

تتيسرت سبل الهروب أمام المجرمين، والإنتقال من دولة إلى أخرى بأسرع وق
[2]

، حيث 

 في بلد آخر ويفرنفذها يو ةمعين دولةرتكاب جريمته في لإ حضري أن المجرمأصبح بإمكان 

، وهذا لياأصبح لها طابع دولي والمجرم ذاته أصبح مجرما دو ن. فالجريمة إذثإلى بلد ثال

 .جرائم الفساد بعض بالفعل ما ينطبق على

لا في الدول التي تسعى إلى تعقب المجرمين وأنشطتهم  أن أجهزة إنفاذ القانون وبما

مرتكبي جرائم الفساد  باشرة مهامها ضدلم الدولة التي تتبعها، إقليم تستطيع تجاوز حدود

بعوائق الحدود الوطنية للدول الأخرى وسيادتها، فضلا عن نطاق  ها ستصطدملأن ،الفارين

إختصاصها وإعتبارات الأمن والمصالح الوطنية لهذه الدول
[3]

 آليات تفعيلكان لا بد من  ،

عضوا  بإعتبارهافالدولة  .الإجراءات القضائية على إقليمها تخاذإبغي للتعاون مع الدولة التي ين

على هذه العضوية ومن ضمنها  ناتجةال يجب عليها تنفيذ إلتزاماتها ،في المجتمع الدولي

تسليم المجرمينب ذات صلةوثنائية  متعددة رتباط بعلاقات دوليةالإ
[4]. 

                                                           
 .808م(، ص 8661؛ )القاهرة: دار النهضة العربية، 1شريف سيد كامل، "الجريمة المنظمة في القانون المقارن"، ط [1]
 .808، ص المرجع نفسه [2]
 .1م(، ص 8666علاء الدين شحاته، "التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة"، د/ط؛ )القاهرة: ايتراك للنشر والتوزيع،  [3]
يوسف إيهاب محمد، "إتفاقيات تسليم المجرمين ودورها في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب مع التطبيق : المعنى: هذا في راجع  [4]

 .9م(، ص8661بية" ، )أطروحة دكتوراه في علوم الشرطة، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، على جمهورية مصر العر
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لتي يتواجد أن الدولة ا قاعدة يقوم على أنهبيجد ن المتمعن في نظام تسليم المجرمين إ

سمح ت قوانينها تعليها أن تقوم بمحاكمته إذا كان ،جرائمالرتكاب إحدى إعلى إقليمها المتهم ب

لمحاكمته بمعرفة دولة أخرى مختصةتقوم بتسليمه أو ،بذلك
[1]

 يحقق مصالح الدولتين نإذ. فهو 

د الذي أخل معاقبة الفر لها ، فهو يحقق مصلحة الدولة الأولى في كونه يضمنفي عملية التسليم

مكنها من يب إليها التسليم كونه ، ويحقق في ذات الوقت مصلحة للدولة الثانية المطلوبقوانينها

إقليمها تقادي الإضطرابات التي قد يسببها وجود مجرم على
[2]

. 

بتسليم المجرمين ةخاصحرصت معظم الدول على سن تشريعات  ،لأجل ذلكو
[3]

 ،

، لتسليمعملية اوالثنائية التي تحكم  الدولية والإقليميةتفاقيات العديد من الإبالإضافة إلى عقد 

ة لإتفاقية ينسلفضلا عن إفراد العديد من الإتفاقيات لأحكام خاصة بهذه الآلية، كما هو الشأن با

 ميريدا.

، نظرا لأهمية هذه الآلية، رأينا أن نتطرق في هذا المبحث لمفهوم "تسليم المجرمين"و

 في وصولا إلى أنواعه، وذلك ،الأساس الذي يستمد منه أحكامهوبيان فه قا من تعريإنطلا

بيان و سواء المتعلقة بالجريمة أو بأطراف عملية التسليم، شروطهل طرقتالثم  ،"مطلب أول"

 وذلك على النحو التالي: ."ثان مطلب" في وآليات حلها إشكالاتهتشخيص وإجراءاته 

 نظام تسليم المجرمين مفهوم: المطلب الأول

الفقهاء على تعريف جامع لتسليم المجرمين، وربما يرجع ذلك لا رجال القانون و تفقلم ي

إلى الأسس الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام ومدى أخذ الدول به
[4]

ا يبقى الإختلاف ، كم

وتعد حقيقة أن نظام تسليم المجرمين يدرس في نطاق  .قائما حول الطبيعة القانونية للتسليم

الداخلي وفي نطاق القانون الدولي معا، من أهم العوامل التي ترسخ هذا  يالقانون الجنائ

ي والعمليهالإختلاف الفق
[5]

. 

المقصود  بهذا النظام، من خلال التطرق متن هذا المطلب عبارة عن محاولة لإيضاح و

 التالي: القانوني ومن ثم أنواعه. وذلك على النحولتعريفه وبيان أساسه 

                                                           
 .99، ص م(1889جميل عبد الباقي الصغير، "الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت"، د/ط؛ )القاهرة: دار النهضة العربية،  [1]
 .89مرجع سابق، ص  يوسف إيهاب محمد، [2]
من هذه التشريعات : قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الذي تناول في الفصل الأول من الباب السابع منه موضوع تسليم  [3]

 (.086 – 084المجرمين في المواد )
مس، محمود حسن العروسي، "تسليم المجرمين: بحث في النظام المصري والتشريعات المقارنة"، د/ط؛ )القاهرة: مطبعة كوستاتو[ 4]

 .0م(، ص 1810
 .0، ص م(1800عبد الأمير حسن جنيح، "تسليم المجرمين في العراق"، د/ط، )بغداد: المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة،  [5]
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 تسليم المجرمين تعريفالفرع الأول: 

يعتبر تسليم المجرمين
[1]

 (EXTRADITION)  أحد النظم المستقرة في العلاقات الدولية

في جانبها السلمي
[2]

وأكثرها شيوعا في  ،الدولي القضائي التعاون آليات أحد أهمبإعتباره ، 

التطبيقات العملية
[3]

والراجح أن مرد ذلك هو طبيعة نظام التسليم وأثره المباشر في تحقيق  .

أكبر قدر من الفعالية للتعاون بين الدول
[4]

لمطلوب منها التسليم( قيام دولة ما ) الدولة ا ومؤداه ،

التسليم( بناءا على طلب هذه ة طالبة )الدول إقليمها إلى دولة أخرى على بتسليم شخص موجود

لأنه محكوم عليه  أو .رتكابهاإ محاكمته عن جريمة نسب إليه إتهامه وبالتالي هدفب الأخيرة،

ة بحقهصادرال تنفيذ العقوبة يكون الهدف من طلب تسليمه هو وبالتالي ،بعقوبة جنائية
[5]

 .

 حكم أو صدر في حقه ليه ارتكاب جريمةإ اخرى شخصا منسوبسليم دولة لأت ؛بمعنى آخر

وبة في حقهأو تنفيذ العقو/كي تتولى محاكمته  ،بالعقاب
[6]

. 

فهو في صالح الدولة طالبة التسليم  -كما سبقت الإشارة– فالتسليم يراعي مصالح الدولتين

ينها وتجاوز حدود العدالة نتهك قوانإمن للأنه يعطيها فرصة فرض هيبتها من خلال معاقبتها 

ذلك أن معاقبة المجرم أمر تفرضه قواعد العدالة الجنائية، كما يكفل التسليم داخل إقليمها، 

رتكب جرائم في حقهمإة الحصول على حقوق مواطنيها ممن للدولة الطالب
[7]

أما بخصوص  .

ناحية تجنيب نفسها ومواطنيها وجود عنصر سيئ مطلوب إليها التسليم فتستفيد من الدولة ال

                                                           
لأول مرة في مرسوم  الفرنسية التي إستعملت (EXTRADITION)إن اصطلاح " تسليم المجرمين " يعد الترجمة العربية لكلمة  [1]

الإنجليزية التي إشتقت من الفرنسية وإستعملت لأول مرة في بريطانيا في  (EXTRADITION)في فرنسا . ولكلمة  1081فيفري  18
، أي الترحيل، حيث كان يعبر عن إعادة الشخص (EXTRADURE)م، وهو ذا أصل لاتيني إشتق من 1906قانون التسليم لعام 

ذات السيادة والسلطة في محاكمته. راجع في ذلك: عبد الفتاح محمد سراج الدين، "النظرية العامة لتسليم المجرمين: المطلوب إلى الدولة 
. وكذلك: محمد أحمد عبد 06-41م(،ص ص 1888دراسة تحليلية تأصيلية"، )أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 

)الجزائر: مركز اليصيرة، ع  مجلة دراسات قانونيةتمييزه عن باقي الأنظمة المقاربة"، الرحمن طه، "التعريف بنظام تسليم المجرمين و
 راجع كذلك: .و49-0م(، ص ص 8616، فيفري 0

Ivan Anthony, Shear, “Extradition in international Law”,(UK: Manchester University press, 1971), p 12. 
 أكثر راجع: وثائق مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، مرجع سابق، رمز الوثيقة  لتفاصيل [2]

[A/CONF.169/8].  
[3]
 Mahmoud Cherif.Bassiouni, « An appraisal of the growth and developing trends of international 

Criminal law », R.I.D.P (Vol.45. 1975), P. 407.  
علي علي فاروق، "التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال المتحصلة من الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات في ضوء [4]

 809، ص م(8669القانون الدولي"،) أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي العام ، جامعة القاهرة، 
. راجع كذلك: فايزة يونس 411م(، ص1898محمد طلعت الغنيمي، "الوسيط في قانون السلام"، د/ط؛ )الإسكندرية: منشأة المعارف،  [5]

 .410الباشا، مرجع سابق، ص 
 (:81:41م، 61/16/8610جاسم الشريفي، "الجريمة الإرهابية"، )[ 6]

« http://jasm6015.blogspot.com/2016/09/60-60.html » 
 .808، صعلي علي فاروق، مرجع سابق [7]
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إقليمها علىته أو في إمتداد إقامته في إقامأو  غير مرغوب فيه
[1]

. 

ذات الطابع الإجرائي الدولي،  خرىالمفاهيم الأعن  تميزي ى المشار إليهمعنالوالتسليم ب

لا يعد من قبيل الإبعاد فالتسليم ؛تتشابه معهقد  والتي
[2]

الجهة تختص  الذي يعد عملا إدارياو ،

عديدةفي حالات  بإتخاذه في الدولة الإدارية
[3]

سه ي تماروالذ ،من قبيل الطرد عدلا يكما . 

على  المعني بقاء الشخص ه من شأنقليمها متى ما رأت أنالدولة بما لها من سيادة على إ

من فيهاأن يؤثر على الإستقرار والأ اليمهإق
[4]

. 

نى المتوخى من التسمية والذي هو المع "تسليم المجرمين"مما تقدم يتضح أن تعريف 

 النظام بإيجاز.ر فيه عن يعب

  فقد ذهب البعض إلى تعريف تسليم المجرمين ،أما فيما يتعلق بالتعريف القانوني الدقيق

محكوم عليه في جريمة أرضها شخص متهم أوإلى عمل تقوم بمقتضاه الدولة التي لجأ " أنه:ب

"بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه بتسليمه إلى الدولة المختصة
[5]

. 

هو أن تتخلى دولة عن شخص موجود في إقليمها إلى دولة أخرى " :بأنه وعرف كذلك

من ذ فيه حكما صادرا عليه يمة يعاقب عليها قانونها أو لتنفبناءا على طلبها لتحاكمه عن جر

"إحدى محاكمها
[6]

. 

"أحد مظاهر التضامن الدولي لمكافحة الجريمة تقوم بموجبه دولة ما  :بأنه كما عرف

نتهك بها حرمة إبتسليم شخص مقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لتحاكمه عن جريمة 

ذ فيه حكما صادرا عليه من إحدى محاكمها"قوانينها أو لتنف
[7].

 

سلوك صادر من  "بأنه: م"ومن التعاريف الواردة بشأن التسليم، ذلك الذي يصف "التسلي

طرف دولة تدعى الدولة الطالبة تجاه دولة أخرى وهي الدولة المطلوب منها التسليم، والتي 

تقبل بمقتضاها تسليم شخص يوجد على إقليمها، وذلك تطبيقا لشروط وأحكام نصت عليها 

ابعته ومحاكمته من أجل جريمة معاهدة ثنائية بين الدولتين أو طبقا للقانون، وذلك إما لمت

                                                           
 .0يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق، ص  [1]
 .09لتفاصيل أكثر راجع: عبد الفتاح محمد سراج الدين، مرجع سابق، ص  [2]
 46ص  م(،1889الدين محمد الروبي، "الأنتربول وملاحقة المجرمين"، د/ط؛ )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  سراج[ 3]
 99جميل عبد الباقي الصغير، مرجع سابق، ص  [4]
 .186م(، ص 1818، د/ط،؛ )القاهرة: دار الكتب المصرية، 8جندي عبد المالك،  "الموسوعة الجنائية"، ج[ 5]
الفاضل، "محاضرات في تسليم المجرمين"، د/ط؛ )القاهرة: معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول العربية، المطبعة  محمد [6]

 .88م(، ص 1800الفنية الحديثة، 
سليم سليمان عبد المنعم، "الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لت. أنظر كذلك:  68ص عبد الأمير حسن جنيح، مرجع سابق، [7]

 .18م(، ص 8660المجرمين"، د/ط؛ )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
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بها من طرف هيئة قضائية  قطنة للتسليم وإما لتحمله إدانة رتكبت على إقليم الدولة الطالبإ

ة للدولة التي طلبت تسليمه"تابع
[1].

 

 : أن إلى ذلك غير دقيق ويعوديبدوهذا النظام في التسمية  إلا أن

ل الدولة الطالبة للتسليم أما عم ،التسليمالتسليم هو عمل تقوم به الدولة المطلوب منها 

وقد ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته  ستلام.الإاد أودسترفهو الإ

إلى  "يعني التسليم نقل دولة ما شخصا في تحديدها للمصطلحات، تعريف "التسليم": (168)

أو تشريع وطني..." تفاقيةإدولة أخرى بموجب معاهدة أو 
[2].

 

فتعوزها الدقة في التعبير عن  " تسليم المجرمين" " الواردة في عبارةالمجرمين"أما كلمة 

مع فهي تتعارض ، الشخص محل التسليم فهي بقدر ما تنطبق على وصف المحكوم عليهم

الذي لم  لقرينة البراءة، وهو نفس العيبغير المحكوم عليهم ) المتابعين ( وذلك إعمالا وصف 

في تسمية هذا النظام ميريداتتجنبه إتفاقية 
[3]

 :   فإن الأصح والأدق  هو تبني تسمية وبالتالي .

 .سترداد المطلوبين للعدالة الجنائية"إ" تسليم و

وبغض النظر عن عدم دقة التسمية في هذا النظام، نتساءل عن الأساس القانوني 

 لإعماله؟

 الي:موموضوع الفرع الا التساؤل هو إن الإجابة عن هذ

 الأساس القانوني لتسليم المجرمين الفرع الثاني:

تلك الأحكام التشريعية والتعاهدية التي  ،يقصد بالأساس القانوني للتسليم بصفة عامة

تحقق بها الدول حاجاتها للتسليم، بمعنى أنه المبرر الذي يؤسس لطلب دولة ما بتسليم شخص 

في التي تربط بين الدول الأطراف  مشار إليها،لأحكام اللجود في دولة أخرى، وذلك وفقا مو

علاقة التسليم
[4]

. 

في ن نظام تسليم المجرمين لا يرتب أي إلتزام في ذمة الدولة المطلوب إليها التسليم إ

وشروطهحدد أحكامه أو أي أساس آخر ي أو جماعية متعددة الأطرافتفاقية ثنائية أوإغياب 
[5]

. 

                                                           
[1]
Jean Dumont, « Extradition, Repertoire de Droit international », (Paris: éd,Dalloz, 1998), p 2.    

 م.10/60/1889 م، المؤرخ في:1889 المعتمد في روما سنةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية راجع في ذلك:  [2]
 ميريدا.إتفاقية  من  )44(راجع في ذلك: المادة  [3]
سليمان عبد المنعم، "الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم لتفاصيل أكثر حول الأساس القانوني لتسليم المجرمين، راجع:  [4]

 .89-04المجرمين"، مرجع سابق، ص ص 
 .481، مرجع سابق، ص الباشايونس  فايزة [5]
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ضع مسألة تخ -إلى حد كبير- ت عملية التسليمكان خلال فترة طويلةفي الحقيقة وو

، لا يوجد إلتزام تفاقيةإلرأي السائد هو أنه في غياب المجاملة الدولية، وكان اللمعاملة بالمثل أو

بتسليم المجرمين
[1]

 بواجب تسليم المجرمين أدى . غير أن الإتجاه المتزايد بوجوب الإعتراف

في الفترة ما بعد الحرب العالمية خاصة  ،مجالفي هذا الت إلى إتساع نطاق إبرام الإتفاقيا

تفاقيات إأبرمت  ، كماثنائية المبرمة معتبرةالإتفاقيات اليث كانت الزيادة في عدد الثانية، ح

تشريعاتها  العديد من الدول على إعتماد فضلا عنتسليم المجرمين،  متعددة الأطراف بشأن

تسليم وأحكامهالالوطنية في تنظيمها لنظام 
[2]

. 

درج الفقه القانوني على تقسيم المراجع التي يستمد منها نظام تسليم  مقدعلى أساس ما تو

إلى نوعين، مراجع أصليةالمجرمين أحكامه وضوابطه 
[]

 وتشمل كل من الإتفاقيات ،

إحتياطية، ومراجع الدولية والقانون الداخلي والعرف الدولي والمعاهدات
[]

من  وتشمل كلا ،

الدول لهذه  الدولية والسوابق القضائية، وتلجأمبدأ المعاملة بالمثل وقواعد المجاملات والأخلاق 

هذه هي  في سياق دراستنا  وما يهمنا من هذه المصادر .المراجع كبديل عن المصادر الأصلية

 يلي: المصادر الأصلية والتي نتناولها بإختصار فيما

 لأساس الإتفاقي لتسليم المجرمينا: أولا

الإتفاقياتتعتبر 
[3]

والمعاهدات 
[4]

لتحقيق تنظيم  وسائل التشريع الدولي في ريادةالدولية  

لعلاقات الدولية في مختلف مجالات التعاون الدوليا
[5]

مكانة هامة في  هذه الوسيلةتحتل و .

لذلك  إذ تعتبر في ريادة المصادر التي يستمد منها التسليم أحكامه، مجال تسليم المجرمين،

                                                           
 .81يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق، ص  [1]
 .80، ص نفسهالمرجع  [2]
[] ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ثلاثة مصادر أصلية لقواعد القانون الدولي وهي: الإتفاقيات  /أ،ب19/1حددت المادة )ج،

 . والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون التي أفرتها الأمم المتمدنة
[] ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ثلاثة مصادر إحنياطية8/د، 19/1حددت المادة )  لقواعد القانون الدولي وهي: أحكام

 المحاكم، مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام، مبادئ العدل والإنصاف التي أقرتها الأمم المتمدنة.
   الإتفاقية هي اتفاق دولي أقل أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما، وهي تتناول بشكل خاص    [3]

اقية القضايا الفنية، كالشؤون الإجتماعية والإقتصادية والتجارية أو البريدية والقنصلية أو العسكرية...إلخ.أو تسوية نزاع بين طرفي الإتف
هاي مع بيان الحقوق والإمتيازات لكل منهما، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة، تتعهد الدول الموقعة بإحترامها ورعايتها كإتفاقيات لا

وإتفاقيات جنيف متعددة الأغراض...وغيرها.ولمزيد من التفاصيل راجع: السباعي أيمن كمال، "أنواع الإتفاقيات الدولية"، 
 « http :www.etlaforums.com/new/showthread »(: 88:16م، 88/61/8614)
عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر، في القانون الدولي إتفاق أطرافه دول أو  المعاهدة هي إتفاق استراتيجي سياسي او [4]

غيرها من أشخاص القانون الدولي، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون، ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على 
ن، وتسمى متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على عاتق أطرافه. وتسمى المعاهدة ثنائية إذا كانت بين دولتي

دعوة من منظمة دولية، ويكون هدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي. والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا 
تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها الدول الأطراف أو تحديد معينة كتسوية قضية سياسية أو إنشاء حلف، أو تحديد حقوق وإلتزامات، أو 

ة حدود ومعاهدات الهدنة والصلح والسلام. ولا تعد، بمثابة المعاهدة، الإتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات، وتطلق كلم
 .نفسه لمزيد من التفاصيل راجع: المرجع الف."معاهدة" على الإتفاقيات ذات الأهمية السياسية، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التح

 .8م(، ص 1881ماجد ابراهيم علي، "قانون العلاقات الدولية في السلم والحرب"، د/ط؛ )القاهرة: مطابع الطوبجي التجارية،  [5]
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العديد من الصكوك التعاهدية الدولية التي يمكن أن تمثل الأساس القانوني لتفعيل  أبرمت الدول

 وهي: نواعهذه الوثائق الدولية الأساسية إلى  ثلاثة أ تنقسمنظام تسليم المجرمين، و

I- لشروط والضوابط الموضوعة من بين دولتين وفقا ل تبرمو :تفاقيات التسليم الثنائيةإ

اطرفهم
[1]

بين إلى الإتفاقية القضائية  -على سبيل المثال-ويمكن الإشارة في هذا الصدد .

الجزائر وليبيا
[2]

، الإتفاقية القضائية بين الجزائر والمملكة الهاشمية الأردنية
[3]

إتفاقية تسليم  ،

بلجيكاو بين الجزائر المجرمين
[4]

تفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وإيرانوإ 
[5]

. 

II- يمكن الإشارة  ، حيثوالتي تبرم بين أكثر من دولتين :فاقيات التسليم المتعددة الأطرافتإ

على مستوى  أبرمتالتعاون القضائي الدولي التي  في هذا الصدد إلى العديد من إتفاقيات

تفاقية إالتي حلت محلها  ،م1818الجامعة العربية لتسليم المجرمين لسنة مثل إتفاقية  ،إقليمي

م1891لسنةالرياض 
[]

ويعد  .م1891بشأن تسليم المجرمين لعام  تفاقية البلدان الأمريكيةإ، و

في المسائل الجنائية  نشاطا في تطوير التعاون الأوروبيمن المنظمات الأكثر  جلس أوروبام

منها على الخصوص الإتفاقية الأوروبية  ،ذات صلة بهذه المسائل تفاقيةإ (86) نحو الذي سنو

والبروتوكولات الملحقة بها م1810ديسمبر  18لتسليم المجرمين الموقعة في باريس في 
[6]

.  

  

                                                           
م والإتفاقية بين 18/16/8661الوقعة ببريتوريا في  من الأمثلة على هذه الإتفاقيات : الإتفاقية بين الجزائر وجمهورية جنوب افريقيا [1]

م   والاتفاقية بين الجزائر والمملكة البلجيكية الموقعة 18/61/8661الجزائر وجمهورية نيجيريا الإتحادية الموقعة بالجزائر في 
م. للإطلاع على تفاصيل 18/18/8660م  والاتفاقية بين الجزائر ومملكة أسبانيا الموقعة بالجزائر في 18/60/1806ببروكسل في 

، "الإتفاقيات المبرمة 1أكثر حول اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني، راجع: يوسف دلاندة، "إتفاقيات التعاون القضائي والقانوني"، ج
راجع لنفس المؤلف: م(، 8618بين الجزاائر والدول العربية وبعض الدول الإفريقية والأمريكية والأسياوية"، د/ط؛ )الجزائر:دار هومة، 

، "الإتفاقيات المبرمة بين الجزاائر وبعض الدول الأوروبية"، د/ط؛ )الجزائر:دار هومة، 8"إتفاقيات التعاون القضائي والقانوني"، ج
 م(.8618

ائر وليبيا، م، المتضمن المصادقة على إتفاقية التعاون القضائي بين الجز1881نوفمبر  18مؤرخ في  100-81المرسوم الرئاسي رقم [2]
 م.1881نوفمبر  11بتاريخ  08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد: 

م، المتضمن المصادقة على إتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين 8661مارس  81مؤرخ في  118-61المرسوم الرئاسي رقم [3]
 م.8661مارس  16بتاريخ  88ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد: الجزائر والأردن، الجريدة الرسمية للجمهوري

م، المتضمن المصادقة على إتفاقية تسليم المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1806أكتوبر  69مؤرخ في  01-06الأمر رقم [4]
 م.1806نوفمبر  61بتاريخ  88الشعبية العدد:  الجنائية بين الجزائر وبلجيكا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

م، المتضمن المصادقة على إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر 8660مارس  11مؤرخ في  111-60المرسوم الرئاسي رقم [5]
 م.8660مارس  11بتاريخ  10وإيران، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد: 

[ ]م.1891أفريل  0-4في الفترة  الرياضعليها مجلس وزراء العدل العرب في دورته المنعقدة في  وافق 
راجع في ذلك: عبد الرحيم صدقي، "تسليم المجرمين في القانون الدولي: دراسة مقارنة للقوانين الفرنسية والكندية والسويسرية  [6]

 وما166م(، ص 1891، 18،مج 18ن الدولي، السنة و)القاهرة: الجمعية المصرية للقانوالرواندية"، المجلة المصرية للقانون الدولي، 
راجع كذلك: محمد فتحي عيد، "واقع الإرهاب في الوطن العربي"، د/ط؛ )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز  بعدها.

  .108-111م(، ص ص1888الدراسات والبحوث، 
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III- المجرمين دون أن تتضمن أحكاما متصلة بتسليم  اتتفاقيإهي والتي  :تفاقيات الدوليةلإا

تفاقيات تسليمإتكون بحد ذاتها 
[]

العربية تفاقية لإتفاقيات: اومن الأمثلة على هذا النوع من الإ ،

تجار غير المشروع في المخدرات تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإإ، م1889لمكافحة الإرهاب 

المنظمة غير الوطنية لعام الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  تفاقيةإ، م1899العقليةؤثرات والم

ميريدا إتفاقيةو ،م8661تفاقية الأوربية بشأن الإجرام المعلوماتي الإ، م8666
[1]

. 

التي جعلت من نظام التسليم موضوعا لها، سواء أنه رغم تعدد الإتفاقيات  مما تقدم نلاحظ

متصلة به دون أن تكون بحد التي تضمنت أحكاما تلك  الإقليمي، أو المستوى الثنائي أو على

عقد إتفاقية عالمية لتسليم في  جتمع الدولي لم ينجح لحد الآنتفاقيات تسليم، فإن المإذاتها 

نطاق مستهدفة توسيع  مجالال هذا ة فيتبذل جهودا كبير الأمم المتحدة أن رغم المجرمين،

نموذجية لتسليم المعاهدة ال"في  أبرز هذه الجهود ، حيث تمثلتالتسليم على المستوى الدولي

يتضمن بعض  1880مادة بالإضافة إلى ملحق صدر لها عام  (19)من  المتكونة ،"المجرمين

الأحكام التكميلية
[]

 .تفاقيات التسليمإلتكون إطارا يساعد الدول التي هي بصدد التفاوض على  .

  يةوطنالقوانين الفي تسليم المجرمين أساس ثانيا: 

الأصل أن الأساس القانوني لإلتزام الدول بتسليم المجرمين يتمثل فيما تكون فيه طرفا من 

وإلى جانب هذا المصدر المهم يوجد مصدر آخر تلجأ  تعاهدات دولية مع الدول طالبة التسليم،

 ،مالمجرمين وردعه معاقبةور الوقائي لمكافحة الجرائم وإليه الدول رغبة منها في تعزيز الد

على تسليم المجرمين وتنظيم أحكامه في أحكام تشريعاتها الوطنية ألا وهو النص صراحة
[]

، 

 إذا لم تكن مرتبطة  بإتفاقية  حيث يجوز للدولة أن توافق على تسليم شخص ما بسبب أي جرم

مع الدولة الطالبة، بشرط أن يسمح قانونها الداخلي بذلك
[2]

 (44/8)من المادة  يستفاد، وهذا ما 

                                                           
[]م  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في 1889ع من الاتفاقيات: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من أمثلة هذا النو

م .الاتفاقية الأوربية بشأن 8666م، إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 1899المخدرات والمؤثرات العقلية 
 م.8661ي الإجرام المعلومات

نظمت موضوع تسليم المجرمين في مجال مكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه في الفصل الرابع المتعلق بالتعاون الدولي حيث  [1]

 ( منها.44تناولته المادة )
[] المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين" في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. إعتمدت" 
[]  م والقانون الفرنسي لعام 1911أغلب الدول لديها قوانين تسليم المجرمين منها على سبيل المثال لا الحصر: القانون البلجيكي لعام

م وما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن أن الجزائر لم تسن قانونا يحدد 1891والقانون السويسري م  1898والقانون الإنجليزي  1880
 قواعد تسليم المجرمين وإجراءاته، حيث تعتمد الجزائر في هذا الشأن على الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.

 .90-94عبد المنعم، "الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص ص سليمان[ 2]
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ميريدامن إتفاقية 
[1]

، حتى ولو كان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجرم الأفعال 

 .-كما سنوضحه في موقع لاحق من هذه الدراسة – المطلوب من أجلها التسليم

لكن التساؤل الذي يمكن أن يثار في هذا المقام هو: ما حكم التعارض الذي قد نصادفه 

ات قة بتسليم المجرمين وأحكام التشريعإتفاقية ميريدا المتعلالفصل الرابع من بين نصوص 

 الداخلية التي تعالج نفس النظام؟

رف الدول التي لم تسن بالرغم من أن هذا التساؤل لا يثار في ظل المنهج المتبع من ط

لتي نظمت في الدول ا بصفة خاصة يبرز التساؤلتسليم المجرمين، إلا أن تشريعا يحكم نظام 

 ؟أحكام تسليم المجرمين من خلال تشريع داخلي إضافة إلى كونها طرفا في إتفاقية ميريدا

داخلي، رض بين أحكام إتفاقية ميريدا وتشريع احصل تع يمكن القول أنه في حالة ماو

فإن الأحكام التي تطبق هي تلك الواردة في التشريع الداخلي، وهذا ما نجد له مبررا في 

 من إتفاقية ميريدا. (44) الفقرة الخامسة من المادةمضمون 

 ي لتسليم المجرمينالعرفالأساس ثالثا: 

القاعدة أن يتم تسليم المجرمين وفقا للمقتضيات التي تتفق عليها الدول في الإتفاقيات التي 

ينظم  أبرمتها بهذا الصدد، وفي حدود قوانينها الداخلية إذا وجد قانون داخلي في الدولة المعنية

أو نص في القانون من النوع المشار إليه  في غياب معاهدة اموضوع تسليم المجرمين، أم

المجرمين بإعتباره مصدرا من مصادر القانون  كأساس لتسليم العرف الدولي الداخلي، تعتمد

 الدولي، تلجأ إليه الدول في حالة عدم وجود معاهدة للتسليم أو قانون داخلي ينظم أحكام التسليم

لتستقي منه القواعد والأحكام التي إستقر عليها العمل الدولي في معالجة قضايا التسليم
[2]

. 

 والسؤال الذي يمكن أن يثار في هذه المرحلة من دراستنا هذه هو:

 إذا كان الأساس القانوني للتسليم متوفرا، فكيف يتم هذا التسليم؟

  في الفرع التالي. التسليم المختلفة إن الإجابة على هذا التساؤل يقودنا إلى دراسة نظم

  

                                                           
الطرف التي يسمح قانونها بذلك، أن توافق على طلب تسليم شخص ما، بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه  للدولة" ... يجوز  [1]

 لي".والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخ الاتفاقية
 .16 -9م(، ص ص 1881؛ )القاهرة: دار النهضة العربية، 1على أساس المعاملة بالمثل"، ط المجرمينمحمود، "تسليم  الغنيعبد [2]
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 أنواع نظم تسليم المجرمين الفرع الثالث:

التسليم إجراءات معينة تأخذ أحد الإتجاهات المعترف بها على الساحة الدولية،  يتطلب

طلب التسليم  تتنوع أنظمة تسليم المجرمين وتختلف كل دولة في الطريقة التي تبحث بهاحيث 

نظام تسليم الطبيعة القانونية لحيث أن هذا الأخير يعكس  ،ي تأخذ بهبحسب نوع النظام الذ

من أعمال القضاء أم أنه عمل إداري، أم أن له طبيعة أخرى؟  المجرمين؛ هل أنه عمل

الأمر جرمين يقتضي موللإجابة عن هذه التساؤلات التي تثيرها الطببعة القانونية لنظام تسليم ال

 يلي: وذلك فيما .من قبل الدول في تسليم المجرمينمتبعة ال  أن نتناول مختلف الأنظمة

  : نظام التسليم الإدار أولا

عملا من أعمال السيادة أو تدبيرا من تدابير السلطة  وفقا لهذا النظام نجرميتسليم الميعد 

عتبارات سياسية أو التي تملك الصلاحية المطلقة لتقرر التسليم من عدمه وفقا لإ ،التنفيذية

فلا معقب على قرارها تفعل اوإذ ،عتباراتإدارية أو غير ذلك من الإ
[1]

، ذلك أن قرار التسليم 

بإعتباره عملا سياسيا لايخضع لتقدير سلطة  نصدره يكون نهائيا وغير قابل للطعالذي ت

القضاء ورقابتها
[2]

. 

هذا النظام أكثر النظم سهولة في إجراءاته، حيث يتميز بالسرعة في البت في طلب  دويع

التسليم
[3]

، فقرار التسليم يصدر بمجرد تأكد السلطة التنفيذية في الدولة المطلوب منها التسليم 

 تفاقيةإوالتأكد أيضا من وجود  ،فعل المطلوب تسليم الشخص لأجلهلل مزدوج من وجود تجريم

م المطلوب التسليم لأجله من وأن الفعل المجر ،ذات صلة بالموضوعثنائية بين الدولتين 

مقيدة بنوعية معينة من تفاقية الفي حالة الإ –الجرائم المنصوص على جواز التسليم بشأنها 

أي موانع قد تعوق عملية التسليم وإتمامه عدم وجود منبعد التأكد  ويتم ذلك ،-الجرائم
[4]

. 

في مصلحة الدولة الطالبة، إذ ليس عليها إلا تقديم طلب  المشار إليه النظام يعدكما 

التسليم مرفقا بأمر القبض الصادر في حق الشخص المطلوب، إذ يعتبر الأمر المشار إليه 

وما على الدولة المطلوب منها التسليم إلا الإستجابة للطلب، حيث أنها لا  ،بمثابة دليل الإدانة

                                                           
 .10يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق، ص [1]
 .10، ص المرجع نفسه[ 2]
؛ )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1والوطني"، طعلي جميل حرب، "نظام تسليم المطلوبين: تسليم المجرمين في القانونين الدولي [3]

 .96م(، ص 8611
سليمان عبد المنعم، "الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم . راجع كذلك: 88سراج الدين محمد الروبي، مرجع سابق، ص [4]

 .44المجرمين"، مرجع سابق، ص 
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مطلوب تمت وإنما تكتفي بالتأكد من أن الشخص ال ،لتسليم من الناحية الموضوعيةببحث ا تقوم

ليم فيهاسن الجريمة المطلوب بسببها التسليم من الجرائم التي يجور التإحكم عليه، وإدانته أو
[1]

. 

أهمها عدم  جوانب، لعلدة من ع إلا أنه إنتقد، هذا النظامإيجابيات  وعلى الرغم من

مراعاته للضمانات الواجب توافرها بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه، إذ تقوم السلطة التنفيذية 

 إرتكاب حسب ما تراه دون مراعاة لمدى ثبوت ،بفحص طلب التسليم والموافقة عليه أو رفضه

ودون سماع رأيه فيما نسب إليه ،تسليمسبب الجريمة للالشخص المطلوب 
[2]

 فضلا عن .

 .ويقع ضحيتها المتهم المطلوب تسليمه طالبةاللمجاملات الدولية التي قد تعمل لصالح الدولة ا

هذا النظام، أنه يتم عن طريق السلطة التنفيذية التي  وجهت إلى التي الإنتقاداتأيضا من  

صدار ربما قد لا تتوافر على ملكة الفحص القانوني لعدم توافر الثقافة القانونية التي تؤهلها لإ

مثل هذا القرار، بالإضافة إلى إمكانية أن يتم هذا النوع من التسليم في سرية مما يعني بعده 

عن الأجهزة الرقابية القضائية والتشريعية
[3]

. 

 التسليم القضائينظام  ا:ثاني

 ، فجاء نظام التسليم القضائي قائما على-ت الإشارةكما سبق–الإداري  التسليم نظام إنتقد 

فبموجب هذا النظام  ،الشخص المطلوب تسليمه وحقوق كفالة الضمانات اللازمة لحرية أساس

المحاكمة بكل ما تتطلبه من ضمانات تتبع مع الشخص المطلوب تسليمه إجراءات
[4]

لذا تعتبر  .

يدة المختصة بإصدار قرار التسليمالسلطة القضائية هي الجهة الوح
[5]

لا دخل للسلطة ، و

الخصوص في هذا التنفيذية
[6]

. 

الشخص المطلوب إحتياطيا، الأمر بحبس  محكمة المختصةتصدر ال النظامهذا  فموجب

رتكابها، فإذا إفي الجريمة المنسوب إليه  نظرتكما  ،تهامهإالأدلة التي تقدم بمناسبة  تنظر فيو

بل  ،مخافتهولا تسطيع السلطة التنفيذية  قضت برفض التسليم فقرارها يكون واجب التنفيذ،

وعليه فإن السلطة التنفيذية لا  .تكون ملزمة بتنفيذ حكم القضاء وإطلاق سراح الشخص المعني

                                                           
 .19-10عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص ص[1]
 .10، ص، صنفسهمرجع ال [2]
تم الإطلاع على الموقع يوم   ،18-11حسين بن سعيد الغافري. "الجهود الدولية في مواجهة جرائم الأنترنت"، ص ص  [3]
                                «previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/36.pdf» د(:16و  81م(، )سا 60/69/8614)
 .19يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق، ص  [4]
 .91علي جميل حرب، مرجع سابق، ص  [5]
 .11سراج الدين محمد الروبي، مرجع سابق، ص  [6]
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يكون لها دور إلا في إستلام طلب التسليم والتأكد من تنفيذ قرارات السلطة القضائية
[1]

.   

للشخص إباحته  النظام القضائي من حيث الإيجابيات التي قد يوفرها وبالرغم من

أوجه دفاعاته كاملةم يتسليمه أن تقدالمطلوب 
[2]

، تلإنتقادان بعض اع لم يكن بمنأىإلا أنه  ،

هذا  ، فضلا عن كونملذي يكون من نتائجه تعطيل التسليالتوسع في الإختصاص العل أهمها 

المختص في محاكمة  التوسع يتنافى مع المبادئ المقررة من أن قاضي مكان وقوع الجريمة هو

عطى قاضي الدولة المطلوب إليها التسليم لنفسه الحق في الفصل في موضوع أالمجرم، فإذا 

، فكأنه يجعل من نفسه صاحب طالبةالدلة المقدمة من الدولة الدعوى بتقدير قيمة الأ

ما يمثل إعتداءا على إختصاص محاكم الدولة طالبة التسليم ، وهوالإختصاص في المحاكمة
[3]

 ،

وكأنما جعل التسليم عقوبة وأعطى لنفسه إختصاصا شاذا
[4]

.  

 التسليم المختلطنظام ثالثا: 

إذا كان النظام القضائي ، وإذا كان النظام الإداري يهدر حقوق المتهم المطلوب تسليمه

ضافة إلى تدخل إ ،يعطل البت في طلب التسليم بما تتطلبه إجراءات المحاكمة الطويلة والمعقدة

المطلوب منها التسليم في فحص القيمة القانونية للأدلة المقدمة ضد الشخص  السلطة القضائية

وهذا  .يتفادى سلبيات النظامين السابقينأن يظهر نظام آخر  فإنه من الطبيعي .المطلوب تسليمه

التسليم يجمع بين الجانبين القضائي والإدارينظم النوع الثالث من 
[5]

 ،الأكثر رواجا ، وهو

ون ، فيكالشخص المطلوب تسليمهمصلحة الدولة طالبة التسليم ومصلحة  بين حيث يوازن

 ، ويمنح الشخص المطلوب تسليمه كل الضمانات القانونيةللسلطة القضائية حق فحص الطلب

تقحم نفسها في فحص  أنه ليس للدولة المطلوب منها التسليم أن كما، والعلانية لدفاعالخاصة با

من الدولة الطالبة رسمية تكتفي بما يرد إليها من مستندات ووثائقبل  ،وقائع الدعوى
[6]

. 

إذا  ،إصدار قرار التسليم أو رفضه من إختصاص السلطة التنفيذيةإلى أن  وتجدر الإشارة

فصلت السلطة القضائية في الطلب طبقا للإجراءات القانونية المتطلبة، حيث أن السلطة 

للسلطة  ليم وتصدر رأيا إستشارياالقضائية تقوم بالتأكد من توفر الشروط القانونية للتس

                                                           
 .19يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق، ص  [1]
 .91علي جميل حرب، مرجع سابق، ص  [2]
 .09عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص [3]
 .18يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق، ص [4]
 .88ص عبد الأمير حسن جنيح، مرجع سابق، [5]
 .06-18يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق، ص ص  [6]
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إلا  ،كامل الصلاحية في إجابة الطلب أورفضه ذه الأخيرةلهف ،كذلك الأمرولما كان  ،التنفيذية

قرار القضاء برفض التسليم، حيث أنه في هذه الحالة لا يمكن للسلطة  جاء مضمون إذا

التنفيذية تسليم الشخص المطلوب
[1]

. 

هذا، ويؤكد الطبيعة المختلطة لنظام تسليم المجرمين جانب كبير من الفقه
[2]

، حيث يرى 

مصالح الدول بفعل تشابك -أن التسليم بوصفه عملا من أعمال السيادة قد بدأ في التحول 

إلى عمل من أعمال القضاء، وبعد أن كان ذا طابع سياسي،  -وتحسن التعاون القضائي بينها

التشريعية يتصف بصفة مختلطة، وعليه فهو في الوقت الحاضر عمل من فإنه في مرحلته 

 أعمال السيادة وفي نفس الوقت من أعمال القضاء.

 المجرمينالنظام القانوني لتسليم : المطلب الثاني

بعد تعرضنا إلى مفهوم "نظام تسليم المجرمين" وبيان أساسه القانوني وأنواع المناهج 

المتبعة بصدده من قبل الدول، فإن الدراسة تقتضي في هذا السياق أن نلم بأهم الشروط المتعلقة 

 ايلي:. وذلك وفق متي تواجههوبيان إجراءات إعماله والوقوف على أهم العقبات ال بهذا النظام

  المجرمين تسليم: شروط الفرع الأول

نظرا لأهميتها التي تكمن شروط إعمال نظام تسليم المجرمين،  نتناول في هذا الفرع بيان

، وتضع الأحكام العامة الدول الأطراف في عملية التسليم في كونها تفصل حدود العلاقة بين

هذه الشروط حال البت في قرار  توافر عندوذلك  ،من عدمهالتي على أساسها سيتم التسليم 

لإعمال نظام التسليم فرهاالا بد من تو طفهناك شرو التسليم،
[3]

سبب  منها ما يتعلق بالجريمة ،

   . وهو ما سنقوم ببيانه على النحو التالي:ومنها ما يخص أطراف عملية التسليم التسليم

 التسليم: الشروط المتعلقة بالجريمة سبب أولا

عملية تقوم بموجبها دولة بتسليم شخص موجود  -كما أوضحنا سلفا-إن تسليم المجرمين 

على إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته أو لتنفيذ عقوبة صادرة في حقه، لكن ليس جميع 

 الجرائم داخلة في نطاق التسليم، ومن هنا يتضح لنا أن تحديد طبيعة الجريمة التي تدخل في

م فيما إذا كان بالإمكان الإستجابة لطلب التسلي المعيارمسألة ذات أهمية بالغة، لأنه  هذا الأخير

                                                           
[1]

 06، ص يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق
؛ )القاهرة: دار 1ط.، راجع كذلك: أحمد أبو الوفاء، "الوسيط في القانون الدولي العام"، 118علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص [2]

 .104م(، ص 1881النهضة العربية، 
. راجع كذلك: فهد عبد الله العبيد، "الإجراءات الجنائية المعلوماتية"، )أطروحة 868عبد الفتاح محمد سراج الدين، مرجع سابق، ص  [3]

 .108م(، ص 8618دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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التسليم، فإن تحديد طبيعة المطلوب تسليمه هو محور عملية  من عدمه، حيث أنه إذا كان

عليها شروط التسليم بصفة أساسيةالمعنية بعملية التسليم هي الدعامة التي تقوم  ائمالجر
[1]

. 

 تخرج عن إطار خطورة الشروط العامة للجريمة المطلوب التسليم بشأنها لا كانتما ول

شرط مكان "، و"جريم المزدوجشرط الت""جسامة الوقائع"، و ما يصطلح عليه بـ:الجريمة أو

فسنقوم  ."سقوط الدعوى العمومية أو العقوبةشرط عدم "، بالإضافة إلى "رتكاب الوقائعإ

 بشيء من التفصيل فيما يلي: بإيضاح هذه العناصر

I-   شرط جسامة الوقائع 

 أو في المعاهدات الثنائيةالدول في تشريعاتها الداخلية أو أن تحدد ،ومفاد هذا الشرط

الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرائم التي يمكن أن  -ون طرفا فيهاكالتي ت– متعددة الأطراف

متنوعة، ولكن هناك فئة منها على  الجرائم الوقائع الناجمة عن يتم التسليم لأجلها، ذلك أن

درجة من الجسامة والخطورة على المجتمعين الوطني والدولي
[2]

فمنها ما تستوجب عقوبة  ،

ة تتناسب وخطورتهاعقوبة بسيط ى الإعدام، ومنها ما تستوجبجسيمة قد تصل إل
[3]

. 

دولي، تبذل من خلالها الدول المعنية  وبما أن إجراءات التسليم هي إجراءات ذات طابع

قبول لدى غير م يكون عادة ما عن كون التسليم إجراء فضلاثير من المجهودات والنفقات، الك

وبالتالي على الجهات المختصة عدم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا إذا الشخص المطلوب تسليمه، 

إذ أنه من غير المعقول اللجوء إلى هذا  .جريمة على درجة معينة من الخطورةكانت بصدد 

الإجراء بصدد جرائم بسيطة
[4]

 . 

 ؟التي تدخل في نطاق التسليمجرائم الجسيمة لكن كيف يتم تحديد ال

إن تحديد طبيعة الجرائم التي تدخل في نطاق التسليم، مسألة في غاية الأهمية، لأن طبيعة 

بصفة أساسيةتلك الجرائم هي التي تقوم عليها شروط التسليم 
[5]

، ومن ثم معرفة الجرائم التي 

 يجوز التسليم بشأنها.

                                                           
-116سليمان عبد المنعم، "الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص ص أكثر راجع:  لتفاصيل [1]

866. 
 .10علي جميل حرب، مرجع سابق، ص  [2]
 .141م(، ص 8660جمال سيف فارس، "التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية"، د/ط؛ )القاهرة: دار النهضة العربية،  [3]
 .141، المرجع نفسه [4]
 .819 ، مرجع سابق، صعبد الفتاح محمد سراج [5]
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تعتمد على جسامة وقائع هذه  والطرق الثلاث ،أساليب ثلاث في هذا الشأن وتتبع الدول

هناك المنهج المختلط والذي يجمع و ،ومعيار الحد الأدنى للعقوبة ،ائمةوهي نهج الق ،الجرائم

 ه فيما يلي:وضحوهو ما سن .بين الأسلوبين المشار إليهما

سليم بشأنها وإدراجها الجرائم التي يجوز الت ام هذا النهج يكمن في تعداد: وقو نهج القائمة -1

 ةن الداخلينياوالثنائية منها أو الجماعية أو في نصوص الق ءاتفاقية أو المعاهدة سوفي بنود الإ

بالتسليم أو في قائمة ملحقة بها ذات الصلة
[1]

هي التي يتم تكون هذه الجرائم دون غيرها ، و

حيث يؤدي إلى إفلات  ،بين الدول اب من أقل الأساليب شيوع. ويعتبر هذا الأسلوبسببهاالتسليم 

بعض المجرمين من العقاب متى ما كانت الجريمة غير واردة في القائمة
[2]

. 

تدخل في نطاق عملية وبصدد الحديث عن الجريمة سبب التسليم، فإن جرائم الفساد التي 

 -كما سبق وأن أشرنا–، حيث تضمن الفصل الثالث منها ميريدافي إتفاقية  التسليم محددة

أصنافا متعددة لجرائم الفساد والتي بطبيعة الحال تدخل في نطاق عملية التسليم
[3]

. 

هذا الأسلوب، عندما نصت على أن تنطبق المادة  -صراحة–حيث إعتنقت إتفاقية ميريدا 

عندما يكون الشخص موضوع طلب  ،على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الإتفاقية( منها 44)

ن يكون الجرم الذى يُلتمس أة الطلب، شريطة يقليم الدولة الطرف متلقإموجودا فى التسليم 

 انون الداخلى لكل من الدولة الطالبة والدولةنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القأبش

متلقية الطلب
[4]

من الإتفاقية (81 -11)جرائم المنصوص عليها في المواد . وهي ال
[5]

. 

يمة من تلك الجرائم مدرجة حيث ألزمت الإتفاقية الدول الأطراف، بإعتبار كل جر

يجوز التسليم بشأنها، في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بينها، كما تتعهد الأطراف  كجريمة

الجرائم التي يجوز التسليم بشأنها في أية معاهدة لتسليم المجرمين بإدراج تلك الجرائم في عداد 

تعقد فيما بينها مستقبلا
[6]

هذا على عكس بعض الإتفاقيات التى  تنص على إستبعاد بعض  .

 أي تقوم بتحديد الجرائم التي لا يجوز التسليم بشأنها. ،الجرائم من دائرة التسليم

                                                           
مصطفى طاهر، "المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات"، )أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  [1]

 .111م(،  ص 8661جامعة القاهرة، 
 .818سابق، ص ، مرجع عبد الفتاح محمد سراج[2]
 ( من إتفاقية ميريدا.44/1راجع في ذلك: المادة ) [3]

 .(44/1المادة ) ،المرجع نفسه [4]
 (. 10/8، المادة 10/1( وإتفاقية باليرمو )المادة 0/1، المادة  1/1م)المادة 1899وقد اعتنقت هذا الأسلوب كل من: إتفاقية فيينا لعام  [5]
  ( من إتفاقية ميريدا44/4راجع في ذلك: المادة ) [6]
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الذي – الثاني نهجل، لكن تبنيها لنهجينعت بين القية ميريدا قد جمهذا، ونرى بأن إتفا

مضمون الفقرة الرابعة  كان بطريقة ضمنية، وذلك إنطلاقا من ما جاء في -سنقوم ببيانة لاحقا

، أن تعتبر أيا من "...ولا يجوز للدولة الطرف، التي يسمح قانونها بذلك (:44) من المادة

 .تفاقية أساسا للتسليم"ذت هذه الإتخإذا ما إفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا مة والأفعال المجر

ساس للتسليم، فلا يمكنها أن ومفاد هذا النص أنه إذا كانت الدولة الطرف تتخذ إتفاقية ميريدا كأ

من الأفعال المجرمة في هذه الإتفاقية على أنه جريمة سياسية، وإعمال مفهوم  اأي تكيف

نتأكد من أن إتفاقية ميريدا تستبعد الجرائم السياسية من  أن هذا السياق يقودنا إلىالمخالفة في 

 نطاق التسليم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مرتكبي الجرائم المالية لم يعودوا بمنأى عن نظام التسليم، 

ساع لاسيما وأن هذه الجرائم ترتبط في أغلبها بممارسات فاسدة، وتفاقم المخاطر الناشئة عن إت

ير من الدول، ، وتغلغل عائداتها إلى إقتصادات الكثق مثل هذه النشاطات غير المشروعةنطا

أدى إلى بروز إتجاه متطور تصاعديا في الإتفاقيات الدولية الحديثة، يتبنى  وهو الأمر الذي

وجوب التعامل مع هذا النوع من الجرائم بنفس القواعد والضوابط التي يتم التعامل بها مع 

جرائم الجنائيةال
[1]

. 

كون الجرم  إلىستنادا إولعل ذلك ما جعل إتفاقية ميريدا تستبعد بدورها رفض التسليم 

لا يجوز للدول " :وفي هذا السياق تنص على أنه ،لمرتكب سبب التسليم ذي طابع ماليا

الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية"
[2]

. 

وهذا النحو من إتفاقية ميريدا جاء متوافقا مع مضمون العديد من الوثائق الدولية الحديثة، 

حيث نصت إتفاقية باليرمو صراحة على أنه لايجوز للدول الأطراف أن ترفض طلبا بالتسليم 

مسائل مالية ىعل منطويا لمجرد أن يعتبر الفعل الجرمي
[3]

 .  

  

                                                           
 .110مصطفى طاهر، "المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال... "، )أطروحة الدكتوراه(، مرجع سابق، ص  [1]

  ( من اتفاقية ميريدا.44/10المادة ) [2]
  (.10/11، المادة )نفسه المرجع [3]
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ستبعادنهج الإ -2
[1]

تعتمد على معيار العقوبة أساسا لها في تحديد الجرائم القابلة وهي طريقة  :

تفاقيات الدولية المتعلقة بالتسليم الإشارة إلى الحد الأدنى يم، ويكفي للقانون الداخلي أو الإللتسل

أو الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة المطلوب بشأنها التسليم
[2]

.  

تفاقية جامعة إك ،هذه الطريقة المجرمين الجماعية لتسليمتفاقيات العديد من الإت تبنوقد 

م1810سنة مجرمين لالتسليم بشأن  ، والميثاق الأوروبيم1818الدول العربية سنة 
[3]

. 

الجرائم التي يجوز  في تحديد المتبعة على نطاق واسعوهو من الأساليب  النظام المختلط: -3  

جسامة الجريمة المعاقب عليها  على لهذا النظام ميزتين؛ ذلك أن إنتهاجه قرينة، وهابسببم التسلي

 دخوليضمن  وبلثانية، فإن هذا الأسومن جهة  .هذا من جهة ،وفقا لهاالبلدين ليتم التسليم  في

لتسليم دون النظر لدرجة جسامتها أو ا في نطاق جرائم محددة تمثل خطرا على الدول الأطراف

رة لهاالعقوبة المقر
[4]

. 

 لمكافحة الجرائمة الأوربية اقيتفالإ ،بهذا الأسلوب أخذت من أهم الإتفاقيات التيو

ةيالمعلومات
]]
"تطبق هذه المادة على  :أنه منها (84) ةمادال من يث جاء في الفقرة الأولىح ،

عملية تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف بالنسبة للجرائم المنصوص عليها وفقا للمواد 

(11-8)من 
[]

الدولتين  عاتبشرط أن يعاقب عليها القانون بموجب تشري ،تفاقيةهذه الإفي  

.أو بعقوبة أشد واحدةتقل عن سنة تفاقية بالحرمان من الحرية لفترة لا المعنيتين طرفي الإ
[5]

" 

II- شرط التجريم المزدوج 

ومفاد الشرط
[6]

عا للتجريم والعقاب في خاض بسببه، أن يكون الفعل المطلوب التسليم 

                                                           
-80سلامة أحمد عبد الكريم، "التنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية"، د/ط؛ ) القاهرة: دار النهضة العربية، د.ت(، ص ص  [1]

80. 
 .80، ص نفسه المرجع [2]
 .80ص ، نفسهالمرجع  [3]

 .11حسين بن سعيد الغافري، "الجهود الدولية في مواجهة جرائم الأنترنت"، مرجع سابق، ص  [4]
[ ] م، صدرت عن المجلس الأوروبي ووقعت في العاصمة النمساوية بتاريخ 8661إتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية لعام

 م. 81/11/8661
[]  :هذه الجرائم هي  

( ، 1المنظومة)م( ، التدخل الغير مشروع في 4( ، التدخل في البيانات)م1( ، الاعتراض غير المشروع )م8الدخول غير المشروع )م
( ، الجرائم المتعلقة 9( ، جريمة التدليس المتعلقة بالكمبيوتر)م0( ، جريمة التزوير المتعلقة بالكمبيوتر )م0إساءة استخدام الأجهزة)م

بها ( ، الجرائم الخاصة بالانتهاكات الخاصة بحقوق الطبع والنشر والحقوق المتعلقة 8بالأعمال الإباحية وصور الأطفال الفاضحة)م
 (.11( ، الشروع والمساعدة والتحريض)م16)م
 م.8661إتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية لعام ( من 84/1راجع في ذلك: المادة )  [5]
ويسميه الإنجليز والأمريكيين "إزدواج الإجرام"  ’’ IDENTITE DE NORME’‘ هذا الشرط يسميه الفرنسيون" وحدة الأصل"  [6]

‘’DOUBLE CRIMINALITE ‘’ :168يوسف، إيهاب محمد، مرجع سابق، ص ، راجع في ذلك. 
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الطالبة والمطالبة بالتسليم لةالدو من تشريع كل
[1]

. ووجوب أن يكون الفعل سبب التسليم معاقبا 

ضمانة للشخص المطلوب تسليمه ا، كما يعدتيهمهو بمثابة قيد على كل تينالدول عليه في
[2]

 . 

ساس هذا ، لأن أالتسليم يرفض فإن ،هذا الشرط بالنسبة للدول التي تتمسك به تخلفوإذا 

هو عدم إمكانية تصور وجود دعوى جنائية، وحكم جنائي بعقوبة من  الشرط في الدولة الطالبة

أجل سلوك لا يعد جريمة
[3]

.  

لا يخل بتوافر شرط التجريم  للفعل، في الوصف القانونيإلى أن عدم التطابق  مع الإشارة

المزدوج
[4]

. 

أكدته معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين ما وهو
[]

صت على أنه عندما ن ،

أن يكون هناك تطابق في التكييف القانوني للفعل المجرم، ثنائية التجريم شرط لا يلزم لتوافر 

وأنه يجوز أن تكون العناصر المكونة للجريمة مختلفة في تشريعي الدولتين المعنيتين بعلاقة 

التسليم، طالما أن مجموع الأفعال كما تعرفها الدولة الطالبة هي التي تؤخد في الإعتبار
[5]

. 

شرط التجريم المزدوج يرتبط بشكل كبير بمبدأ الشرعية ن أشارة إلى هذا؛ ومن المفيد الإ

 جريمة ولا عقوبة إلا بنص". لا" والذي مفاده:

ذات كوك الدولية والقوانين الداخلية الص العديد منالنص على هذا الشرط في  وقد ورد

بتسليم المجرمين الصلة
[6]

، حيث أخذت معظم المعاهدات الثنائية
[7]

، والمتعددة الأطراف
[8]

 ،

الخاصة بالتسليم ومعظم التشريعات الجنائية للدول على إدراج هذا الشرط ضمن نصوصها، 

، بعد تعديله م1996كما أقره معهد القانون الدولي في مؤتمره الذي عقد في أكسفورد سنه 

                                                           
إلى   )ورقة بحث قدمتعبد العظيم مرسي وزير، "المبادئ العامة لتسليم المجرمين في ضوء المجهودات الفقهية والمعاهدات الدولية"، [1]

: المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين المؤتمر العلمي السنوي الثالث، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، تحت عنوان
. راجع كذلك: محمد الفاضل، "محاضرات في تسليم 110م، ص 1889القاهرة:  م(،4/1889/ 88-81المنعقد يومي الوطني والدولي، 

 .18. راجع كذلك: علي جميل حرب، مرجع سابق، ص48المجرمين"، مرجع سابق، ص 
 .11. راجع كذلك: عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص 118ين، مرجع سابق، ص عبد الفتاح محمد سراج الد[2]
، د/ط؛ )بيروت: دار الآفاق 1جير هارد فان غلان، "القانون بين الأمم: مدخل إلى القانون الدولي العام"، )ترجمة: عباس العمر(، ج [3]

ندوة  )ورقة بحث قدمت فيإسكندر جرجس غطاس، "تسليم المجرمين في القانون المصري، . راجع كذلك: 808م(، ص 1806الجديدة، 
في التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي، التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية 

 .106م ، ص 1881ر العلم للملايين، م(، د/ ط، بيروت: دا1881ديسمبر   11-1ايطاليا(،  -)سيراكوزا
 .11، ص سابق مرجع الروبي، محمد الدين سراج [4]
[]( رقم الوثيقة: 41/110إعتمدت بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم ،)[A/RES/45/116].  ثم أضيفت إليها نصوص تكميلية بموجب

 .[A/RES/52/88](، رقم الوثيقة: 18/99قرار الجمعية العامة رقم )
 ( من المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تسليم المجرمين.8/8المادة ) [5]
 .48محمد الفاضل، "محاضرات في تسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص  [6]
التعاون القانوني والقضائي المنعقدة بين الجزائر وكوبا والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم:  من إتفاقية( 11المادة ) راجع في ذلك: [7]
 م.60/61/8668المؤرخ في (، 68/168)
 م.1881من إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول إتحاد المغرب العربي لعام ( 49المادة ) راجع في ذلك: [8]
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بإدخال بعض الاستثناءات عليه بقوله: " يقتضي كقاعدة عامة أن تكون الأفعال التي يجري من 

"با عنها في تشريع البلدينالتسليم معاقأجلها 
[1]

. 

، م1899يم المجرمين لسنة تفاقية فيينا المتعلقة بتسلإمن  (0)مادة ال كما أكدت عليه

، ة الدول العربية لتسليم المجرمينتفاقية جامعإمن  (1) ، والمادةباليرمو من إتفاقية (10)والمادة

 الرياض العربية للتعاون القضائي. تفاقيةإمن  (46)المادة و

صراحة حينما قررت أنه يشترط  -كقاعدة عامة- فقد أوردت هذا الشرط ميريداقية أما إتفا

للتسليم، أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون 

الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب
[2]

أوردت إستثاء  لكنها ،

إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها نما قررت أنه على القاعدة، حي

يمة فيجوز لهذه الأخيرة أن توافق على تسليم الشخص المطلوب إذا كانت الجر ،التسليم

كبذل ليقانونها الداخ بشرط أن يسمحالإتفاقية، ب المطلوب بسببها مشمولة
[3]

عد هذا وي .

إستحدثتها الإتفاقية الإستثناء من الخصوصيات التي
[4]

  . 

بالإطلاع على ف ،مزدواج التجريإموقف المشرع الجزائري من شرط أما بخصوص 

ذ بضرورة توفر أخ هنجد أن ،النصوص ذات الصلة بتسليم المجرمين في القانون الجزائري

يشترط تطابق الوصف والتسمية، كأن  ،الشرط يم إلا أنه لم يغال في هذازدواج التجرإشرط 

كتفى بأن تكون الأفعال المطلوب بشأنها التسليم تشكل جناية أو جنحة في قانون الدولة إبل 

ها التشريـــع الجزائريليطالبة التسليم وبالمقابل يعاقب ع
[5]

 . 

تفاقيات التي أبرمتها الجزائر، الجماعيةوهذا ما تؤكده الإ
[6]

لتي لم تخل منها والثنائية، وا 

تفاقية الجزائرـ مالي المصادق إزدواج التجريم كما هو الحال في إبنودها من إدراج شرط 

 .منها (88/1)المادة في  19/60/1891المؤرخ في:  (91/188)ها بالمرسوم رقم ليع

  

                                                           
 .14: سراج الدين محمد الروبي، مرجع سابق، ص( من مقررات معهد القانون الدولي في11) لتفاصيل أكثر راجع: المادة [1]
 ( من إتفاقية ميريدا.44/1راجع في ذلك: المادة ) [2]
 (.44/8، المادة )سابق مرجع ،إتفاقية ميريدا [3]
) المركز الجامعي لتامنغست، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية عبد الحق مرسلي، "التعاون الدولي في مكافحة الفساد"،  [4]

 .100م(، ص 8611، سبتمبر 68الجزائر، العدد 
 . ق إ ج ج( 080راجع في ذلك: المادة ) [5]
المادة , بمدينة راس لانوف ليبيا  1881مارس  16-68إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول إتحاد المغرب العربي المنعقدة في  [6]
 :يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتية " أ(: /49)
 ..."من وجّه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين -أ
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III-  رتكاب الوقائعإشرط مكان 

تسليم  مجالب الصلةة الدولية والداخلية ذات ق القانونيفي الوثائ شبه إجماع هناك

على مبدأ إقليمية قانون العقوبـات والإجراءات الجزائية، إذ يعد المبرر المباشر  المجرمين

بإعتبار الوقائع حدثت على إقليمها ،لطلب الدولة الطالبة للتسليم
[1]

الذي يخولها  . هذا المبدأ

وجد الأدلة التي تثبت إدانة المجرم بالأفعال الإختصاص في متابعة الجاني ومعاقبته حيث ت

المنسوبة إليه، وهذا تسهيلا لعمل القضاء في تحقيق مسعاه في تجسيد العدالة
[2]

. 

قليمية الإق مبدأ تطبيما كان لخارج إقليم الدول، و تادامتدلها إ مائالجرعض ب لكن ولكون

أن ، إذ من بعض الدول يؤدي إلى نتائج لا يمكن قبولها على مثل هذا النوع من الجرائم قد

ركة، ولا سيما في ك بالسيادة لا ينبغي أن يحول دون تضامن الدول في المصالح المشتالتمس

ل له وهو مبدأ عالمية حق العقاب الذي يقر بأن مصلحة ظهر نظام مكم، مكافحة الجريمة

الدول جميعا تقتضي عدم ترك الجاني بدون عقوبة
[3]

وفيما يلي شيء من الإيضاح لشرط . 

  مكان وقوع الجريمة:

في هذه الحالة وبإعمال التعاون  : رتكاب الوقائع في إقليم الدولة الطالبة للتسليمإ -1

الدولي التعاهدي أو بإعمال الصلاحية العينية

طلب  يمكن أن يتم التسليم، إذا ما إستوفى 

التسليم إجراءاته، وإذا قررت السلطة في الدولة المطالبة التفاعل الإيجابي معه
[4]

وتم . 

إذ يعد  ،والتشريعات الوطنيةتفاقيات الدولية الإبعض بنود  النص على هذا الشرط في

يخولها  وهو ما ،على إقليمها جرتالوقائع  أن عتبارإب ،باشر لطلب الدولة الطالبةالمبرر الم

حيث تواجد الأدلة التي تثبت إدانة الجاني  ،ختصاص في متابعة الجاني وإنزال العقاب بهالإ

وهذا تسهيلا للعمل القضائي وتحقيق مسعاه في تجسيد العدالة ،بالأفعال المنسوبة إليه
[5]

. 

هناك إجماع دولي على أن  :ارتكاب الوقائع في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم -2

إرتكاب الفعل الجرمي، هي دولة الإختصاص الأصيل بمقاضاة الفاعل، إلا إذا دولة مكان 

                                                           
 .08علي جميل حرب، مرجع سابق، ص [1]
؛ )الإسكندرية: مطبعة 1صادق هشام الحداد، "دروس في القانون الدولي الخاص والقانون القضائي الخاص الدولي والتحكيم"، ط [2]

 . 01الإنتصار، )د.ت((، ص 
 .810-818الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص ص سليمان عبد المنعم. " [3]
[] بيق القانون الجنائي للدولة على كل جريمة تمس مصلحة أساسية لتلك الدولة أيا كان مكان إرتكابها أو جنسية مرتكبها.ويراد بها تط 
 .08علي جميل حرب، مرجع سابق، ص  [4]
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.( من 080راجع في هذا المعنى: المادة ) [5]
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تنازلت عن إختصاصها
[1]

 ذلك أنه التسليم، نظام على الإقليمية مبدأ يجب ترجيح حيث ،

عود للدولة المطلوب ختصاص تية قانون العقوبات، فإن ولاية الإوبالرجوع إلى مبدأ إقليم

الجاني أحد رعايا هذه الدولة أو أجنبي عنها، فإن مبدأ الإقليمية ، ولما يكون منها التسليم

تبقى له الأفضلية في التطبيق. وإن عدم جواز التسليم في مثل هذه الحالة هو الحفاظ على 

الذي يجب أن يحترم سيادة الدول وكذا تبادل  مبدأ سيادة الدولة دون تخط للتعاون الدولي،

رس في وهو مبدأ مك زال العقاب بالجاني،ي هدفها إنالثقة في الأجهزة القضائية الت

تفاقيات الدوليةة وكذا الإوطنيال التشريعات
[2]

. 

وهو أن يرتكب الفاعل وقائع مجرمة في إقليم دولة غير  :في إقليم ثالثرتكاب الوقائع إ -3

ويضبط على إقليم الدولة المطلوب منها  ،ذلك إليهاالدولة المطلوب  الدولة الطالبة للتسليم أو

فما هو أساس طلب التسليم  ،رضنا أن الجريمة تمس بأمن الدولة الطالبة للتسليمتفإفإذا  ،التسليم

 مبدأ الإقليمية؟  عدم إمكانية إعمالفي هذه الحالة أمام 

د من الضروري أن يكون هناك مبرر لطلب الدولة الطالبة للتسليم حتى يكون مقبولا عن

 إبدائه وتقتضي فيه مصلحة هذه الدولة.

وهو أن يكون  ويمكن للدولة طالبة التسليم أن تبرر طلبها بناءا على مبدأ الشخصية،

أو بناءا على  على إقليمها،الوقائع رتكبت إالدولة التي  إذا لم تطالب به ،الفاعل أحد رعاياها

يخول المتابعة في بعض وول ختصاص يمتد خارج حدود الدإوهو  ،مبدأ الاختصاص العالمي

يالوقائع التي تكون جرائم خطيرة تهدد الأمن الداخلي للدول والأمن العالم
[3]

. 

 تسليم متناعإ وهو عليه الأول متفق ،المجرمين تسليم فيهما يمتنع ستثناءانإ ويتبقى

 اللاجئين تسليم إمكان رفض وهو حوله مختلف والثاني الوطنيين، من لرعاياها الدولة

التسليم منها المطلوب الدولة إقليم على المقيمين السياسيين
[4]

على ما سنوضحة في موقع  .

 لاحق من هذه الدراسة.

  

                                                           
 .08علي جميل حرب، مرجع سابق، ص  [1]
 .818سليمان عبد المنعم. "الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص [ 2]
فتيحة بن ناصر، "الحد من الضمانات الإجرائية للمتهمين بجرائم إرهابية: دراسة مقارنة"، د/ط؛ )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  [3]

 . 886م(، ص 8611
 .89ص  م(،8666 الجديدة، الجامعة دار :د/ط؛ )الإسكندرية الدولي"، الجنائي القانون في "دروس المنعم، عبد سليمان [4]
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IV- شرط عدم سقوط الدعوى العمومية أو العقوبة 

 التسليم هاإلي والمطلوب طالبة التسليم الدولتين قانون في التجريم زدواجيةإ مقتضيات من

من  أكثر أو بسبب سقط قد القاضي بالعقوبة ئيزاالج أو الحكم ةيمالعمو الدعوى تكون لا أن

بغيرها أو العفو العام، أو كالتقادم، قانونيهما من أي بمقتضى السقوط أسباب
[1]

. 

الحكم أن  أو سقطت، قد يشترط لجواز التسليم أن لا تكون الدعوى العمومية حيث

طبقا  وذلك ،في الدولة طالبة التسليم نقضاءنقضى بأحد أسباب الإإالقاضي بفرض عقوبة قد 

والمطلوب إليها التسليم لقوانين الدولة الطالبة
[2]

. 

ص مطلوب ما دام الشخ ،فعدم تحقق هذا الشرط يفقد التسليم أهميته ويصبح بدون جدوى

ن عقوبة سقطت سيفرج م بشأنقضاء الدعوى العمومية، أو يسلإسبب لوقائع لن يتابع لأجلها ب

التسليم عنه حتما بعد
[3]

. 

 ،ويعد هذا الشرط من الضمانات الأساسية عند محاكمة الشخص المطلوب تسليمه

، وذلك حتى ة القضائية للشخص المطلوبيهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحمايحيث 

لعقوبة مزدوجة لا يتعرض
[4].

 

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في الباب المتعلق بتسليم المجرمين،  فحصوب

إذا نص على عدم جواز التسليم بال ،نجد أن المشرع الجزائري إهتم بهذا الشرط وأكد عليه

د إنقضت بالتقادم قبل كانت الدعوى قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب، أو كانت العقوبة ق

بالقبض على الشخص المطلو
[5]

إلا أنه إستثنى جرائم الفساد المنصوص عليها في  ،

ل متحصلات الجريمة إلى م تحويفي حالة ما إذا ت ،( من هذا الشرط60/61القانون رقم )

الخارج، غير أنه قرر أن تكون مدة تقادم الدعوى العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة 

إستعمالها على نحو أو الممتلكات من قبل موظف عمومي يمة إختلاسرالمقررة بالنسبة لج

غير مشروع
[6]

 . 

                                                           
 .861علي جميل حرب، مرجع سابق، ص  [1]
كذلك: سليمان عبد  راجع .( من قانون الإجراءات الجزائية089وهذا ما أكد عليه المشرّع الجزائري في الفقرة الرابعة  من المادة ) [2]

 .801-804المنعم، "الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص ص 
 .80سلامة أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص  [3]
 .191م(، ص 8669؛ )مصر: مطبعة جامعة المنصورة، 1القصبي عصام الدين، "القانون الدولي الخاص"، ط [4]
 الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية( 089/4) المادة [5]
 .(، مرجع سابق60/61( من القانون رقم )88و  14المادتين ) [6]
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أكدت على هذا بل  ،نصت التي تفاقيات والمعاهداتكما أن هناك العديد من الإ

تفاقية إمنها، و (1)رمين في المادة كمعاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المج ،الشرط

  .منها (1)تسليم المجرمين في المادة جامعة الدول العربية ل

الواجب التطبيق لمعرفة أسباب  تعلق بتحديد القانوني ،طرح هنايي ذال لسؤالغير أن ا

تسليم أم قانون الدولة المطلوب النقضاء أو سقوط العقوبة، فهل هو قانون الدولة طالبة الإ

 ها ذلك؟ إلي

 :فإنه نكون أمام صورتين ا السؤالوللإجابة عن هذ

تفاقية العربية لمكافحة د في الإوهو ما ور :ة بقانون الدولة الطالبة للتسليمالعبر الأولى:

، إذ تنص على أنه من الحالات التي لا يجوز التسليم فيها، حالة ما تكون م1889الإرهاب 

الجريمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم طبقا لقانون الدولة طالبة التسليم
[1]

وهو نفس المنحى  ،

م1891لسنة  قضائيللتعاون التفاقية الرياض العربية إالذي أخذت به 
[2]

. 

بمعنى منع  :العبرة بقانون إحدى الدولتين الطالبة للتسليم أو المطلوب منها ذلك الثانية:

الدعوى العمومية أو سقوط العقوبة لأي سبب كان بمقتضى  نقضاءإالتسليم إذا ما تحقق 

تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم، ومثال ذلك الإتفاقية القانونية والقضائية 

بين دول إتحاد المغرب العربي
[3]

. 

تفاقية تسليم المجرمين لدول الجامعة العربية إ ي الصورة التي كانت قد أخذت بهاوه

م1818لعام 
[4]

 ،، وهو الاتجاه السائد في معاهدات التسليم المبرمة على المستوى العالمي

وبعض قوانين تسليم المجرمين في الدول العربية
[5]

. 

 ط المتعلقة بأطراف عملية التسليمثانيا: الشرو

يقصد بأطراف عملية التسليم تلك العناصر التي تقوم بإعمال إجراءات التسليم أو تنصب 

الإجراءات، فإذا كان الشخص المطلوب هو محور إجراءات التسليم فإن كل من عليها تلك 

 هما صاحبتا المصلحة في إجراء التسليم. التسليم  الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها

                                                           
 .م1889من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام /هـ( 0المادة ) [1]
 م.1891إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام /هـ( من 41المادة ) [2]
 م.1881إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول إتحاد المغرب العربي لعام  /ج( من16)المادة  [3]
لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو م، " 1818من إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لعام ( 0مثالها المادة ) [4]

حدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إلاّ إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إ
 .تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ"

 .من ق إ ج الجزائري ( 0، 1/  089مثالها المادة ) [5]
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-I للتسليم الدولة الطالبة 

المسلم به أن الدولة التي خرق شخص قانونها العقابي لها كامل الحق في المطالبة  من

ومثل هذا الطلب مشروع ما دام الهدف منه تمكين  .إلى دولة أخرى بتسليمه إذا غادر إقليمها

جرم لا ينبغي أن يمكنه من مالدولة الطالبة من ممارسة حق غير متنازع عليه، إذ أن هروب ال

لعقابالإعفاء من ا
[1]

.  

ء بموجب نص قانوني سوا ،طالبة التسليم للدولةقدا منع القضائي ختصاصالإ يكون حيث

 بمحاكمة امختص طالبةالالدولة  في الجزائي القضاء كوني أنَ بمعنى ،اهدينص تعداخلي أو

 أن تحيل العقاب حق ستيفاءإفي  عامة ولاية لها من بما البةوللدولة المط .المطلوب الشخص

 يرجعو ؟لا أم مختصة طالبةال كانت الدولة إذا فيما وبيان، القضائيّة أجهزتها على الجريمة

 التالية: مبادئال تحكمه يذوال الداخلي تشريعها في الواردة ختصاصقواعد الإ إلى ذلك بشأن

 زائيالج أحكام قانونها تطبيق في الدولة حق عنيي يذوال :لإقليميالإختصاص امبدأ  -1

إقليمها فوق المرتكبةرائم الج جميع على
[2]

. 

 الدولة تخويل يعني والسلبي والذي الإيجابي بشقيه :الشخصيص ختصاالإمبدأ  -8

 ئماالجر في النظر أو الخارج، في رعاياها يرتكبها ئم التيراالج على ئياالجز قانونها تطبيق

رعاياها ضد الخارج في التي ترتكب
[3]

. 

 تمس ئمراالج في حق النظر للدولة يكون بموجبه والذي :العيني ختصاصالإمبدأ  -1

وهذا النوع من الإختصاص يعتبر مكملا لمبدأ الإقليمية،  .صالحها الأساسيةوسلامتها وم أمنهاب

فهو يقضي بإمتداد القانون الجنائي إلى خارج إقليم الدولة، دون النظر إلى جنسية الجاني، ذلك 

ن المصالح الوطنية خارج إقليم الدولةأن المبدأ مؤسس على فكرة الدفاع ع
[4]

. 

غير ملزمة  المطالبة الدولة فإنِ ،ولتينالد محاكمل امعقود ختصاصالإ كان إذِا اأم

لكن  ،ختصاص محاكمهاإ يشملهم من تسلم لا فهي تسلم رعاياها لا الدولة نأ فطالما ،بالتسليم

                                                           
 .41يوسف إيهاب محمد، مرجع سابق، ص [1]
 .881محمود نجيب حسني، "شرح قانون العقوبات..."، مرجع سابق، ص  [2]
؛ 8،" ط-القسم العام –. ولتفاصيل أكثر راجع: مأمون محمد سلامة، "قانون العقوبات 818فتيحة بن ناصر، مرجع سابق، ص  [3]

 .00 -01 م( ص ص8661)القاهرة: دار النهضة العربية، 
 .01، ص نفسهالمرجع  [4]
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 الشخص يمكن ذلك خلافب والقول .إختصاصها تمارس لم إذا التسليم رفض لها يحق لا

مقتضيات  مع يتنافىو ما وه، الدولتين لقوانين خرقه رغم ،من العقاب الإفلات من المطلوب

العدالة
[1]

. 

-IIالتسليم ولة المطلوب إليهادال 

ص تسليم الشخإليها التسليم، ب ولة المطلوبدة الي ذمإختلف الفقه في مدى وجود إلتزام ف

 ا الشأنهذ فييوجد إلتزام  بأنه لا -وهو الغالب-إتجاه حيث يرى  .موضوع الطلب من عدمه

لدولة هذا الشخص إلى دولة أخرى لتحاكمه أو توقع العقاب في حقهابوجوب تسليم 
[2]

فيما  .

لتزام من نوع آخر مبعثه واجب المجاملة واللياقة أي أنه كما قال إتجاه آخر وجود إيرى 

لوب إليها التسليم هو ولة المطدن بأن التزام الالبعض عنه "مسألة إلتزام ناقص"، فهؤلاء يرو

لتزام من نوع خاصإ
[3]

. 

تخاذ قرار التسليم وفقا إالتسليم تتمتع بسلطة تقديرية في  إليهافالدولة المطلوب  ،إذن

لحتها وفقا لطبيعة للشروط التي تحكم هذا الإجراء، كما تراعي الإعتبارات السياسية ومص

ستقلال الدولة في تقدير إاقية أم لا. ذلك أن تفإبالدولة الطالبة سواء وجدت هناك علاقاتها 

القرار الذي تراه مناسبا من أعمال السيادة، حيث أنه لايمكن لأي دولة أن تجبرها على إتخاذ 

قرار لا تراه ملائما لها، إلا أن هذه السلطة التقديرية لا يمكن إعمالها في حالة ما إذا كان 

صادرا من المحكمة الجنائية الدولية الطلب
[4]

. 

-III الذين يجوز تسليمهم( الشروط المتعلقة بالأشخاص المطلوب تسليمهم( 

إن الأصل المعمول به في هذا الإطار هو جواز تسليم أي شخص لجأ إلى دولة معينة بعد 

أفعالا مجرمة على إقليم دولة أخرى، سواء لمحاكمته أو لتنفيذ العقوبة في حقه، لكن  إرتكابه

لهذا الأصل إستثناءات
[5]

 ، نوردها فيما يلي:

                                                           
 المجرمين إيمان فريحات، "تسليم. راجع كذلك: 90-98الفاضل، "محاضرات في تسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص ص   محمد [ 1]

 التيوالدولية  الإقليمية م والاتفاقيات1880لسنة الفارين المجرمين تسليم قانون ضوء في تاريخية (: دراسة8611-1880الأردن) في
(، ص  م8618،  2ع ، 39مج عمان: الجامعة الأردنية،) والقانون الشريعة علوم دراسات مجلةالتسليم"،  مجال في الأردن بها يرتبط
119. 

 .41، مرجع سابق، ص محمد يوسف إيهاب [2]
 .88محمود حسن العروسي، مرجع سابق، ص  [3]
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية.90راجع في ذلك: المادة ) [4]
 وما بعدها. 168علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  [5]
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 ،لدوليةالتشريعات الوطنية وا أغلب تضمنتهي ذوالالمبدأ العام  عدم جواز تسليم الرعايا: -1

من قبلهم في أي إقليم  المرتكب مالجرا كان نوع مهم هارعاياالدولة لعدم جواز تسليم  هو

خارج دولتهم
[1]

لا يجوز إلزام دولة أن تسلم إلى دولة أخرى أحد  هذا المبدأ بموجبف. 

مواطنيها
[2]

 فهل لهذا المبدأ إستثناءات؟ وماذا عن تسليم رعايا الدول الأخرى؟ .

 المطلوبالشخص  وضع يخرج ولا ،رعاياال تسليم جواز مدىمسألة  في الدول تختلف

 :ثلاث أحوال عن تسليمه

 حاملي تسليم إلى في هذه الحالة الدولي تجاهالإ ويذهب، الطالبة الدولة رعية إما فهو

 يحمل به المطالب الشخص أن طالما الشأن في هذا خلاف يوجد فلا ،الطالبة الدولة جنسية

إقليمها على جرمه رتكبإ والتي الطالبة الدولة جنسية
[3]

 إذ خلاف محل تعتبر لا الحالة وهذه ،

 الموضوعية شروطه التسليم طلب ستيفاءإ حال الطالبة الدولة إلى المجرم الهارب تسليم يجب

 .الشكلية وإجراءاته

 جدلا الرعايا تسليم مبدأ يثير في هذه الحالةو ،ها التسليمإلي المطلوب الدولة رعية ماإو

المبدأ لهذا ومعارض مؤيد بينالفقه  في نقساماإ فنجد ،المختلفة الدول في واسعا
[4]

. 

 أو المعاهدة نصوص بحسب في هذه الحالة يختلف الوضعثالثة، و دولة رعية ماإو

 ستشارةالإ أصبحت الثالثة الدولة ستشارةإ تتضمن فإذا .المعنية الدول بين المبرمة تفاقيةالإ

ا هذ التسليم واتفاقيات معاهدات تتضمن إذا لم أما التسليم، منها المطلوب لدولةعلى ا واجبة

 بالمثل المعاملة لشرط ضمانا أو دولية مجاملة مجرد الثالثة ستشارة الدولةإ أصبحت ،الشرط

لدولةل السياسية مصالحال مع ماشىيت بما
[5]

. 

 من كانوا سواء عدم تسليمهم أو ،المطلوبين الأشخاص تسليم أن تؤكد العملية والممارسة

 .رمةبالم المعاهدات على يتوقف غيرهم من أو الرعايا

                                                           
 .14حسين بن سعيد الغافري، "الجهود الدولية في مواجهة جرائم الأنترنت"، مرجع سابق، ص  [1]
الجزائية الجزائري في الباب المتعلق بتسليم المجرمين، لا يقبل تسليم المواطنين ( من قانون الإجراءات 089/1 فطبقا للمادة) [2]

يم الجزائريين إلى أي دولة أجنبية. فإذا ما قام أحد المواطنين بارتكاب جريمة في إحدى الدول ثم فر إلى الجزائر، وقامت تلك الدولة بتقد
 .لشخص كونه يتمتع بالجنسية الجزائرية، والجزائر هي الأحق بمحاكمتهطلب لتسليمه لها ، ففي هذه الحالة لا يجوز تسليم هذا ا

 وما بعدها. 444م(، ص 1894العربية،  النهضة دار ؛ )القاهرة: 1الدولي"، ط القانون لدراسة "مقدمة الدين عامر، صلاح [3]
 .818سراج الدين، مرجع سابق، ص  محمد الفتاح عبد [4]
 .01م(،  ص  2006العربية، النهضة دار  والقانون"، د/ط،؛ )القاهرة: الواقع بين المجرمين "تسليممبارك،  العزيز عبد هشام [5]
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ئ السائدة في أغلب التشريعات من المباد :نييالسياس اللاجئينعدم جواز تسليم  -2

عدم جواز تسليم ممنوحي  ،تفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتعلقة بتسليم المجرمينوالإ

حق اللجوء السياسي
[1]

. 

تجاه عام يقضي بعدم إالمقام أنه يسود المجتمع الدولي ومما تجدر الإشارة إليه في هذا 

جواز التسليم في الجرائم السياسية
[2]

مجرما وذلك راجع إلى أن المجرم السياسي لا يعتبر  ،

، ذلك أن دافعهم ليس في علم الإجرام أو علم الاجتماع صطلاحبالمعنى الذي يحمله هذا الإ

يق إذ غالبا ما يرتكب السلوك بهدف تحق إصلاحي،بسبب مادي، أو هدف شخصي، بل عقائدي 

تحررية من نظام جائر في رأيهم أغراض وأهداف قومية
[3]

 . 

وذجية بشأن تسليم المجرمين معاهدة الأمم المتحدة النم نجد تطبيقا له في تجاهوهذا الإ

م1886
[4]

م1818تفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين إ و، 
[5]

 . 

تفاقية  ميريدا إمن  (44) المادة من (11) الفقرة أن نجد جرائم الفساد، على وبالتطبيق

م لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص " تنص على أنه: إذا رُفض طلب تسليم مقدَّ

المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف 

الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، متلقية الطلب، إذا كان قانونها 

بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون 

"الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها
[6]

 تسليم عن عوضا قررت قد تفاقيةالإ أن أي، 

بها أو ما تبقى منها العقوبة المحكوم بتنفيذ هي تقوم أن لرعاياها الدولة
[]

. 

                                                           
 ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.089/8المادة )  [1]
بالجريمة السياسية: تلك الجريمة الموجه مباشرة إلى كيان السلطة السياسية في الدولة سواء من جهة الخارج أو الداخل. راجع:  يقصد [2]

 .81محمد عطية راغب، "التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي"، )القاهرة: مكتبة النهضة العربية، د.ت(، ص 
 .14-11مرجع سابق، ص ص علي جميل حرب،  [3]
 م.1886( من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين 1المادة ) [4]
 م1818إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لعام ( من 4المادة) [5]
 م. 1899( من إتفاقية فيينا لعام 0/16تقابلها المادة ) [6]
[] ( إذا10/18وهو نفس ما أخذت به إتفاقية باليرمو التي جاء في مادتها ":) بحجة قضائي حكم تنفيذ بغرض مقدم التسليم طلب رفض 
 قانونها إذا كان الطلب متلقية الطرف الدولة على وجب الطلب، متلقية الطرف الدولة مواطني من تسليمه هو المطلوب الشخص أن

 بمقتضى الصادر الحكم تنفيذ في تنظر أن الطالب من الطرف طلب على وبناءا القانون ومقتضيات يتفق ذلك كان وإذا بذلك يسمح الداخلي
معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم  سارت النهج ذات وعلى  ."به المحكوم العقوبة من تبقى ما أوتنفيذ الداخلي، الطالب الطرف قانون

 من تسليمه المطلوب الشخص كان إذا :التالية الظروف من أي في التسليم رفض يجوز "أنه على /أ(4) نصت المادة حيث المجرمين
على  حالته بعرض ذلك، الأخرى الدولة التمست إذا تقوم فإنها السبب لهذا للتسليم الدولة المطالبة رفض حالة وفي المطالبة، الدولة رعايا

 بالتسليم لأجله". المطالب الجرم بشأن الشخص هذا ضد الملائم الإجراء لاتخاذ المختصة سلطاتها
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إذا لم تقم الدولة الطرف " تفاقية ميريدا على:إ( من 44( من المادة )11ص الفقرة)كما تن

جرم تنطبق عليه هذه ا بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بالتي يوجد الجاني المزعوم في إقليمه

المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب 

التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ 

آخر يعتبر خطيرا  تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم

بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في 

"الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة
[]

. 

الدولة  كتشفتإالتسليم، على حظر التسليم إذا  وتكاد تنص معظم الإتفاقيات الدولية بشأن

الشخص أو ممارسة التمييز ضد  المطلوب منها التسليم أن وراء هذا الأخير دافعا سياسيا

"لا يجوز تفسير  على أنه: نصت تفاقية ميريدا عن هذا المنحى إذإالمطلوب تسليمه. ولم تخرج 

ية لتزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقإتفاقية على أنه يفرض أي حكم في هذه الإ

عتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو لإوجيهة ل االطلب أسباب

عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق 

ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب"
[1]

. 

يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد " على أنه:نصت كما 

الأطراف. وتتعهد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول 

دراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم إالدول الأطراف ب

ن الأفعال للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا م تبرم فيما بينها. ولا يجوز

تخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم"إتفاقية جرما سياسيا اذا ما المجرّمة وفقا لهذه الإ
[2]

. 

إتفاقية ميريدا أشارت إلى أن القوانين الداخلية أن  مفيد الإشارة إلىمن الوفي الأخير 

 والإلتزامات التعاهدية لطرفي عملية التسليم هي أساس شروط التسليم، بنصهاللدولة المطالبة 

متلقية ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف  التييخضع التسليم للشروط  " :نهأعلى 

                                                           
[] ( من إتفاقية باليرمو10/16و بنفس المبدأ أخذت المادة ) 
 ( من إتفاقية ميريدا.44/11المادة )[ 1]
 (.44/4المادة )، سابق، مرجع إتفاقية ميريدا،[ 2]
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وبة الدنيا المشترطة ، بما فى ذلك الشروط المتعلقة بالعقو معاهدات التسليم الساريةأالطلب 

"ند اليها فى رفض التسليمتن تسأيجوز للدولة الطرف متلقية الطلب لتى سباب اللتسليم والأ
[1]

. 

 إجراءات التسليم الفرع الثاني:

إجراءات التسليم تلك القواعد ذات الطبيعة الإجرائية التي تتخذها الدول الأطراف يقصد ب

ليكون هذا  ،لأجل إتمام عملية التسليم الدولية داتهاوفقا لقوانينها الوطنية وتعه ،في عملية التسليم

التوفيق بين المحافظة على حقوق الإنسان هو  رتبا لأثارة، والهدف منهاالأخير صحيحا وم

عن ضرورات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة  ةالناشئ ةصالح العاممتأمين الو ،وحريته

بحيث لا يفلت أي مجرم من العقاب
[2].

 

 بيان لها: فيما يليو ،بالتسليم تتقاسمها الدولتان الطالبة والمطالبةوهذه الإجراءات 

منهم لأول من فقهاء القانون الدولي، و: إن الجيل اإجراءات الدولة طالبة التسليم أولا:

بمعاقبة  بأن هناك واجب يترتب في ذمة الدولة، يتمثل في إلتزامها ، رأى"جروسيوس"

الشخص الذي يرتكب جريمة في الخارج ويهرب إليها، أو تسليمه لسلطات الدولة التي إرتكبت 

ذهب الفقه قد و .المختصة فيها توقيع العقاب عليه الجريمة على إقليمها، لتتولى السلطات

المعاصر في نفس الإتجاه
[3]

. 

في البة صراحة عن رغبتها الدولة الط امن خلاله تعبر ويعتبر طلب التسليم الأداة التي

. والأصل أن يكون كتابة لا يمكن أن ينشأ الحق في التسليم، فبدونه ستلام الشخص المطلوبإ

تصال برقيا أو تلغرافيا أو عن طريق الإشفاهة أو أن يرسل  يث أنه لا يجوز أن يقدمح

ستثناءستعجال وعلى سبيل الإلا في حالات معينة تتميز بصفة الإ، إالإلكتروني
[4]

. 

ويرفق عادة طلب التسليم بمجموعة من المستندات القضائية التي تثبت أدلة الإدانة أو 

وأمر القبض الصادر ضده،  ،وطبيعة الجرم المتهم به ،الإتهام على الشخص المطلوب تسليمه

وبعض مواصفات الشخص المطلوب تسليمه والتي من شأنها إعانة أجهزة الدولة المطالبة 

والقبض عليه هعقببالتسليم على ت
[]

 . 

                                                           
 (.44/9، المادة )،سابق، مرجع إتفاقية ميريدا، [1]
 .10، "الجهود الدولية في مواجهة جرائم الأنترنت"، مرجع سابق، ص حسين بن سعيد الغافري [2]
 .101عبد الفتاح محمد سراج الدين، مرجع سابق، ص  [3]
 .100ص  عبد الفتاح محمد سراج الدين، مرجع سابق، ( من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين. راجع كذلك:8/1المادة ) [4]
[ ]( 068بالرجوع إلى نص المادة)  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، يتضح لنا أن الأوراق والمستندات والوثائق التي نص

بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما من شأنه الإعانة على تحديد  -أ :المشرع على إرفاقها بالطلب هي
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وتتماثل معظم الأنظمة القانونية في طلب ذات الوثائق التي يجب أن ترفق بطلب التسليم 

سواء تلك المنصوص عليها في التشريعات الداخلية أو الإتفاقيات
[1]

 . 

بخصوص الجهات المناط بها إعداد وتقديم طلب التسليم، فبما أن التسليم عمل من  أما

أعمال السيادة فلا يمكن أن تقدمه إلا دولة إلى دولة، كما أن إعداد طلب التسليم يعد من 

فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية فإن  .التي تتصل بالنظام القضائي للدولالأعمال 

حيث يقدم الطلب بصفة  ،-مكتب الأعمال الخارجية- دأ من إدارة العدلإجراءات التسليم تب

أو النائب المحلي  ،العام لهذه الولاية يلمحاممن اأو ،محاكم الولاية طالبة التسليم أساسية من

وكيل النائب العام الذي يرسله  طرف يتم إعداد طلب التسليم منفالخاص بها. أما في فرنسا 

حيث تقوم الأخيرة بإرسال ملف  ،فيتولى هذا الأخير إرساله إلى وزارة العدل ،إلى النائب العام

لف إلى التسليم كاملا إلى وزارة الخارجية التي تتولى عبر القنوات الدبلوماسية إرسال الم

مطلوب إليها التسليمسفارتها في الدولة ال
[2]

.  

وإن  ،الدبلوماسي أو القضائيالطريق  فهي إما ،وسيلة الإتصال بين الدولفيما يتعلق بأما 

أغلب  انصت عليهحيث  ،كانت القناة الأولى هي التي جرى العمل على قبولها كمبدأ بين الدول

ض الدول تقديم الطلب بالطريق عبر وتعتب هذا، .تفاقيات الدولية بمختلف أنواعهاالمعاهدات والإ

لرسمية الوثائق، غير أن دول أخرى تتشدد في مراعاة رسمية الوثائق  االدبلوماسي ضمان

فتشترط عدة توقيعات حتى يمكن قبولها لدى الجهات القضائية
[3]

. 

ع الطريق الدبلوماسي وفي هذا السياق أشارت الإتفاقية الأوروبية للتسليم إلى إمكانية إتبا

أي طريق آخر يتفق بشأنه طرفي عملية التسليمأو 
[4]

ويبدو جليا أن الإتجاه الأوروبي ترك  .

                                                                                                                                                                                           
ضار صادر من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه أمر القبض أو الإح -ب .شخصيته على وجه الدقة وصورته إن أمكن

صورة من النصوص القانونية التي تعاقب  -ج .وصورة من الحكم إذا كان محكوما عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي أو لم يحزها
نها لن تلاحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب تعهد من الدولة طالبة التسليم بأ -د .على الفعل والأدلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب

تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم  -هـ .تسليمه من أجل جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة أو الجرائم التي كانت محل طلب التسليم
لة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص تعهد من الدو -و .تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة الدولة التي سلمت المطلوب على ذلك

 المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه.
(. كما أشارت إليها الإتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين 1/8أشارت المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين إلى هذه الوثائق في المادة ) [1]

 (.18/8م في المادة )1810لعام 
 .100-104عبد الفتاح محمد سراج الدين، مرجع سابق، ص ص  [2]
 .111محمود حسن العروسي، مرجع سابق، ص  [3]
 89( من البروتوكول الإضافي الثاني رقم:1( من الإتفاقية الأوروبيةللتسليم المجرمين ، التي عوضت بالمادة )18/1راجع المادة ) [4]

 م، ليضاف الطريق القضائي.10/61/1809الصادر بتاريخ 
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نموذجية لتسليم إختيار قناة تقديم طلب التسليم للأطراف، على عكس إتفاقية الأمم المتحدة ال

عتبرت الطريق الوحيد لتقديم طلبات التسليم هو القناة الديبلوماسيةإالمجرمين التي 
[1]

. 

إعداد وتقديم  الجزائية إلى إجراءاتأما المشرع الجزائري فلم يشر في قانون الإجراءات 

يكون بهذا قد ترك الأمر للقوانين الداخلية لكل دولة مطالبة بالتسليم،  ، ربماالطلب كدولة طالبة

لأن كل دولة تقوم بسن قوانين تفرد فيها أحكاما خاصة  لتنظم ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة،

 مطالبة بالتسليم، وبالتالي فالدولة الطالبة في بالإجراءات المتعلقة بالموضوع بإعتبارها دولة

 غنى عن مثل هذه الأحكام.

: وفقا لما هو منصوص عليه في القانون إجراءات الدولة المطلوب منها التسليم ثانيا:

ا لو طلب منها تسليم أحد الأشخاص، فإن الإجراءات التي تقوم بها الجزائر فيم ،الجزائري

 مراحل: تنقسم إلى ثلاث

ثم من طرف وزير العدل وفحصه من قبل وزير الخارجية تلقي الطلبالأولى: 
[2].

 

وهي ستدلالات والقبض على الشخص المطلوب اتخاذ إجراءات التحري وجمع الإ: الثانية

 ختصاص الجهات الأمنية.إمن 

المقبوض عليه من طرف النائب العام لدى المحكمة  ستجوابإوالمرحلة الثالثة: تتمثل في 

ساعة (84)العليا ويحرر محضر بذلك خلال 
[3]،

ترفع المحاضر والمستندات إلى الغرفة  

أيام تبدأ من تاريخ تبليغ  (69)الجنائية للمحكمة العليا وتحدد له جلسة في أجل أقصاه 

إذا ما طلب ذلك الشخص  ،إضافيةأيام  (69)كما يجوز أن تمدد هذه المدة إلى  ،المستندات

النيابة العامة المطلوب أو
[4]،

وللشخص المطلوب أن يستعين بمحام معتمد لدى المحكمة العليا  

مالم يتقرر خلاف ذلك بناءا على طلب  ،كما تجري المحاكمة في جلسة علنية ،للدفاع عنه

عن تلك الإجراءات  الأخيرهذا وإذا تنازل  النيابة العامة أو طلب الشخص المطلوب تسليمه.

من طرف المحكمة ثبات ذلكفإنه يتعين إ
[5]

 . 

كوجود ملف التسليم  ،ق من توافر الشروط الشكليةوالمحكمة وهي بصدد ذلك تتحق

من الجهات المختصة  عليها والواجب إرفاقها مصادق ،حتوائه على جميع الوثائق المطلوبةإو

                                                           
 ( من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين.1/1راجع في ذلك: المادة ) [1]

 .(061المادة )ون الإجراءات الجزائية الجزائري، قان [1]
 (.060، المادة )نفسه المرجع [3]

 (.060، المادة  )المرجع نفسه  [3]
 (.069، المادة ) المرجع نفسه [4]
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كشرط  ،ضرورة التأكد من توافر الشروط الموضوعية فضلا عن .الدولة طالبة التسليمفي 

وجود أي مانع  والتأكد من عدم ،العقوبةنقضاء الدعوى العمومية أوإعدم و ،زدواجية التجريمإ

بموجب  المطلوب، بتسليم الشخص تقضي ؛الشروط كامل توافرفإذا تأكد لها  من موانع التسليم.

وزير  بعدها يعرض .يمه بتنازله عن الإجراءاتأو بإقرار المطلوب تسل ،قرار بقبول التسليم

مرسوما بالإذن بالتسليم، وإذا إنقضى شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم للدولة  للتوقيع العدل

 ، ولا يجوزهذا الأخير يفرج عن المعنيبإستلام الشخص  هاالطالبة دون أن يقوم ممثلو

المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب
[1]

 . 

، أو أن الأدلة الواردة في طلب أن الشروط القانونية غير متوفرة المحكمة أما أ إذا رأت

فلها أن ترفض الطلب  ،التسليم أو التحقيقات غير كافية لثبوت الجريمة المنسوبة إلى المطلوب 

مسببا هذا الأخير بالرفض على أن يكونبإبداء رأيها في طلب التسليم في شكل قرار 
[2]

. 

ا كان في سلم معه كل ميأن  المطلوبعند تسليم الشخص يجب  ما سبق،بالإضافة إلى 

ه حتفاظ بيجوز الإ كمان دليلا على الجريمة، ، وكل ما يمكن أن يكوحوزته أثناء القبض عليه

مستقبلا سترجاعهإحتفظ بحق أو أن ت ،إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم لزوما لذلك
[3]

.  

 ،الأموال التي تدفع لنقل الشخص المطلوب تسليمه –فيما يتعلق بنفقات التسليم أما 

وأحيانا لترجمة الوثائق والمستندات المطلوبة ،ومتحصلات الجريمة
[4]

فلم تعالج إتفاقية ميريدا  -

قياسا على ما تضمنته بشأن النفقات التي تبذل في مجال المساعدة القانونية و هذه المسألة. لكن

ن الدولة الطرف متلقية الطلب تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ ، فإ-كما سنوضحه لاحقا– المتبادلة

ت تلبية الطلب تتطلب الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كان

نفقات ضخمة، وجب على الدولتين التتشاور لتحديد كيفية تحمل تلك النفقات
[5]

. 

 ين في مكافحة الفساد وآليات حلهاشكاليات نظام تسليم المجرمإالفرع الثالث: 

 هذا الفرع أهم العقبات والإشكاليات التي تعترض نظام تسليم المجرمين، كما لتناوي

على الأقل محاولة  اليات أوتخاذها للقضاء على هذه الإشكإتعرض لأهم الآليات التي ينبغي ي

  :على النحو التاليل منها، وذلك يالتقل

                                                           
 (.011، المادة )قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق  [1]
 (.068، المادة )نفسه المرجع [2]
 م. 1818( من إتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين 18المادة ) [3]
 .406عبد الفتاح محمد سراج الدين، مرجع سابق، ص [ 4]

 ( من إتفاقية ميريدا.40/89راجع في ذلك المادة ) [5]
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 ها نظام تسليم المجرمينثيرالتي يأولا: الإشكاليات 

من الإشكاليات التي تعترض التعاون الدولي في مكافحة الفساد والمتعلقة بتسليم 

 لذلك: وفيما يلي بيان التزاحم في طلبات التسليم.، إشكاليتي إزدواجية التجريم والمجرمين

-I لتجريمشكالية إزدواجية اإ 

لا تخلو الإتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية ذات الصلة بتسليم كما سبقت الإشارة، 

ويرجع  .كشرط أساسي للإستجابة لطلبات التسليم ،المجرمين من شرط إزدواجية التجريم

ساسه أبالحرية الشخصية  يمكن أن يمسجراء إالتجريم إلى كون التسليم زدواج إأساس حتمية 

مبرر في النظام القانوني  ستساغته دونإراء لا يمكن وبالتالي فهذا الإجالقضاء الأجنبي، 

لا تصدم مشاعر الجماعة التي حتى  هذا الأخير،كما يجب أن يكون الفعل مجرما في  .الوطني

ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بالقبض عليه لإرتكابه فعلا مباحا ومشروعا لديها
[1]

. 

التجريم فإنه غالبا ما يكون عقبة أمام التعاون  وعلى الرغم من أهمية شرط إزدواجية

الدولي في مجال تسليم المجرمين بالنسبة لجرائم  الفساد، خاصة وأن بعض الدول لا تجرم 

التي تقترن ببعض الظروف  لاسيما تلك ،بعض الجرائم التي أشارت إليها إتفاقية "ميريدا"

صعوبة التي يمكن ال فضلا عنت، تكبة بإستعمال الأنترنالمروالأوصاف كجرائم الفساد 

لية للدولة المطلوب منها ها عند تفسير النصوص القانونية التقليدية في التشريعات الداختمصادف

منها المستحدثةخاصة  ،فسادومدى إستجابتها لمتطلبات تجريم جرائم ال ،التسليم
[2]

مر الذي ، الأ

 .في جانبها المتعلق بتسليم المجرمين قد يعيق تطبيق إتفاقية ميريدا

أوصاف الجرائم من دولة إلى  ط إزدواج التجريم إشكالا في حالة إختلافكما يطرح شر

العقوبات رغم وحدة عناصر الأفعال المجرمة الذي تختلف معه ،أخرى
[3]

 . 

التجريم أن  زدواجإهل يكفي لقيام شرط  في هذا السياق هو: السؤال الذي ينبغي طرحهو

 الوصف الجزائي للأفعال تطابقيجب أن يالدولتين، أم  تاتشريع كل فيون معاقبا على الفعل يك

 ؟محل التسليم

                                                           
دكتوراه، كلية الحقوق،  جامعة الإسكندرية، سامح أحمد موسى، "الجوانب الإجرائية للحماية الجنائية لشبكة الأنترنت"، )أطروحة  [1]

 .118م(، ص 8616
 .81جميل عبد الباقي الصغير، مرجع سابق، ص  [2]
 .48م(، ص 1881؛ )دمشق: مطبعة خالد بن الوليد، 1محمد الفاضل، "التعاون الدولي في مكافحة الإجرام"، ط [3]
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ة جريم الوقاع تشكل أن ،في التجريم زدواجأنه يكفي لتحقق شرط الإ على الرأ  إستقر

كلتا الدولتين تشريعيبالنسبة ل
[1]

، بمعنى أنه طالما أن الفعل مجرم وإن كان بوصفين مختلفين، 

فيجب إعتبار شرط إزدواج التجريم قائما، ذلك أن العبرة بوحدة الواقعة وليس بالوصف
[2]. 

II- شكالية التزاحم في طلبات التسليما 

الحالة التي يصل فيها إلى الدولة المطلوب منها التسليم أكثر من طلب لتسليم  توصف

بـ:  مختلفةبجرائم  بنفس الجريمة أو امحكوم عليه، سواء كان الطلب متعلقالنفس المتهم أو 

"التزاحم في طلبات التسليم" أو "تنازع الطلبات"
[3]

  . 

، أن الشخص -ذات البعد الدولي منهاخاصة -لق هذه الإشكالية بجرائم الفساد ومناط تع

فيمكن عندئذ  ويفر إلى بلد ثالث، مطلوب تسليمه قد يرتكب جريمة في دولة غير بلده الأصليال

ي يحمل جنسيتها أن ت، كما يمكن للدولة اله الدولة التي إرتكب الجريمة على إقليمهابأن تطل

كب الشخص جريمتين ونكون كذلك أمام حالة لتزاحم الطلبات في حالة ما إذا ارت .تطلبه

يرتكب العديد من الجرائم في بلاد غير بلده أو  الأصلي والأخرى خارجه، هإحداهما في بلد

الأصلي
[4]

. 

على مصالح  رلا تقتصأن أثار الجرائم  ،والملاحظ من خلال الحالات المشار إليها

، وهي الحالة التي تتزاحم فيها طلبات التسليم من دولة كثرأبل تمتد لتمس  ،ةأساسية لدولة واحد

 المقدمة من طرف الدول المتضررة إلى الدولة المطلوب إليها التسليم.

شارة إلى أن تعدد طلبات التسليم التي ترد إلى الدولة المطلوب إليها هذا، ومن المفيد الإ

التسليم، هو نتيجة لكون قانون العقوبات في أغلب الدول إقليمي وشخصي في نفس الوقت، 

  بسبب نفس الجرم.لدولتين أو أكثر لمحاكمة ذات الشخص  ختصاصاللإوبذلك يعقد 

لدولة المطلوب إليها لنكون أمام حالة تزاحم يكفي أن تتوالى طلبات التسليم إلى اهذا، و

ي متواجد على إقليمها، ولم تسلمه بعد إلى أ هت، طالما أن الشخص المطلوب تسليمفي الطلبا

                                                           
 .141عبد المنعم، "الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص سليمان [1]
 .94ص، سابق مرجع "التعاون الدولي في مكافحة الإجرام"، محمد الفاضل، [2]
)أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق أحمد محمد السيد عبد الله "التعاون الدولي في الإجراءات الجنائية: دراسة مقارنة بالنظام الإسلامي"، [ 3]

 .184م(، ص8668جامعة المنصورة، 
 .181محمود حسن العروسي، مرجع سابق، ص  [4]
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أن تتزامن الطلبات في وصولها إلى الدولة  طلا يشتره، حيث بشأنمن الدول التي قدمت طلبا 

المطلوب إليها التسليم
[1]

 . 

 أولوية إجابة طلبات التسليم وتفضيل التسليم لدولة دون أخرى؟ لكن الإشكال يثور حول

 التي يطرحها نظام تسليم المجرمينثانيا: آليات حل الإشكاليات 

 إزدواجية التجريم والتزاحم في طلبات التسليم.ية ميريدا لحل إشكاليتي تصدت إتفاق 

 وفيما يلي بيان لذلك:

I-  شكالية إزدواجية التجريمإحل 

زدواجية إشترط توافر إ"في مسائل التعاون الدولي، كلما  :أنهتفاقية ميريدا على إ تنص

عتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف إ التجريم وجب

متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف 

ذا كان إتستخدمه الدولة الطرف الطالبة،  تسميته نفس المصطلح الذيالطالبة أو تستخدم في 

في قوانين كلتا السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا 

"الدولتين الطرفين
[2]

. 

مخرجا مناسبا لتجاوز ما  تطرح إتفاقية ميريدا من خلال هذا النص يتضح لنا أن

ما تلتزم به الدول من تجريم للأفعال المنصوص  إشكالية إزدواج التجريم، حيث أن تطرحه

زدواجية التجريمإر الأساس القانوني الكافي لتحقق عليها في الإتفاقيات التي تبرمها، يوف
[3]

 . 

الخاصة بتسليم  الحديثة ات الدوليةالتشريع ركزت ،التجريم شكالية إزدواجإكذلك ولحل 

في  تخفيف التطبيق الصارم لهذا الشرط، وذلك عن طريق إدراج أحكام عامةالمجرمين على 

ضى بمقت وجب التجريمالأفعال التي تست بتسمية، وذلك إما ذات الصلةالمعاهدات والإتفاقيات 

يقع تحت طائل مستوى أي سلوك يتم تجريمه وبسبب قوانين الدولتين معا، أو السماح بالتسليم 

التسليم الطالبة والدولة المطلوب إليها دولةمن المعين من العقوبة في كل 
[4]

. 

المخدرات  كإتفاقية ،اقيات المتعددة الأطرافتجدر الإشارة إلى أن بعض الإتفو 

رتكاب أفعال إيم حال قيام الأشخاص المطلوبين بقد نصت على جواز التسل ،والمؤثرات العقلية

                                                           
 .181محمود حسن العروسي، مرجع سابق، ص  [1]
 ( من إتفاقية ميريدا.41/8المادة ) [2]
 .146سامح أحمد موسى، مرجع سابق، ص  [3]
الجنائية في مواجهة جرائم الأنترنت: دراسة مقارنة"، )أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حسين بن سعيد الغافري، "السياسة  [4]

 .119م(، ص 8660عين شمس، القاهرة، 
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قيامهم بالأعمال  مجرد الأساسية، أو حتىمصالحه إجرامية تهدد كيان المجتمع الدولي و

ك الأفعالظرا لجسامة تلأو المساهمة فيها، ن عالشرو أو ،التحضيرية لها
[1]

. 

، المجرمين تسليمية لآبذات الصلة  الثنائية تفاقياتوالإ الوطنية تشريعاتالب أما فيما يتعلق

 ازدواج مبدأ تطبيق يثيرها التي بالمشكلات المتعلقة الحلولعلى  دون النص فبعضها جاء

 ما ستبعدإ حيث، المسألة هذه عالج السويسري القانون مثل ها الآخر،بعض أن حين في .التجريم

 شرط نطاق من العقاب أو للإدانة لازمة خاصة شروط الطالبة من الدولة قانون يتطلبه قد

 التحلل إلى إجازة العربية الدول جامعة تفاقيةإ مثل ت،تفاقياالإ بعض تذهبو .التجريم زدواجإ

 طالبة الدولة رعايا من المطلوب الشخص كان إذا ما حالة يف التجريم زدواجإشرط  من

العقوبة نفس تقرر أخرى دولة رعايا من أو التسليم
[2]

. 

 عبر المنظمة الجريمة بمكافحة المعنية المتحدة الأمم تفاقياتإ منظومة وتمثلهذا، 

 خلال فمن ،التجريم زدواجإ مشكلة تطرحه لما مناسبا مخرجا، والفساد الوطنية والمخدرات

 لتحقق الكافي يتوفر الأساس ،تفاقياتالإ تلك في عليها المنصوص الأفعال الدول بتجريم لتزامإ

 .أو على الأقل حل إشكالاته زدواج التجريمإ شرط

II- شكالية التزاحم في طلبات التسليمحل ا 

؛ فهناك من ذهب إلى شكالية التزاحم في طلبات التسليمإأراء الفقهاء بشأن حل  ختلفتإ

خذ بأسبقية تقديم إعمال معيار جسامة الجرم ومدة العقوبة المقررة له، وذهب إتجاه آخر إلى الأ

المطلوب الشخص جنسيةطلب التسليم و
[3]

. 

 ستقرارلم يتم الإ ،باتطلالالتسليم في حالة تزاحم  أولويات إن تحديد وترتيبوعمليا ف

نه في الإتجاه الدولي، حيث توجد إختلافات عديدة في ترتيب هذه الأولويات، بل أن هذا بشأ

، ويعود ذلك ةلة الواحدة في كل إتفاقية على حدالإختلاف يمكن ملاحظته على مستوى الدو

بصفة أساسية إلى إختلاف أولويات الدول ومصالحها مع الأطراف المتعاقدة
[4]

. 

 ،واحدة جريمةبشأن  الطلبات تعدد عن الناشئة ختصاصاتالإ بترتيب فيما يتعلق اأم

 ولويةالأ تمنح ابموجبه تيوال التسليم إليها الدولة المطلوب عليها تسير أن ينبغي التي القاعدةو

                                                           
م(، ص 8618عبد الرحمن فتحي سمحان، "تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي"، د/ط؛ )القاهرة: دار النهضة العربية، [ 1]

896. 
 .11عبد الغفار، مرجع سابق، ص مصطفى [2]
 .181محمود حسن العروسي، مرجع سابق، ص  [3]
 .884أحمد محمد السيد عبد الله، مرجع سابق، ص  [4]
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 بين ولوياتالأ تسلسل على النص من الدولي القانون قواعد خلت فقد .تلك أو الدولة هذه لطلب

خاص تفاقإ بينها يتم ما لم نةمعي قاعدة بإتباع الدول تلزم لا بحيث ،ختصاصاتالإ
[1]

. 

وسلامتها أمنها الجريمة ستهدفتإ التي للدولة الأفضلية يعطي تجاههناك إ نأ إلا
[]

ن إو ،

في  حقيقية مصلحة الدولة لهذه أن ذلك (،العيني ختصاصالإ) حدودها خارج رتكبتإ قد كانت

 وقع التي للدولةفيما يعطي إتجاه آخر الأفضلية  .ةساسيالأ ومصالحها بحقوقها مس من معاقبة

 المطلوب للدولة كونت بأنهناك من يرى (. في حين الإقليمي الاختصاصعلى إقليمها) الجرم

 بعد وذلك ،العدالة سير لحسن تحقيقا الأكثر المناسب الحل تضعن أ الحرية في التسليم إليها

ةحد على قضية كل تصاحب التي والملابسات الظروف جميع أخذها
[2].

 

تفاقية تسليم فنجد مثلا إ في الأخذ بالإتجاهات المشار إليها،الإتفاقيات  قد إختلفتو

ية قد نصت على أنه: "إذا تقدمت للدولة المطلوب العرب الجامعة بين دول المعقودة المجرمين

منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الجريمة فتكون 

الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها، ثم للدولة التي إرتكبت الجريمة في 

طلوب تسليمه، أما إذا كانت الطلبات خاصة بجرائم أراضيها، ثم للدولة التي ينتمي إليها الم

مختلفة فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها"
[3]

. 

كما نصت إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على أنه: " إذا تعددت طلبات التسليم 

للطرف المتعاقد الذي من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية  في التسليم 

أضرت الجريمة بمصالحه، ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في إقليمه، ثم الطرف 

الظروف  تحدتفإذا إ الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند إرتكاب الجريمة.

يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم. أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة 

فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي إرتكبت فيه..."
 [4]

. 

وذهبت العديد من الإتفاقيات الثنائية في نفس المنحى، حيث تضمنت نصوصا تصدت 

زاحم طلبات التسليملحل مشكلة ت
[5]

. 

                                                           
 .118، مرجع سابق، ص إيمان فريحات [1]
[]  (من ق.إ ج،ج.088وبهذا الإتجاه أخذت المادة ) 
 .118، مرجع سابق، ص إيمان فريحات[ 2]
  إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية. من (11) المادة3] ]
 ( من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.40المادة ) [4]
( 9م، والمادة )1804( من الإتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا عام 81راجع مثلا: المادة ) [5]

( من الإتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين المبرمة بين 16م، والمادة )8660تسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وإسبانيا  عام  إتفاقية
: 8يوسف دلاندة، "اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني، جم. ولتفاصيل أكثر راجع  في ذلك: 8660الجزائر و بريطانيا و إيرلندا عام 

  برمة بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية"، مرجع سابق.الاتفاقيات الم
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وبذلك نجد أن الإتفاقيات المتعددة الأطراف وكذا الثنائية، فيها شبه إجماع على التسليم 

 بناء على خطورة الجريمة ومن ثم مكان إرتكابها.

  .صراحة يرد نص في إتفاقية "ميريدا" يعالج هذه المشكلةه لم وتجدر الإشارة إلى أن

 إتفاقيةفي  مشابهة  نصوصقد حاكت  منها،  (44)المادة ولا سيما يبدو أن إتفاقية ميريداو

لسنة  العقلية والمؤثرات المخدرات المشروع في غير الإتجار لمكافحة المتحدة الأمم

م1899
[1]

م8661لسنة  بر الوطنيةع المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم فاقيةتإ، و
[2]

. 

تفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف إلا أنها حثت الدول الأطراف على السعي إلى إبرام إ 

لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فعاليته
[3]

 ، وهو ما يمكن إعتباره كحل غير مباشر للمشكلة.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 المادة في الواردة الجرائم بارتكاب المتهمين تسليم الدول الأطراف على أوجبت التي (6 ) المادة في المجرمين والتي عالجت تسليم [1]
وغسيل الأموال  بها، الاتجار أو تهريبها، أو استخلاصها أو أو تصنيفها، أنواعها، اختلاف على المخدرات إنتاج مثل الاتفاقية (من1/1)

 لا طرف آخر من تسليم طلب معاهدة، لوجود المجرمين تسليم يخضع طرف تلقى ( على أنه: "إذا0/1المحصلة منها، وتنص المادة )
 وعلى المادة. هذه تنطبق عليها جريمة أيب يتعلق فيما للتسليم القانوني الأساس هذه الاتفاقية يعتبر أن له جاز تسليم، بمعاهدة معه يرتبط

 وتنص التشريع". هذا سن في تنظر أن المجرمين، لتسليم قانونيا أساسا الاتفاقية هذه لإعتبار تشريع تفصيلي وجود تستلزم التي الأطراف
إجراءات  عند حضوره لضمان إقليمه والموجود في المطلوب الشخص يحتجز أن الطلب، متلقي (على أنه: "يجوز للطرف0/9) المادة
 متلقي الطرف مواطني من الشخص ما لأن عقوبة تنفيذ إلى الرامي التسليم طلب رفض تم إ"ذا (على أنه:0/16المادة) فيما تنص ".التسليم
 قانون بموجب بها المحكوم العقوبة تنفيذ في هذا القانون لمقتضيات وطبقا   بذلك، يسمح قانونه كان إذا الطلب، الطرف متلقي ينظر الطلب،
 العقوبة". تلك من يتبقى ما أو الطالب، الطرف

 وتشمل أكثر، أو أشخاص من ثلاثة مؤلفة منظمة إجرامية جماعة ترتكبها التي الخطيرة بأنها "...الجرائم المنظّمة الجريمة عرفت التي [2]
 عائدات غسل إلى إضافة أشد، بعقوبة أو أربع سنوات، عن تقل لا لمدة الحريّة من بالحرمان القانون يعاقب عليها التي الخطيرة مائ رالج

دولة  تلقت إذا" أنّه على ونصت (10/4) المادة بموجب الجرائم للتسليم هذه الإتفاقية وأخضعت .العدالة" سير وعرقلة الأموال والفساد
جاز  المجرمين، لتسليم بمعاهدة معها ترتبط لا أخرى طرف من دولة تسليم طلب معاهدة، بوجود مشروطا   المجرمين تسليم طرف تجعل

 المادة". هذه عليه تنطبق جرم يتعلق بأي فيما للتسليم القانوني الأساس الاتفاقية هذه تعتبر أن لها
 ( من إتفاقية ميريدا44/19المادة ) [3]
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 المبحث الثاني

 المساعدة القانونية المتبادلة

الدولية موضوع المساعدة القانونية المتبادلة، من خلال حثها  ئقتناولت العديد من الوثا

"شنغن" المبرمة في  تفاقيةكإعلى ضرورة التعاون الدولي في المسائل الجنائية بصفة عامة، 

م84/60/1891
[1][2]

بسبب تشابك  ،إلا أن هذه العمومية أعاقت تفعيل التعاون القضائي. 

النصوص، مما دفع بالدول إلى البحث عن آليات جديدة لوضع التعاون القضائي الدولي موضع 

برام مواثيق أخرى أقل عمومية، تضمنت أحكاما خاصة بالمساعدة إذ، وذلك من خلال التنفي

تحدة تفاقية الأمم المكإ ،شأن جرائم معينةب القانونية المتبادلة في مجال التحقيقات الجنائية

تجار غير المشروع في المخدِرات والمؤثرات العقليةلمكافحة الإ
[3]

الأمم المتحدة  تفاقيةإو ،

لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية
[4]

ل وتعقب وضبط يتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسإو ،

تفاقية ستراسبورغ(إ) م1886ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة لعام 
[5 [ ]6]

إلى تضاف ، ل

 .النماذج الأخرى التي أعدتها الأمم المتحدة في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية

، إلى مثل هذه (40)من مادتها  (8)( و1تين )تفاقية ميريدا، في الفقرإهذا، وتستند 

حيث قامت بدعوة الدول الأطراف إلى تقديم المساعدة القانونية  .المبادراتوالنصوص 

جراءات التحقيقات والملاحقات والإ في ،بعضها البعض على أوسع نطاق لىالمتبادلة إ

                                                           
 .404خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  [1]
، لتعميق التعاون بين دول مجلس التعاون الاوروبى فى مختلف المجالات ، بما فى ذلك  ابرم اتفاق شنغن 1891جوان  84فى  [2]

م أبرم 1886جوان  18مجانسة التشريعات ، والتعاون القضائى ، وإلغاء الرقابة الحدودية ، وتحقيق قدر أكبر من الحرية والأمن ، وفى 
نظم الفصل الثالث منها التعاون الشرطى  –مادة  148تي احتوت على ال -البرتوكول المكمل ، المتضمن للائحة التنظمية للاتفاق 
يسمح بتوفير معلومات عن   (،système d’information schengen :SIS ) والأمنى وأقرت اللائحة نظاما معلوماتيا، عرف  بنظام

حرية التنقل من  –هذا النظام لأجهزة العدالة الجنائية للدول الأطراف فى الاتفاقية  الاشخاص والاشياء من خلال مراقبة الحدود وقد اتاح
دولة إلى أخرى فى أراضى المجموعة الأوروبية، للقيام بالمراقبة والتحري عن الجرائم الخطيرة التي وردت حصرا فى الاتفاقية 

ة والمتفجرات والارهاب ، وأرسى الاتفاق نظاما إعلاميا خاصا لنشر المذكورة ومن بينها الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاسلح
كل ما يصدر من أوامر لتفتيش الأشخاص او المركبات، اعتمادا على أجهزة الكمبيوتر او وسائل الاتصال الاخرى، لتتمكن الأجهزة 

 ق تعاون الادارات الوطنية فى هذا الشأن. الحدودية المشتركة من توتيق تعاون الشرطة بنقاط التنقل الحدودية المشتركة ، وتوتي
 ولتفصيل أكثر راجع:

؛ )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 1محمد فاروق النبهان، "نحو إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة الإجرام المنظم" ، ط
 . وراجع كذلك:184-181م(، ص ص 1888

Michel Debacq , « politiques nationales et dimension Européenne de la lutte contre la criminalité 

195.-, (N°:20, 1995), pp 194 Relations internationales et stratégiques»,  organisée 
 م.1899( من إتفاقية فيينا 0المادة )  [3]
 ( من إتفاقية باليرمو.19المادة ) [4]
  ( من إتفاقية ستراسبورغ.16-9المواد ) [ 5]
 .190ص   سابق، مرجعالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، [ 6]
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تفاقية، بمقتضى قا للإنطباق ليشمل جميع الأفعال المجرمة وفالقضائية، وتوسيع نطاق الإ

تفاقاتها وترتيباتها ذات الصلةإومعاهداتها وقوانينها 
[1]

 . 

كآلية من آليات التعاون  ،للمساعدة القانونية المتبادلة ميريداتفاقية إ طرقتوت ،هذا

من المنهجي أن نتطرق أنه في المادة السادسة والأربعون. ورأينا  ، أساساالقضائي الدولي

 :على النحو التاليوذلك  .المساعدة القانونية المتبادلة قبل تناول جوانبها الإجرائية فهوملم

 المساعدة القانونية المتبادلة فهومالمطلب الأول: م

لما يمكن أن  ،المساعدة القانونية المتبادلة من أهم آليات التعاون القضائي الدوليتعتبر 

وجرائم الفساد  ،يترتب عنها من نتائج إيجابية في مكافحة الإجرام العابر للحدود بصفة عامة

بصفة خاصة، من خلال التنسيق بين الدول فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، بهدف تنفيذ 

تنفيذ الدولة  لكل إجراء من شأنه  عن طريق اعدة القانونية والقضائيةالمس أساليب وأشكال

تسهيل مهمة المحاكمة في دولة أخرى، بصدد إحدى الجرائم
[2]

. فالمساعدة القانونية المتبادلة 

الإجراءات التي من شأنها  تخاذبإفي مجال مكافحة الفساد تتجسد من خلال التعاون بين الدول 

 .و/أو التحقيق و/أو المحاكمة ستدلالالإالتمكين من ملاحقة مرتكبيه في مراحل 

آلية المساعدة القانونية المتبادلة في  -كما سبقت الإشارة–ميريدا  تفاقيةإوقد تناولت  ،هذا

م" :أن على نصها إطار التعاون القضائي الدولي لمكافحة الفساد من خلال الدول الأطراف  تقدِّ

دلة في التحقيقات والملاحقات بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبا

تفاقية"متصلة بالجرائم المشمولة بهذه الإجراءات القضائية الوالإ
[3]

ومفاد النص أن كل  .

، المتبادلةمن المساعدة القانونية الإجراءات اللازمة لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد تدخل ض

كإجراءات التقصي والإستدلال التي تضطلع بها أجهزة البحث والتحري، وإجراءات التحقيق 

 التي هي من مهام النيابة العامة أو أية جهة يخول لها القانون ذلك، وإجراءات المحاكمة.

متبادلة المساعدة القانونية ال فهومم ستخلاصإ" يمكن "ميريدا تفاقيةإومن خلال مضمون 

يلي: مافي .أنواعها وشروطها ،والأساس القانوني لهذه الآلية تعريفبالتطرق إلى كل من ال
 
 

  

                                                           
 .190ص  سابق، مرجعالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  [1]
 .418؛ مرجع سابق، ص 8مصطفى طاهر، "المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال... "، ط [2]
 ( من إتفاقية ميريدا.40/1المادة ) [3]
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 ني للمساعدة القانونية المتبادلةو الأساس القانو تعريفالفرع الأول: ال

بالمساعدة القانونية المتبادلة والأساس الذي في هذا الفرع نقوم بمحاولة إيضاح المقصود 

  وذلك على النحو التالي: .يبنى عليها إعمالها

 المساعدة القانونية المتبادلة تعريفأولا: 

يقصد بالمساعدة القانونية على الصعيد الدولي، بأنها الصلاحيات القانونية المقررة 

تخاذ إجراءات إيتم بمقتضاها قيام تلك الأجهزة بوالتي  ،لأجهزة إدارة العدالة الجنائية في الدولة

ختصاصها الإقليمي من خلال إتبع أي نشاط إجرامي يتم في نطاق معينة بغرض تعقب أو ت

لة من مراحل  إجراءات ستعانة بالأجهزة المقابلة لها بالدول الأخرى، وذلك في أي مرحالإ

الوصول إليهم أو لجمع الأدلة أو المحاكمة التي تجريها سواء لضبط الجناة أو  التحقيق أو

تهامات ر المعلومات اللازمة للفصل في الإاء أو لتوفيستدعاء الشهود أو الاستعانة بالخبرإ

للمتهم وجهةالم
[1] .

 

تسهيل  شأنه من قضائي إجراء كل أنها على المتبادلة القانونية تعرف المساعدة اكم

الجرائم من جريمة بصدد ، أخرى دولة في القضائي ختصاصالإ ممارسة
[2]

. 

آلية المساعدة القانونية في عدة مواضع من نصوصها، والتي  وقد أرست إتفاقية ميريدا

 سنقف عليها فيما هو آت من متن هذا المبحث.

 ثانيا: الأساس القانوني للمساعدة القانونية

إن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة تتم على أساس ما تتضمنه كل من الإتفاقيات 

والوثائق القانونية  –التي هذه الأخيرة عضو فيها المبرمة بين الدول المعنية أو - الدولية

الصادرة عن المؤتمرات الدولية
[3]

، من حث للدول على تقديم المساعدة القانونية لبعضها 

البعض وتشجيعها على إعمال إجراءات هذه الآلية. كما تمثل قوانين الدولة المطلوب منها تقديم 

المساعدة أساسا قانونيا لهذه الإجراءات
[4]

من  (40) وهذا ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة ،

 خلال نصها على:

                                                           
 .866محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص [1]
 .861-866، ص ص نفسه المرجع [2]
فيصل سعيد أحمد الميل، "السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة غسل الأموال في القوانين الجنائية الوطنية والقانون الجنائي الدولي"،  [3]

 ، 110م(، ص8660، قسم القانون الجنائي، جامعة عين شمس، )أطروحة  دكتوراه، كليةالحقوق
؛ )مصر: نهضة مصر للطباعة 1عادل محمد السيوي، "التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ط [4]

 .89(م، ص 8669والنشر والتوزيع، 
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م المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة " الطرف تقدِّ

يتعلق بالتحقيقات والملاحقات تفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما إمتلقية الطلب ومعاهداتها و

عتبارية، وفقا إالتي يجوز أن تحاسب عليها شخصية جراءات القضائية الخاصة بالجرائم والإ

تفاقية، في الدولة الطرف الطالبة "من هذه الإ (80)للمادة 
[1]

. 

لم تستثن حتى الشخص الإعتباري من إعمال  (40الثانية من المادة ) الفقرةوالملاحظ أن  

 .من إتفاقية "ميريدا" (80)المادة  هقررتالمساعدة القانونية المتبادلة وفق ما 

إذا لم تكن الدول المعنية بجريمة الفساد المرتكبة مرتبطة  ما أما الإشكال فيثور في حالة

فيما بينها بمعاهدة تناولت في بنودها المساعدة القانونية المتبادلة كآلية في إطار التعاون 

 القضائي الدولي؟ 

( 68)ه الحالات من خلال تضمنها الفقرات من تفاقية ميريدا تصدت لمثل هذإإن 

، والتي تمثل الأساس القانوني لإعمال المساعدة القانونية فيما بين هذه (40) من المادة (88)إلى

        التي تنص على: (40)الدول. وذلك تأسيسا على مضمون الفقرة السابعة من المادة 

من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت  (88-8)تُطبق الفقرات "

 ."المساعدة القانونية...الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل 

بإتفاقية أخرى  ،تفاقية ميريدا مرتبطة فيما بينهاإا في حالة كون الدول الأطراف في أم

لقانونية المتبادلة كآلية في إطار التعاون القضائي ثنائية أو متعددة الأطراف تضمنت المساعدة ا

 .لأحكام الإتفاقية التي تختارهاالدولي، فإن للدول المعنية الحرية في أن تباشر المساعدة وفقا 

ى ثنائية كانت أو أن إتفاقية ميريدا تعطي الأولوية للإتفاقيات الأخر (40/0)ويفهم من المادة 

 (88)إلى ( 68)، لكنها تثني على الدول الأطراف التي تطبق الفقرات من متعددة الأطراف

على  انصهب السابعة المشار إليها وهذا ما يفهم من الفقرة في هذا الإطار. التعاون ها تسهللكون

:"... أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أنه

إلى  8لك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات من الأحكام المقابلة في ت

                                                           
 .الاعتباريةمسؤولية الشخصيات  ( من إتفاقية ميريدا:80المادة ) [1]
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في  -1"

 الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
 ئية أو مدنية أو إدارية.رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنا -8
 لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. -1
تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات  -4

 ة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية".جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسب
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ع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت  88 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجَّ

تسهّل التعاون"
[1]

. 

ددة الأطراف والأولوية المشار إليها يمكن إعمالها سواء كانت الإتفاقيات الثنائية أو متع

لا " :نصها على أنهب هذه الأخيرةوهو الأمر الذي أشارت  ،تفاقية ميريداإسابقة أو لاحقة على 

و متعددة لتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالإي

"ا، المساعدة القانونية المتبادلةجزئيالأطراف، تحكم أو ستحكم كليا أو
[2]

ذه الملاحظ أن ه، و

ال المساعدة القانونية تفاقية أخرى الأولوية كأساس قانوني لإعمإالفقرة قد بالغت في إعطاء أي 

تفاقية ميريدا نفسها، ولا يمكن إيجاد تبرير لهذا الطرح إلا القول بأن واضعي إعلى حساب 

أخرى على الإنضمام إلى الإتفاقية لربما أرادوا تشجيع الدول المرتبطة بإلتزامات تعاقدية 

 تفاقية ميريدا.إلخصوصية  إلا أنه يمكن للبعض أن يرى في هذا التبرير تجاهلا .الإتفاقية

 ال المساعدة القانونية المتبادلةالفرع الثاني:  أشك

إن طبيعة الإجراء الواجب مباشرته في إطار المساعدة القانونية هو من يحدد شكلها، 

معلومات ذات ب ما إذا كان الإجراء يتعلق بأدلة الجريمة، أو بحيث يختلف هذا الأخير بحس

، وإنطلاقا من بها، أو بمرتكبيها أو بالعائدات المتحصلة عنهارتكاإصلة بظروف وملابسات 

أشكال للمساعدة القانونية والتي  يمكن رصد ثلاث تفاقية ميريدا،إعتمادا على نصوص إذلك و

 .ستجابة لطلب والمساعدة المشروطةإالتلقائية، والمساعدة القانونية هي: المساعدة القانونية 

 يلي: وهي الأشكال التي نوضحها فيما

 : المساعدة القانونية التلقائيةأولا   

دون حاجة إلى  ،وهي المساعدة التي تقوم بها الدولة الطرف طواعية لصالح دولة أخرى

الأخيرة على القيام  هوذلك بهدف مساعدة هذن المساعدة، تقديم طلب من الدولة المستفيدة م

ر من إجراءات المساعدة لدفعها لأن تطلب إجراء آخأو ،بالتحريات والإجراءات الجنائية

جاء في إتفاقية ميريدا ستخلاص هذا الشكل من أشكال المساعدة القانونية مما إويمكن  .القانونية

دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، " :من أنه

تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة 

                                                           
 (.40/0مرجع سابق، المادة )تفاقية ميريدا، ا [1]
 (.40/0، المادة )نفسه المرجع[ 2]
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طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام 

رى الدولة الطرف الأخ قد تُفضي إلى تقديمبنجاح، أو إتمامهاالتحريات والإجراءات الجنائية أوب

طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية"
[1]

.  

دون أدنى من المساعدة يتم بإرادة منفردة وويتضح جليا من هذه الفقرة أن هذا الشكل 

 مادام يتوافق مع القانون الداخلي للدولة المبادرة بالمساعدة. ،شروط

  ستجابة لطلبإثانيا: المساعدة القانونية 

هذا الشكل، لا تتم المساعدة القانونية المتبادلة إلا بناء على طلب مقدم من الدولة  بموجب

وهذا الشكل هو الغالب في مجال التعاون الدولي  .لى الدولة المطلوب منها المساعدةالطالبة إ

وملاحقة مرتكبيها بصفة عامة لمكافحة الجرائم بشأن المساعدة القانونية
[2]

، وجرائم الفساد 

وفقا  ،هذا الشكل من خلال تقديم الدولة لطلب المساعدة القانونيةيتجسد و .خاصةبصفة 

 للشروط والمقتضيات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة بالموضوع.

طلب  ، التي بينت الوصف الذي يجب أن يكون عليهم1899 وعلى عكس إتفاقية فيينا لعام

نصها على وجوب أن يكون مكتوبا مع إمكانية أن يكون شفاهيا في حالة المساعدة، ب

الإستعجال، على أن يؤكد لاحقا كتابة، مع وجوب أن تكون لغته مقبولة لدى الطرف المتلقي
[3]

 .

لم تتضمن إتفاقية ميريدا نصا صريحا يبين هذا الشكل من المساعدة القانونية، ولكن يمكن 

ضمنا من عدة مواضع من الإتفاقية نذكر منها كل من الفقرة الفرعية "ب" من  إستخلاصه

(40الفقرة التاسعة من المادة )
[]

( من نفس المادة، بالإضافة إلى الفقرة 81،80والفقرتين )، 

 (.14الثانية من المادة )

 ثالثا: المساعدة القانونية المشروطة

من هذه المادة دون  (4)تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة "أن:  تفاقية ميريدا علىإ تنص

مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي 

تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء 

                                                           
 (.40/4المادة ) مرجع سابق، ،تفاقية ميريداا [1]
 .184؛ مرجع سابق، ص 8مصطفى طاهر، "المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال... "، ط [2]
 م.1899( من إتفاقية فيينا لعام 0/8راجع: في ذلك: المادة ) [3]
[]  يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف"

مساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم ال
تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام 

 أخرى من هذه الاتفاقية".
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ستخدامها. بيد أن هذا لا يمنع إتا، أو بفرض قيود على ن، وإن مؤقتلك المعلومات طي الكتما

الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي 

تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك 

إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة  المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسِلة،

استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة 

بذلك الإفشاء دون إبطاء"
[1]

 . 

من خلال هذه الفقرة يمكننا أن نستخلص بأن المساعدة القانونية قد تكون مشروطة 

بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع  بعدم المساس ،بطريقة ضمنية

لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات، ومفاد ذلك في الواقع توافر حالة من حالات 

بين الدولة المطلوب منها المساعدة والدولة طالبة المساعدة، فقد تكون  ولايات القضائيةتعدد ال

بصدد نفس الجريمة، وبالتالي يحق لها الإستجابة لطلب المساعدة الأولى قد باشرت الإجراءات 

 إقليمها. علىيمس بما تقوم به من إجراءات  في حدود ما لا

مؤدى ذلك أن تطلب ية مشروطة صراحة بطلب الكتمان، وكما قد تكون المساعدة القانون

الدولة مقدمة المساعدة من الدولة طالبة المساعدة بأن تبقي المعلومات التي تحصل عليها طي 

الكتمان. وقد يكون هذا الكتمان مؤقتا لفترة زمنية أو جزئيا يتمثل في مجرد فرض قيود على 

الكتمان الذي استخدام هذه المعلومات أو بعضها. والدولة المتلقية للمساعدة ملزمة بواجب 

لكن إعمال  .ها لمعلومات من شأنها تبرئة متهموالإستثاء من هذا الإلتزام هو حالة إفشائ قبلته.

هذا الإستثناء مشروط بوجوب إبلاغ مسبق للدولة مقدمة المساعدة من طرف الدولة متلقية 

كافة  المساعدة. وإذا تعذر على هذه الأخيرة القيام بذلك لظرف إستثنائي وجب عليها في

الأحوال إبلاغها لاحقا بهذا الإفشاء في أقرب وقت ممكن
[2]

. 

ى الدولة الطرف متلقية الطلب كما أجازت الإتفاقية للدولة الطرف الطالبة أن تشترط عل

ر على الدولة در اللازم لتنفيذه. أما إذا تعذستثناء القإعلى سرية الطلب ومضمونه، ب ةحافظالم

                                                           
 .(40/1المادة ) ، مرجع سابق،إتفاقية ميريدا [1]
 (.40/1،18، المادة )نفسه المرجع [2]
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تمتثل لهذا الشرط، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك الطرف متلقية الطلب أن 

على وجه السرعة
[1]

. 

أن المساعدة القانونية المشروطة يمكن أن تتجسد سواء بشأن المساعدة بومما تقدم يتضح 

 عدة القانونية الموقوفة على طلب.القانونية التلقائية، كما يمكن أن تتجسد بشأن المسا

 ال المساعدة القانونيةالثالث: مجالفرع 

 المستندات وتبليغ الأشخاص، من أقوال أو أدلة ىعل الحصول المساعدة هذه يشمل مجال

 المعلومات تقديم والمواقع، الأشياء فحص والتجميد، والضبط التفتيش وتنفيذ عمليات القضائية،

 التعرف الصلة، ذات والسجلات المستندات وتقديم الخبراء، بها التي يقوم والتقييمات والأدلة

 لأغراض أثرها قتفاءإ أو الأخرى الأشياء أو الأدوات ووالممتلكات أ الجرائم عائداتى عل

 طرف دولة إقليم في عقوبة يقضي أو محتجز أي شخص نقل على العمل أدلة، ىعل الحصول

 أجل من أدلة على للحصول أخرى تقديم مساعدة أو بشهادة الإدلاء أو عليه التعرف جلأ من

قضائية، وهذا ما نصت عليه العديد من الوثائق الدولية  إجراءات أو ملاحقات أو تحقيقات

بشأنها لب المساعدة القانونية المتبادلةالأساسية عند تحديدها للموضوعات التي يمكن أن تط
[2]

. 

 يلي: وفق ما .لأما فيما يتعلق بإتفاقية ميريدا فقد عددت مجالات المساعدة القانونية المتباد

م وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:"  يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّ

 )أ( الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص لهم علاقة بالجريمة سواء كانوا ضحايا أو شهود؛

 )ب( تبليغ المستندات القضائية؛

 )ج( تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛

 الأشياء والمواقع التي لها علاقة بالجريمة؛ )د( فحص

 )هـ( تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛

)و( تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية 

 أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدّقة منها؛

                                                           
 (.40/86المادة )، ، مرجع سابقإتفاقية ميريدا [1]

(، FATF( من توصيات مجموعة العمل المالي )10م، والتوصية )1899( من إتفاقية فيينا لعام 0/8،1راجع في ذلك مثلا: المادة )  [2]
( من الإتفاقية الدولية  لقمع تمويل الإرهاب لعام 19والمادة )( من  إتفاقية باليرمو، 19/1( من إتفاقية ستراسبورغ، المادة )9والمادة )
  م.1888
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قتفاء أثرها إو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو ديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أ)ز( تح

 لأغراض إثباتية؛

 )ح( تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛

 )ط( أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛

عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء  ستبانةإ)ي(

 أثرها؛

"تفاقيةا لأحكام الفصل الخامس من هذه الإسترداد الموجودات، وفقإ)ك( 
[1]

. 

قد وردت ن مجالات المساعدة القانونية نفهم بأ ،)ط( المشار إليها أعلاه من خلال النقطة

، وبالتالي يجوز أن تطلب المساعدة للقيام بأي نوع من الإجراءات رصعلى سبيل المثال لا الح

طالما ليس فيها ما يتعارض مع قانون الدولة متلقية الطلب
[2]

. 

 : شروط المساعدة القانونية المتبادلةالرابعالفرع 

ا من الوثائق الدولية على تقييد تفاقية فيينا وغيرهإحرصت الوثائق الدولية الأساسية ك

ستعمال المعلومات أو الأدلة المتبادلة والحفاظ على سريتهاإ
[3]

. ونلاحظ أن نفس الحرص تبنته 

 86،88، 18)ستخلاصه من الأحكام الواردة في الفقرات إقية ميريدا وهو الأمر الذي يمكن إتفا

تان شروط تلتزم الدولتان المعني من الإتفاقية، التي أوردت ثلاث (40)من المادة  (80و

ية الإستعمال المقيد لمضمون المساعدة، إحترام السركل من  وهي ،كل فيما يخصها ،بإحترامها

 :الشروط هذهل بيان يلي وفيما .وعدم التعرض للشهود والخبراء

 لإستعمال المقيد لمضمون المساعدةأولا: ا

 دون الموافقة المسبقة من الدولة الطرف–بمعنى أنه لا يجوز للدولة الطرف الطالبة 

المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة متلقية الطلب أن تنقل -الطلب متلقية
[4]

 . 

ومؤدى ذلك أنه لايجوز للدولة التي طلبت المساعدة أن تفيد دولة أخرى بالمعلومات أو 

هي تفادي  -لربما- الأدلة التي تحصلت عليها من الدولة متلقية الطلب، والحكمة من هذا القيد

                                                           
 ( من إتفاقية ميريدا.40/1المادة ) [1]
 .841علي علي فاروق، مرجع سابق، ص  [2]

  .848، ص نفسه المرجع [3]
( من إتفاقية ستراسبورغ 18م، والمادة )1899( من اتفاقية فيينا لعام 0/11، وتقابلها المادة )( من اتفاقية ميريدا40/18المادة ) [4] 

  ( من إتفاقية باليرمو.19/18والمادة )
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غير طرف في المرجع القانوني  ىهذه الأخيرة ضحية تحايل من طرف دولة أخر أن تكون

 أو أية إتفاقية أخرى تكون الدولة متلقية الطلب طرفا فيها. ،الذي أعملت المساعدة على أساسه

التي تزودها -يجوز للدولة الطرف طالبة المساعدة أن تستخدم المعلومات والأدلة  كما لا

في تحقيقات أو ملاحقات أو أي إجراءات لم ترد ضمن  -متلقية الطلببها الدولة الطرف 

الطلب
[1]

. ولربما الغرض من هذا الضابط هو تفادي التحايل الذي قد ترتكبه الدولة الطرف 

مساعدة للإستفادة منها ليس بصدد  ه الأخيرة التي يمكن أن تقدم طلبطالبة المساعدة، هذ

وإنما بصدد جريمة أخرى توجسا من عدم الإستجابة  ،بالجريمة التي أشارت إليها في الطل

 لطلبها في حالة إشارتها إلى الجريمة الحقيقية المراد طلب المساعدة بشأنها.

الخروج على الإستعمال المقيد لمضمون  إتفاقية ميريداكلتا الحالتين أجازت  وفي

وافقتها مسبقة، أي قبل أن المساعدة، إذا وافقت الدولة متلقية الطلب على ذلك بشرط أن تكون م

تخرج الدولة طالبة المساعدة عن القاعدة
[2]

. 

 المصرفية ثانيا: إحترام السرية

لتزام كل شخص يزاول الأعمال المصرفية بصفة إيقصد بالسرية المصرفية بأنها 

بعدم إفشاء أي أمر واجب الكتمان وصل إلى علمه بمناسبة ممارسته لمهنته إلا  ،أساسية

لشخص له صفة معينة
[3]

. 

نصت العديد من الوثائق الدولية على مبدأ عدم جواز الإمتناع عن تقديم المساعدة وقد 

القانونية بدعوى السرية المصرفية
[4]

ذلك صراحة، حيث  وقد أوضحت إتفاقية ميريدا . هذا،

قضت بعدم جواز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة من طرف الدول الأطراف في 

الإتفاقية بحجة السرية المصرفية
[5]

كما نصت كذلك على عدم جواز رفض تقديم هذا النوع  .

                                                           
  ( من اتفاقية ميريدا.40/18المادة ) [1]
 (.40/18، )راجع في هذا المعنى: المرجع نفسه [2]
 .108حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص  [3]
( 10/1( من اتفاقية باليرمو، المادة )19/9( من المعاهدة النموذجية، المادة )4/8م، المادة )1899( من اتفاقية فيينا لعام 0/1المادة ) [4]

مكافحة ( من اتفاقية 8/1( من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، المادة )80/1من اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، المادة )
 ( من اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.10/1رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية والدولية، والمادة )

 ( من اتفاقية ميريدا40/9المادة ) [5]
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من المساعدة لمجرد كون الجرم متصلا بأمور مالية
[1]

هذا عن السرية المصرفية بصفة  .

، وهو نفس الحكم الذي تأخذه سرية المعلومات والأدلة بصفة عامةخاصة
[]

.   

 ثالثا: عدم التعرض للشهود والخبراء

لقضائي الدولي، وقد نصت يعتبر هذا القيد أحد المبادئ الأساسية التي تحكم التعاون ا

وبموجب هذا القيد لا يجوز  .ئية والمتعددة الأطراف ذات الصلةب الإتفاقيات الثناعليه أغل

خبيرا أو مقدما للمساعدة في  يكونل والبة التي ينقل إليها الشخص ليقدم شهادته أللدولة الط

لأي إجراء آخر مقيد للحرية  حتجاز أو المعاقبة أويكون محلا للمتابعة أو الإأن  ،الإجراءات

فيما وهذا القيد يختلف  .الطلب ادرته إقليم الدولة متلقيةجرم أو حكم إدانة سابق على مغ بسبب

أو يقضي عقوبة أو غير ذلك في إقليم الدولة المنقول منها اكان الشخص المنقول محتجز إذا
[2]

. 

تزول  ،هامنالدولة المنقول فبالنسبة للشخص المحجوز أو الذي يقضي عقوبة في إقليم 

على إجراءات الملاحقة أو المعاقبة أو أي إجراء آخر  هذه الأخيرةإذا ما وافقت عنه الحصانة 

من قبل الدولة الطالبة
[3]

 تفاقية ميريدا.إ( من 40/18) المادة ، وهذا ما أشارت إليه

 ،أما بالنسبة للشخص الذي لا يكون محتجزا أو يقضي عقوبة في إقليم الدولة المنقول منها

فإن قيد عدم التعرض له يسقط في حالتين
[4]

: 

عند بقاء الشخص في إقليم الدولة الطالبة بعد أن تكون قد أتيحت له الحالة الأولى: *

متصلة أو خلال المدة المتفق عليها بين الدولتين  رصة المغادرة خلال خمسة عشر يوماف

للسلطات  خ إبلاغه بأن وجوده لم يعد لازما)الطالبة والمطلوب منها(، وتبدأ المدة من تاري

 القضائية.

عودة الشخص طواعية إلى إقليم الدولة التي كان سبق أن غادرها بعد  الحالة الثانية:**

 تفاقية ميريدا.إ( من 40/80أشارت إليه  المادة ) تقديمه للمساعدة القانونية، وهذا ما

                                                           
 (.40/88، المادة )سابق مرجعإتفاقية ميريدا،  [1]
[] ( من 40( من المادة)1وهي نفس الأحكام التي سبق وأن أشرنا إليها عند تطرقنا للمساعدة القانونية المشروطة، والتي تناولتها الفقرة )

( من نفس المادة، حيث تنص هذه الأخيرة على أنه: "لا يجوز للدولة 18اتفاقية ميريدا، والتي جاءت تقريبا متطابقة مع نص الفقرة )
ة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو الطرف الطالب

إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة 
تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الطرف الطالبة من أن 

الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة 
  على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغّ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء ". استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب

 .101الفساد..."، مرجع سابق، ص  لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم،" عبد سليمان [2]
 .100، ص نفسه المرجع [3]
 . 101، مرجع سابق، ص جمال تيل الجوعانيحيدر  [4]
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 ية للمساعدة القانونية المتبادلةالمطلب الثاني: الجوانب الإجرائ

وغيرها من الوثائق الدولية الأساسية ذات الصلة، على مراعاة بعض  ميريداقية تفاإأكدت 

خاصة تلك المتعلقة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ طلبات المساعدة  ،الجوانب الإجرائية المهمة

القانونية المتبادلة
[1]

، وبيان شكل ومضمون هذه الطلبات
[2]

، فضلا عن ضوابط إستخدام 

التي تبرر رفض أو تأجيل تقديم المساعدة، بالإضافة إلى النفقات المعلومات والأدلة، والأسباب 

 التي يتطلبها تنفيذ طلبات المساعدة.

 الجهة المختصة بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة لفرع الأول:ا

ينبغي  وعليهيتطلب وجود جهة مخولة بذلك،  إن تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة

على الدول الأطراف أن تقوم بتعيين سلطة مركزية تناط بها مسؤولية القيام بذلك
[3]

، حيث 

توجه لها الطلبات والمراسلات المتعلقة بالمساعدة القانونية، ولا يمس ذلك بحق أي دولة طرف 

في إشتراط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عن طريق القنوات الدبلوماسية
[4]

 . 

ن توجد في كل دولة سلطة مختصة بتنفيذ المساعدة القانونية، كوزارة أفالأصل  ،إذن

بتعيين هذه  - وفقا للإتفاقية –، لكن هذا لايمنع من أن تقوم الدولة الطرف مثلا الخارجية

السلطة وهوما يعني إمكانية أن تكون هذه الجهة هي وزارة العدل مثلا أو أية وزارة أو جهة 

ك أن يتم ذل - فاق الأطراف المعنيةتإعند  -ما يمكن في الظروف العاجلة الدولة. كأخرى في 

عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
[5]

   . 

إلى وجوب إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالجهة المختصة بتنفيذ  هنا مع الإشارة

تصديقها على الإتفاقية أو قبولها أو طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وذلك وقت إيداع صك 

الإنضمام إليها عند إقرارها
[6]

. 

                                                           
 ( من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 86/1المادة )و  ( من اتفاقية ميريدا40/11المادة ) [1]
 ( من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.86/0المادة )و ( من اتفاقية ميريدا 40/10المادة )[ 2]
 .840علي علي فاروق، مرجع سابق، ص [3]

  .849 ، صنفسه المرجع [4]
  .849، ص المرجع نفسه [5]
 ( من إتفاقية ميريدا.40/11المادة ) [6]
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تفاصيل الجهة التي تسند لها  ميريدا تفاقيةإمن  (40)من المادة  (11)وضحت الفقرة أوقد 

وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها  ،مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

على السلطات المعنية لتنفيذها
[]

. 

 ات المساعدة القانونية المتبادلةمضمون وإجراءات تنفيذ طلب ،شكل الفرع الثاني:

يتم إعمال المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول بخصوص جرائم الفساد، عن طريق 

وفي هذا الفرع نتطرق إلى الشكل الذي يجب  .دولة طرف لطلب إلى دولة طرف أخرىتقديم 

، فضلا عن والبيانات التي يجب أن ترد فيه ،مضمونهتحريره،  لغة يكون عليه هذا الطلب،أن 

  وذلك وفق مايلي: .إجراءات تنفيذه

أوضحت العديد من الوثائق الدولية الأساسية، أن طلبات المساعدة  أولا: شكل ولغة الطلب:   

شفاهة على أن يتم تأكيدها  الحالات العاجلة أن تقدم أن تقدم كتابة، كما يمكن فيالقانونية، يجب 

كتابة على الفور
[1]

وتكون الطلبات مدونة بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، هذا  .

 تفاقية ستراسبورغ، إمكانية تقديم طلب المساعدة بإستخدامإتفاقية باليرمو وإكل من  أضافت وقد

وسائل الإتصال الحديثة
[2]

 . 

عن هذا السياق، حيث نصت على أن الأصل أن يقدم طلب  ميريدااقية تفإولم تخرج 

ا تتفق الدولتان حيثم ،احت إمكانية أن يقدم الطلب شفاهةالمساعدة القانونية كتابة، كما أت

ميريدا وسعت من تفاقية إبل أن  .أن تؤكد الطلبات كتابة على الفورعلى  ،الطرفان على ذلك

 وسائل تقديم طلبات المساعدة من حيث النوع، حيث أجازت تقديم الطلبات بأية وسيلة من شأنها

تنتج سجلا مكتوبا أن
[3]

ومؤدى ذلك أنه يمكن تقديم طلب المساعدة عن طريق الهاتف مثلا  .

لطلب كتابيا أما إذا كان ا .أو يدون على الفور امتى كان لموضوع المكالمة أصلا مكتوبا مدون

                                                           
[ ]( على:" تُسمّي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة 40( من الماد )11تنص الفقرة )

اص ذو القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خ
للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. نظام مستقل 

أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى  وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة
ع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة سلطة معنية لتنفيذ ه، عليها أن تُشَجِّ

باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو 
تُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف.. الانضمام إليها. و

...ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في 
  تفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك".الحالات العاجلة، وحيثما ت

 .891حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص [1]
  ( من إتفاقية ستراسبورغ.81( من إتفاقية باليرمو و المادة )19/14م،  والمادة )1889( من إتفاقية فيينا 0/8راجع كل من: المادة ) [2]
 ( من اتفاقية ميريدا.40/14المادة ) [3]
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فقد يتم عن طريق البريد التقليدي أو عن طريق وسائل الإتصال الحديثة كالفاكس، والبريد 

من وسائل الإتصال العصرية االإلكتروني وغيره
[1]

. 

الإشارة إلى وجوب أن يكون طلب المساعدة القانونية مكتوبا  إتفاقية ميريداكما لم تغفل 

    ية الطلب، ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغةبلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلق

لى وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها ع ،اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف أو

نضمام إليهااقية أو قبولها أو إقرارها أو الإتفهذه الإ
[2]

. 

الوثائق الدولية الأساسية أن ديد من أوضحت الع :وإجراءت تنفيذه مضمون الطلب ثانيا:   

يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية طلبات المساعدة القانونية
[3]

. وهو نفس ما 

تفاقية ميريدا من خلال تحديدها للبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها طلب إأوضحته 

. وتتمثل هذه البيانات فيإحدى جرائم الفساد المساعدة القانونية بشأن
[4]

: 

I- التي صدر منها الطلب والتي لها  لطة مقدمة الطلب؛ بمعنى الجهةهوية الس

 إختصاص التقصي أو التحقيق أو الإدعاء حول إحدى جرائم الفساد المشمولة بالإتفاقية.

II- القضائي الذي يتعلق به الطلب،  الإجراءطبيعة التحقيق أوالملاحقة أوموضوع و

 واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي.

III-  ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض

 تبليغ مستندات قضائية.

IV- ة الطرف الطالبة تود الدول تلمطلوبة وتفاصيل أي إجراءاوصفا للمساعدة ا

 اتباعها.

V- .هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك 

VI- .الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير 

يجوز للدولة متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية )بيانات تفسيرية(، عندما يتبين  كما

ل ذلك التنفيذأو يمكن أن تسه ،أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي
[5]

. 

                                                           
  .409خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  [1]
 ( من اتفاقية ميريدا.40/14المادة ) [2]
 ( من إتفاقية ستراسبورغ.80( من اتفاقية باليرمو، و المادة)19/11،10( من اإفاقية فيينا، والمادة )0/16،11راجع المادة ) [3]

  ( من اتفاقية ميريدا.40/11) المادة [4]
  (.40/10، المادة )نفسه المرجع [5]



 

 

933 
 

ويتم تنفيذ المساعدة القانونية من طرف الدولة متلقية الطلب في أقرب الآجال،  ،هذا

فضل أن تورد يووتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، 

أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول 

لتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب على معلومات عن حالة ا

والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة 

الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم 

غ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي الدولة الطرف الطالبة بإبلا

حاجتها إلى المساعدة المطلوبة
[1]

. 

 حالات وضوابط رفض طلب المساعدة القانونية الفرع الثالث:

أوردت إتفاقية ميريدا، كما العديد من الوثائق الدولية الأساسية، عددا من الحالات التي 

 ونية لأسباب قانونية شكلية كانترفض تقديم المساعدة القان يجوز فيها للطرف متلقي الطلب،

أو موضوعية، كما حددت مجموعة من الضوابط التي من شأنها أن تقلل من حالات الرفض أو 

 لهذه الحالات والضوابط: لبان ى الأقل تبريرها. وفيما يليعل

 الات رفض طلب المساعدة القانونيةأولا: ح

العديد من الوثائق الدولية الأساسية، الحالات التي يجوز فيها  تفاقية ميريدا، كماإأوضحت 

 نوضحها فيما يلي: .ذلك لعدة أسباب مرجعةم المساعدة القانونية المتبادلة رفض تقدي

I-  ّمن الإتفاقية (40)م الطلب وفقا لأحكام المادة إذا لم يق
[2]

، حيث يمكن للدولة متلقية الطلب 

ومؤدى ذلك أن السبب  .النظر عن محتوى الطلب وموضوعيته رفض تقديم المساعدة بغض

من الإشارة إلى  ونية المعمول بها، كأن يخلوإجرائي يتعلق بعدم تقديم الطلب وفق المعايير القان

السلطة التي قدمته، أو أن تكون هذه الأخيرة غير مختصة بتقديم الطلب
[3]

أو حالة من  ،

كما يجوز رفض تقديم تلك  .من الإتفاقية (40)المادةمن  (11) الحالات الواردة في الفقرة

المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة
[4]

. 

                                                           
  (.40/84مرجع سابق، المادة )تفاقية ميريدا، ا [1]
  /)أ(( من اتفاقية باليرمو.19/81/ )أ((. تقابلها المادة )40/81، المادة )نفسه المرجع  [2]
  .816علي فاروق علي، مرجع سابق، ص [3]
  / )ب(( من اتفاقية ميريدا.40/8راجع المادة ) [4]
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II- إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يمس سيادتها أو أمنها      

مصالحها الأساسية الأخرى نظامها العام أو أو
[1]

الواقع إن هذا السبب يفتح المجال أمام  وفي .

لو صدر وفقا للشروط والضوابط الطلب بأن ترفض أي طلب مساعدة و الدولة متلقية

فمفاهيم  .المفاهيم الواردة في هذه النقطة المطلوبة، وذلك بإعمالها لسلطتها التقديرية في تفسير

 بلولات مطاطة تتسع وتضيق بحسو"النظام العام" و"المصالح الأساسية"، لها مد ""السيادة

وبالتالي من شأن ذلك أن يفرغ المساعدة القانونية من محتواها، بالرغم  ،السياق الذي تعمل فيه

إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية  دا توجب على الدولة متلقية الطلبمن أن اتفاقية ميري

المتبادلة
[2]

   . 

III- الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء  إذا كان القانون الداخلي للدولة

إجراءات و كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أوملاحقة أوالمطلوب بشأن أي جرم مماثل، ل

قضائية في إطار ولايتها القضائية
[3]

. 

IV- فيما  ،إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب

ساعدة القانونية المتبادلة، ومثال ذلك أن تتوافر أسباب جادة، تدعو للإعتقاد بأن يتعلق بالم

الإجراء المطوب اتخاذه لايستهدف الشخص المستهدف، إلا بسبب آرائه السياسية أو بسبب 

عرقه أوجنسه أو ديانته
[4]

. 

V- وفقا للقانون يشكل جريمة  لا ،إمتناع عن فعلب المساعدة المقدم يتعلق بفعل أوإذا كان طل

زدواجية التجريم تجيز للدول الأطراف أن إقية الطلب، ومؤدى ذلك أن إنتفاء الداخلي للدولة متل

ترفض تقديم المساعدة القانونية
[5]

. 

  

                                                           
  /)ب(( من اتفاقية باليرمو19/81/ )ب((. تقابلها المادة )40/81، المادة )مرجع سابقتفاقية ميريدا، ا [1]
  (.40/81، المادة )المرجع نفسه [2]

  /)ج((.40/81، المادة )نفسه المرجع  [3]
  . 811علي فاروق علي، مرجع سابق، ص  [4]
 / )ب(( من اتفاقية ميريدا.40/8راجع المادة ) [5]
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 وابط رفض طلب المساعدة القانونيةثانيا: ض

قد أجازت رفض تقديم المساعدة القانونية للأسباب السابق الإشارة  تفاقية ميريداإإذا كانت 

إليها، فإنها بالمقابل حددت مجموعة من الضوابط التي تحكم إعمال هذه الإجازة، وتتمثل هذه 

الضوابط في
[1]

: 

I- ب التي دفعتها يتعين على الدولة متلقية الطلب ذكر الأسبا : إذتسبيب رفض الطلب

وأهمية التسبيب تكمن في إدراك الدولة لوجود مصوغات  .لرفض طلب المساعدة

قانونية تجعلها أكثر استعدادا لتنفيذ الطلب
[2]

 . 

II- مؤدى ذلك أنه لا يحق و :لمساعدة لكون الجرم ذي طابع ماليعدم جواز رفض ا

لجرم سبب الطلب يتصل بأمور للدولة متلقية الطلب أن ترفض تنفيذه بحجة أن ا

ا الحكم تكمن في قطع الشك بشأن جواز المساعدة القانونية في وأهمية هذ .مالية

جرائم ضريبية وجمركية ذات طابع مالي مثلا جرائم الفساد التي تضم
[3]

. 

III- لب يعني ذلك أن الدولة متلقية الطو :شاور قبل رفض المساعدة القانونيةوجوب الت

تشاور مع الدولة الطالبة حتى إرجاء تنفيذه، أن تيجب عليها قبل إبداء رفضها أو

التشاور حول الشروط والأحكام التي قد ترى الدولة متلقية الطلب  تموي .حول ذلك

وهذا الحكم يشجع على تبادل  .قبول الدولة الطالبة لها تعليق تنفيذ المساعدة على

وفقا لما تتفق عليه الدولتين من شروط وأحكام ،المساعدة القانونية
[4]

 . 

 القانونية الرابع: النفقات التي يتطلبها تنفيذ طلبات المساعدة الفرع

إن تنفيذ المساعدة القانونية يتطلب صرف نفقات، وهذه الأخيرة على نوعين؛ نفقات 

عادية وأخرى غير عادية. فبالنسبة للنوع الأول فإن الأصل هو أن تتحمله الدولة متلقية 

ذلك. أما فيما يتعلق بالنوع الثاني أي النفقات الطلب، إلا إذا إتفقت الدولتان على خلاف 

فإن الأمر يخضع لإرادة  ،الباهضة التي يستلزمها في بعض الأحيان إعمال المساعدة القانونية

                                                           
 .106-108حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص ص  [1]

 .189-180عصام عبد الفتاح مطر، "جرائم الفساد الإداري..."، مرجع سابق، ص صراجع كذلك: 
 ( من إتفاقية ميريدا40/81المادة ) [2]
 (.40/88)، المادة سابق مرجعتفاقية ميريدا، ا[ 3]
 (.40/80، المادة )نفسه المرجع 4]]
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الدولتين طرفي المساعدة، حيث يمكنهما الإتفاق على كيفية إقتسام النفقات اللازمة لتنفيذ 

المساعدة القانونية
[1]

. 

خلافا لمسألة نفقات التسليم، عالجت إتفاقية ميريدا موضوع النفقات التي يتطلبها تنفيذ 

الطرف متلقية ، بالنص على أن -كما سبقت الإشارة –طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 

الطلب تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير 

، وجب عليهما  أن تتشاورا لتحديد كيفية تحمل نت تلبية الطلب تستلزم نفقات كبيرة. وإذا كاذلك

تلك التكاليف
[2]

. 

  

                                                           
 اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان(. ولتفاصيل اكثر راجع: 40/89، المادة ) سابق مرجعتفاقية ميريدا، ا[1]

 .894سيد كامل، مرجع سابق، ص شريف. راجع كذلك: 108الفساد..."، مرجع سابق، ص  لمكافحة المتحدة الأمم
 ( من إتفاقية ميريدا.40/89راجع في ذلك المادة ) [2]
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 المبحث الثالث

 ستدلالالتقصي والإو الإجراءاتو نقل الأشخاصالتعاون الدولي بشأن  

نقل الأشخاص من دولة إلى أخرى سواء لتنفيذ عقوبة صدرت في حقهم أو  يعد كل من

بوصفهم شهودا أو خبراء، ونقل الإجراءات من دولة إلى أخرى عندما نكون أمام تعدد 

 ن الآليات الرئيسية لإعمالتيح لأكثر من دولة ملاحقة المتهم، مالولايات القضائية التي ت

 التعاون القضائي الدولي لمكافحة الفساد.

ستخدام أساليب وكذا إ ،كما يمثل الكشف عن جرائم الفساد وتشجيع الإبلاغ عن مرتكبيها

لمكافحة الفساد على ة همآليات م ،التحري الخاصة كالتسليم المراقب والترصد الإلكتروني

 المستوى الدولي.

 وفي هذا المبحث نقوم ببيان الموضوعين على النحو التالي: 

 الإجراءاتنقل تعاون الدولي بشأن نقل الأشخاص والمطلب الأول:  ال

لتعاون القضائي بين الدول في ل الآليات الرئيسية منالإجراءات نقل الأشخاص وإن نقل 

يتم ذلك من باب التعاون و ،عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة مجال مكافحة الجريمة بصفة

 التعاون هذه تتعلق آليتيو .ة علاقات الدول في مكافحة الفسادالدولي والعمل على تقوي

 .امسمهإبموضوعين أساسيين كما يدل عليه 

بموجب أحكام  حكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريةبنقل الأشخاص الم الأمر تعلقيفقد 

إذا كانوا ينتمون للدولة – الصادرة في حقهم أو المتبقي منهامدة العقوبة  قضاءلإما  ،قضائية

 للحصول أخرى تقديم مساعدة أوراض التعرف أو الإدلاء بشهادة ، أو لأغ-التي نقلوا إليها

قضائية إجراءات أو ملاحقات أو تحقيقات أجل من أدلة على
[1]

مهما كانت الدولة التي نقلوا – ،

، وقد نصت على لسماعهم بشأن إحدى الجرائم أو الخبراء لشهودتعلق بنقل اتكما قد  .-إليها

التعاون معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقل الإشراف على  آلياتمن  ليةالآ ههذ

                                                           
 ( من  إتفاقية باليرمو.19/16المادة ) [1]
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أو المفرج عليهم إفراجا مشروطا بأحكام مشروطة عليهمالمجرمين المحكوم 
[1]

 نصت، كما 

على هذه الآلية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
[2]

. 

القضائي في شقه  التعاون آلياتمن  ليةالآ ههذلتؤكد على  ميريداقية تفاإوقد جاءت 

ز نظر أطراف منها، والتي تنص على جوا (41)المتعلق بنقل الأشخاص من خلال نص المادة 

تفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص المحكوم إالإتفاقية في إبرام 

إقليمها  على فعال مجرمة بموجب هذه الإتفاقيةعليهم بعقوبة سالبة للحرية، بسبب إرتكابهم لأ

 .ل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهملكي يكم

تناولت المحكوم عليهم كموضوع لنقل  -المشار إليها أعلاه- (41)وإذا كانت المادة 

تفاقية إالأشخاص" على هؤلاء فقط، بل أن  الأشخاص، فإن ذلك لايعني إقتصار عبارة "نقل

وسعت من أنواع الأشخاص الذين تشملهم هذه العبارة، كالشهود للإدلاء بما لديهم من  ميريدا

والخبراء للإفادة بما لديهم ل المجرمة بموجب هذه الإتفاقية، تعلق بأحد الأفعاأقوال ومعلومات ت

من خبرات في أحد الجوانب المتعلقة بإحدى جرائم الفساد
[3]

. 

كما قد يتعلق الأمر بنقل إجراءات الملاحقة التي باشرتها الدولة ضد المتهم إلى دولة 

يعتبر فيها النقل في صالح حسن سير  أخرى، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي

العدالة
[4]

 . 

بإعتبارها حلا مناسبا يجري إعماله بدلا ولم تغفل إتفاقية ميريدا النص على هذه الألية، 

عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية عن التسليم، خصوصا
[5]

في الحالات التي  اصة، خ

 يرفض فيها التسليم. 

نتولى إيضاح الأحكام المتعلقة بكل منهما  ،المشار إليهماوبهدف الإحاطة بالموضوعين 

 في هذا المطلب على النحو التالي:

  

                                                           
(العامة، المؤرخة في 68(، الجلسة )45وثيقة الجمعية العامة. الدورة )(، راجع 118/41إعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم:) [1]

 .[A/RES/45/119]م(، رمز الوثيقة 1886ديسمبر14)
يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف  ( من الإتفاقية والتي نصت على:"10المادة ) [2]

لحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من ا
 ."إلى إقليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك

 (.19-11-16/أ، ح( و )1( منها، مثل الفقرات )40أشارت إتفاقية ميريدا إلى نقل الشهود والخبراء في أكثر من موضع من المادة ) [3]
 (.40) المادة ، مرجغ سابق،ميريدا إتفاقية راجع [4]
 (.40) ، المادةنفسه المرجع [5]



 

 

930 
 

 الفرع الأول: صور نقل الأشخاص ونظامه القانوني

بوصفهم  أخرى إماهم من الدولة التي يوجدون فيها إلى دولة لنق ؛يقصد بنقل الأشخاص

الفسادباعتبارهم شهودا في إحدى قضايا  عليهم أو محكوما
[1]

. أو خبراء قد يستفاد من 

تخصصهم بشأن الجريمة المرتكبة
[2]

. 

ويقوم النظام القانوني لنقل الأشخاص على مبدأ القبول الطوعيهذا، 
[]

 ه، ومؤدى ذلك أن

 على إقليمهامن الدولة المتواجد  ،ية النقللع لعمولخضعلى امن غير الممكن إجبار الشخص 

إلى الدولة التي تطلب نقله
[3]

. 

 كذا الأحكام التي تنضمه:و  ،وفيما يلي بيان لصور نقل الأشخاص

 أولا: صور نقل الأشخاص

من مدان إلى شاهد أو خبير، تختلف صور نقل الأشخاص بالنظر إلى صفة المنقول،  

 وفيما يلي شيء من الإيضاح لذلك:

-I نقل الأشخاص لتنفيذ عقوبة 

تسليم  هاأن الدولة التي يطلب من، بمعنى للتسليمإجراء نقل المحكوم عليهم بديلا  يعتبر

إلى  بمحاكمته بدلا من تسليمه جهاتها القضائية المختصة قد تقوم ،إقليمها علىمتهم يوجد 

الدولة الطالبة. لكن بعد ذلك وتفعيلا لإحدى أهم آليات التعاون الدولي، تقوم بنقله إلى الدولة 

البا ما يتم اللجوء إلى هذا الحل غكم الصادر في حقه. ولتقوم هذه الأخيرة بتنفيذ الح ،الطالبة

عندما لا تجتمع الشروط اللازمة لتفعيل إجراء التسليم
[4]

. 

هذا، وتكمن الجدوى العملية لتفعيل هذه الآلية في كون المحكوم عليه الذي ينتمي إلى 

تيسر يوذويه فينقل إلى بلده بالقرب من أهله  ،جنسية الدولة التي تطلب نقله إليها لتنفيذ الحكم

بدلا من مشقة السفر إلى الدولة التي صدر فيها الحكم بإدانته ،عليهم زيارته
[5]

قد ورد النص و .

ميريداتفاقية إ في على هذه الحالة
[6]

لعربية لمكافحة الفسادتفاقية االإ وفي ،
[7]

. 

                                                           
 .104حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص   [1]
 ( من إتفاقية ميريدا.18/1راجع في ذلك: المادة ) [2]
[] .الأشخاص المقصودين هنا هم: الشهود والخبراء 
 .180سابق، ص  سليمان عبد المنعم، "ظاهرة الفساد..."، مرجع [3]
 .104حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص  [4]
 .101، ص نفسهالمرجع  [5]
 ( من إتفاقية ميريدا.41راجع في ذلك: المادة ) [6]
 الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.( من 84راجع في ذلك: المادة ) [7]
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-II الخبرة الأشخاص لأجل الشهادة أو نقل 

من الأحكام العامة بشأن  مجموعة بمكافحة الفساد ذات الصلةتفاقيات الدولية الإت تضمن

تهمشهادبء لادلإالأشخاص لنقل 
[1]

بالشخص  منها هو متعلق، وتتنوع هذه الأحكام بين ما 

 .الشخص المعني والمنقول إليها الدولة الناقلة كلا من لتزاماتإب ما هو متعلقالمنقول، و

 شخاصالقانوني لنقل الأالنظام  ثانيا:

جاءت الأحكام من الأحكام العامة بشأن نقل الأشخاص، و مجموعةة ميريدا إتفاقي ضمنتت

الدولة التي  لتزاماتما هو متعلق بإوتعلق بالشخص المنقول، م المشار إليها متنوعة بين ما هو

 :بيان لذلك يليفي ما و .ينقل منها الشخص، وإلتزمات الدولة التي ينقل إليها الشخص

-I بالشخص المنقول متعلقةالأحكام ال 

كما سبق وأن  - النظام القانوني لنقل الأشخاص يقوم على مبدأ القبول الطوعيلما كان  

ن ويجب أ ،حيث لا يمكن إجباره على ذلك. هذا ،شخص إلا بموافقته ، فإنه لا يمكن نقل-أشرنا

لأي صورة  اأن لا يكون قبوله خاضعتكون موافقة الشخص المعني بالنقل حرة تماما، بمعنى 

ب الدولة تطال بالغرض الذي من أجله كما يجب أن يكون عالما ،من صور الإكراه أو التهديد

نقل بموافقة الدولة المطلوب منها فضلا عن وجوب إقتران كل ذلك  الأخرى بنقله إليها،

ص المعنيالشخ
[2]

. 

-II  بالدولة التي ينقل منها الشخص ةتعلقالمالأحكام 

الخبير المطلوب نقله للإستفادة ، أوإذا كانت موافقة الشخص العادي المطلوب نقله للشهادة

بموافقة السلطة المختصة في الدولة  ةمقرون ،من معارفه ذات الصلة بالجريمة المنظور فيها

تكفي لنقل الشخص دون أي حسابات أو إشكالات. فإن نقل الشخص الذي  ،نقله منها التي طلب

، الدولة التي ينقل منها ، يستوجب شروطا إضافية على عاتقكان محتجزا أو كان يقضي عقوبة

من مدة  فترة الإحتجاز التي يمضيها في الدولة التي نقل إليها خصمب حيث تلتزم هذه الأخيرة

، وهو شرط لا يتعارض مع منطق العدالة لأن ليهكوم بها عة السالبة للحرية المحالعقوب

 .[3]مقيد الحرية محتجزا أو لمنقول إليهافي الدولة االشخص يبقى خلال فترة وجوده 

  
                                                           

 (.14)، المادة سابق مرجع ،الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد [1]
 /أ، ب(.40/16المادة ) إتفاقية ميريدا، مرجع سابق، [2]
 /د(.40/11المادة )، نفسهالمرجع  [3]
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-III  بالدولة التي ينقل إليها الشخص ةتعلقالمالأحكام 

هي الطرف  -كان محتجزا أو كان يقضي عقوبةالذي  -إن الدولة التي ينقل إليها الشخص

لتزامها بإبقاء الشخص الذي نقل إوأول هذه الأخيرة،  .طالذي يقع عليه الجزء الأكبر من الشرو

 اى ذلك الدولة التي نقل منهإليها محتجزا، ولكن يجوز الخروج على هذا الشرط إذا وافقت عل

الشخص
[1]

ون الدولة التي نقل منها د أما الشرط الثاني فيتمثل في إرجاع الشخص إلى .

إبطاء
[2]

إليها من الدولة التي نقل منها  أما الشرط الثالث فيتمثل في حظر طلب الدولة التي نقل .

تخاذ إجراءات تسليم هذا الشخصإ
[3]

التحايل على إجراءات نقل ، وهذا الشرط هدفه هو عدم 

        حتجازه أو معاقبتهإأو  تهالأخير فيتمثل في حظر ملاحقالرابع وأما الشرط  .الأشخاص

حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولةأو متناعإفرض أي قيود أخرى بسبب فعل أو  وأ
[4]

. 

 والشرط الأخير ينطبق كذلك غلى الأشخاص الذسن نقلوا من أجل الشهادة أو الخبرة.

 بشأن نقل الإجراءات الجنائية فرع الثاني: أحكام التعاونال

بمباشرة  -عن طريق أجهزنها المختصة–يقصد بنقل الإجراءات الجنائية قيام دولة 

إجراءات جنائية بصدد جريمة إرتكبت على إقليم دولة أخرى ولمصلحة هذه الأخيرة، متى ما 

ط معينة. ومن أهم هذه الشروط التجريم المزدوج وشرعية الإجراءات وأهمية وتوافرت شر

إلى الحقيقة للوصولالإجراءات بالنسبة 
[5]

.  

 ميريداإتفاقية  ازتالتي أج لياتئية من دولة إلى أخرى من الآإن نقل الإجراءات الجنا

يتيح لها بشأن جرائم الفساد، لما تجد نفسها أمام فرض تعدد الولايات القضائية الذي  عمالهاإ

ومؤدى نقل الإجراءات أن تقوم  .الإختصاص القضائي الإيجابي زعلتناملاحقة المتهم، تفاديا 

م إعمال متهم إلى دولة مختصة أخرى، ويتإحدى الدول بنقل الإجراءات التي باشرتها ضد ال

إجراءات تعقبية بغرض ب عن طريق قيام أجهزة الأدلة الجنائية العملية افي صورته هذه الآلية

من خلال نقل تعقب وتتبع أي نشاط إجرامي تم في نطاق إختصاصها الإقليمي، وذلك 

 زة المقابلة لها في الدول الأخرىوالإستعانة بالأجه المتعلقة بالفعل المجرم إجراءات الملاحقة

                                                           
 /أ(.40/11، المادة )سابق مرجعتفاقية مبريدا، ا [1]
 /ب(.40/11، المادة )نفسه المرجع [2]
 /ج(.40/11، المادة )نفسه المرجع [3]
 (.40/18، المادة )نفسه المرجع[ 4]
سالم محمد سليمان الأوجلي، " أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريغات الوطنية: دراسة مقارنة"، )رسالة دكتوراه،  [5]

 .480-481م(، ص ص 1880كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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          سواء تعلقت بالضبط الجنائي ،المحاكمة التي تباشرها في أي من إجراءات التحقيق أو

في صالح حسن سير ، وذلك متى ما كان هذا النقل الوصول إلى الجناة أو جمع الأدلة...إلخ أو

العدالة
[1]

وقبلها  ( من إتفاقية ميريدا.40( والماد )40/1وهذا ما أشارت إليه كل من المادة ) .

الإجراءات في المسائل الجنائية لعام  معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقلكانت 

م1886
[]

 ، قد تصدت لبيان هذه الآلية. 

خاصة فيأهمية التعاون الدولي بشأن نقل الإجراءات الجنائية  هذا، وتكمن
[2]

: 

I- .تركيز الملاحقة في جهة واحدة وخصوصا إذا كان النقل يؤثر على سير العدالة 

II- ختصاص القضائي.منع التنازع الإيجابي بشأن الإ 

ا لم إلا أنه ،إلى أحكام التعاون بشأن نقل الإجراءات ميريداهذا، ورغم إشارة إتفاقية 

بالنص على العموميات دون تفصيلات  ت، حيث إكتفإعمال هذه الآلية تتناول تفاصيل وكيفيات

تنظم الكيفية التي يتم بها نقل الإجراءات
[3]

وهذا المنحى من إتفاقية ميريدا لا يعتبر عيبا فيها،  .

قانوني يمكن الإعتماد تعتبر إطار عمل  لثنائية في مجال التعاون القضائيذلك أن الإتفاقيات ا

 .  الآلية ههذ إعمال عليه في 

وبالنظر لما سبق، وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معاهدة 

نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية
،
صياغة بهدف مساعدة الدول المهتمة في  

ا الميدان أو حتى تعديلها إن وجدتوإبرام الإتفاقيات الثنائية في هذ التشريعات الوطنية
[4]

. 

 

 

 

 

                                                           
 .188نيكولا أشرف شالي، مرجع سابق، ص  [1]
[] (العامة، 68(، الجلسة )45وثيقة الجمعية العامة. الدورة )(، راجع 119/41بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) إعتمدت

 .[A/RES/45/118]م(، رمز الوثيقة 1886ديسمبر14المؤرخة في )
 . 100حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص   [2]
تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات بنصها على:" نقل الإجراءات الجنائية ميريدا إلى ( من إتفاقية 40حيث تشير المادة ) [3]

قل في الملاحقة المتعلقة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك الن
 علق الأمر بعدة ولايات قضائية".صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يت

راجع في ذلك: الأمم المتحدة، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة،" خلاصة وافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع  [4]
 (:66:16: 18/60/8611. )861-866،ص ص 8660الجريمة والعدالة الجنائية"،نيويورك،

«www.undc.org/pdf/criminal-justice/Cmpendium-UN-Standards-and-Noms-CP-and-CJ-Arabic.pdf». 

http://www.undc.org/pdf/criminal-justice/Cmpendium-UN-Standards-and-Noms-CP-and-CJ-Arabic.pdf
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 ل بشأن جرائم الفسادستدلاالتقصي والإالتعاون في مجال أحكام  :الثاني المطلب

إن إعمال أي نظام إجرائي بصورة فعالة يتطلب شروطا لتفعيل أحكامه بصورة تحقق 

 فعال ومتكامل الأحكام. ب وجود نظام إجرائي، وعليه فمكافحة الفساد تتطلالهدف من وضعه

الكشف والإبلاغ عن جرائم  التشجيع علىب المقصود هنا، هو تلك الأحكام المتعلقةو

سليم المراقب والترصد ستخدام أساليب التحري الخاصة كالتإفضلا عن تلك المتعلقة ب، الفساد

 :تفاصيل الموضوعلبيان فيما يلي  و .الإلكتروني

 الفعال النظام الإجرائي الفرع الأول: شروط

إن مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه، تتطلب وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة 

وإنطلاقا من  .مياجرنشاطهم الإ متحصلاتسترداد إوهم المتهمين بجرائم الفساد ومحاكمت

فإن هذا النظام يتطلب توافر ثلاث شروط ليحقق الهدف المتوخى من  مضمون إتفاقية ميريدا

وراء إقراره
[1]

. 

من تدابير  االإتفاقية على أنه لكل دولة طرف أن تتخذ ما قد تراه مطلوب تحيث نص

أشخاص متخصصين في مجال مكافحة الفساد من  هيئات متخصصة أولضمان وجود هيئة أو

خلال إنفاذ القانون، على أن تمكنهم من الإستقلالية اللازمة لأداء مهامهم وفق المقتضيات 

على وجوب تزويد كما أن الإتفاقية لم تغفل النص  .المتطلبة في مكافحة جرائم الفسادالقانونية 

بما يلزم من تدريب وموارد مالية  خصصةالمت الهيئات موظفي الهيئة أو هؤلاء الأشخاص أو

لأداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه
[2]

. 

 يلي: وفي هذا الفرع نتولى بيان هذه الشروط وفق ما

 كفالة مبدأ التخصص في مجال مكافحة الفساد أولا:

إن التعقيد الذي تتميز به جرائم الفساد خاصة مع ظهور أنواع مستحدثة تختلف إلى حد 

أو في  ،عن جرائم الفساد التقليدية؛ كتلك التي ترتكب في إطار جماعات إجرامية منظمةكبير 

تلك التي تعتمد على وسائل التقنية الحديثة، مع ما تتميز به  أو ،ل الأمواليإطار ظاهرة غس

                                                           
 160الفساد..."، مرجع سابق، ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [1]
 (  من إتفاقية ميريدا.06/1( و)10راجع في ذلك المادتين  ) [2]
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هذه الجرائم الجديدة من تنظيم وإستعمال مرتكبيها للتمويه والمراوغة، يفرض وجود هيئات 

على صعيد عوائدهوواء على صعيد التخطيط والتنفيذ أرة على كشفه سمتخصصة قاد
[1]

. 

 ثانيا: التمتع بالاستقلالية

اسيا للنجاح في أداء إن إستقلالية الجهات المختصة بالملاحقة القانونية تمثل شرطا أس

 ما يتعلق الأمر بمكافحةكمل وجه، هذا بصفة عامة، وتزداد أهمية هذا الشرط عندأمهامها على 

ملاحقة مرتكبيهالفساد و
[2]

. وقد نصت إتفاقية ميريدا على أن هذه الإستقلالية أمر لازم لأجل 

تحقيق الفعالية المرجوة من الملاحقة الجنائية دون خضوع لأي ضغوط
[3]

. 

 توفير التدريب والموارد المالية ثالثا: 

جرائم الفساد يعد توفير التدريب للأشخاص وموظفي الهيئات المتخصصة في مكافحة 

 تطلباتمرتكبيه، كما يعتبر من الم من المقتضيات الأساسية لمكافحة جرائم الفساد وملاحقة

لاحياتها بفعالية من هذا التدريب وتجسيد الجهات المختصة لص كل من ما يتطلبه ،الحيوية لذلك

مع ما  ،ويبدو أن هذا الشرط أصبح أكثر إلحاحا مع إستشراء جرائم الفساد .موارد مالية

أصبحت تتسم به من تعقيد يستدعي الإحاطة بمختلف جوانبها
[4]

. 

 تقصي والاستدلال عن جرائم الفسادالفرع الثاني: إرساء إجراءات ال

ع الإبلاغ عن مرتكبيها أهمية الكشف عن جرائم الفساد وتشجي كتسيكما سبقت الإشارة، ي

يستخدم مرتكبو جرائم الفساد  غالبا ماذلك أنه من الجرائم السرية،  ابالنظر لكونه حيوية،

 تعقيداويزداد الأمر  .جرائمهم غطاء لإخفاءدارية سلطاتهم الوظيفية وقيود البيروقراطية الإ

لمنظم التي ترتكب في المجالات جرائم الفساد اإرتكاب وسائل التقنية الحديثة في  عندما تستغل

في  -غالبا صاحب المصلحة-غياب دور المجني عليه الفرد  فضلا عن .قتصادية والمصرفيةالإ

الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم
[5]

 . وللوقوف على تفاصيل الموضوع نقوم ببيانه فيما يلي:

 

 

                                                           
-169الفساد..."، مرجع سابق، ص ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [1]

168. 
 .168، ص نفسهمرجع ال [2]
 ( من إتفاقية ميريدا.10راجع في هذا المعنى نص المادة ) [3]
 .111الفساد..."، مرجع سابق، ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [4]
 .164عصام عبد الفتاح مطر، "جرائم الفساد الإداري..."، مرجع سابق، ص [5]
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 ن جرائم الفسادأولا: تشجيع الكشف والإبلاغ ع

من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها  الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد يعتبر

، إذ قد اتإلى مصاف الواجب هذا الحق ويرقىلدولية والتشريعات الوطنية، الوثائق القانونية ا

هانتائجتفادي بالتالي ير من الأحيان دون وقوعها، وغ عن الجريمة في كثييحول التبل
[1]

. 

يكن ، إذا لم لاعغير ف يبقىئم الفساد ن النص على حق كل شخص بالإبلاغ عن جرالك

مجموعة من الضمانات التي يجب على السلطات المختصة في الدولة  توفيرها حماية بمقرونا 

ذلك أنه في غياب  .يامهم بعملية الإبلاغتنتج عن ق من أية إجراءات أو أضرار محتملة للمبلغين

خوفا مما قد غ عنها لا يقوم بالإبلا هقد يعلم الشخص بالجريمة، ولكن ،مثل هذه الضمانات

نتقامية أو إجراءات تعسفيةإمن أية أعمال  له يتعرض
[2]

. 

هذا، وقد أشارت إتفاقية ميريدا إلى أربع صور لتشجيع الكشف والإبلاغ عن جرائم 

 يلي: الفساد، نوضحها فيما

Iوالمبلغين : تشجيع الإبلاغ عن طريق برامج حماية الشهود 

 إلى الدول الأطراف فيها دعوة على الفساد بمكافحة ذات الصلة الدولية الوثائق حرصت

 عن بلاغالإ تلزم بموجبها الموظفين على وجوب نصوصا الداخلية ونظمها تشريعاتها تضمين

نصوص فضلا عن تضمنها ل .بحكم وظائفهم علمهم لىإ تصل أ يكتشفونها التي الفساد جرائم

 وفي هذا الصدد .بلاغالإ نتيجة تنجم قدالتي  العواقب من لحمايتهم القانونية الضمانات تكفل

إلى إلزام الموظفين  ،م1808 لعام القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين سلوك قواعد أشارت مدونة

عتقاد بوقوع أو وشك وقوع ين يتوفر لديهم ما يحملهم على الإالمكلفين بإنفاذ القوانين، الذ

العليا وكذلك، عند اللزوم، إلى غيرها من إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم بنتهاك لهذه المدونة، إ

لطات والأجهزة المختصةالس
[3]

.  

                                                           
، 4) السنة  مجلة التشريع والقضاء، الزبيدي، "الحق في الإخبار عن الفساد في ضوء أحكام التشريع العراقي والمقارن"نوار دهام  [1]
 (:16:81، 11/69/8611)م(، 8618، الثلاثي الأول، 1ع

«www.tqmag.net/body.asp?field=news-arabic». 
 .المرجع نفسه  [2]
 .(9المادة ) ، مرجغ سابق،المكلفين بإنفاذ القوانينمدونة قواعد سلوك الموظفين   [3]
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 محافظة وجوب لىإ ،العموميين سلوك الموظفين لقواعد الدولية كما أشارت المدونة

 التشريع يقتض ما لم ،سرية طبيعة ذات معلومات حوزتهم من ما في على العموميين الموظفين

ذلك خلاف العدالة متطلباتو أ الواجب داءأ وأ الوطني
[1]

 . 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام إوفي نفس المنحى ذهبت 

، حيث تضمنت مجموعة من النصوص المتعلقة بالإبلاغ عن جرائم الفساد وحماية م8666

مما قد يمارس بحقهم نتيجة هذا الإبلاغ ،المبلغين والضحايا والشهود
[2]

. 

 ،تفاقيةإلى وجوب قيام كل دولة طرف في الإشارت أفقد  ،أما بخصوص إتفاقية ميريدا

قيام الموظفين  سهلبإرساء تدابير ونظم ت ،ووفقا للمبادئ الأساسية في قانونها الداخلي

عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء  ،العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد

فهمأداء وظائ
[3]

أن تدخل في صلب نظامها كل دولة طرف في  أن تنظرنصت على  كما .

القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم 

بحسن نية ولأسباب وجيهة ، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا 

لأحكامها
[4]

. 

إتفاقية ميريدا إلى وجوب إتخاذ كل دولة طرف كل التدابير الكفيلة بتوفير كما أشارت 

الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لنصوصها  ،حماية فعالة للشهود والخبراء

نتقام أو ترهيب محتملإقتضاء، من أي الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الإ ولأقاربهم وكل
[5]

. 

وهو نفس ما أشارت إليه بخصوص الضحايا إذا كانوا شهودا
[6]

. 

إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم بفاعلية إلا مع وجود نظام محكم لحماية الشهود 

نجد لدى بعض يقدمون إفادات أو أدلة تدين مرتكبي جرائم الفساد، ذلك أنه قد الذين  ،والمبلغين

مكان الإستفادة الإق أو أي نوع آخر من الأدلة يكون بمعلومات أو وثائ و الموظفينأالأشخاص 

اللازمة التي تمكن تخاذ كافة الإجراءات إهمية تعهد الدول بأومن هنا تتضح  .دانة الجناةلإمنها 

                                                           
 (.16المادة ) ، مرجع سابق،العموميين سلوك الموظفين لقواعد الدولية المدونة [1]
 من إتفاقية باليرمو.( 81( و)84( ، )8راحع في ذلك المواد ) [2]
 .(9/4المادة) اتفاقية ميريدا، مرجع سابق، [3]
 (.11)، المادة نفسه المرجع [4]
 (.18/1،  المادة )نفسه المرجع [5]
 (.18/4، المادة )نفسه المرجع [6]
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    المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، من أي خطر قد يتعرضون له هم من ضمان حماية

ذويهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم أحدأو
[1]

. 

 والمبلغين تشجيع الإبلاغ عن طريق برامج حماية الشهودأهمية  -1

جرائم الفساد في الغالب جرائم  -كما سبقت الإشارة–تكمن أهمية هذه الصورة في كون 

لمسألة هتمام اللازم كتمان تتم في سرية، لذلك تحرص التشريعات المعاصرة على إعطاء الإ

 ،، بإعتبار أن هذه الحماية لها فائدة من ناحيتينبلغين والشهود والخبراء والضحاياالم حماية

 دليلا تعتبر الشهادة لأن ،ية تعزز نظام العدالة الجنائيةالأولى تمثل كفالة لحقوق الإنسان والثان

من أدلة الإثبات امهم
[2]

. 

 والمبلغين نطاق حماية الشهود -2

عتراف إ ولا أدل على ذلك من ا،بل مقيد االشهود والمبلغين ليس مطلق نطاق حمايةإن 

هذا النوع  تفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بالتباين بين التشريعات الوطنية بخصوصلإا

برامج حماية الشهود والخبراء  إمكانيات كل دولة في توفيرفضلا عن إختلاف  ،من الحماية

والضحايا
[3]

. 

 نطاق الأشخاص المشمولين بهذه الحماية -3

يبلغون      الذين والمبلغين على الشهود الحمايةبنطاق الأشخاص المشمولين بقتصر  لا

أقاربهم  بل يشمل أيضا ،تفاقيةأحد أفعال الفساد المجرمة في الإ يقدمون شهاداتهم بشأنأو

نصب أفعال التهديد الصلة بهم، وهو أمر مفهوم حيث يتصور أن ت وسائر الأشخاص الوثيقي

اتهمزوج مثلا أو  ئهمنتقام على أبناأوالإ
[4]

. 

 حماية الشهود والخبراء والضحايا مظاهر -4

تتمثل مظاهر حماية الشهود والخبراء والضحايا في كفالة سرية محل إقامتهم وتغييره 

   وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم  ،يدلون بهاعند اللزوم، وكفالة سرية الأقوال التي 

بالسماح لهم  ،توفير الظروف الأمنية اللازمة للإدلاء بالشهادة فضلا عنأوأماكن تواجدهم، 

                                                           
 .164عصام عبد الفتاح مطر، "جرائم الفساد الإداري..."، مرجع سابق، ص [1]
 .161سليمان عبد المنعم، "ظاهرة الفساد..."، مرجع سابق، ص  [2]
 ( من إتفاقية ميريدا.18/1راجع في هذا المعنى: المادة ) [3]
، منشور على موقع هيئة النزاهة العراقية )ضمن 81حسن أحمد كاظم، "حماية الشهود والمخبرين والضحايا في جرائم الفساد"، ص [4]

 (:88:11م: 81/61/8611بحوث قانونية(، )
«www.nazaha.iq/pdf-up/1422/pr-hus.pdf». 
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غيرها من إليهم عن طريق وصلات الفيديو أو كأن يتم الاستماع ،ستخدام التقنية الحديثةإمثلا ب

هاداتهم في دولة إقامتهم أمام سلطات التحقيق في دولة الوسائل التي تمكنهم من الإدلاء بش

أخرى
[1]

. 

يلي فالأمر يتطلب ما ن،إذ
[2]

: 

 ،كفالة سرية محل إقامتهم -

  ،يدلون بها وعدم الكشف عن هويتهم كفالة سرية الأقوال التي -

 .توفير الحماية الآمنة اللازمة للشاهد -

م1888القانون الجنائي بشأن الفساد لعام  تفاقيةإمن  كلولقد أشارت إلى هذه الصورة 
[3]

،  

م8661ومكافحته لعام  فريقي لمنع الفسادتحاد الإتفاقية الإإو
[4]

ميريداتفاقية إ، فضلا عن 
[5]

. 

IIستدلاللتعاون بين سلطات التقصي والإ: ا 

تتجسد هذه الصورة من خلال تعاون الدول الأطراف على إجراء تحقيقات بشأن مسائل و

بين مختلف تعمل في إطار تعزيز صور التعاون للكشف عن الفساد وتعقب مرتكبيه و ،محددة

مر بأجهزة التحري سواء تعلق الأ ،ذات الصلةها مكافحة الفساد أوط باالمن الأجهزة

حتى  أو ،المالية وكيانات القطاع الخاصالمؤسسات أو ،بأجهزة التحقيق أو ،والاستدلال

وهذا  .تعلق بجرائم الفسادا قد يتوافر لديهم من معلومات تبالموظفين العموميين أنفسهم بم

ة الفسادمكافحلأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالتعاون يفرضه تشعب ا
[6]

. 

 بالمسائل التالية: التعاون في هذا المجال ويتعلق

        هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، -1

الأشخاص المعنيين الآخرين أماكنأو
[7]

. 

جرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائمحركة العائدات الإ -8
[8]

. 

                                                           
 . 160سابق، ص عصام عبد الفتاح مطر، "جرائم الفساد الإداري..."، مرجع [1]
  .160، ص المرجع نفسه [2]
 .م1888إتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام ( من 88المادة ) [3]
 .م8661إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام ( من 1/1،0المادة ) [4]
 ( من إتفاقية ميريدا.11، 18راجع في ذلك: المادتين ) [5]
 . 140حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص [ 6]
 (.1/ب/49/1المادة ) ، مرجع سابق،إتفاقية ميريدا: راجع في ذلك [7]
 (.8/ب/49/1، المادة )نفسه المرجع [8]
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مستخدمة أو المراد استخدامها في حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى ال -1

رتكاب تلك الجرائمإ
[1]

. 

يما بالتعاون ف -عند الإقتضاء–كما تتجسد هذه الصورة من خلال قيام الدول الأطراف 

الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق مثلابينها بهدف توفير الأصناف أو
[2]

 ،

ستخدام هويات إرتكاب جرائم فساد؛ كإتستخدم في  قبادل المعلومات بشأن وسائل وطرو تأ

فعال الجرميةأو غيرها من وسائل إخفاء الأ ،ئق مزورةزائفة أو وثا
[3]

. 

وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع  التنسيق الفعال بين سلطات الدول كما يعد تسهيل

تصال إحدى المظاهر العملية إالخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط تبادل العاملين وغيرهم من 

لهذه الصورة
[4]

. 

IIIالوظيفية التي تعيق الكشف عن الفساد : تضييق نطاق الحصانات 

في مجال إن الكشف عن جرائم الفساد وتعقب مرتكبيه أمر يرتبط بالشفافية والمساواة 

عاملا يحد من  المقررة للموظفين غالبا ما تكون الحصانات لكن بعضالوظيفة العمومية، 

ساد، وإن كانت جرائم فإمكانية الكشف عما يقع من  س سلبا علىكمما ينع ،الشفافية والمساواة

، فإن نطاقها يجب أن يكون مقيدا بحدود متطلبات أداء المشار إليها لحصاناتهناك مبررات ل

بما يلزم فقط لحماية الموظفين من أي كيد محتملو ،الوظيفة
[5]

. 

ن تتخذ كل دولة طرف أعندما نصت على  ،ا إلى هذه الصورةوقد أشارت إتفاقية ميريد

متيازات قضائية إء توازن مناسب بين أي حصانات أو تدابير لإرساء أو إبقاما قد يلزم من 

بعمليات  -عند الضرورة- ل أداء وظائفهم وإمكانية القياممن أج ،ممنوحة لموظفيها العموميين

تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في جرائم الفساد
[6]

. 

فلا هي نصت  ،في تناولها للموضوع تفاقية ميريدا تبنت منهج الوسطيةالواضح أن إمن و

ولا هي تبنتها على إطلاقها؛ حيث أنها راعت التوازن المطلوب  ،على إلغاء هذه الحصانات

 الفعالة.يازات ومتطلبات الملاحقة بين هذه الإمت

                                                           
 (.1/ب/49/1، المادة )إتفاقية ميريدا، مرجع سابق [1]
 /ج(.49/1، المادة )نفسه المرجع [2]
 /د(.49/1)، المادة نفسه المرجع [3]
 هـ(.49/1، المادة )نفسه مرجعال [4]
 .160سليمان عبد المنعم. "ظاهرة الفساد..."، مرجع سابق، ص  [5]
 (.16/8المادة )اتفاقية ميريدا، مرجع سابق،  [6]
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IV: بظروف خاصة لمتهمين المتعاونين في الكشف عن الفسادإفادة ا 

غالبا ما تنطوي جرائم الفساد على صعوبات تكتنف أدلة الإثبات المتوفرة، كأن تكون 

جريمة الفساد محل الملاحقة ذات صلة بجرائم فساد أخرى لم تكتشف بعد، أو كأن يكون للمتهم 

معطيات من شأنها إفادة سلطات الإستدلال أو التحقيق في الكشف عن الجوانب المجهولة في 

ملاحقةالجريمة قيد ال
[1]

الأدلة التي تتمكن من خلالها الجهات المختصة  جمع. وحرصا على 

من الكشف عن جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها في مثل هذه الحالات
[2]

، يتم تشجيع المتهمين 

بتقرير موانع للعقاب لصالحهم إما لك، ويكون ذقابية مناسبة لهمالمتعاونين بتقرير معاملة ع
[3]

، 

مقررة للجرائم المنسوبة إليهمتخفيف العقوبات ال تقريرأو
[4]

تتجسد هذه الصورة في المظاهر ، و

التالية
[5]

: 

جرائم  رتكابإخاص الذين يشاركون أو شاركوا في تخاذ تدابير مناسبة لتشجيع الأشإ -1

فساد، على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى 

ت توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدا

 .الجريمة واسترداد تلك العائدات

حقيق أو الملاحقة بشأن تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم مساعدة كبيرة في عمليات الت -8

 جرائم الفساد.

تمكين أي شخص يقدم مساعدة كبيرة في عمليات التحقيق أو الملاحقة من حصانة  -1

 تحول دون ملاحقتة قضائيا.

تخاذ تدابير لحماية الأشخاص الذين يقدمون معلومات تفيد عمليات التحقيق أو إ -4

هم من أي أقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة ب ونطاق هذه الحماية يشمل أيضا ،الملاحقة

نتقام أو ترهيب محتملإ
[6]

. 

المعاملة العقابية المخففة والإمتيازات الممنوحة، لا يستفيد  الإشارة إلى ،هنا المفيدمن و

منها فقط الأشخاص المتواجدين داخل الدولة المعنية بالملاحقة القضائية للجريمة، بل أن نطاق 

                                                           
 .169-160سليمان عبد المنعم، "ظاهرة الفساد..."، مرجع سابق، ص  [1]
 .116-169الفساد الإداري..."، مرجع سابق، ص ص  عصام عبد الفتاح مطر، "جرائم [2]
 (.10/1المادة )اتفاقية ميريدا، مرجع سابق، راجع في ذلك:  [3]
 (.10/8، المادة )نفسه المرجع [4]
 (.10، المادة )نفسه المرجع [5]
 ( من إتفاقية ميريدا.18طبقا لما جاء في المادة ) [6]
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يقدمون  الذين ،المعاملة مطلق، بمعنى أنها تمتد لتشمل الأشخاص المتواجدين خارج الدولةهذه 

نطاق المعاملة هذا مشروط بوجود  المساعدة للدولة في مجال الكشف عن جرائم الفساد، ولكن

الدولة التي يتواجد فيها الشخص الذي الملاحقة واشر عملية التحقيق أوتفاق بين الدولة التي تبإ

م المساعدةيقد
[1]

. 

 : أساليب التحر  الخاصةثانيا

يقصد بأساليب التحري الخاصة "تلك العمليات أو الإجراءات أو التقنيات التي يتخذها 

بغية البحث والتحري وجمع  ،تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائية ،أعضاء الضبط القضائي

وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنيين" ،الأدلة عن الجريمة والكشف عن مرتكبيها
[2]

. 

 ( منها،16قرة الأولى من المادة )أساليب التحري الخاصة في الف وقد بينت إتفاقية ميريدا

 الأولى والرابعة من نفس المادة. مثلة عن أساليبه في كل من الفقرتينأإلى  توأشار

م المراقب وهما التسلي ،بصفة صريحة المشار إليها سلوبين ذكرتهما المادةلأ بيانفيما يلي و

 لك على النحو التالي:ذو .والترصد الإلكتروني

-Iالتسليم المراقب 

 تحديا دائما فهذا يمثل الأحيان، أغلب في وطني عبر طابع ذات أن جرائم الفساد عتبارإب

 الغرض ولهذا .الوطنية المعقدة عبر المالية التدفقات وإثبات قتفاءإ محاولة في التحقيق لسلطات

 الهدف عتبارإبو ،أخرى جهة ومن .جهة من هذا ،للغاية هامابهذا الصدد  الدولي التعاون يعتبر

  وتجميدها عائداتها قتفاء أثرإ . فإنالربح على الحصول هو جرائم الفساد من والغاية

فقد يكون في  .الإجرامية هذه الأنشطة لمكافحة التدابير الفعالة أهم من ، يعتبرومصادرتها

 الأدوات أو محلها المتعلقة بالجريمة، سواء الأشياء ضبط تأجيل الأجدى بعض الأحيان من

 بدخولها والسماح لاحق وقت عنها، إلى التي نتجت المتحصلات أو رتكابهاإ في ستخدمتإ التي

 وتحت المختصة السلطات بعلم أخرى إقليم دولة إلى العبور من خلاله  أو الدولة، إقليم إلى

 هوية وكشف الأشياء، لهذه النهائي المقصد يتم التحقق من حتى المستمرة، السرية رقابتها

                                                           
 . 140، مرجع سابق، ص حيدر جمال تيل الجوعاني [1]
؛ )عين 1. راجع كذلك: عبد الرحمن خلفي، "محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية"، ط811حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص [2]

 .08م(، ص8616مليلة: دار الهدى، 



 

 

939 
 

 للمواد المراقب التسليم أو المرور يصطلح عليه بأسلوب وهو ما بها، المتعلقة الجريمة مرتكبي

المشروعة غير
[1]

 . 

 إيجابية نتائج تحقيق النهاية في يضمن نسبيا حديث دولي مصطلح "التسليم المراقب"و

 ،المشروعة غير المواد تحتوي التي للشحنات النهائية الوجهة على التعرف في تتمثل متكاملة

 وضبط وكشف التعرف وبالتالي بها، بها والمتصلين القائمين الأشخاص ضبط إلى بالإضافة

 التسليم مبتغى هو العمل وهذا وممولين منظمين النشاط من بهذا القائمة الرئيسية العناصر كافة

المراقب
[2]

 . 

مشبوهة الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو "الإجراء :التسليم المراقبيقصد بو

دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت لإقليم الوطني أوالمرور عبره أوبالخروج من ا

رتكابه"إوكشف هوية الأشخاص الضالعين في  مراقبتها بغية التحري عن جرم ما
[3]

وهو  .

نفس التعريف الذي ورد في إتفاقية ميريدا
[4]

. 

هذا، ويعد التسليم المراقب بمثابة خروج عن مبدأ الإقليمية، الذي تلتزم بموجبه السلطات 

كلها  الجرائم التي تقع بعض عناصرها أوالمختصة في الدولة بأن تبادر إلى ضبط مختلف 

رتكابها. ولكن أسلوب إكانت أداة في أوالمتحصلة منها  وضبط كافة الأشياء ها،على إقليم

يمة التسليم المراقب يتطلب توفر معلومات وافية لدى السلطات المختصة وأجهزة مكافحة الجر

كان إلى تهريبها من مالتي يجري الإعداد لنقلها أو ،وهةالمشبحول الشحنات غير المشروعة أو

خارجهاآخر سواء داخل الدولة أو
[5]

المراقب على المستوى الدولي فيما  . وتكمن أهمية التسليم

يلي
[6]

: 

يعتبر أحد مظاهر التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، إذ يمكن من خلاله تعقب  -1"

 ومراقبة حركة العائدات الإجرامية المترتبة عنها حال نقلها أو تحويلها من دولة إلى أخرى.

                                                           
  334 ص ، مرجع سابق،8"المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الاموال..."، ط طاهر، مصطفى [1]
 .881  ص م(،8660/8669الأموال"، )أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة،  "غسيل دليلة مباركي، [2]
عادل عبد العزيز السن، "غسيل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري"، د/ط؛ )القاهرة: منشورات المنظمة العربية للتنمية [ 3]

 .881م(، ص8669الإدارية، جامعة الدول العربية، 
 /ط( من إتفاقية ميريدا.8راجع في ذلك: المادة) [4]
دليلة مباركي، "التسليم المراقب للعائدات الإجرامية، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال"، )مداخلة مقدمة  في  [5]

م(، تيزي 8668مارس  11-16الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، يومي: 
 .101م ، ص8668وزو: 

 .880ل عبد العزيز السن، مرجع سابق، صعاد [6]
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بعدم مشروعيتها وكونها متحصلة التأكد من جدية التحريات بشأن الأموال فيما يتعلق  -8

 من إحدى جرائم الفساد.

 توفير المعلومات الضرورية لمعرفة الوجهة الأساسية للأموال غير المشروعة. -1

نتقال الأموال غير المشروعة، والتي تكفل ضبط أكبر عدد ممكن إجمع الأدلة حول  -4

 ."من الأشخاص المتورطين والمستخدمين ضمن هذه الجرائم

II- لترصد الإلكترونيا 

 ،يعتبر من أساليب التحري الخاصة المهمة في مجال الحد من جرائم الفساد ومكافحتها

ستعانة بوسائل خصوصا عند الإ ،المجتمع الدولي وذلك بسبب التطورات التي عرفها

راض المراسلات، عتإ ؛لترصد الإلكترونيا من أهم صورو .رتكابهاإمتقدمة في  ةتكنولوجي

 :فيما يلي بيان لهالتقاط الصور. وإتسجيل الأصوات و

 عتراض المراسلاتإالصورة الأولى:  -1

"عملية مراقبة سرية للمراسلات السلكية واللاسلكية  :عتراض المراسلات بأنهاإيقصد ب

ات حول الأشخاص المعلومأو ،لتحري عن الجريمة وجمع الأدلةوذلك في إطار البحث وا

رتكاب الجرائم"إأو في مشاركتهم في  رتكابإالمشتبه فيهم في 
[1]

عتراض أو تسجيل إ. أو أنها "

وهذه المراسلات  ،تصال السلكية أو اللاسلكيةاسلات التي تتم عن طريق وسائل الإأو نسخ المر

ستقبال أو العرض"تاج أو التوزيع أو التخزين أو الإعبارة عن بيانات قابلة للإن
[2]

. 

 الثانية: تسجيل الأصوات الصورة -2

تصالات التي تتم عن وكل الإ ،حادثات الهاتفية وتسجيلها"مراقبة الم هو:والمقصود 

طريق سلكي أو لا سلكي"
[3]

"النقل المباشر والآلي للموجات الصوتية من مصادرها  :أو، 

بنبراتها ومميزاتها الفردية وخواصها الذاتية بما تحمله من عيوب في النطق إلى شريط تسجيل 

يحفظ الإشارات الكهربائية على هيئة مخطط مغناطيسي بحيث يمكن إعادة سماع الصوت 

والتعرف على مضمونه"
[4]

. 

 

                                                           
 .08عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص [1]
 .810عادل عبد العزيز السن، مرجع سابق، ص [2]
 .806ص حاحة عبد العالي، مرجع سابق،  [3]
 .818م(، ص8660؛ )الجزائر: دار هومة، 1أحسن بوسقيعة، "التحقيق القضائي"، ط [4]
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 ط الصورلتقاإالصورة الثالثة:  -3

لعدة أشخاص يتم بواسطتها التقاط صور لشخص أويقصد بها العملية التقنية التي 

ويعد أسلوب التصوير من الأساليب المستحدثة في مجال البحث  .يتواجدون في مكان خاص

والتحري عن جرائم الفساد، ويستعان في التصوير بمختلف أجهزة المراقبة البصرية والتي 

معا تلتقط الصوت والصورة
[1]

. 

ولأساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد أهمية تتمثل بالآتي هذا،
[2]

: 

 منها. البعد الدوليخاصة ذات  ضبط وكشف جرائم الفساد -أ

 .اوذلك بتفعيل الملاحقة الإجرائية له ،الفساد ائمتسهيل جمع الأدلة عن جر -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 .801عبد العالي، مرجع سابق، ص  حاحة [1]
 .811ص ، نفسهمرجع ال [2]
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 المبحث الرابع

 سترداد الموجوداتإ
، ونقصد هنا تلك يداعه السجنإمرتكب الجريمة و ملاحقة في بعض جرائم الفساد يكفيلا 

، ذلك أن مجرد إيداع المجرم ورائهاا على مردود مالي كبير من الجرائم التي يتحصل مرتكبه

وفي  ،موال الفسادأمن الإستفادة  من  -بعد خروجه- في هذه الحالة في السجن وفقط سيمكنه

، قد حقق صفقة مربحة -حسب قناعته– ، فيكون بذلكسجنه ذلك بالنسبة له تعويض عن سنوات

مما يمكنه من  ،موال تزيد من ثروتهأمنافع خاصة من خلال جنيه لأصول وبحصوله على 

  .جتماعيا وسياسيا في بلدهإتأثيرا ، وياة "مرفهة" تؤمن له مكانة عاليةح

مكافحة كثر آليات أمن  المتحصلة من جرائم الفسادموال لأصول واسترداد الأإ لذلك يكون

ة من ثمار ما حرمان الفاسدين من الإستفاد هذه الآلية لأن من شأن تفعيل .نجاعة هذه الأخيرة

فضلا  .حياناأالسجن  يداعهم فيإيلاما لهم حتى من إ، لأن ذلك سيكون أكثر رتكبوه من جرائمإ

 .اثلةفعال ممأرتكاب إل المتحصلة من الفساد يشجع آخرين على فلات الفاسدين بالأمواإأن  عن

ة إلى الخارج هو هربلمبخصوص أن إسترجاع الأموال المنهوبة وا لا يختلف إثنانهذا، و

ما يتولد الشعور  تي وقعت ضحايا للفساد، لكن كثيراعلى رأس قائمة مطالب الشعوب ال

عندما يتم الخوض في بعض تفاصيل ما تراكم خاصة  بالإحباط واليأس من إمكانية تحقيق ذلك،

 مة.ومن نفوذ لا حدود له في مواقع تنفيذية ها ،لدى قوى الفساد وزعمائها من ثروات طائلة

ستعادة الأموال التي نهبها زعماء الفساد ووجدوا لها إ عن إمكانيةيتساءل الكثيرون و   

 في العديد من البلدان الأجنبية؟ ملاذات آمنة

ة إن تحقيق هذا المطلب له جانب مهم يتصل بالنواحي القانونية والقضائية في الحقيق

ومصادرة الممتلكات وتجميد  ،والتي هي مهمة في إثبات قضايا الفساد ،المحلية والدولية

 .والمطالبة بإسترجاع الأموال من الخارج الأرصدة

ؤكد على إمكانية ذلك، لأن ن ؟ى إمكانية الإطمئنان بهذا الخصوصولمن يتساءل عن مد

تعاون القضائي متحصلات الفساد يعتبر حجر الزاوية في ال سترداد عائدات أوإموضوع 

مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه وذلك لأسباب ثلاثة الدولي في ميدان
[1]

: 

                                                           
 .106سليمان عبد المنعم، "ظاهرة الفساد..."، مرجع سابق،  ص  [1]
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ن حرمان مجرمي الفساد من نتاج مشروعهم الإجرامي وتجريدهم من أ الأول:

هو العقاب الأكثر ردعا وإيلاما والذي قد يفوق في تأثيره الألم  ،إكتسبوهاالمتحصلات التي 

 هؤلاء.حق في  الناشئ عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية

ستثمرت فيها إلى الدولة إأو إليها سترداد عائدات الفساد من الدولة التي حولتإن أالثاني: 

ائي هو المحك الحقيقي لقياس مدى إمكانية الحديث عن وجود تعاون قض ،التي نهبت منها

ي من الناحية لوقوف على مدى تطور مفاهيم القانون الجنائي الدولادولي من الناحية الواقعية، و

سترداد متحصلات الفساد لن يتحقق إلا من خلال تبني مفاهيم وآليات ‘القانونية، حيث أن 

قانونية مستحدثة
[]

. 

سترداد متحصلات الفساد يمثل في نفس الوقت إفيتمثل في أن  ،ثالث هذه الأسباب أما

 مكافحة لجريمة غسيل الأموال. 

وهكذا تبرز المتطلبات القانونية لتعقب وتجميد ومصادرة متحصلات الجرائم كآلية فعالة 

اعدة القانونية ت المسفي التعاون الدولي، حيث أن هذه الآلية يتم عادة تفعيلها في إطار معاهدا

 المتبادلة.

أقر مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة  -كما سبقت الإشارة– وفي هذا السياق

ومعه  ،ومعاملة المجرمين نموذجا لمعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

ا الأمم المتحدةبروتوكول إختياري متعلق بمتحصلات الجريمة، كان نتاجا لجهود قامت به
[1]

. 

هذا أن إلا  المشار إليه، ختياريغير معني صراحة  بالبروتوكول الإ ورغم أن الفساد

، والتحفظ على، ومصادرة عوائد إقتفاءة بتنفيذ الأوامر المتعلقة بالأخير يعالج المساعدة المتعلق

الجريمة
[2]

. 

لأحكام  المساعدة ـ وفقالة المطلوب منها وتتضمن أشكال المساعدة التي تقدمها الدو

ختصاصها القضائي، وتعقب الأصول، إتحديد مكان عوائد الجريمة داخل  البروتوكول ـ

سترداد عوائد الجريمةإوالتحقيق في المعاملات المالية، وتأمين الأدلة التي تساعد في 
[3]

. 

                                                           
[] .مثل الإعتراف للأحكام الجنائية بحجية عبر وطنية، وكذلك الإعتراف للتشريعات الجنائية الوطنية بتطبيق عبر وطني 
(العامة، المؤرخة في 68(، الجلسة )45وثيقة الجمعية العامة. الدورة )(، 41/110رقم: )راجع قرار الجمعية العامة  [1]
 .[A/RES/45/117]م(، رمز الوثيقة 1886ديسمبر14)
الملحق بالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية بشأن  ( من البروتوكول الإختياري1، 1راجع في ذلك الفقرتين )[ 2]

 عائدات الجريمة.
 (.1، 8، الفقرتين )سابق البروتوكول الإختياري الملحق بالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية بشأن عائدات الجريمة مرجع [3]
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الجريمة مكان عوائد هو أنه عندما يتم تحديد  ،والذي يجري عادة في الواقع العملي

تخاذ إجراءات لمنع التعامل أوتحويل إلى الدول المطلوب منها المساعدة ، يكون عالمشتبه فيها

التصرف في الأصل حتى صدور حكم قضائي نهائي يتعلق بتلك العوائدأو
[1]

ويتم السير في  .

شى مع قانون الدولة المطلوب منها المساعدةاتلك الإجراءات بما يتم
[2]

ى تلك ، وبالمثل فإنه عل

، أن تنفذ الحكم النهائي بالمصادرة الذي أصدرته محكمة الدولة، بالقدر الذي يجيزه قانونها

الدولة الطالبة
[3]

، وكل ذلك مع مراعاة حقوق أي طرف ثالث حسن النية
[4]

. 

وفي هذا المنحى جاءت نصوص إتفاقية ميريدا والتي كما أوضحنا في موقع سابق من 

إتفاقية نافذة وجل الدول التي تودع فيها الأموال المنهوبة أو ممتلكات  بأنها اليوم ،هذه الدراسة

وبالتالي يقع عليها إلتزام  .تم شراؤها بأموال الفساد هي اليوم أطراف في الإتفاقية المذكورة

إسترداد ما  من متحصلاته،ا الفساد وخرجت منها دولي يتمثل في تمكين الدولة التي وقع فيه

"الموجودات" إتفاقية ميريدا بـ:إصطلح عليه في 
[]

مع الملاحظة أن كل دولة طرف في  ،

 الإتفاقية هي مؤهلة قانونا لأن تطلب ذلك بكل أريحية.

تخذ من مبدأ إلصك القانوني الدولي الأول الذي وتجدر الملاحظة أن إتفاقية ميريدا تعد ا

إسترجاع الموجودات مبدأ ن  أ فيها على النص جاء حيث، سترداد الموجودات مبدأ أساسيا لهإ

أن تقدم أكبر قدر من العون  ها،على الدول المعنية بإعتبارها أطرافا فيو ،في الإتفاقية أساسي

والمساعدة لتمكين الدولة المعنية من إسترجاع الموجودات
[5]

. 

سترداد عائدات أو أموال إريدا أولت إهتماما كبيرا لموضوع وبصفة عامة فإن إتفاقية مي

، "سترداد الموجوداتإ": هو الفصل الخامس تحت عنوان .كاملاحيث أفردت لها فصلا  ،دالفسا

 ،(18-11) :مواد تسعفي  ع، وجاء ذلكلموضولحيث أفرد هذا الفصل الكثير من الأحكام 

لتزامات الدول الأطراف في مجالات: منع وكشف إحالة إوالتي أوضحت بالتفصيل ضوابط و

سترداد الممتلكات إرداد المباشر للممتلكات، وآليات ستالمتأتية من الجريمة، وتدابير الإالعائدات 

والتعاون  ،المصادرةوالتعاون الدولي لأغراض  من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة،

                                                           
 (.4، الفقرة ) سابق معاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية بشأن عائدات الجريمة مرجعالبروتوكول الإختياري الملحق بال [1]
 .(4، الفقرة )المرجع نفسه [2]
 (.1، الفقرة )نفسه المرجع [3]
 (.0، الفقرة )نفسه المرجع [4]
[] بالموجودات مجموعة الأصول التي يتم إيداعها في الحسابات المصرفية أو تلك التي تكون على شكل أسهم أو سندات أو على  يقصد

 شكل منازل أو ملكية الشركات والممتلكات الخاصة.
 ( من إتفاقية ميريدا.11راجع في ذلك: المادة) [5]
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ستخبارية مالية، إتصرف فيها، وإنشاء وحدة معلومات الخاص، وإرجاع الموجودات وال

 تفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف.إوإمكانية إبرام 

بإجراءات أكثر تشددا لضمان كشف هذا النوع  نصوصا المشار إليها حتوت الموادإحيث 

من الأموال ومكافحة غسيلها
[1]

سترداد إبتدابير وآليات  فضلا عن النصوص المتعلقة. 

 ،إجراءات إنفاذ القانونيل وتعجيل صريحة بإلزام الدول بتسه أحكاما تضمنتالتي  ،الممتلكات

بما فيها إجراءات المحاكم
[2]

، إضافة إلى توسيعها وتحديدها لأنماط التعاون بين الدول في 

مجال المصادرة وإعادة الموجودات إلى مالكيها الشرعيين
[3]

. 

وخلاصة القول أن الفصل الخامس من الإتفاقية تضمن بالإضافة إلى الأحكام العامة 

 الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، إجراءات إسترداد هذه الأموال. لإسترداد

 يلي: بشيء من التفصيل فيما قوم ببيانهوهذا ما سن

 جرائم الفساد في إتفاقية ميريدا. تمتحصلاسترداد لإ العامة حكامالأالمطلب الأول: 

الدولي  المجتمع يزود قانوني صك أول هي الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية إن

كما سبق وأن -"الموجودات سترداد"إو ،الموجودات ستردادإ أجل من الأحكام من بمجموعة

وفي هذا المطلب نتطرق إلى الأحكام العامة  ".الاتفاقية هذه أساسي في مبدأ" هو -أشرنا

 المتعلقة بإسترداد الموجودات التي جاءت في الإتفاقية، وذلك على النحو التالي:

 الفرع الأول: التأكيد على مبدأ الإسترداد.

جاء  النص على مبدأ إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد في مواضع عديدة من 

إلى المادة ( 1( و)1مرورا بالمادتين  )، ( من ديباجة الإتفاقية9الفقرة) الإتفاقية، إبتداء من

 تنظيم هذا الموضوع.خصيصا لالفصل الخامس التي أفردت وإنتهاء بمواد  ،(11)

( من الديباجة على أن الدول الأطراف عقدت العزم على أن 9حيث جاء النص في الفقرة)

بصورة غير  تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة

سترداد الموجوداتإأن تعزز التعاون الدولي في مجال مشروعة، و
[4]

. 

                                                           
 (.11، المادة)اتفاقية ميريدا، مرجع سابق [1]
 (.14-11، المواد )نفسه المرجع[ 2]
 (.18-11، المواد )نفسه المرجع[ 3]
 العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة واذ عقدت( من الديباجة: "... 9الفقرة ) [4]

   ..."بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات
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على كون "ترويج  ،المادة الأولى من الإتفاقية والمتعلقة ببيان الأغراضكما نصت 

فحة الفساد، بما في ذلك في وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكا

سترداد الموجودات " من أهدافها الأساسيةإمجال 
[1]

. 

يريدا مرت بتعديلات متعاقبة بعد تفاقية مإمن  (1)لإشارة إلى أن المادة ومن المفيد هنا ا

جدال واسع، حيث كان مشروع النص الأصلي لهذه المادة يتضمن في فقرته "ب" عبارة 

"وإرجاعها إلى بلدانها الأصلية"
[2]

. ولكن إصرار بعض الدول الغربية ومنها سويسرا 

 –الدول والولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى حذف هذه العبارة، رغم إصرار العديد من 

على إبقائها مبررة ذلك على أساس أن إعادة متحصلات الفساد إلى بلدانها  -خاصة العالم ثالثية

ن القضائي. الأصلية هو ما يتماشى مع الهدف من إعداد إتفاقية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاو

لا يؤدي فقط إلى إضعاف مبدأ  ،إعادة هذه الأموال إلى بلدانها الأصلية كما أن إغفال النص

بل يؤدي أيضا إلى إثارة مشاكل قانونية كبيرة ومعقدة ،الإسترداد ذاته
[3]

. 

 د هذا الحذف. اوهكذا كان حذف العبارة سببا في توجس العديد من الدول من خلفيات وأبع

 .الفرع الثاني: قواعد التقصي عن متحصلات الفساد

الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد تتطلب وجود نظام  إن عملية إسترداد

يبين كيفية الإستدلال والتقصي عن هذه المتحصلات، خاصة وأن جرائم الفساد  ،إجرائي فعال

تطورة وسائل م هاتستخدم فيبالنظر إلى كونها جرائم معقدة  ،كشفها أصبحت تتميز بصعوبة

العولمة من سرعة وسهولة الإتصالات والتنقل عبر حدود  ما نتج عنتتيحها التقنيات الحديثة و

الدول
[4]

. ولأجل ذلك تضمنت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جملة من القواعد المنظمة 

 يلي: فيما نقو ببيانهال عن متحصلات جرائم الفساد لوسائل وطرق الإستدلا

  

                                                           
 /ب( من إتفاقية ميريدا.1راجع في ذلك المادة ) [1]
وثيقة الجمعية العامة، اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن ( ضمن الأعمال التحضيرية للإتفاقية، 1راجع مشروع النص الأصلي للمادة ا) [2]

م( ، رمز الوثيقة 8668مارس  80م(، فيينا، المؤرخة في )8668جوان  89 -10(، )8اتفاقية لمكافحة الفساد، الدورة )
[A/AC.261/3/Rev.1.] 
 (:18:86م، 11/60/8611سليمان عبد المنعم، "رحلة البحث عن الكنز المسروق"، ) [3]

«http//www. baccar.blogspot.com». 
 .01جميل عبد الباقي الصغير، مرجع سابق، ص  [4]
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 جرائم الفسادأولا: مراعاة الشفافية المصرفية لمنع غسل متحصلات 

غالبا ما يعتمد مرتكبو جرائم الفساد على إستخدام القنوات المصرفية والمؤسسات المالية 

في تنفيذ بعض العمليات المالية والتحويلات المصرفية للأموال الناتجة عن جرائمهم، بغرض 

تغيير صفة الأموال وتعقيد عملية تعقبها من طرف السلطات الأمنية
[1]

كون هذه ن ت، آملين في أ

ومن هنا تتضح أهمية إلزام هذه  .المؤسسات ملاذات آمنة لعوائد أنشطتهم الإجرامية

المؤسسات المصرفية بقدر من الشفافية، لأن من شأن ذلك أن يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه 

في منع غسل متحصلات الفساد
[2]

، إنطلاقا من الكشف المبكر عن الحسابات المصرفية غير 

وهو ما يعني ضمنا حظر فتح الحسابات السرية وحسابات مجهولي الهويةالنظيفة، 
[3]

. 

 ،رغم من أن الإتجاه المصرفي العالمي يحظر فتح مثل هذا النوع من الحساباتالهذا، وب

إلا أنها لازالت تستخدم في بعض الدول، وكذلك فحص الحسابات الخاصة بالموظفين 

العموميين وأفراد عائلاتهم، وإبلاغ السلطات المختصة عن الحسابات المشبوهة، لكن دون أن 

يكون في ذلك مساس بمقتضيات التعامل المصرفي مع العملاء الشرعيين للمؤسسات 

المصرفية
[4]

( من الإتفاقية18/1) المادة هذه التدابير في ى وقد جاء النص عل .
[5]

. 

التدابير الخاصة بالشفافية  تسجيل ملاحظتين أساسيتين على وفي هذا السياق يمكن

 المصرفية:

( من الإتفاقية تحت عنوان 14ا أن بعضها إن لم يكن معظمها قد ورد ضمن المادة )مأوله

"تدابير منع غسل الأموال"
[6]

 بالإمكان تفادي هذا التكرار.. وبالتالي كان 

                                                           
 .96صلاح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص  [1]
؛ )عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1لقادر، "سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة"، طالعطير عبد ا [2]

 .80م(، ص 1880
 .81صلاح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص  [3]
 .108سليمان عبد المنعم، "ظاهرة الفساد..."، مرجع سابق ، ص   [4]
من هذه الاتفاقية، ما  14تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة  ( من إتفاقية ميريدا على أنه:"18وتنص الفقرة الأولى من المادة ) [5]

تتخذ  قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن
وات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب خط

فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفّين أو سبق أن كلفّوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي 
. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا الصلة بهم

 ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك".
 على كل دولة طرف: -1"  [6]

ابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية )أ( أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرق
أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى 

صها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصا
النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات 

 =المشبوهة؛
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( قد نصت على إتخاذ ما يلزم من التدابير "وفقا 18ا أن الفقرة الأولى من المادة )موثانيه

للقانون الداخلي للدولة"، بمعنى أنه لكل دولة طرف كامل الحق في تنظيم هذه التدابير بما 

 يتلاءم مع أحكام تشريعاتها الداخلية. 

 الصورية ثانيا: منع إنشاء البنوك

ل الأموال في العديد من الدول والجزر، يرجع إلى يمن المعروف أن تنامي ظاهرة غس

ل الأموال ذات المصدر غير يالبنوك الصورية، إذ أن هذه الأخيرة ذات صلة وثيقة بغس

المشروع
[1]

. 

لذلك لم تغفل إتفاقية ميريدا النص على حظر إنشاء مثل هذا النوع من البنوك، والأكثر 

في تعاملات مع مثل  مؤسساتها المالية دخولذلك أنها أجازت للدول الأطراف أن تجرم من 

بهدف منع ": من المصارف. وفي هذا السياق جاء النص في الإتفاقية على أنه هذا النوع

تفاقية، تنفذ كل دولة مة وفقا لهذه الإية من أفعال مجروكشف عمليات إحالة العائدات المتأت

طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف 

ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز 

في علاقة  للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار

مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية 

                                                                                                                                                                                           
ة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر ( من هذه الاتفاقية، قدر40)ب( أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة )=

السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، )بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك(، على التعاون وتبادل 
لي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخ

 معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛
لتداول ذات الصلة عبر حدودها، تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة ل -8

رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن 
ة للتداول تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابل

 ذات الصلة عبر الحدود.
 :تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي -1

 )أ( تضمين استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن ال؛
 )ب( الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛

 )ج( فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر.
لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول  -4

 أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. الأطراف
تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ  -1

 لمالية من أجل مكافحة غسل الأموال".القانون وأجهزة الرقابة ا
 .860الفساد..."، مرجع سابق، ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، " عبد سليمان [1]
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تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، 

باستخدام حساباتها"
[1]

 . 

 المؤسسات المالية بالإخطار وإمساك السجلات المصرفية لتزامإثالثا: 

تعتبر السجلات المصرفية المتعلقة بالأرصدة وكافة العمليات المصرفية وسيلة مهمة 

عن متحصلات جرائم  والاستدلالالأمر في إجراءات التقصي  قتضىإمنها إذا  ستفادةالإيمكن 

الفساد، وقد تكون دليلا دامغا يفيد في إثبات الجريمة ومعرفة مقترفها، لذلك تقوم التشريعات 

الخاصة بالقطاع المالي في مختلف الدول على المبادئ الأساسية التي ترتكز على والتنظيمات 

المشبوهة والمحافظة على آثار  تصريح بالمعاملات غير العادية أوتحديد هوية العملاء وال

العمليات التي تتم بناء على طلب العملاء
[2]

 ،تفاقية ميريداإ النص في وفي هذا السياق  جاء .

لقيد ما تجريه من العمليات المالية  ،سجلات ومستندات المؤسسات المالية بإمساك على إلتزام

، وعليها أن تحتفظ بهذه ية للتعرف على هذه العملياتالبيانات الكاف المحلية أو الدولية تتضمن

المشار إليها في سياق  الفقرة  ،والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين السجلات

من الإتفاقية  لفترة زمنية مناسبة (18من المادة )  (8أ( من الفقرة )) الفرعية
[3]

. 

ولربما تركت ذلك ، بدقة المشارإليها( لم تحدد الفترة الزمنية 18ويلاحظ بأن المادة )

وعلى الأرجح يكون من  ،للقانون الداخلي للدولة، كما أنها لم تشر إلى تاريخ سريان بداية المدة

، –على حسب الأحوال  –قفل الحساب  من تاريخأو ،التعامل مع المؤسسة نتهاءإتاريخ 

 وبالمقابل لم تغفل هذه المادة في فقرتها الأولى النص على  أن تضع المؤسسات المصرفية هذه

بها أثناء عند طل ،والجهات المختصة ،السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية

 .المحاكمة التحقيق أو أوت ستدلالاالفحص والتحري وجمع الإ

لزام المؤسسات المالية بالإخطار عن المعاملات المالية إ( على 18/1) كما نصت المادة

أن التصريح بالشبهة قاعدة لكل  عتباربإ التي يشتبه في أنها تتضمن غسيلا للأموال،

الإجراءات الوقائية، والذي تفرض السلطات من خلاله على أجهزة القطاع المالي التبليغ عن 

تصرفات الزبائن التي تبدو مشبوهة أو غير عادية
[4]

شتباه المتطلب معنى الإ ولم تحدد ،هذا .

                                                           
 ( من إتفاقية ميريدا.18/4المادة ) [1]
 .118مختار شبيلي، مرجع سابق، ص  [2]
 ميريدا.( من إتفاقية 18/1المادة ) [3]

[4] 
Philippe Broyer, « L’argent sale », (France L’Harmattan, 2000), P 30.  
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عاتق الموظف في حالة  ولية التي تقع علىؤعتبار المسوإذا وضع في الإ ،لوجوب الإخطار

ف غالبا ن الموظذا النص على قاعدة سرية الحسابات، لأعدم الإخطار تتضح مدى خطورة ه

ولو لم يكن هناك سندا جديا  حتى  ،ولية عن عاتقه من خلال الإخطارؤما سيلجأ إلى إبعاد المس

( 18الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة ) شتباهتساع مفهوم الإإلذلك، الأمر الذي يخوله له 

وظفي المؤسسات المالية يعطى لم وهو ما .تحديد أو وضع ضوابط ومحددات له دون

فالقول بتوافر هذه الشبهة يؤدى  .الحرياتعتداء على الحقوق وإسعة قد تشكل واصلاحيات 

    وحياته المهنية  التحري عن أمواله وعملياته الماليةإلى المساس بسرية حسابات الشخص و

له آثار بالغة  وهو أمر ،ستنادا لهذه الشبهةإوقد يمتد إلى التحقيق معه  ،سرارهالوقوف على أو

المهنيجتماعي والعائلي وخص الإالخطورة على مركز الش
[1]

. 

وفى ذات التوجه التشريعي قد أوجب هذا النص على المؤسسات المالية إمساك سجلات 

تتضمن البيانات الكافية للتعرف  ،أو دولية ةمحلي لقيد ما تجريه من عمليات مالية ،تومستندا

القضائية والجهات المختصة  على أن تضعها تحت تصرف السلطات .تعلى هذه العمليا

ستدلالات أو التحقيق أو عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الإ ،بتطبيق أحكام هذا القانون

 لجرائم الخاضعة  لهذه الأحكام .المحاكمة في أي من ا

الإطلاع على السجلات والمستندات الخاصة المختصة  احة النص للجهاتتإلا أن إ

تجاوزا لاحترام الحقوق  -ربما- ، يعدستدلالات دون ضمانات تذكربالعملاء في مرحلة جمع الإ

 والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية.

نهفإالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  فيفطبقا لما ورد 
[2]

: 

في شؤون أسرته أو مسكنه أو لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو "لا يجوز تعريض أحد

مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل 

 ".لاتذلك التدخل أو تلك الحم

  

                                                           
م(، 8661أشرف توفيق شمس الدين، "دراسة نقدية لقانون مكافحة غسيل الأموال الجديد"، د/ط؛ )القاهرة: دار النهضة العربية،  [1]

 .00ص
 ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.18راجع في ذلك: المادة ) [2]
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 نه :أالسياسية على المدنية ولحقوق با الخاص العهد الدوليد كما أك

ر قانوني للتدخل في . لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غي1"

ي حملات غير قانونية تمس شرفه شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأخصوصياته أو 

 سمعته. أو

"نون من مثل هذا التدخل أو المساس. من حق كل شخص أن يحميه القا8
[1]

. 

 رابعا:  إلزام الموظفين العموميين بالكشف عن ذمتهم المالية

تلزم الموظفين العموميين  -على إختلافها- إذا كانت أغلب النظم القانونية المقارنة

بالتصريح بعناصر ذممهم المالية
[2]

تحت ذلك، تؤكد بدورها على ضرورة ، فإن إتفاقية ميريدا 

كدت كما أ .قب عليها القانون الداخلي للدولةة يعاتكييف الإمتناع عن التصريح كجريم ةطائل

تخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم إعلى الدول الأطراف النظر في 

تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا 

لإتفاقية ميريدا والمطالبة بها وفقا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة 

ستردادهاإو
[3]

. 

وفقا لهذه الفقرة، تسعى كل فقد ذهبت،  (9)من المادة  (1)كانت الفقرة  تجاهوفي نفس الإ

ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع  قتضاءالإتفاقية، عند الإدولة طرف في 

تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المختصة عن ما لهم من أنشطة 

ستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب إخارجية وعمل وظيفي و

 في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

لسياق يمكن تسجيل ملاحظة أساسية على هذه التدابير الخاصة بالتصريح وفي هذا ا

وبالتالي كان من  ،(18/1( و )9/1والمتمثلة في كون معظمها مكرر في المادتين ) ،بالممتلكات

 الأجدى تفادي هذا التكرار.

( على النص على وجوب الكشف عن الذمة المالية للموظفين 18ولم تقتصر المادة )

ادل المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية بين الدول الأطراف المعنية، بل وإمكان تب

                                                           
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسبة.10راجع في ذلك: المادة ) [1]
(، مرجع سابق. والتي جاء فيها: "قصد ضمان 60/61( المعنونة "التصريح بالممتلكات" من القانون )4/1راجع في ذلك: المادة ) [2]
لشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح ا

 بممتلكاته".
 (.9( من إتفاقية ميريدا. كما أشارت إلى ذلك المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين في فقرتها )18/1راجع: المادة ) [3]
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نصت على ضرورة قيام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الحسابات المصرفية الموجودة 

متى ما كان لهم مصلحة بشأنها أو سلطة التوقيع أو أي سلطة أخرى عليها،  ،خارج بلدانهم

نص حتفاظ بالسجلات المتعلقة بتلك الحسابات. وفي هذا المعنى جاء بالإضافة إلى واجب الإ

المادةهذه الفقرة السادسة من 
[1]

. 

 الفرع الثالث: التعاون التلقائي في تبادل المعلومات بشأن عائدات الفساد

التعاون في مجال تبادل ، دل المعلومات بشأن عائدات الفساديقصد التعاون التلقائي في تبا

حتمل أن تكون مهمة الذي يتم بمبادرة من ولاية قضائية إلى ولاية قضائية أخرى، يُ  المعلومات

وهو ممارسة متبعة في مجالات مختلفة، دون أن يكون مسبوقا بطلب من الولاية  .لهذه الأخيرة

القضائية المستفيدة
[2]

حيث تقوم الدولة الطرف بتقديم ما بحوزتها من معلومات ذات صلة  .

 ،إلى دولة طرف أخرى قية ميريدائم الفساد المنصوص عليها في إتفاجرا بمتحصلات إحدى

ن لهذه المعلومات أهمية بالنسبة لأي إجراء قضائي تباشره هذه الأخيرة، وقد أمتى ما قدرت 

يترتب على تقديم هذه المعلومات وفق هذه الصورة من صور التعاون تقديم الدولة المستفيدة 

عائدات الفساد ستردادلإلطلب مساعدة قانونية 
[3]

. 

 ( )التعاون الخاص( لتنص على أن:10وفي هذا السياق جاءت المادة )

تخاذ تدابير تجيز لها أن إون إخلال بقانونها الداخلي، إلى "تسعى كل دولة طرف، د 

تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات 

تفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الإ نالمتأتية م

ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء 

با تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طل

 تفاقية".لإبمقتضى هذا الفصل من ا

                                                           
تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين تنص على أن: "  [1]

الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك 
ا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم العلاقة وأن يحتفظو

 الامتثال".
الأمم المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  [2]

، رمز الوثيقة  1م(، مذكرة الأمانة العامة، ص 8611أوت  16-88جودات، )فيينا، المعني باسترداد المو
[CAC/COSP/WG.2/2013/2.]  
 .816الفساد..."، مرجع سابق، ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم،" عبد سليمان [3]
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 ،ل الأموال المتعلقة بولايات قضائية مختلفةيأساسا على قضايا غس (10)وتنطبق المادة 

إلى ولاية  عندما تكون الجريمة الأصلية قد وقعت في إحدى الولايات القضائية ونُقلت عائداتها

تلقائيا المعلومات ذات الصلة إلى الولاية  ةية القضائية الثانيالولا ترسلقضائية أخرى. و

بموقع الجريمة الأصلية على أراضيها أو رتكابإلم بالتي قد لا تكون على ع ،القضائية المعنية

التبادل التلقائي للمعلومات في إطار المادة  يتمقد تطرأ ظروف أخرى يمكن أن العائدات. و

شتباه بأن مرتكبي باب ما يدعو إلى الإيوجد من الأس على سبيل المثال، عندما ، وذلك(10)

من مواطني بلد آخر أو من المقيمين فيه ركاءهمأو ش إحدى جرائم الفساد
[1]

. 

تقدما مهما في مفهوم التعاون التلقائي  تمثل( 10)المفيد الإشارة إلى أن المادة من هذا، و

(40الذي تشير إليه الفقرة  الرابعة من المادة )
[2]

 . 

علومات لا بد هناك شروط معينة للإرسال التلقائي للم المفيد الإشارة إلى أنما أنه من ك

ستيفائها. وتتوقف هذه الشروط على التشريعات الوطنية المنطبقة، وتتسق عادة مع إمن 

ع أجهزة الشروط العامة لتبادل المعلومات. وبعض الأجهزة مخولة قانونا بتبادل المعلومات م

لقانون إما بحكم ا-بعض الدول  فيتطلب الأمر ي. وقد اتفاق بينهإأخرى دون حاجة إلى وجود 

 أخرى بلدانتسمح كما  ،توقيع مذكرة تفاهم قبل أي تبادل للمعلومات -وإما بحكم السياسة العامة

بتبادل المعلومات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل
[3]

. 

أن هناك شروط إضافية، في عدد من القوانين الوطنية تتعلق بالسرية، حيث أنه في  كما

بعض البلدان، لا يمكن للأجهزة أن تتبادل المعلومات سوى مع الأجهزة الأجنبية التي توجد 

لديها تدابير تكفل الحفاظ على خصوصية البيانات المتبادلة وسريتها
[4]

. 

 عائدات الفساد ستردادلإالفرع الرابع: الحماية القضائية 

تعتبر الحماية القضائية وسيلة بالغة الأهمية من حيث كونها تعطي الإمكانية في تعقب 

نها تتخذ في دولة لصالح دولة أخرى، وهو ما يعكس أد، خاصة ووإسترداد عائدات الفسا

                                                           
[1]

ترداد المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باس الأمم

 . 1ص ،مرجع سابق الموجودات،
يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن  - ( على:"40حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة) [2]

تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات 
ائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجن

 طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية".
 .4، صمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابقالأمم المتحدة،  [3]
 .4، صالمرجع نفسه [4]
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الإعتراف تطورا هاما في مفاهيم وآليات القانون الجنائي الدولي، حيث تتطلب هذه الحماية 

إسترداد الموجوداتة المطلوب إليها المساعدة بشأن بحجية الأحكام في إقليم الدول
[1]

. 

كما تمكن الحماية القضائية من تقديم المساعدة القانونية في القضايا المدنية في حالة تعذر 

رها تؤدي والملاحقة المدنية بدو .اة أو غياب أحد الجناة المزعومينالملاحقة الجنائية بسبب الوف

من دون إشتراط الإدانة الجنائية للشخص  ،إلى إرساء المسؤولية على أساس المعايير المدنية

كما تؤدي الملاحقة المدنية إلى تعقب الموجودات  .حيازتهالذي يمتلك الموجودات أو تكون في 

أن  عندما تبين الأدلة التي تستوفي المعايير المدنية ،في حالات التبرئة من تهم جنائية

الموجودات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية
[2]

. 

 وقد تضمنت إتفاقية ميريدا ثلاث صور للحماية القضائية هي:

برفع دعوى مدنية أمام  دابير تسمح لدولة طرف أخرىتأولا: إتخاذ كل دولة طرف ل

فعال للمطالبة بالحق في الممتلكات التي تم إكتسابها عن طريق إرتكاب أحد الأ ،محاكمها

المجرمة بموجب نصوصها، أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات. وفي هذه الحالة، تكون الدولة 

ستردادا مباشراإائية مدنية؛ وبالتالي، يكون ذلك مدعيا في إجراءات قض
[3]

 . 

ن محاكمها من إصدار ثانيا: إلتزام الدول الأطراف بأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تمك

كب أفعالا مجرمة وفقا لنصوصها، بدفع تعويض عن خسارة أو أضرار رتإأحكام في حق من 

لحقها ضرر نتيجة تلك الجرائم ،لدولة طرف أخرى
[4]

 . 

ثالثا: إلتزام الدول الأطراف بأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تمكن محاكمها أو سلطاتها 

طالبة في ملكية المختصة وهي بصدد إصدار قرار بشأن المصادرة، الإعتراف بحق الدولة الم

الأموال المصادرة بإعتبارها المالك الشرعي لها
[5]

. 

 سبيل نتهاجإ على طرافحفزت الدول الأ تفاقية ميريداإ أن هنا، بالإشارة والجدير

 الدعاوى من الصنف هذا أن عتبارإب إيجابي أمر وهو المباشر، ستردادللإ كأداة المدنية الدعوى

 .قتضاءالإ عند ما بديلا لهاإو الجنائية، للدعاوى مكملا إما يكون أن يمكن

  

                                                           
 .816الفساد..." مرجع سابق، ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية والإجرائية في"الجوانب الموضوعية  المنعم، عبد سليمان [1]
 .811الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص  [2]
 ./أ(11المادة )اتفاقية ميريدا، مرجع سابق،  [3]
 /ب(.11المادة )، نفسه المرجع [4]
 /ج(.11المادة )، نفسه المرجع [5]
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 .بشأن المعاملات المالية المشبوهة  ستخباريةالإ الفرع الخامس: وحدة المعلومات

  ( من إتفاقية ميريدا، والتي إعتبرتها19في متن المادة ) وحدةهذه ال جاء النص على

وسيلة مهمة لتبادل المعطيات والمعلومات بين الدول الأطراف فيما يتصل بالمعاملات المالية 

ويعد هذا التبادل في الغالب اللبنة الأولى  .وملاحقة مرتكبيه في مجال مكافحة الفساد ،المشبوهة

الوحدة تلقي التقارير ذات الصلة بالمعاملات  هومن مهام هذ .تقصي والإستدلالفي إجراءات ال

ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة في  ،هالوالقيام بدراستها وتحلي ،المالية المشبوهة

الدول المعنية
[1]

. 

 ميريدا تفاقيةلإجرائم الفساد وفقا  تمتحصلا ستردادإإجراءات  المطلب الثاني:

 ،أساسيا في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أسترجاع الموجودات مبدإإذا كان 

ؤل إن لم نقل كلها بإستثاء الفاسدين، فإن التسا ،وقناعة راسخة لدى معظم شعوب العالم

سترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد التي يرتكبها إالمطروح بحدة يدور حول كيفية 

خاصة بعد أن يقوم  ،القطاع الخاص بل وحتى فى ،ن فى القطاعات الحكوميةبعض العاملي

حيث يرى البعض أن هناك  بتهريب تلك الأموال خارج الدول التي أجرموا فيها. هؤلاء

مبدأ  إعمالالقانونية و النظم ختلافإ فى ظل موجودات،سترداد تلك الإ تحول دون معوقات

قانونية  حلولاهناك  خر بأنن يرى البعض الآدولة على اقليمها، في حيكل من طرف السيادة 

تفاقية ميريداإوذلك من خلال تفعيل نصوص  هاستردادلإ
[2]

فصيل ، والتي سنتناول بشيء من الت

 يلي:  وفق ماوذلك  .سترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفسادالإجراءات التي نصت عليها لإ

 متحصلات جرائم الفساد ستردادإالفرع الأول: آليات 

للفرض الخاص بوجود أموال أو ممتلكات متحصلة من جرائم  تصدت إتفاقية ميريدا

هو الفرض الذي غالبا ما يقع، وهو التي وقعت فيها تلك الجرائم، والفساد في دولة غير تلك 

وتكمن أهمية موضوع آليات استرداد الأموال  .ل الأمواليالذي يرتبط أيضا بجريمة غس

                                                           
 .811الفساد..."، مرجع سابق ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [1]
تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى  -1( منها  على:"1تنص المادة ) والتى [2]

 تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 
بيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم الم -8

 عليه خلافا لذلك"
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ضائي الدولي من جهة، و كونه أنجح وسيلة والممتلكات في كونه من أهم حلقات التعاون الق

ة أخرىجهمتحصلات نشاطهم الإجرامي من  ردع في مواجهة الجناة بحرمانهم من
[1]

. 

التعاون متحصلات الفساد من خلال سترداد لإ لياتإتفاقية ميريدا على ثلاث آوقد نصت 

 وتتمثل هذه الآليات في: .الدولي في مجال المصادرة

ممتلكات متحصلة من  ي الدول التي توجد فيها أموال أوالمختصة فأولا: قيام السلطات 

جرائم فساد بتنفيذ قرارات المصادرة الصادرة من محاكم دولة أخرى
[2]

. 

الممتلكات ذات  ولة بأن تصادر بنفسها الأموال أوثانيا: قيام السلطات المختصة في الد

أي جريمة ل الأموال أويشأن جريمة غس في المنشأ الأجنبي، وذلك بموجب قرار قضائي

تندرج ضمن ولايتها القضائية
[3]

. 

الممتلكات  ة بالمصادرة الإدارية للأموال أوثالثا: قيام السلطات المختصة في الدول

وذلك في الحالات التي يتعذر فيها ملاحقة الجناة  ،المتحصلة من جرائم فساد دون إدانة جنائية

في حالات أخرى مناسبةأو ابالغيبسبب الوفاة أو الفرار أو 
[4]

. 

أنها لا تسري فقط على جرائم الفساد  ،ما يمكن ملاحظته على الآليات المشار إليهاو

المنصوص عليها في إتفاقية ميريدا، بل أنها تسري كذلك على أي جريمة أخرى مرتبطة بتلك 

تصدرها محاكم دولة الجرائم، كما يمكن ملاحظة أن تنفيذ أحكام وقرارات المصادرة التي 

المنشأ هو تكريس لفكرة الحجية عبر الوطنية لأحكام وقرارات المصادرة
[5]

 . 

 جرائم الفساد متحصلاتر التحفظية بشأن التدابيالفرع الثاني: 

سبب كون ب ،في بعض الحالات تتطلب إجراءات إسترداد متحصلات الفساد وقتا طويلا

لأنها تتم بين سلطات دولتين على  ،بحكم طابعها عبر الوطني بعض هذه الإجراءات معقدة

الفساد وبهدف إستردادها،  جرائم الأقل، ولذلك كان من الضروي في مجال ضبط متحصلات

توفر مكنة إتخاذ بعض التدابير التحفظية في إنتظار إنهاء إجراءات المصادرة، وذلك بهدف 

 أو التصرف فيها. تفادي نقل أو تحويل أو إخفاء تلك المتحصلات

 والحالات التي تقوم فيها السلطات المختصة في الدولة بمباشرة الإجراءات التحفظية هي:

                                                           
 .081عبد المجيد محمود، "المواجهة الجنائية للفساد في ضوء للاتفاقيات الدولية والتشريع المصري"، مرجع سابق، ص  [1]
 ./أ(14/1المادة )اتفاقية ميريدا، مرجع سابق،  [2]
 /ب(.14/1المادة )، نفسه المرجع [3]
 /ج(.14/1المادة )، نفسه المرجع [4]
 .811الفساد..."، مرجع سابق، ص لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [5]
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أمر تجميد أو حجز يكون صادرا عن محكمة على تجميد أو حجز الممتلكات بناء  أولا:

أو سلطة مختصة في الدولة مقدمة الطلب
[1]

. 

مؤسس مقدم من طرف دولة أخرىثانيا: تجميد أو حجز الممتلكات بناء على طلب 
[2]

. 

ثالثا: إتخاذ تدابير إضافية لأجل التحفظ على الممتلكات بناء على توقيف أو إتهام جنائي 

ذي صلة بحيازة تلك الممتلكات
[3]

. 

 الفرع الثالث: مصادرة الممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد

ة أخرى، كأي مصادر إن مصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد،

وربما  ،ن تنفيذ عقوبة المصادرة المتصلة بجرائم الفساد لها أهميةأتعتبر عقوبة جنائية. غير 

إشكالية خاصة مصدرها كون الممتلكات أو الأموال محل المصادرة تكون موجودة في دولة 

فالموضوع متعلق بجريمة عابرة  ،إذن .رفت فيها جريمة الفساد ذات الصلةغير تلك التي إقت

ومن ثم فإن إجراءات المصادرة تكون كذلك ذات  ،على الأقل من حيث متحصلاتها() حدودلل

بعد عبر وطني
[4]

. 

فساد الوقد تصدت إتفاقية ميريدا لموضوع تنظيم مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم 

( من فصل التجريم 11) حيث أفردت لها بصفة خاصة كل من المادة .بشكل تفصيلي

مواد أخرى  فضلا عن( من الفصل الخاص بإسترداد الموجودات، 11) والمادة ،والجزاءات

التكرار  ونتج عن ذلك بعض .موضوع المصادرةلمن الإتفاقية تطرقت بصورة أو بأخرى 

( سبق 11والتداخل بين بعض النصوص، ومثال ذلك ورود أحكام في الفقرة الثانية من المادة )

(14عليها في الفقرة الثانية من المادة ) النص
[5]

. 

هذا، ويتم إتخاذ القرارات وكذا مباشرة الإجراءات ذات الصلة بمصادرة الأموال 

والممتلكات التي يكون مصدرها الأفعال المجرمة بموجب إتفاقية ميريدا، وفق ما يقتضيه 

                                                           
 ./أ(14/8المادة )اتفاقية ميريدا، مرجع سابق، [1]
 /ب(.14/8، المادة )نفسه المرجع [2]
 /ج(.14/8، المادة )المرجع نفسها [3]
 .080عبد المجيد محمود عبد المجيد، "المواجهة الجنائية للفساد في ضوء للاتفاقيات الدولية والتشريع المصري"، مرجع سابق ، ص  [4]
 .810سابق، ص  الفساد..."، مرجع لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [5]
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ة أو إتفاقيات دولية النظام القانوني للدولة الطرف بكل ما يشتمل عليه من نصوص وطني

ت عليها الدولة المعنيةقصاد
[1]

  . 

البيانات الواجب أن يشتمل عليها طلب لي نتناول كل من آلية المصادرة ووفيما ي

 على النحو التالي: . وذلكو الأدلة التي تبرر طلب المصادرة ،المصادرة

 أولا: الآلية التي تتم بها المصادرة

موضوع الإجراءات الأولية التي تسبق مصادرة الأموال أو  لقد عالجت إتفاقية ميريدا

( المتعلقة 11الممتلكات المتحصلة من إحدى جرائم الفساد في الفقرة الثانية من المادة )

التي توجد -بالتعاون الدولي من أجل المصادرة. وتبدأ هذه الإجراءات بتلقي الدولة الطرف 

طلبا مقدما من دولة طرف  -ادرتها على إقليمهاالمتحصلات أو الأشياء الأخرى المطلوب مص

أخرى لها إختصاص قضائي بشأن إحدى جرائم الفساد المشمولة بالإتفاقية، للقيام بمصادرة 

 المادة المنصوص عليها فيتلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات 

طلب  مضمونلقية الطلب بإتخاذ تدابير كشف حيث تقوم الدولة مت .( من الإتفاقية/أ،ب11/1)

وإقتفاء أثره وتجميده أو حجزه، بغرض مصادرته في نهاية المطاف ،المصادرة
[2]

تنفيذا لأمر  ،

 الدولة متلقية الطلب. وأصادر من الجهات المختصة في الدولة الطالبة 

لأحكام القانون وتنفيذ أمر أو حكم المصادرة يكون وفق أحد الإجراءين التاليين وفقا 

الداخلي وقواعده الإجرائية
[3]

: 

I- ستصدار أمر ذا الأخير إلى سلطاتها المختصة لإإحالة الدولة المتلقية الطلب، ه

 .بتنفيذهمصادرة تقوم هي 

II-  إحالة الدولة مباشرة إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة المقدم إليها من دولة أخرى

 ليتم تنفيذه بالقدر المطلوب.

نفس الإجراءات التي نصت عليها إتفاقية ميريدا يوه
[4]

ومؤدى هذين الإجرائين أن  .

ففي حالة ما إذا قدمت مجرد طلب  .السند الذي تقدمه الدولة الطالبةالأمر يختلف بحسب 

                                                           
عبد المجيد محمود عبد المجيد، "المواجهة الجنائية للفساد في ضوء للاتفاقيات الدولية والتشريع المصري"، مرجع سابق، ص ص [1]

080-089. 
 ( من إتفاقية ميريدا.11/8المادة ) [2]
رة الفساد..."، مرجع سابق، ص ص . راجع كذلك: سليمان عبد المنعم، "ظاه190حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص [3]

101-108. 
 ( من إتفاقية ميريدا.11/1راجع في ذلك: المادة ) [4]
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بالمصادرة، فذاك يعني أن الدولة متلقية الطلب ستقوم بإستصدار أمر المصادرة من جهاتها 

الدولة الطالبة قد قدمت أمرا  أما في حالة ما إذا كانت .سلطاتها المختصة الأخرىضائية أو الق

حكما قضائيا يقضى بالمصادرة، فإن ذلك السند يكون قابلا للتنفيذ مباشرة من طرف أو

 المختصة في الدولة متلقية الطلب.السلطات 

 ثانيا: المضمون الواجب أن يشتمل عليه طلب المصادرة

يحتويه طلب المصادرة من بيانات، والتي يمكن  يجب أن ما ووالمقصود هنا ه

 .( المتعلقة بالتعاون لأغراض المصادرة11من المادة ) (0و 1)إستخلاصها من الفقرتين 

ويمكن إجمال  .ة بالمساعدة القانونية المتبادلة( المتعلق40من المادة ) (11)بالإضافة إلى الفقرة 

هذه البيانات في الآتي
[1]

: 

I- هوية السلطة مقدمة الطلب، 

II- راء القضائي الذي يتعلق به الطلبموضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإج، 

III-  ذات الصلة بمصادرة عائدات الفسادملخص للوقائع، 

IV-  وعنوان الشخص مرتكب جريمة الفسادجنسية، 

V-  ال ذات المصدر الأموالغرض الذي لأجله تطلب المصادرة )بحسبانها من قبيل رد

 ،غير المشروع(

VI-  وصف للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك المكان الذي توجد فيه هذه

طلب  الممتلكات والقيمة المقدرة لها، والوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، هذا في حالة

 ،المصادرة مقدم من دولة أخرى

VII-  نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة

الطالبة، وبيان الوقائع، وبيان يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لتوجيه إشعار مناسب 

أمر للأطراف الثالثة حسنة النية، وبيان يوضح أن أمر المصادرة نهائي، هذا في حالة كون 

 .رة صادر عن جهة قضائيةالمصاد

VIII- تخاذها إراءات المطلوب الوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف للإج

    ونسخ مقبولة قانونا من حكم أو أمر المصادرة الذي استند إليه الطلب حيثما كان ذلك متاحا،

                                                           
 . 199-190حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص ص [1]
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       الممتلكات هذا حين يتعلق الأمر بطلب مقدم من دولة أخرى لإتخاذ تدابير الكشف عنو

عليها زائم الفساد بهدف تجميدها أو الحجأو الأموال أو الأدوات المتعلقة بجر
[1]

 . 

VIV-  الأدلة التي تبرر طلب المصادرة؛ ومؤدى ذلك أن يشتمل الطلب على المصوغات

الأموال المراد مصادرتهالى جرم الفساد مصدر الممتلكات أوالقانونية الكافية التي تنصب ع
[2]

. 

 الفرع الرابع: حالات إعادة الأموال المصادرة

بسيادة القانون لإعادة الأموال أهمية كبيرة لأنها تمنع الفساد وتعزز ثقة الجمهور 

، وتطمئن الجمهور بأن الممارسات الفاسدة لن تؤتي ثمارها، كما تؤدي إلى وإجراءات العدالة

تعزيز النزاهة بين الموظفين العموميين
[3]

. 

تختلف الشروط ، ثلاث المصادرة؛ جرائم الفساد متحصلاتلتي يتم فيها إعادة اوالحالات 

يلي بحسب كل حالة، نبينها فيما تهاالواجب توافرها لإعاد
[4]:

 

ختلاس أموال إموال المصادرة متحصلة من جريمة أولا: أن تكون الممتلكات أو الأ

يتم إرجاع الممتلكات  أو الأموال ل أموال عمومية، ففي هذه الحالة يعمومية أو من جريمة غس

 إلى الدولة الطالبة متى توفر الشرطان الآتيان:

I-  أن تتم مصادرة الممتلكات وفق الجوانب الإجرائية للمصادرة من حيث الأساس

القانوني للتعاون في مجال المصادرة، وأيضا وجود طلب واستيفائه للبيانات الواجب توفرها 

 ،دأ حسن النية عند إجراء المصادرةة مبفي الطلب علاوة على مراعا

II-  أن يكون حكم مصادرة الممتلكات أو الأموال المتحصلة من الفساد حكم قضائي

من جهة قضائية في الدولة الطالبة، وأن يكون غير قابل  اوبات، أي بمعنى أن يكون صادر

للطعن فيه بموجب قوانينها
[5]

. 

لمصادرة متحصلة من أفعال الفساد الأخرى مثل أن تكون الممتلكات أو الأموال اثانيا: 

لة الرشوة أو الإثراء غير المشروع، وفي هذه الحالة يتم إعادة الممتلكات أو الأموال إلى الدو

يانتالالطالبة متى توفر الشرطان ال
[6]

: 

                                                           
 .881الفساد..."، مرجع سابق، ص لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [1]
 .066عبد المجيد محمود عبد المجيد، "المواجهة الجنائية للفساد في ضوء للاتفاقيات الدولية والتشريع المصري"، مرجع سابق، ص  [2]
 .194حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص  [3]
 ( من إتفاقية ميريدا10/1المادة ) [4]
 .110-111حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص ص  [5]
 .880الفساد..."، مرجع سابق، ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [6]



 

 

303 
 

I-  ،أن تتم المصادرة وفق الجوانب الإجرائية للمصادرة من حيث الأساس القانوني

 ومراعاة مبدأ حسن النية.وطلب المصادرة 

II-  أن تتم المصادرة وفق حكم قضائي بات، ولكن هذا الشرط ممكن الخروج عنه في

 حالتين:

: إثبات الدولة الطالبة بطرق معقولة ملكيتها السابقة للممتلكات أو الحالة الأولى -1

 الأموال المصادرة التي تطلب استردادها.

 الطلب بالضرر الذي لحق الدولة الطالبة. عتراف الدولة متلقيةإ: الحالة الثانية -8

و الممتلكات المتحصلة من عن الفساد أالتي توجد على إقليمها الأموال  تخاذ الدولةإثالثا: 

أحد أمرين
[1]

: 

: إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطالبة أو إلى أصحابها الأمر الأول - أ

 بالضرورة.الشرعيين السابقين وليس الدولة الطالبة 

 : تعويض ضحايا جريمة الفساد بدلا من إرجاع هذه الأموال أوالأمر الثاني - ب

 الممتلكات.

 النفقات التي تكبدتها الدولة قتطاعإالفرع الخامس: 

من  ،تضطلع الدولة التي توجد فيها الممتلكات أو الأموال محل المصادرة بنفقات عديدة

قتفاء إوقبل كل ذلك نفقات  .تلكات إلى أصحابهالأموال أو الممإجراءات المصادرة وإرجاع ا

قتطاع هذه النفقات من إفللدولة متلقية الطلب  .الأموال والممتلكات والكشف عنها أثر هذه

بشرط أن تكون هذه النفقات معقولة ،الأموال أو الممتلكات التي لديها
[2]

وهذا ما أشارت إليه  .

 ميريدا. تفاقيةإ( من 10الفقرة الرابعة من المادة )

إذا ما تكاملت -تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إسبق يتبين لنا أن مواد  من ما

في مكافحة الفساد  ستخدامهإيمكن مهم سلاح  -ت الوطنية والدولية لإنفاذهاالمقومات والآليا

على صعيد تحويل الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية، 

  ل الأموال ذات المصدر غير المشروع والناجمة عن أعمال الفساد، يبما في ذلك مكافحة غس

                                                           
    . 880الفساد..."، مرجع سابق،، ص  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية "الجوانب الموضوعية والإجرائية في المنعم، عبد سليمان [1]

علي أحمد الزعبي، "أحكام المصادرة في القانون الجنائي: دراسة مقارنة"، د/ط؛ ) عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  راجع كذلك:
 .44م(، ص8668

 .191حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص  [2]
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اد ى للفسمنع تحويلها و/ أو إجراء معاملات بشأنها، ومكافحة ما يرتبط بذلك من أشكال أخرو

لى توفر إطار عمل ع تفاقيةالإن أذلك  قتصادية وغيرها.والجريمة المنظمة والجريمة الإ

 .سترداد الموجودات في مختلف دول العالمإالصعيد العالمي لتناول موضوع 

ن تتبع تطور الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يكشف عن درجة إ

مي بهذه الخطورة يقابله العال الوعين إذ أل إليها الفساد بين دول العالم، الخطورة التي وص

مخرجات  الجهود الأممية ذات الصلة،  رزأبولعل أهمها ما جاء في  ،مكافحةالليات آتطور في 

هذه الأخيرة التي كانت نصوصها ناجعة إلى حد بعيد في التعبير عن  .ميريدا تفاقيةإوالتي هي 

المبادئ شاعة العديد من إجهود التي بذلتها والتي نجحت في تحدة من خلال المقاصد الأمم الم

 تية:الهامة لعل أهمها الآ

 تدويل ثقافة مكافحة الفساد. -

 تعزيز مبدا التعاون الدولي في مكافحة الفساد. -

 تعزيز مبدا المساعدة القانونية وتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.  -

الاموال المتحصلة عن الفساد واعادتها في ظل تهريبها الى بلدانها الحد من تهريب  -

 الاصلية.

 دعوة الدول الى تحسين قوانينها الوطنية بما ينسجم مع قواعد اتفاقية ميريدا. -

 .تفاقيةستجابة واضحة لهذه الإإن هناك ألمستوى المحلي والعالمي وتظهر قراءة الواقع على ا

ي للتعاون الدولي عام أن الأساس القانونأصل ك نلاحظ ،و أخيرا وكخلاصة لهذا الفصل

، لكن  في حالة عدم وجود تفاقيات بهذا الخصوصإلى وجود إفي مجال مكافحة الفساد يستند 

 هي الأساس القانوني لهذا النوع من التعاون. ميريداقية تفاإمثل هذه الإتفاقيات فإن 

جهود الأمم المتحدة في مجال  على ضوء أهم مخرجات ا، و تتميز أحكام التعاونهذ

مكافحة الفساد بالتعقيد من الناحية الإجرائية وبطئها من ناحية السيرورة، نظرا لإحتجاج الدول 

وهو ما يجعلها فاقدة  ،وبالنظام والأمن العام ومصالح الدولة أحيانا أخرى ،بمدأ السيادة تارة

 للفعالية.

 تفاقية ميريدا هوإ بها جاءت التي الأساسية المبادئ حدأ الإشارة إلى أن  هنا ومن المفيد

 وخاصة الحكام، بمعرفة الأموال تلك سرقة حيث أن المسروقة، العامة الأموال ستعادةإ إمكان
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 الفقر، في لزيادة البلدان تلك يعرض مما ،التنمية على كبير بشكل يؤثر الفقيرة، الدول في

 بمختلف أبعادها.  التنمية في أمل أي ويهدم

 ستردادإ موضوعه -كما سبقت الإشارة– الذيو تفاقيةالإ من الخامس فالفصل 

 الدول من العديد نضمامإ يإل لدافع الرئيسيتفاقية، واالإ في الجاذبة النقاط أهم يعد ،الموجودات

 ستردادإو وتجميد لتتبع الوطني المدني والجنائي للقانون العام الإطار يضع أنه إذ ،ليهاإ النامية

 .فاسدة أنشطة طريق عن عليها المتحصل الأموال
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عقود، تم  ثلاثحدة لمكافحة الفساد أكثر من جهود منظمة الأمم المتمضى على بداية مسار 

من هياكل ومحافل  الكثير من الأطر القانونية،تنظيم ووإصدار إعداد  إنشاء،خلالها 

إعلانات وأصدرت قرارات و ،حيث أنشئت لجان وأبرمت إتفاقيات وعهود ،وصكوك

 الصلة بمكافحة الفساد. ومدونات...إلخ من الوثائق ذات

 ،جهود المنتظم الدولي المعاصر في مجال مكافحة الفسادأهم  الإطلاع علىومن خلال 

ونية؛ المؤسسية منها والتنظيمية، وتتبعنا ومحاولات دعمها وتطويرها من خلال أطرها القان

لم  حة الفسادوقفنا على حقيقة مفادها أن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكاف، لمسارها

 الإجراءات العملية.خاصة من ناحية  ،مما هو ضروري تبلغ من الفعالية الحد المطلوب

كبار  ة الأمم المتحدة قد فشلت في منعالجهود التي بذلت لحد الآن من طرف منظمف

من  بة بصورة غير مشروعة، فعلى الرغمالمسؤولين من الإحتفاظ بالثروات المكتس

الجهود، وبالرغم من التطور الهام المسجل على صعيد التعاون  المخرجات المهمة لهذه

الدولي لمكافحة الفساد، وما يتصل به من جرائم عابرة للحدود، إلا أن تنفيذ القانون في حق 

حتى في الدول التي يشكل حكم القانون فيها جزءا  - مرتكبي جرائم الفساد لايزال غير كاف

 هة النمو المتصاعد للظاهرة.واجلم -مهما من مكوناتها الثقافية

. لا تزال بعيدة مرة، ولكن بوادر النجاح فيهافمكافحة الفساد على المستوى العالمي مست

أطرا ملائمة لمكافحة الفساد  ي الإتفاقيات الدولية والإقليميةففي حين تشكل إتفاقية ميريدا وباق

نون الدولي وإلزاميته وح القاعلى الرغم من وض ،ن تطبيقها لم يلق الجدية اللازمةبنجاح، فإ

من المعلوم أن فعالية تطبيق القوانين في مجال مكافحة الفساد متوقفة ، خاصة وأنه بهذا الشأن

على مدى التعاون والتنسيق بالنسبة إلى تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات ذات الصلة 

 بتطبيق القانون على المستويين الوطني والدولي.

إن على  فنا عليه من خلال هذه الدراسة من الخطورة التي يشكلها الفسادلما وق وبالنظر

فإن الأمر يتطلب مزيدا من الجهود على الصعيد على المستوى الدولي، المستوى الداخلي أو

النظري والتطبيقي، ومساعدة الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة كي تكون الإطار 

هداف المسطرة في الإتفاقيات والوثائق لجهود الدولية لبلوغ الأالأنسب الذي تنخرط فيه كل ا

 الدولية.
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إلى مجموعة من النتائج تمثل أجوبة للتساؤلات التي طرحناها  الدراسة ت هذهخلصوقد 

مم المتحدة كما دلت على إختبار الفرضية المتبناه، بحيث توصلنا إلى أن الأ ،في بداية البحث

فحة الفساد، إلا أن هذا الدور يمكن أن يكون أكثر فعالية إذا ما كان لها دورا فعالا في مكا

وإبتعدت قدر الإمكان عن الإعتبارات  ،المجهود إنخرطت الدول الأعضاء بصدق في ذلك

 المصلحية و السياسية.

 أهم نتائج الدراسة

الباحثين الكثير من الأطر القانونية الدولية والإقليمية وتقديم الكثير من  تضمنبالرغم من  -1

نه لايوجد على المستوى أن التعاريف للفساد ومظاهره، إلا م اوالأكاديميين الدارسين عدد

بحيث يدل كل  .، ومرد ذلك التعدد المشار إليهلهذ الظاهرة العالمي تعريف موحد متفق عليه

تلك التي تعبر  منتتباين التعاريف اذ  .التعريف صاحبر التي يتبناها منها عن وجهة النظ

 .جهات نظر أوسع نطاقا وأكثر شمولاإلى أخرى تنطلق لتعبر عن و ،عن وجهة نظر ضيقة

 .للفساد موحد تعريف إيجاد هتمام مقدمه، وبالتالي يصعبإإذ يتوقف التعريف على محاور 

 معالمها وأسبابها، وتشعب الفساد ظاهرة تعقد بينها من عديدة لأسباب ترجع الصعوبة وهذه

 .نقاشها في المشاركين خلفيات وتنوع ،عنها التعبير أشكال وتعدد، تهادراس مناهج ختلافإو

عبة وخطيرة، وما زاد في ن الفساد بمختلف صوره ومظاهره أصبح ينتشر بصورة مرإ -2

مم المتحدة كونه ذو أبعاد دولية، وهو ما جعل المجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأ خطورته

 ي لمكافحتها.يهتم بهذه الظاهرة ويبذل كل المساع

لية المجتمع الوطني بجميع أطيافه، والمجتمع الدولي بجميع ن مهمة مكافحة الفساد مسؤوإ -3

    حصر هذه المسؤولية على مستوى محلي على عاتق المجتمعنأن  ؛ حيث لا يمكنمكوناته

 في الإجراءات الحكومية، بل لابد من تعاون الأسرة الدولية في ذلك.أو

، ومرتبطة جتماعية، ثقافيةإقتصادية، إة الفساد، إلى جانب كونها قضية حن مهمة مكافإ -4

 .لدرجة الأولى، فهي تحتاج إلى إرادة سياسيةفإنها تظل مسألة سياسة با بأكثر من مجال،

الوثائق التي تصدرها أو تتم تحت إشرافها، والمنتديات التي ن قرارات الأمم المتحدة وإ -5

 كل أساسا قانونيا ثريا لمكافحة الفساد.فحة الفساد، تشتنظمها والتي لها صلة بمكا
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 ميدانيا العمليتطلب على توفير ترسانة قانونية فحسب، بل إن مكافحة الفساد لا تتوقف  -6

إلى تغليب المصلحة  ،على تجاوز الإعتبارات السياسية والإيديولوجية والمصالح الإقتصادية

 صة للأفراد والدول.العامة للمجتمع الدولي على المصالح الخا

فإن مشكلة الفساد تخطت كل الحواجز وواصلت  ،تها الأمم المتحدةلالجهود التي بذ رغم -7

، وهذا ما يفيد على جميع الأصعدة داخليا وخارجيا ذلك من تداعيات همع ما يعني ،الإنتشار

فساد هي ، وعلى هذا فإن مكافحة الكون من التأثير الشيء الكثيربأن الجناة لازالوا يمل

وهذا بالفعل ما  ،الدولية منظماتلاودول الأن تشترك فيها جميع مسؤولية عالمية ينبغي 

 ة التي تهتم بذلك.يلأمماالمبادرات توجد العديد من المنظمات والنشاطات وحيث يحصل، 

ونية الدولية إن تطور وسائل إرتكاب جرائم الفساد تتناسب عكسيا مع تطور القواعد القان -8

لم تتمكن منظمة الأمم المتحدة لحد الآن من التوصل إلى منظومة لقة بمكافحتها، لذلك المتع

  لمكافحة الفساد. ت إلى إنجاز إتفاقية عالميةقانونية متكاملة لمكافحة الفساد، رغم أنها توصل

ختص بمكافحة جرائم عدم وجود جهاز حكومي دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة يإن  -9

يؤثر  رأم ،ختلاف رؤى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول آليات مكافحتهالفساد، وإ

 على تكامل وإنسجام الجهود المبذولة في هذا الإطار.

لقد كانت إتفاقية ميريدا، بإعتبارها إتفاقية دولية، مصدر إلهام للعديد من التشريعات  -11

ءت في أغلبها متضمنة لروح الإتفاقية الوطنية من خلال قوانين مكافحة الفساد، والتي جا

 بشكل واضح.
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على  قتترااا. مجموعة من الإ الإشارة للىل  النتائج المتولل  للهاا همنن من خلاو

 الناو التالي:

الـتاكيد على ضرورة دعم الدول لجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي في  -1

فمن هنا تكون البداية، ومنها يمكن ، يريدا" والإلتزام بهاة ذلك المصادقة على إتفاقية " مممقد

 .لظاهرةللقضاء على ا ةأن تهيأ الظروف المناسب

ات غير الحكومية مالتأكيد على ضرورة أن تقدم منظمة الأمم المتحدة العون للمنظ -2

تى تؤدي هذه في الميزانية ح ةالمختصة في مكافحة الفساد، على أن يشمل الدعم المساهم

ض تجنب ذلك على فر رج المنظمة،امن خ كمل وجه دون ضغوطاتألمنظمات دورها على ا

 هذه الأخيرة لذلك. 

 تعديل إتفاقية ميريدا من حيث:ضرورة  -3

، خاصة تلك المتعلقة ترتبة على جرائم الفسادالتفصيل في بيان أحكام المسؤولية الم - أ

 لا يمكن مساءلته جنائيا. -لما يكون عاما-بالشخص المعنوي، ذلك أن هذا الأخير 

ية، بهدف تحقيق الهدف المرجو وجوب تجريم الواردة في الإتفاقيةجعل كل أحكام ال  - ب

والذي هو منع الفساد والحد منه؛ ذلك أن الإتفاقية على النحو الذي صدرت  ،من وضعها

 .طبيعة التجريمأثر نسبي من حيث  عليه تبقى ذات

ة بالنظر في قضايا جرائم الفساد ذات العنصر النص على إنشاء محكمة دولية مختص -ج

جبرية،  -بالرغم من صعوبة ذلك– )الفساد الدولي(، على أن تكون ولاية المحكمة الأجنبي

ر بأنها إعطائها مكنة تحويل الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية في الحالات التي تقدمع 

 ديل النظام الأساسي للمحكمة.وهذا بطبيعة الحال بعد تع ،على قدر كبير من الجسامة

ز دولي اسعي المجتمع الدول في إطار منظمة الأمم المتحدة إلى إنشاء جه أوعلى الأقل

حكومي يختص في مكافحة جرائم الفساد بمختلف صورها وأشكالها، وإعطائه من  

كمل وجه، مع توفير الدعم الفني والمالي أيات ما يمكنه من أداء مهامه على الصلاح

مين له، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، على أن يكون هذا الجهاز بديلا اللاز

 عن كل اللجان السابقة لها. 
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م الفساد" "لامكان لمرتكبي جرائ بمبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد يجب أن يأخذ  -4

كإلتزام أساسي  د، قياسا على مبدأ "لامكان للإرهابيين" الذي إعتمتهكإلتزام أساسي لمكافح

لأن مصلحة الدول  ،ذات الصلة تتفاقياتنفيذ الإب تم تدعيم هذا التعاونيلمكافحة الإرهاب، و

 .هي التي يقع عليها الخطر الداهم من جراء جرائم الفساد

، يات نقل الأموالضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة بإنشاء نظام رقابي فعال على عمل -5

 م، ولعبها الدور اللازجوازات الديبلوماسية وأصحاب المال والقراربالتركيز على أصحاب ال

غلو قاعدة سرية الحسابات المصرفية التي تتمسك بها المؤسسات المالية، وذلك  للتخفيف من

بالمعلومات اللازمة عن  للجهات المختصة في مكافحة الفسادعن طريق مد هذه الأخيرة 

 ، إسهاما منها في مكافحة الفساد.احركة رؤوس الأموال المشكوك في شرعيته

عن طريق  ،فسادذات الصلة بمكافحة ال لقواعد القانوني الدوليالدول  ضرورة تطبيق -6

 خذة بعين الإعتبار تنفيذ الإلتزامات التي تفرضها إتفاقية ميريدا.آ ،الوطنية هامواءمة تشريعات

بهدف إعطاء ضمانة  ،سادالجهات المختصة في مكافحة الف دسترةضرورة قيام الدول ب -7

 دستورية بوجود وعمل تلك الهيئات.

تجارب بعض  على غرار ضرورة إنشاء أقطاب قضائية مختصة بالنظر في جرائم الفساد -8

 .، أو على الأقل قطب وطني يختص بجرائم الفساد الكبيرالدول

ستوى فساد سواء على المتشجيع البحوث والدراسات التي تتناول موضوع مكافحة ال -9

لوثائق ذات الصلة بمكافحة الدولي، والعمل على ترجمة ما يتوفر منها، وترجمة االوطني أو

  وتوزيعها لتكون في متناول المهتمين والمختصين. الفساد

البيئة التي تؤدي إلى إستشرائه والقضاء و لى وجوب معالجة أسباب الفسادالتأكيد ع -11

وذلك من خلال  .وضرورة الوقاية منه وقمعهه رتوعية المواطنين بمخاطعليها، عن طريق 

الفاعلين ذوي بالتعاون مع كل  ،بالإضافة إلى العمل الجواري ،نشرات دورية ومناهج تربوية

 المجتمع المدني. التعليم العالي ومنظمات وزارة التربية، وزارة الصلة ك

 سيع إمتيازاتهم،البرلمان وليس توالتأكيد على منح صلاحيات رقابية أوسع لأعضاء  -11

مختلف بهود الدول لأن جهود منظمة الأمم المتحدة لا تكفي لوحدها، فهي تحتاج إلى دعم ج

 ها.هيئات
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مم المتحدة لمكافحة الفساد لم ترق إلى المستوى الذي بأن جهود الأ نستطيع القول أخيرا

مة لم تنجح في مع جرائم الفساد، وبالتالي فالمنظ للمجتمع الدولي بالتعاطي بفعاليةيسمح 

مكافحة الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله، بالنظر إلى الوثائق التي أصدرتها والمؤتمرات التي 

لا شك بأن إصلاح الأمم و .ميريدا" تفاقيةإعقدتها، والتتويج الذي حققته لجهودها من خلال "

رأس المال ، سوف يؤدي إلى تصحيح العلاقات غير العادلة، ويحد من هيمنة مستقبلا المتحدة

مما سينعكس على مجموعة من النشاطات يأتي في  ،، ويحسن من أداء النظام الدوليوسيادته

 .مقدمتها جهود المنظمة نفسها في مجال مكافحة الفساد

من  خاصة فيما يحملهما سبق يبقى الموضوع مفتوحا للبحث،  وبالرغم من كل

 .اؤلات حول الجانب المستقبليتس

 ة الفساد؟ د منظمة الأمم المتحدة بشأن مكافحمستقبل جهولتصور  مثلا، وضع هل يمكنف

، يمكن أن تتحسن عتباراتإففي ظل الأوضاع الدولية الراهنة والتي تتحكم فيها عدة 

جهود الأمم المتحدة، ولكن في نفس الوقت يمكن لظاهرة الفساد في ظل تصاعد قوى فعالية 

 رة أكثر خاصة عندما تقترن بظاهرة الإرهاب.أقل من الدولة أن تساهم في تكريس هذه الظاه
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 باللغة العربية* 

 ادرالمصــــ (أ)

 أولا: القرآن الكريم

 الحديث والتفسير ومعاجم القرآن  ثانيا: كتب

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللهمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي.  (1

، كتاب الإيمان، باب: فضل من إستبرأ لدينه، 1، )جصلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: صحيح البخاري

. )د.م.ن(: دار طوق النجاة للنشر، مصورة 1(، )تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر(، ط25رقم الحديث 

 هـ.1255عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 

 م.1691. القاهرة: دار الكتاب العربي، 3، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد.  (5

. لبنان: دار 3، طالمفردات في غريب القرآن .الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغبالأصفهاني  (3

 م.5001المعرفة، 

 ثالثا: معاجم وقواميس اللغة

 م.5000د/ط. بيروت: دار صادر،   ،لسان العربالدين. ابن منظور أبو الفضل جمال  (1

 م.1693، د/ط. الكويت: دار الرسالة، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي.    (5

 م.1699، د/ط. بيروت: دار العلم للملايين، قاموس الموردمنير البعلبكي .    (3

بيروت: دار الآداب ودار العلم . 2، طعربي -المنهل: قاموس فرنسيسهيل إدريس و جبور عبد النور.  (2

 م.1616للملايين، 

 م.1613، د/ط. باريس: مكتبة لاروس، المعجم العربي الحديثالجر وآخرون. خليل   (2

. بيروت: دار إحياء التراث 5، مراجعة ابراهيم أنيس وآخرون، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية.   (9

 م.1615العربي، 

 ةالوثائــق الأمميـ رابعا:

I- المواثيق، الاتفاقيات، المعاهدات والإعلانات الدولية 

 م.1622ميثاق الامم المتحدة، لعام  (1

 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. (5

 م.1629لحقوق الانسان، لعام  العالميالإعلان  (3

 م.1621بوضع اللاجئين، لعام  المتعلقة الإتفاقية (2

 م1699لعام  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، (2

 م.1966 لعام  والثقافية، الإقتصادية والإجتماعية بالحقوق الخاص العهد الدولي (9
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 م.1696إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لعام  (1

 م.1616لعام   )سيداو(، المرأة ضد التمييز أشكال كافة على إتفاقية القضاء (9

 م.1616لعام مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،  (6

 م.1699إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لعام  (10

 م.1696إتفاقية حقوق الطفل لعام  (11

معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو  (15

 م.1660ام المفرج عليهم إفراجا مشروطا، لع

 م.1660معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية، لعام (13

 م.1660المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تسليم المجرمين لعام  (12

الملحق بالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية بشأن عائدات  البروتوكول الإختياري (12

 م.1660الجريمة لعام 

 م.1669المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام  (19

 م.1661ملحق المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تسليم المجرمين لعام  (11

 م.1669الدولية المعتمد في روما سنة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية (19

 م.1666الإتفاقية الدولية  لقمع تمويل الإرهاب لعام  (16

 م.5000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  (50

 م.5003إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  (51

 .م1699إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية لعام  (55

إعلان المبادئ وبرنامج برنامج الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة المعتمد من طرف الجمعية  (53

( والمنشور كملحق لقرار الجمعية العامة 11(، الجلسة العامة )29العامة في دورتها )

A/RES/46/152  م.1661ديسمبر  19المؤرخ في 

 م.1661ة في المعاملات التجارية الدولية لعام إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشو (52

 م.5000إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة الجنائية لعام  (52

-II وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 16في ) ة(العامة، المؤرخ1092(العادية، الجلسة )19وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (59

 .[A/RES/1710(XVI)]م(، رمز الوثيقة 1691ديسمبر

م(، 1692نوفمبر 55في ) ة(العامة، المؤرخ1393(العادية، الجلسة )50وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (51

 .[A/RES/2029(xx)]رمز الوثيقة 
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م(، 1610أكتوبر 52في ) ة(العامة، المؤرخ1993(العادية، الجلسة )52وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (59

 .[A/RES/2626(xxv)]رمز الوثيقة 

ماي   1( العامة، المؤرخة في)5556( الإستثنائية ، الجلسة )9وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (56

 [. A/RES/3201(S-VI)م(، رمز الوثيقة ]1612

(، 1612ديسمبر 12(العامة، المؤرخة في )5221( العادية، الجلسة )30وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (30

 .[A/RES/30/3514(xxx)]رمز الوثيقة 

م(، 1690فيفري  02(العامة، المؤرخة في )109(العادية، الجلسة )32وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (31

 [.A/RES/34/169رمز الوثيقة ]

م(، 1690ديسمبر 02في ) ة(العامة، المؤرخ13(العادية، الجلسة )32وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (35

 [A/RES/35/56]رمز الوثيقة 

م(، 1699ديسمبر 02في ) ة(العامة، المؤرخ97(العادية، الجلسة )21الجمعية العامة. الدورة ) وثيقة (33

 .[A/RES/41/128]رمز الوثيقة 

 م(،1660ديسمبر  12(العامة، المؤرخة في)99(العادية، الجلسة )45وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (32

 ([.A/RES/45/107رمز الوثيقة ]

م(، رمز 1660ديسمبر12(العامة، المؤرخة في )68(، الجلسة )45ورة )وثيقة الجمعية العامة. الد (32

 .[A/RES/45/116]الوثيقة 

م(، رمز 1660ديسمبر12(العامة، المؤرخة في )68(، الجلسة )45وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (39

 .[A/RES/45/117]الوثيقة 

م(، رمز 1660ديسمبر12في ) (العامة، المؤرخة68(، الجلسة )45وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (31

 .[A/RES/45/118]الوثيقة 

م(، رمز 1660ديسمبر12(العامة، المؤرخة في )68(، الجلسة )45وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (39

 .[A/RES/45/119]الوثيقة 

م(، رمز 1661ديسمبر19(العامة، المؤرخة في )11(، الجلسة )29وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (36

 .[A/RES/46/152]الوثيقة 

ديسمبر  15(العامة، المؤرخة في )15(العادية، الجلسة )21وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (20

 ([.A/RES/51/60م(،رمز الوثيقة ]1669

ديسمبر  15(العامة، المؤرخة في )82(العادية، الجلسة )51وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (21

 ([.A/RES/51/69م((،رمز الوثيقة ]1669
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  15(العامة، المؤرخة في )95(العادية، الجلسة )21الجمعية العامة. الدورة) وثيقة (25

 .[A/RES/51/59]م(،رمز الوثيقة1669ديسمبر

م(، 1661فيفري  51(العامة، المؤرخة في )99(العادية، الجلسة )21وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (23

 [.A/RES/51/191رمز الوثيقة]

(، رمز 1661جانفي  59في ) ة(العامة، المؤرخ95(العادية، الجلسة )21وثيقة الجمعية العامة. الدورة ) (22

 .[A/RES/51/6]الوثيقة 

م(،رمز 1661ديسمبر 15(العامة، المؤرخة في )10(العادية، الجلسة )25وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (22

 [.A/RES/52/87الوثيقة]

م(،رمز 1661ديسمبر 15ة، المؤرخة في )(العام10(العادية، الجلسة )25وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (29

 [.A/RES/52/88الوثيقة]

م(،رمز 1669ديسمبر12(العامة، المؤرخة في )61(العادية، الجلسة )23وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (21

 [.A/RES/53/176الوثيقة]

(،رمز م1666ديسمبر11(العامة، المؤرخة في )93(العادية، الجلسة )22وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (29

 [.A/RES/54/128الوثيقة]

م(،رمز 1666ديسمبر55(العامة، المؤرخة في )91(العادية، الجلسة )22وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (26

 [.A/RES/54/205الوثيقة]

م(،رمز 5000نوفمبر 12(العامة، المؤرخ في )95(العادية، الجلسة )22وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (20

 [. A/RES/55/25] الوثيقة

م(،رمز 5000ديسمبر  2(العامة، المؤرخ في )91(العادية، الجلسة)22وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (21

 [.A/RES/55/61الوثيقة]

م(، رمز 5000ديسمبر50(العامة، المؤرخ في )19(العادية، الجلسة)22وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (25

 [.A/RES/55/188الوثيقة]

م(، رمز 5001جانفي  11(العامة، المؤرخ في )91(العادية، الجلسة)22ة)وثيقة الجمعية العامة. الدور (23

 [.A/RES/55/59الوثيقة ]

وثيقة الجمعية العامة. الإجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية  (22

 [.A/AC.261/IPM/20م(، رمز الوثيقة ]5001ديسمبر  02لمكافحة الفساد، المؤرحة في )

م(، رمز 5001ديسمبر  51(العامة، المؤرخ في )60(العادية، الجلسة)29الجمعية العامة. الدورة)وثيقة  (22

 [.A/RES/56/186الوثيقة ]
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وثيقة الجمعية العامة. اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، جدول الأعمال المؤقت  (29

م(، فيينا، المؤرخة في 5005فيفري  1-نفيجا 51(، )1المشروح والتنظيم المقترح للأعمال، الدورة )

 [A/AC.261/1م( ، رمز الوثيقة ]5001ديسمبر  51)

 51(، )1وثيقة الجمعية العامة. اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الدورة ) (21

م( ، رمز الوثيقة 5001ديسمبر  51م(، فيينا، المؤرخة في )5005فيفري  1-جانفي

[A/AC.261/1.] 

 51(، )1وثيقة الجمعية العامة. اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الدورة ) (29

م( ، رمز الوثيقة 5001ديسمبر  27م(، فيينا، المؤرخة في )5005فيفري  1-جانفي

[A/AC.261/3(part I).] 

 51(، )1ساد، الدورة )وثيقة الجمعية العامة. اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الف (26

م( ، رمز الوثيقة 5001ديسمبر  27م(، فيينا، المؤرخة في )5005فيفري  1-جانفي

[A/AC.261/3(part II).] 

 51(، )1وثيقة الجمعية العامة. اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الدورة ) (90

م( ، رمز الوثيقة 5001 ديسمبر 27م(، فيينا، المؤرخة في )5005فيفري  1-جانفي

[A/AC.261/3(part III.] 

 51(، )1وثيقة الجمعية العامة. اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الدورة ) (91

م( ، رمز الوثيقة 5005جانفي  04م(، فيينا، المؤرخة في )5005فيفري  1-جانفي

[A/AC.261/3(part IV).] 

 59 -11(، )5ة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الدورة )وثيقة الجمعية العامة. اللجن (95

 [.A/AC.261/3/Rev.1م( ، رمز الوثيقة ]5005مارس  59م(، فيينا، المؤرخة في )5005جوان 

 30(، )3وثيقة الجمعية العامة. اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الدورة ) (93

م( ، رمز الوثيقة 5005جويلية  02م(، فيينا، المؤرخة في )5005أكتوبر  11-سبتمبر

[A/AC.261/3/Rev.1/Add.1.] 

م(،رمز 5005جانفي51(العامة، المؤرخ في )63(العادية، الجلسة)29وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (92

 [.A/RES/56/260الوثيقة ]

 52-13(، )2افحة الفساد، الدورة )وثيقة الجمعية العامة. اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمك (92

 [.A/AC.261/3/Rev.2م( ، رمز الوثيقة ]5005نوفمبر  16م(، فيينا، المؤرخة في )5003جانفي 
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وثيقة الجمعية العامة  حول" دراسة عالمية عن تحويل الأموال المتحصل عليها من مصدر غير مشروع  (99

م(، رمز الوثيقة 5005نوفمبر  59) ولاسيما الأموال المتأتية من أفعال فساد"، المؤرخة في

[A/AC.261/12.] 

م(،رمز 5005ديسمبر19(العامة، المؤرخ في)11(العادية، الجلسة)21وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (91

 [.A/RES/57/169الوثيقة ]

م(،رمز 5005ديسمبر50(العامة، المؤرخ في )19(العادية، الجلسة)21وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (99

 [.A/RES/57/244]الوثيقة 

م(،رمز 5003أكتوير  51(العامة، المؤرخ في)51(العادية، الجلسة)58وثيقة الجمعية العامة. الدورة) (96

 [.A/RES/58/4الوثيقة ]

-IIIالاجتماعي للأمم المتحدةوثائق المجلس الاقتصادي و 

 30المؤرخ في )( العامة، 21(، الجلسة )1665/53وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (10

 .[E/1992/92]م(، رمز الوثيقة  1665جويلية 

 52( العامة، المؤرخ في )43(، الجلسة )13/1994وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (11

 .[E/1994/94]م(، رمز الوثيقة 1662جويلية 

 52امة، المؤرخ في )( الع43(، الجلسة )19/1994وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (15

 .[E/1994/94]م(، رمز الوثيقة 1662جويلية 

جويلية  52(، المؤرخ في )14/1995وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (13

 [.E/1995/95م(،رمز الوثيقة ]1662

(، م1996جويلية  23(، المؤرخ في )8/1996وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (12

 [.E/1996/96الوثيقة ]رمز 

 51( العامة، المؤرخ في )39(، الجلسة )22/1997وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (12

 .[E/1997/27]م(،رمز الوثيقة 1661جويلية 

 51( العامة، المؤرخ في)39(،الجلسة )25/1997وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (19

 .[E/1997/97]الوثيقة م( ،رمز 1661جويلية

( العامة، المؤرخ 22(،الجلسة )16/1998وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (11

 [. E/1998/98م(،رمز الوثيقة ]1669جويلية 59في)

 59( العامة، المؤرخ في)23(،الجلسة )22/1999وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (19

 .[E/1999/99]لوثيقةم(، رمز ا1666جويلية 
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 51( العامة، المؤرخ في)23(،الجلسة )13/2000) وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار (16

 [.E/2000/99] م(،رمز الوثيقة5000جويلية 

م، رمز الوثيقة 5001مارس  12وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المؤرخة في  (90

[E/CN.15/2001/1]. 

م، رمز الوثيقة 5001مارس  12صادي والاجتماعي، المؤرخة في وثيقة المجلس الاقت (91

[E/CN.15/2001/15] 

 52(العامة، المؤرخ في )20(،الجلسة )13/2001وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار) (95

 .[E/2001/99]م(،رمز الوثيقة 5001جويلية 

 52(العامة، المؤرخ في )31جلسة)،ال(9/2002)وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار (93

 .[E/2002/99]م(، رمز الوثيقة 5005جويلية

 51(العامة المؤرخ في )21،الجلسة)(21/2004)وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. رقم القرار (92

 .[E/2004/99]،رمز الوثيقة [E/2004/30]م(،رمز القرار5002جويلية

-IV يمة ومعاملة المجرمينوثائق مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجر 

سبتمبر 1-أوت51وثيقة مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريـــمة ومعامـلة المجرميـــــن. هافـــا: ) (92

 . [A/CONF.144/28]م(، رمز الوثيـــــقة 1660

ماي  9-أفريل  56المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. القاهرة:) وثيقة مؤتمر الامم (99

 [A/CONF.169/8]م(، رمز الوثيقة 1662

ماي  9-أفريل  56وثيقة مؤتمر الامم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. القاهرة:) (91

 . [A/CONF.169/16/REV.1]م(، رمز الوثيقة 1662

م(، 5000أفريل  11-10م المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. فيينا:)وثيقة مؤتمر الام (99

 .[A/CONF.187/1]رمز الوثيقة 

أفريل  11-10وثيقة مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. فيينا: ) (96

 .[A/CONF.187/4]م(،رمز الوثيقة5000

أفريل  11-10نع الجريمة ومعاملة المجرمين. فيينا:)وثيقة مؤتمر الامم المتحدة العاشر لم (60

 .[A/CONF.187/9] م(،رمز الوثيقة 5000

أفريل  11-10وثيقة مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. فيينا:)  (61

 [A/CONF.187/15] م(،رمز الوثيقة 5000

أفريل  52-19تايلند(:)-لعدالة الجنائية.)بانكوكوثيقة مؤتمر الامم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة وا (65

 [.A/CONF.203/16م(، رمز الوثيقة ]5002
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-V .التقـاريـــر 

الأمم المتحدة. الفساد في الحكومة، تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية  (63

(DTCD)  ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية(CSDHA)  بالأمم المتحدة في

م، )ترجمة: نادر أحمد أبو شيخة(، عمان:منشورات 1696ديسمبر  12-11لاهاي/هولندا، للفترة من 

 م.1663المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

(: التحول نحو 4002تقرير الإستثمار العالمي )الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.  (62

 .[E.04.II.D.33م، رمز الوثيقة  ]5002رك، ، نيويوالخدمات

(، )ترجمة: 11300البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، "الدولة في عالم متغير"، )رقم التقرير  (62

 م.1661. القاهرة: مطابع الأهرام التجارية، 1مركز الأهرام للترجمة والنشر(، ط

 ( العادية، فيينا2الجنائية، الدورة )تقرير الأمين العام، لجنة منع الجريمة والعدالة  (69

 .[E/CN.15/1996/5]م(،  رمز الوثيقة  1669افريل  11م(، المؤرخة في )1669ماي  51-31)

(، بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، المؤرخ 22تقرير الأمين العام المقدم للجمعية العامة في دورتها ) (61

 [.A/55/119م(، رمز الوثيقة  ]5000جويلية  2في )

ماي  11-9( العادية، فيينا: )10الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة ) لجنة منع تقرير الأمين العام، (69

 [.E/CN.15/2001/1] م(،  رمز الوثيقة 5001مارس  12م(، المؤرخة في )5001

ن تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال دوراتها م (66

 .[A/55/383م(،رمز الوثيقة ]5000نوفمبر  5الأولى إلى الحادية عشر، المؤرخة في )

تقرير إجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية لإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض  (100

(، رمز الوثيقة 5001أوت 3-جويلية30بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد، المنعقد في فيينا )

[A/AC.260/2.] 

تقرير الإجتماع التحضيري للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد الذي عقد في بيونس  (101

م،  رمز الوثيقة: 5001ديسمبر  51م، المؤرخ في 5001ديسمبر  1إلى  2آيرس في الفترة من 

[A/AC.261/2 .] 

 1جانفي  51( ، )فيينا، 1، الدورة )تقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد (105

 [ .A/AC.261/1م(، رمز الوثيقة ]5005فيفري 

السابعة،  إلى الأولى اتهدورا أعمال الفساد عن لمكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض المخصصة اللجنة تقرير (103

 [.A/58/422م، رمز الوثيقة  ]5003أكتوبر  1المؤرخ في 

لمجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع أثار الفساد السلبية على التمتع التقرير النهائي للجنة الإستشارية  (102

 [.A/HRC/28/73م  (، رمز الوثيقة ]5012جانفي  2بحقوق الإنسان، المؤرخ في ) 
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-VI .وثائق دولية أخرى 

، رمز الوثيقة م( 4004مارس 44-81)المكسيك(: -وثيقة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية. )مونتري (102

[A/CONF.198/11]. 

الأمم المتحدة. "الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"،  (109

 م.5011نيويورك: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

ب وإنتشار التسلح، وثيقة مجموعة العمل المالي، المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرها (101

 م.5015توصيات مجموعة العمل المالي، 

الأمم المتحدة. مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفريق العامل الحكومي  (109

م(، مذكرة الأمانة 5013أوت  30-56الدولي المفتوح العضوية المعني بإسترداد الموجودات، )فيينا، 

  [.CAC/COSP/WG.2/2013/2ثيقة  ]العامة، رمز الو

 الوثائــق الإقليمية خامسا:

 م.1625إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لعام  (1

 م.1621الإتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام  (5

 م.1619البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام  (3

 م.1693الرياض العربية للتعاون القضائي لعام  إتفاقية (2

إتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسيل وتعقب وضبط ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة )إتفاقية  (2

 م.1660سترسبورغ( لعام 

 م.1661إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول إتحاد المغرب العربي لعام  (9

 م.1669اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لعام  (1

إتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية الصادرة عن منظمة  (9

 م.1661لعام  (OECD)التعاون الاقتصادي والتنمية 

 م1669الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام  (6

 م.1666جنائي بشأن الفساد الصادرة عن مجلس أوربا لعام إتفاقية القانون ال (10

 م.5001إتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية لعام  (11

 م.5003اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام  (15

 م.5003البروتوكول الإضافي لاتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام  (13

 م.5010فحة الفساد لعام الاتفاقية العربية لمكا (12
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 الداخلية التشريعاتسادسا: 

م، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 1699جوان  9المؤرخ في  122-99الأمر رقم  (1

 .م1699جوان  10بتاريخ  29ج.ر.ج.ج، العدد:

تسليم المجرمين  م، المتضمن المصادقة على إتفاقية1610أكتوبر  09مؤرخ في  91-10الأمر رقم (5

والتعاون القضائي في المواد الجنائية بين الجزائر وبلجيكا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 م.1610نوفمبر  03بتاريخ  65الديمقراطية الشعبية العدد: 

م، معدل ومتمم،  المتعلق بالوقاية من الفساد 5009فيفري  50 (، المؤرخ في09/01القانون رقم ) (3

 م.5009مارس  9بتاريخ  12ومكافحته، ج.ر.ج.ج، العدد: 

 م، المتضمن المصادقة على إتفاقية1662نوفمبر  15مؤرخ في  391-62المرسوم الرئاسي رقم (2

التعاون القضائي بين الجزائر وليبيا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد: 

 م.1662نوفمبر  12بتاريخ  96

م، المتضمن المصادقة على الإتفاقية 5005مارس  09مؤرخ في  105-05المرسوم الرئاسي رقم (2

كوباا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجزائر و

 م.5005مارس  10بتاريخ  19الديمقراطية الشعبية العدد: 

م، المتضمن المصادقة على إتفاقية 5003مارس  52مؤرخ في  136-03المرسوم الرئاسي رقم (9

الديمقراطية  التعاون القانوني و القضائي بين الجزائر والأردن، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 م.5003مارس  30بتاريخ  55الشعبية العدد: 

م، المتضمن المصادقة على إتفاقية تسليم 5009مارس  11مؤرخ في  113-09المرسوم الرئاسي رقم (1

 19المجرمين بين الجزائر وإيران، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد: 

 م.5009مارس  12بتاريخ 

 مــــراجعال (ب)

 ) تم اعتماد الترتيب بحروف النسق الأبجدي دون اعتبار "الـ" التعريف(المراجع باللغة العربية: 

 ولا: الكتبأ

أبو ظبي: مركز الإمارات  .1، طإدارة الحكم والعولمة وجهة نظر اقتصاديةإبراهيم فريد عاكوم.  (1

 .م5009للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

بغداد: مطبعة  .، د/طتاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانيةعبد الكريم الغازي.  ابراهيم (5

 م.1613الأزهر، 
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فلسطين: منشورات الائتلاف من أجل النزاهة  .1، طالفساد: سبله وآليات مكافحتهأحمد أبودية.  (3

 م.5002والمساءلة )أمان(، 

 م.1662القاهرة: دار النهضة العربية،  .1، طالعامالوسيط في القانون الدولي أحمد أبو الوفاء.  (2

جريمة غسل الأموال: نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية أحمد بن محمد العمري.  (2

 م.5000الرياض: مكتبة العبيكان،  .، د/طوالاقتصادية

مطبوعات الشعب، القاهرة:  .1، طالفساد الإداري: الوجه القبيح للبيروقراطية المصريةأحمد رشيد.  (9

 م.1699

الفساد ومكافحته في الدول العربية، تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية أحمد السيد النجار.  (1

 م. 5000القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  .،  د/طم4000

، د/ط. القاهرة: فية والنزاهةعيون النزاهة: دليل النشطاء من أجل تعزيز الشفاأحمد الصاوي وآخرون.  (9

 .المكتب العربي للقانون، )د.ت(

القاهرة: الهيئة المصرية العامة  .1ط جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، صبحي العطار. أحمد (6

 .م1للكتاب،

 الدار ، د/ط. الإسكندرية:العربية بالمنطقة وتطبيقاتها الحكومية المراجعة أصول أحمد صلاح عطية. (10

 م.5009 الجامعية،

. القاهرة: دار الشروق، 5، طالعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانونأحمد فتحي سرور.  (11

 م.5002

، د/ط. القاهرة: دار النهضة  8، ج-القسم العام  -الوسيط في قانون العقوبات . فتحي سروراحمد  (15

 م.1691العربية، 

 الإسكندرية مركز: الإسكندرية. ط/د ،النامية الدول في الإداري الانحراف. الهادي عبد محمد أحمد (13

 .م للكتاب،

 .م5010. عمان: دار الفكر، 1، طمكافحة الفسادأحمد محمود نهار أبو سويلم.  (12

. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 1، طالاقتصادية للفساد الإداري الأثارأحمد مصطفى محمد معبد.  (12

 م.5015

. القاهرة: 1، طالرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداريأحمد مصطفى صبيح.  (19

 م.5019مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 

صر العربية للنشر والتوزيع، م . القاهرة:1، طالفساد والجرائم الاقتصادية في مصرأحمد أنور.  (11

 م.5005
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 .م5002، د/ط. القاهرة: مكتبة الأسرة، الاقتصاديةالآثار الاجتماعية للعولمة أحمد أنور.  (19

، د/ط. القاهرة: دار قباء جرائم الرشوة في التشريع المصري و القانون المقارنأحمد رفعت خفاجي.  (16

 م.1666للطباعة والنشر و التوزيع، 

 م.5009. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طالتحقيق القضائيأحسن بوسقيعة.  (50

، د/ط. القاهرة: دار الثقافة العربية،  الفساد السياسي: النظرية والتطبيقكرام بدر الدين وآخرون. إ (51

 م.1665

مكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي أمير فرج يوسف.  (55

. الإسكندرية: المكتب ، د/طوالإقليمي والعربي والدولي في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

 م.5010الجامعي الحديث، 

، د/ط. بيروت: دار النهضة العربية، الفساد في الأرض وموقف الإسلام منهأسامة ظافر كبارة.  (53

 م.5006

، ط/خ. القاهرة: العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظرياتاسماعيل صبري مقلد.  (52

 م.1661المكتبة الأكادينية، 

، د/ط. القاهرة: دار دراسة نقدية لقانون مكافحة غسيل الأموال الجديدوفيق شمس الدين. اشرف ت (52

 م.5003النهضة العربية، 

، د/ط. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، تشريع حور محبباهور لبيب  وصوفي حسن أبو طالب.  (59

 م.1615

. القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 1سوزان(، ط خليل، )ترجمة: الفسادبيير لاكوم.  (51

 م.5003والاجتماعية، 

. الإسكندرية: 1، طظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارنبلال أمين زين الدين.  (59

 م.5006دار الفكر الجامعي، 

 م.1669عالمية للطباعة، علي مقلد(، د/ط. بيروت: ال)ترجمة:، تاريخ الفكر السياسيجان توشار.  (56

، د/ط. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجريمة المنظمة: دراسة تحليليةجهاد محمد البريزات.  (30

  م.5009

، 1(، ج)ترجمة: عباس العمر، القانون بين الأمم: مدخل إلى القانون الدولي العامجيرهارد فان غلان.  (31

 م.1610د/ط. بيروت: دار الآفاق الجديدة، 

 م.1695. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، 1، طأفلاطونروم غيث. جي (35

، د/ط. القاهرة: دار النهضة التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبيةجمال سيف فارس.  (33

 م.5001العربية، 
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دار النهضة ، د/ط. القاهرة: الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنتجميل عبد الباقي الصغير.  (32

 م.1669العربية 

 م.1635، د/ط. القاهرة: دار الكتب المصرية، 5. جالموسوعة الجنائيةجندي عبد الملك.   (32

 م.5010. القاهرة: عالم الكتب، 1، طالفساد: مصادره، نتائجه و مكافحتهدرويش محمد أحمد.  (39

. عمان: دار 1، طة والاجتماعيةالفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصاديهاشم  الشمري وإيثار الفتلي.  (31

 م.5011اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 

غسيل الأموال: دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الدولية هاني عيسوي السبكي.  (39

 م.5012. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طوالإقليمية والوطنية

، د/ط. إربد، الأردن: دار الكندي للنشر و علاقات الدوليةمقدمة في الهايل عبد المولى طشطوش.  (36

 م.5010التوزيع، 

. القاهرة: دار النهضة العربية، 1، طجريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدوليهدى حامد قشقوش.  (20

 م.5003

 . القاهرة: دار النهضة العربية،1، طشرح قانون العقوبات )القسم الخاص(هلالي عبد الله أحمد.  (21

 م.1699

 م.5010، د/ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، جرائم الفسادهنان ملكية.  (25

 النهضة دار  القاهرة:  ، د/ط.والقانون الواقع بين المجرمين تسليممبارك.  العزيز عبد هشام (23

 م. 2006العربية،

، د/ط. الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد تنظيم الإدارة المالية من أجل ترشيدالوادي حمود حسين.  (22

 م.5006عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 

. القاهرة: 1، طمكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدوليةوليد إبراهيم الدسوقي.  (22

 م.5015الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، 

 م.5006للنشر والطباعة والتوزيع،  2. حلب: نون1، طدراسةما هو الفساد؟: عربية بن علي. زياد  (29

. 1، القاهرة: دار المستقبل العربي، طحور محب: فرعون الثورة على الفسادحسين ذو الفقار صبري.  (21

 م.1692

جامعة القاهرة  ، د/ط. القاهرة: مركزدروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامةحسنين ابراهيم عبيد.  (29

 م.5000للتعليم المفتوح، د.ط،  

. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 5، طالفساد الإداري لغة المصالححسنين المحمدي بوادي.  (26

 م.5009
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. الجزائر: دار 1، طالأول الكتاب، دروس في المسؤولية الإداريةالحسين بن الشيخ آث ملويا.  (20

 م.5001الخلدونية، 

 م.5009. الإسكندرية: الدار الجامعية، 1، طعولمة الفساد وفساد العولمةظيم. حمدي عبد الع (21

. القاهرة: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، 1، طغسيل الأموال في مصر والعالمحمدي عبد العظيم.  (25

 م.1611

محروسة، ، د/ط. القاهرة: دار مصر الثقافة الفساد في مصر: دراسة مقارنة للدول الناميةحنان سالم.  (23

 م.5003

. بغداد: مكتب الهاشمي 1، طمكافحة الفساد على ضوء القانون الدوليحيدر جمال تيل الجوعاني.  (22

 م.5019للكتاب الجامعي، 

 العربية، النهضة دار ، د/ط. القاهر:مقارنة دراسة المنظمة: الاجرامية الجماعة سرور. طارق (22

 م.2000

. القاهرة: دار النهضة العربية، 1، طالاقتصادي للفسادالتحليل طارق محمود عبد السلام السالوس.  (29

 م. 5002

جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية مع دراسة نظام مكافحة الرشوة في المملكة الطريقي عبدالله.  (21

 هـ.1212، د/ط. بيروت: مؤسسة الرسالة، العربية السعودية

 م.5001. القاهرة: دار العدالة، 1، طليالفساد الاقتصادي والإداري في القانون الدويوسف المصري.  (29

: الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والدول 8ج، اتفاقيات التعاون القضائي والقانونييوسف دلاندة.  (26

 م.5015، د/ط. الجزائر: دار هومة، العربية وبعض الدول الإفريقية والأمريكية و الآسيوية

: الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وبعض الدول 4ج، والقانونياتفاقيات التعاون القضائي يوسف دلاندة.  (90

 م.5015، د/ط. الجزائر: دار هومة،  الأوروبية

 العربية، النهضة . القاهرة: دار1، طالجماعي والأمن القومي الأمن مصطفى. شوقي كامل ممدوح (91

 م1692

، د/ط. ت قياسه وجهود مكافحتهالفساد الإداري والمالي: مفهومه وأثاره وآلياكايد كريم الركيبات.    (95

 م.5012عمان: دار الأيام للنشر والتوزيع، 

، الفساد كمشكلة من مشكلات السياسة الدولية، في: الفساد والاقتصاد العالميكيمبرلي آن إليوت .  (93

 م.5000. القاهرة: مركز الأهرام للطباعة والنشر، 1)ترجمة: إمام، محمد جمال(، ط

 م.1987: دار المطلوعات الجامعية،  ، د/ط. الإسكندريةالإدارة العامةعلم ماجد راغب الحلو.  (92

 م.5001، د/ط. بغداد: مطبعة دانية، الفساد بين الشفافية والإستبدادمازن زاير جاسم اللامي.  (92

 م.5001. القاهرة: دار النهضة العربية، 5، ط-القسم العام –قانون العقوبات مأمون محمد سلامة.  (99
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، د/ط. صنعاء: منشورات منظمة صحفيات بلا الفساد: أنواعه وأسبابه وآليات مكافحتهمجدي حلمي.  (91

 م.5009قيود، 

، د/ط. القاهرة: النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية: دراسة مقارنةمحمد أحمد المنشاوي.  (99

 م.5002دار النهضة العربية، 

، د/ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، لوطنيةالإطار القانوني للرشوة عبر امحمد أحمد غانم.  (96

 م.5011

، د/ط. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الفساد والجريمة المنظمةمحمد الأمين البشري.  (10

 م.5001

معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع محمد الأمين البشري ومحسن عبد الحميد أحمد.  (11

 م.1669. الرياض: أكاديمية نايف للعلوم الامنية، 1، طالجريمة

. الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية 1، طالفساد بين الإصلاح والتطوير الإداريمحمد الصيرفي.  (15

 م.5009للنشر والتوزيع، 

 م.1661. دمشق: مطبعة خالد بن الوليد، 2، طالتعاون الدولي في مكافحة الإجراممحمد الفاضل.  (13

، د/ط. القاهرة: معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة محاضرات في تسليم المجرمينالفاضل.  محمد (12

 م.1691الدول العربية، المطبعة الفنية الحديثة، 

 م.1612، د/ط. بيروت: دار يكن للنشر، القانون الروماني والشريعة الإسلاميةمحمد، زهدي يكن.  (12

جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية: دراسة ي. محمد صادق إسماعيل وعبد العال الدريب (19

 م.5015. القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، 1، طقانونية تطبيقية مقارنة"

. الدوحة: مطابع قطر 1، طمنظمة الأمم المتحدة: خلفيات النشأة والمبادئمحمد صالح المسفر.  (11

 م.1661الوطنية، 

 م.5010. )د.د.ن(، 1، ط1، جالفساد في إقليم كردستان وآليات المعالجة. محمد، صالح أميدي (19

 م.1695، د/ط. الإسكندرية: منشأة المعارف، الوسيط في قانون السلاممحمد طلعت الغنيمي.  (16

 م.5001. عمان: دار قنديل للنشر والتوزيع، 1، طجرائم غسيل الأموالمحمد عبد الله الرشدان.  (90

، د/ط. القاهرة : التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربيمحمد عطية راغب.  (91

 مكتبة النهضة العربية ، )د.ت(.

، د/ط. القاهرة: المنظمة العربية الفساد المالي والإداري وسبل مكافحتهمحمد علي إبراهيم الخصبة.  (95

 م.5006للتنمية الإدارية، 
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الاجرائية للجريمة المنظمة في ضوء السياسة الجنائية الأحكام الموضوعية ومحمد علي سويلم.  (93

. الإسكندرية: دار 1، طالمعاصرة: دراسة مقارنة بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء

 م.5006المطبوعات الجامعية، 

: جريمة استغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي والوطنيمحمد علي عزيز الريكاني.  (92

 م.5012. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طدراسة مقارنة

. الإسكندرية: دار 1، طنحو استراتيجية عربية موحدة لمكافحة الإجرام المنظممحمد فاروق النبهان.  (92

 م.1665الجامعة الجديدة للنشر، 

بية للعلوم الأمنية، ، د/ط. الرياض: أكاديمية نايف العرواقع الإرهاب في الوطن العربيمحمد فتحي عيد.  (99

 م.1666مركز الدراسات والبحوث، 

، د/ط. القاهرة: المنظمة العربية للتربية مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربيةمحمد فؤاد مهنا.  (91

 م.1615 والثقافة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة القاهرة،

، د/ط. عمان : وائل للنشر والتوزيع، ية والتطبيقالإصلاح الإداري بين النظرمحمد، قاسم القريوتي.  (99

 م.5001

أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية: دراسة محمد منصور الصاوي.  (96

 م.1692، د/ط. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، في القانون الدولي الاجتماعي

، د/ط. بحث في النظام المصري والتشريعات المقارنة تسليم المجرمين:محمود حسن العروسي.  (60

 م.1621القاهرة: مطبعة كوستاتومس، 

. بنغازي: الدار الجماهيرية للنشر 1، طالمسؤوليـة الجنائية للشخص المعنويمحمود سليمان موسى.  (61

 م.1692والتوزيع والاعلان، 

. 1، طئل مكافحتها دوليا وعربياالجريمة المنظمة عبر الوطنية: ماهيتها ووسامحمود شريف بسيوني.  (65

 م.5002القاهرة: دار الشروق، 

، د/ط. طرابلس، لبنان: المؤسسة الحديثة المدخل إلى تاريخ الشرائعمحمود عبد المجيد المغربي.  (63

 م.1669للكتاب،  

الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية "دراسة مقارنة بالقانون محمود محمد معابرة.  (62

 م.5011. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طالإداري"

جرائم غسل الأموال بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية: دراسة محمود محمد ياقوت.  (62

 م.5015. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 1، طمقارنة"

المتحدة لمكافحة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم محي الدين شعبان توق.  (69

  م.5012، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 1، طالفساد
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، د/ط. القاهرة: مطابع الطوبجي التجارية، قانون العلاقات الدولية في السلم والحربماجد ابراهيم علي.  (61

 م.1663

، ظماتهاعلاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنمنقذ محمد داغر.   (69

 م.5001. أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 1ط

، د/ط. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب الاقتصاد السياسي: الفساد، الإصلاح و التنميةمنير الحمش .   (66

 م.5009العرب،  

 مجدلاوي دار :عمان .1ط ،العربية الدول و الإدارية التنمية .اللوزي أحمد وسليمان زويلف حسن مهدي (100

 م.1663 للنشر،

تطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية الدولية في مجال القبض مصطفى عبد الغفار.  (101

، د/ط. مملكة البحرين: معهد على الهاربين وإعادتهم على ضوء الآليات الحديثة لمكافحة الجريمة

 .أ(.الدراسات القضائية والقانونية، وزارة العدل، )د.م

، د/ط. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، جرائم اساءة استعمال السلطة الإقتصاديةمصطفى منير.  (105

 م.1665

. 5، طالمواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى طاهر.  (103

 م.5002القاهرة: مطابع الشرطة، 

. الجزائر: دار هومة للنشر 5، طالاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته الإجراممختار شبيلي.  (102

 م.5011والتوزيع، 

. عمان: دار الثقافة للنشر 1، طجريمة إستثمار الوظيفة: دراسة مقارنةمخلد إبراهيم الزعبي.  (102

 م.5011والتوزيع، 

: دار النهضة العربية، . القاهرة5، طالمساهمة الجنائية في التشريعات العربيةمحمود نجيب حسني.  (109

 م.1665

. القاهرة: دار النهضة العربية، 1، ط -القسم الخاص –شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني.  (101

 م1699

. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طغسيل الأموال في القانون الجنائيمفيد نايف تركي الراشد.  (109

 م.5009

، د/ط،. الإسكندرية: دار المطبوعات بالمصلحة العامة الجرائم المضرةمحمد محي الدين عوض.  (106

 م.1692الجامعية، 

، د/ط. القاهرة: مكتبة الولاء الحديثة، الرشوة شرعا ونظاما، موضوعا وشكلامحمد محي الدين عوض.  (110

 هـ.1216
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: كتاب المرجعية، د/ط. بيروت: منظمة النزاهة العربي في مواجهة الفسادنادرفرجاني وآخرون. نظام  (111

 م.5006فافية دولية ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المركز اللبناني للدراسات، ش

، د/ط. دمشق: دار المدى للثقافة و إقتصادية-ظاهرة الفساد: مقاربة سوسيولوجيةناصر عبيد الناصر.  (115

 م.5005النشر، 

 م.5003. بغداد: بيت الحكمة، 1، ط1، جشريعة حمورابينائل حنون.  (113

، د/ط. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، الجريمة المنظمة عبر الوطنيةعبد الحميد بنية.  نسرين (112

 م.5001

دار الكندي للنشر  . إربد:1، طإدارة الفساد: دراسة مقارنة بالإدارة النظيفةنعيم إبراهيم الظاهر.  (112

 م.5013، والتوزيع

. 1، طمن أجل مكافحته: دراسة تحليلية جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونيةنيكولا أشرف شالي.  (119

 م.5015القاهرة: دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 

، د/ط. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، الأنتربول وملاحقة المجرمينالدين محمد الروبي.  سراج (111

 م.1669

، د/ط. القاهرة: المدني والتحول الديموقراطي في الإمارات العربية المتحدة المجتمعسعد الدين ابراهيم.  (119

 م.1995مركز ابن خلدون للدراسات الائتمانية، 

، د/ط.  القاهرة: دار النهضة التنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنيةسلامة أحمد عبد الكريم.  (116

 العربية، )د.ت(.

. الرياض: 1، طالفساد الإداري وجرائم اساءة استعمال السلطة الوظيفيةسليمان بن محمد الجريش.  (150

 م.5003مكتبة  فهد الوطنية، 

، د/ط. الإسكندرية: دار الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمينسليمان عبد المنعم.  (151

 م5001الجامعة الجديدة، 

 الفساد: دراسة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في الجوانب الموضوعية والإجرائية المنعم. عبد سليمان (155

. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 1، طالاتفاقية لأحكام العربية التشريعات مواءمة في مدى

 م.5012

 الجديدة، الجامعة دار :د/ط. الإسكندرية ،الدولي الجنائي القانون في دروس المنعم. سليمان عبد (153

 م.5000

، )ترجمة: الفساد والاقتصاد العالميفي:  . الاقتصاد السياسي  للفساد ،أكرمان و آخرونسوزان روز  (152

 م.5000. القاهرة: مركز الاهرام للترجمة والنشر، 1محمد جمال إمام(، ط
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. 1، )ترجمة: فؤاد سروجي(، طالفساد والحكم: الأسباب و العواقب و الإصلاحسوزان روز أكرمان.  (152

 م.5003عمان : الأهلية للنشر، 

، القسم الأول، د/ط. بيروت: دار الحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطىالسيد الباز العريني.  (159

 م.1693النهضة للطباعة والنشر،  

، د/ط. الرياض: جامعة نايف مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربيةسيد شوربجي عبد المولى.  (151

 م.5009العربية للعلوم الامنية، 

 م.5000. )د.د.ن(، 1، طالعصر الفرعوني:  1، جفلسفة نظم القانون المصريالسيد عبد الحميد فودة.  (159

. الإسكندرية: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، 1، طالفساد الإداري ومجتمع المستقبلالسيد علي شتا.  (156

 م.1666

. 1، طام المنظم عبر الوطنيالتعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرعادل الكردوسي وعبد الجواد محمد.  (130

 م.5002القاهرة: مكتبة الأداب، 

، د/ط. القاهرة: منشورات غسيل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداريعادل عبد العزيز السن.  (131

 م.5009المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 

. مصر: 1، طي غسل الأموال وتمويل الإرهابالتعاون الدولي في مكافحة جريمتعادل محمد السيوي.  (135

 م.5009نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م.5000. بيروت: مؤسسة التأريخ، 1، ط1، جالتحرير والتنويرعاشور محمد الطاهر بن عاشور.  (133

 م.1699، د/ط. بغداد: مطبعة التعليم العالي، نظريات التطوير والتنمية الإداريةعاصم الأعرجي.  (132

، د/ط. الرياض: جامعة استراتيجيات مكافحة الفساد: ما لها وما عليهاخضير حميد الكبيسي.  عامر (132

 م.5009نايف العربية للعلوم الأمنية، 

. الرياض: مؤسسة اليمامة 1، طالفساد العالمي الجديد واستراتيجيات مواجهتهعامر الكبيسي.  (139

 م.5006، 1الصحفية، ط

 م.5002، د/ط. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، تزامن لا توأمةالفساد والعولمة عامر الكبيسي.   (131

. عمان: دار 1، طشريعة حمورابي: دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثةعباس العبودي.  (139

 م.5010الثقافة للنشر والتوزيع، 

، د/ط. بغداد: المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة، تسليم المجرمين في العراقعبد الأمير حسن جنيح.  (136

 م.1611

 م.5000. دمشق: دار علاء الدين، 1، طالتشريعات البابليةعبد الحكيم الذنون.  (120

 334مصر الخالدة: مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام عبد الحميد، زايد.  (121

 م.5005عامة للكتاب، ، د/ط. القاهرة: الهيئة المصرية ال5، جق.م
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 .م1666. عمان: مكتبة مجدلاوي، 1، طأخلاقيات الوظيفة العامةعبد القادر الشيخلي.  (125

 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة بن حلدون، د/ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د.ت(. (123

د/ط. الاجتماعية،   الجريمة والانحراف: من منظور الخدمة. السيد ورمضان الدين جلال الخالق عبد (122

 م.5001الإسكندرية: )د.د.ن(، 

 م.5010. عين مليلة: دار الهدى، 1، طمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائيةعبد الرحمن خلفي.  (122

، د/ط. القاهرة: دار النهضة تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدوليعبد الرحمن فتحي سمحان.  (129

 م.5015العربية، 

. القاهرة: دار النهضة العربية، 1، طتسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل. عبد الغني محمود (121

 م.1661

. الرباط: دار الأمان، 3، طمصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنيةعبد القادر العرعاري.  (129

 م.5011

 الاقتصاد ، د/ط. قسمجهوعلا أنواعه، أسبابه، أثارة الاقتصادي الفساد الجابري. حاسن بن الله عبد (126

 القرى، د.ت. أم جامعة. الاسلامي

. 1، طالفساد الإداري والمالي وسبل مواجهته جنائيا دراسة مقارنةعبد الله سالم وعلي حمودة الكتبي.  (120

 م.5011)د.د.ن(، 

. 1، طالجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال: دراسة مقارنةعبد الله محمود الحلو.  (121

 م.5001بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 

الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم عبد المجيد محمود عبد المجيد.  (125

 م.5012. الجيزة: دار نهضة مصر للنشر، 1، ط5، جالمتحدة والتشريع الجنائي المصري

. فلسطين: منشورات الائتلاف من 1، طالفسادالنزاهة والشفافية في مواجهة عبير مصلح وآخرون.  (123

 م.5001أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 

. القاهرة: الهيئة 1، طالجرائم الماسة بالنزاهة بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنةعزت حسنين.  (122

 م.1691المصرية العامة للكتاب، 

القاهرة: مطابع الهيئة المصرية  .1، طاغسيل الأموال: دوليا ،إقليميا و وطنيعصام إبراهيم الترساوي.  (122

 م.5005العامة للكتاب، 

 م.1696، د/ط. بيروت: دار النضال، مدخل إلى علم السياسةعصام سليمان.  (129

الفساد الإداري: ماهيته، أسبابه، مظاهره، الوثائق العالمية والوطنية المعنية عصام عبد الفتاح مطر.  (121

 م.5011عة الجديدة، ، د/ط. الإسكندرية: دار الجامبمكافحته
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جرائم الفساد الإداري "دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات عصام عبد الفتاح مطر. – (129

، د/ط. الإسكندرية: الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية"

 م.5011دار الجامعة الجديدة، 

. عمان: مكتبة دار 1، طسر المهنة المصرفية في التشريع الأردني: دراسة مقارنةالعطير عبد القادر.  (126

 م.1669الثقافة للنشر والتوزيع، 

 للنشر ايتراك: القاهرة. ط/د ،الجريمة مكافحة مجال في الدولي التعاون. شحاته الدين علاء (190

 .م2444 والتوزيع،

، د/ط. عمان: دار الأيام للنشر محاربة الفساداستراتيجية علاء فرحان طالب و علي الحسين العامري.  (191

 م.5012والتوزيع، 

، د/ط. القاهرة: دار النهضة العربية -الأمم المتحدة  -المنظمات الدولية: النظرية العامة إبراهيم.  علي (195

 م.5001

، د/ط. عمان: دار الثقافة للنشر أحكام المصادرة في القانون الجنائي: دراسة مقارنةعلي أحمد الزعبي.  (193

 م.5005والتوزيع، 

. 1، طنظام تسليم المطلوبين: تسليم المجرمين في القانونين الدولي والوطنيعلي جميل حرب.   (192

 م.5012بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 

 م.1612. الإسكندرية: منشأة المعارف، 11، طالقانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف.  (192

. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1، طقانون العقوبات "القسم الخاص"حمد جعفر. علي م (199

 م.5009والتوزيع، 

، د/ط. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، الفساد والإصلاح. عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود (191

 م.5003

راق: المركز العراقي للأبحاث، ، د/ط. العالفساد الإداري وطرق معالجتهعمار طارق عبد العزيز.  (199

 م.5009

. بيروت: منشورات الحلبي 1، طالفساد ابرز الجرائم: الآثار وسبل المعالجةفادية قاسم بيضون.  (196

 م.5013الحقوقية، 

، د/ط. أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعوديةفهد سعود العثيمين.  (110

 م.1663الرسالة،  بيروت: مؤسسة

. بيروت: دار 3، "الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة"، ط2، المجلد الموسوعة الجزائيةفريد الزغبي.  (111

 م.1662صادر، 
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الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدمة: معالجات نظرية فارس رشيد البياتي.   (115

 م.5006ن: أيلة للنشر والتوزيع، ، د/ط. عماوتطبيقية بطريقة الأنظمة التكاملية

 م.1699، د/ط. بغداد: مطبعة الإنتصار،  تراث الفكر السياسي قبل الأمير وبعدهفاروق سعد.   (113

 م.5001. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 5، طالمدخل إلى علم التاريخ فاضلي إدريس.  (112

. القاهرة: دار 1، طولية والقوانين الوطنيةالجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدفايزة يونس الباشا.   (112

 م.5001النهضة العربية، 

، د/ط. الإسكندرية: دار الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصريفتوح عبد الله الشاذلي.   (119

 م.1663المطبوعات الجامعية، 

، د/ط. اسة مقارنةالحد من الضمانات الإجرائية للمتهمين بجرائم إرهابية: درفتيحة بن ناصر.   (111

 م.5011الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 

العراق: جامعة الموصل: دار الكتب للطباعة . د/طالمنظمات الدولية، فخري رشيد المهنا وصلاح داود.   (119

 والنشر، )د.س.ن(.

، دروس في القانون الدولي الخاص والقانون القضائي الخاص الدولي والتحكيمصادق هشام الحداد.  (116

 . الإسكندرية: مطبعة الإنتصار، )د.ت(.3ط

 م.1699. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 5، طجرائم استغلال النفوذصباح كرم شعبان.  (190

. 1، الكتاب الأول، طموسوعة جرائم الفساد الاقتصادي: جرائم الفساد"صلاح الدين حسن السيسي. " (191

 م.5015القاهرة: دار الكتاب الحديث، 

. القاهرة:  دار 1، طجرائم الرشوة في التشريع المصري، دراسة مقارنةصلاح الدين عبد الوهاب.  (195

 م.1621الفكر العربي، 

، د/ط. الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصاديةصلاح الدين فهمي محمود.  (193

 م.1662الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 المصرية، الأنجلو . القاهرة: مكتبة1، طالعامة النظرية :الدولي التنظيم قانون ن عامر.الدي صلاح (192

 م.1691

 م.1692العربية،  النهضة دار . القاهرة: 1، طالدولي العام القانون لدراسة مقدمة الدين عامر. صلاح (192

. بيروت: دار 1ط، )ترجمة: سمية فلو عبدو(، النظام السياسي لمجتمعات متغيرةصموئيل هنتنجتون.  (199

 م.1663الساقي، 

 م.5009. مصر: مطبعة جامعة المنصورة، 1، طالقانون الدولي الخاص القصبي عصام الدين. (191

 م.1661، د/ط. عمان:  دار زهران للنشر والتوزيع، التنمية الاداريةقيس المؤمن و آخرون.  (199

 م.1661، د/ط. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الفساد والسلطةقصي الحسين.   (196
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، د/ط. الكويت: جامعة الكويت،  موسوعة العلوم السياسيةربيع محمد محمود وإسماعيل صبري مقلد.  (160

 م.1663

. عمان: دار البشير للنشر 1، )ترجمة: علي حسين حجاج(، طالسيطرة على الفسادروبرت كليتجارد.  (161

 م.1662والتوزيع، 

 م.1699، د/ط. الإسكندرية: منشأة المعارف، الجرائم المضرة بالمصلحة العموميةرمسيس بهنام.  (165

. الإسكندرية: 1، ط: دراسة حالة الجزائر-دراسة مسحية للتقارير الدولية-الفساد والحوكمة رفافة فافة.  (163

 م5019مكتبة الوفاء القانونية، 

. بيروت: 5، طفني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين الشوكاني محمد بن علي.  (162

 م5001دار إحياء التراث العربي،

 م.5001. القاهرة: دار النهضة العربية، 1، طالجريمة المنظمة في القانون المقارنشريف سيد كامل.  (162

منشأة المعارف،  ، د/ط. الإسكندرية:جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنةخالد حامد مصطفى.  (169

 .م5009

. القاهرة : دار النهضة 1، طجرائم الرشوة في عقود التجارة الدوليةخالد رمضان عبد العال سلطان.  (161

 م.5006العربية، 

. بيروت: دار 1، طآراء في فقه التخلف، العرب والغرب في عصر العولمةخلدون حسن النقيب.  (169

  م.2002الساقي، 

، د/ط. الرياض: مطبعة مملكة العربية السعوديةجرائم التزوير والرشوة في أنظمة الخضر عبد الفتاح.  (166

 هـ.1209السفير، 

 م.5001، د.ط. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، الشروع في الجريمةضاري خليل محمود.  (500

. بغداد: مكتبة عدنان، 1، طالبسيط في شرح قانون العقوبات القسم العامضاري خليل محمود.  (501

 م.5005

 والأوراق العلمية ثانيا: المقالات

-I المقالات العلمية 

 تسليم قانون ضوء في تاريخية (: دراسة5011-1651الأردن) في المجرمين إيمان فريحات. "تسليم (1

التسليم"،  مجال في الأردن بها يرتبط والدولية التي الإقليمية م والاتفاقيات1651لسنة الفارين المجرمين

 م.5015، 2 العدد ، 39 مج عمان: الجامعة الأردنية،. والقانون الشريعة علوم دراسات مجلة

أركان حيدر عمر الصالحي. "غسل الأموال: أثارها الاقتصادية والاجتماعية وموقف الشريعة منها"،  (5

 م.5013، 12. بغداد: كلية العلوم الإسلامبة، العدد، مجلة العلوم الاسلامية
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مجلة كلية اق: مظاهره، أسبابه ووسائل علاجه"، باسمة علي إحسان. "الفساد الإداري والمالي في العر (3

 م.5012، 92، العدد 50. جامعة بابل: المجلد التربية الأساسية

البشير علي حمد الترابي. "مفهوم الفساد وأنواعه في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة"،  (2

 م.5002، 11. أم درمان: العدد مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

. مجلة الإصلاح الاقتصاديجاسم الذهبي. "الفساد الإداري في العراق: التكلفة الاقتصادية والاجتماعية"،  (2

 م.5003،  13القاهرة: مركز المشروعات الدولية، العدد 

. مجلة التمويل والتنميةجيريمي بوب و فرانك فوجل . " لكي تصبح أجهزة الفساد أكثر فعالية "،    (9

 م.5000، جوان  5، العدد  37صندوق النقد الدولي، مجلدواشنطن: 

المجلة السياسية جعفر جبر محمود الحريشاوي. " الفساد الإداري: المفهوم والمحاور والأثار"،  (1

 م.5009، 10، العدد 3. بغداد: السنة والدولية

يروت: مركز دراسات . بمجلة المستقبل العربيداود خير الله. "الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها"،  (9

 .5002، نوفمبر 306، العدد51الوحدة العربية، السنة 

هادي نعيم المالكي و حيدر جمال تيل الجوعاني، "دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مكافحة  (6

، 92، العدد 50. بغداد: جامعة بغداد، كلية القانون، المجلد مجلة كلية التربية الأساسيةالفساد"، 

 م.5012

. ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، مجلة دفاتر السياسة والقانونث محمد، " الفساد وأثره على الفقر"، وار (10

 م.5013، جانفي 9العدد 

. مجلة الأمن والقانونزياد عربية بن علي. "الأثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول النامية"،  (11

 م.5005انفي ، ج1، العدد10دبي: القيادة العامة للشرطة، السنة 

. جامعة محمد مجلة العلوم الإنسانيةحرساني رقية. "الفساد الاقتصادي: أبعاده وانعكاساته على النمو"،  (15

 م.5010، 50، العدد 11خيضر، بسكرة، الجزائر: السنة 

مجلة جامعة الملك طلال بن مسلط الشريف. "ظاهرة الفساد الإداري وأثرها على الأجهزة الإدارية"،  (13

 م.5002، 5، العدد19. جدة: كلية الاقتصاد والإدارة، المجلد زعبد العزي

مجلة جامعة دمشق للعلوم مايا خاطر. "الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها"،  (12

 م5011، 3، العدد 51. دمشق: جامعة دمشق، المجلد الاقتصادية والقانونية

مجلة تكريت  الإداري في العراق خلال التحول والاضطراب"،مؤيد عبد القادر الحبيطي."تحديات الفساد  (12

 م.5002، 1، العدد: 1. العراق: جامعة تكريت، كلية الإدارة والاقتصاد، مجللعلوم الإدارية والاقتصادية

محمد أحمد عبد الرحمن طه. "التعريف بنظام تسليم المجرمين وتمييزه عن باقي الأنظمة المقاربة"،  (19

 م.5010، فيفري 9. الجزائر: مركز البصيرة، ع يةمجلة دراسات قانون
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محمد حسن خمو ومحمد الجبوري. "دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر  (11

 م.5011، 21، العدد 12، المجلد19. العراق: جامعة الموصل، السنة مجلة الرافدين للحقوق الوطنية"،

مجلة الرافدين مية في علاج مشاكل القروض الخارجية"، محمد يونس الصائغ. "دور المنظمات الحكو (19

 م.5010، السنة 22العدد  15المجلد  جامعة الموصل، . العراق: للحقوق

محمد فالح الحنيطي. "الصراع بين القيم الاجتماعية والقيم التنظيمية لدى الموظفين في الأجهزة الحكومية  (16

 م.5003، 5، العدد 30. عمان: المجلد : العلوم الإداريةمجلة دراساتبالأردن: دراسة ميدانية تحليلية"، 

مجلة الأمن الفساد"،  تجريم و الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة الجديدة ."الإتفاقية عيد فتحي محمد (50

، سبتمبر/أكتوبر 530، العدد 50. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة والحياة

 م.5001

. القاهرة:  المركز المجلة الجنائية القوميةمحمد رضا علي العدل. "الفساد الإداري في الدولة النامية"،  (51

 م.1692، جويلية 5، العدد59القومي للبحوث، المجلد

محمود محمد عبد النبي. "الجريمة المنظمة عبر الوطنية بين جهود الأمم المتحدة في المكافحة و تأثير  (55

، ربيع الآخر 51. الرياض: كلية الملك فهد الأمنية، العدد: مجلة البحوث الأمنية"، المتغيرات الدولية

 هـ.1255

. بيروت: مركز مجلة المستقبل العربيمحمود عبد الفضيل. " الفساد وتداعياته في الوطن العربي"،  (53

 م.1666، ماي  523، العدد 55دراسات الوحدة العربية، السنة 

مركز دراسات الوحدة . بيروت: مجلة المستقبل العربيالفساد ومعاييره"، محمود عبد الفضيل. "مفهوم  (52

 م.5002، نوفمبر 306، العدد 51، السنة العربية

، العدد 31. القاهرة: مؤسسة الأهرام، السنةمجلة السياسة الدوليةمي فريد. "الفساد: رؤية نظرية"،  (52

 م.5001، جانفي123

وية السياسة وقضية الفساد"، )ترجمة: البهنسي، محمد( ، ميخائيل جونسون. "البحث عن تعريفات: حي (59

 م.1669، سبتمبر 26. اليونسكو، العدد المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية

. بيروت: مركز دراسات الوحدة مجلة المستقبل العربيمنير الحمش. "الاقتصاد السياسي للفساد"،  (51

 م.5009، جوان 359، العدد 59العربية، السنة 

. المجلة العربية للإدارةمد  داغر و إنعام الشهابي. "العوامل المؤثرة في الفساد الإداري"، منقذ مح (59

 م.5000، ديسمبر 5، العدد 50القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مج 

. بيروت: دار الطليعة مجلة دراسات عربيةمعوض جلال عبدالله. "الفساد السياسي في الدول النامية"،  (56

 م.1691، 2للطباعة والنشر، العدد
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مفيد  ذنون يوسف و نزار صديق الياس القهوجي. "مسببات الفساد في بلدان الشرق الأوسط وشمال  (30

مجلة دراسات ("، 5001-5003إفريقيا: دراسة تطبيقية باستخدام بيانات تجميعية بسيطة للفترة )

 م.5011، 55لاقليمية، جامعة الموصل، ، العدد . العراق: مركز الدراسات اإقليمية

. بيروت: مركز دراسات مجلة المستقبل العربيالمرسي السيد حجازي. "التكاليف الاجتماعية للفساد"،  (31

 م.5001، أفريل 599، العدد 53الوحدة العربية، السنة 

. مسقط: معهد الإدارة اريمجلة الإدنوزاد عبد الرحمن الهيتي. "الفساد والتنمية: التحدي والاستجابة"،  (35

 م.5001، 99، العدد 53العامة، السنة 

. مجلة دراسات إقليميةسهيلة إبراهيم. "تأثير الفساد الاقتصادي على النشاط التنموي في البلاد النامية"،  (33

 م.5006، 12العدد  9العراق: جامعة الموصل، مركز الدراسات الإقليمية، السنة 

ظاهرة عربية وآليات ضبطها: اطار لفهم الفساد في الوطن العربي عادل عبد اللطيف. "الفساد ك (32

، 306، العدد 51. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، السنة مجلة المستقبل العربيومعالجته" ، 

 م.5002نوفمير 

. يةمجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادعبد الحق مرسلي. "التعاون الدولي في مكافحة الفساد"،  (32

 م.5012، سبتمبر 06المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد 

مجلة التواصل في الاقتصاد عبد اللطيف دحية. "جهود الأمم المتحدة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر"،  (39

 م.5012، جوان 39عنابة: جامعة باجي مختار، العدد  والادارة والقانون.

حسين. "الفساد في الدول النامية وإنعكاساته الاقتصادية  عبد العظيم عبد الواحد و حسين عباس (31

  جامعة القادسية،. العراق: مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصاديةوالإجتماعية وسبل مكافحته"، 

 م.5013، 3، العدد 12المجلد 

ية والكندية عبد الرحيم صدقي. "تسليم المجرمين في القانون الدولي: دراسة مقارنة للقوانين الفرنس (39

. القاهرة: الجمعية المصرية للقانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدوليوالسويسرية والرواندية"، 

 م.1693، 36، المجلد 36السنة 

المجلة العربية للدراسات عبد الرحمن أحمد هيجان. "استراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد الإداري"،  (36

 هـ.1219،  53،العدد 15الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مجلد الأمنية.

عبود السراج. "الجرائم الاقتصادية وموقف قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة:  (20

 م.1662، جويلية 5، العدد 5. دبي: كلية شرطة دبي، السنة مجلة الأمن والقانوندراسة مقارنة"، 

مجلة والاجتماعية"،  عياد محمد علي باش. "الفساد الحكومي في الدول النامية: أسبابه وآثاره الاقتصادية (21

 م.5005، 5، العدد 2. العراق: جامعة القادسية، المجلد القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية
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. مسقط: معهد لة الإداريمجصبحي الصالح. "الفساد من منظومة العولمة: الآثار المالية والاقتصادية"،  (25

 م.5009، 102، العدد 59الإدارة العامة، السنة 

سوسيولوجية تحليلية للفساد  مقاربة :نموذجا الجزائر :راضية بوزيان. "ظاهرة الفساد في المجتمع العربي (23

. الجزائر: المركز الجامعي بالطارف، مجلة العلوم الإنسانيةالعولمة"،  واستراتيجيات الإصلاح في ظل

 م.5006، شتاء 20، العدد 9السنة 

. واشنطن: صندوق النقد مجلة التمويل والتنميةروبرت، كليتجارد. "التعاون الدولي لمكافحة الفساد"،  (22

 م.1669، مارس، 1، العدد32الدولي، مجلد

. واشنطن: صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنميةروبرت كليتجارد. "شن الهجوم على الفساد"،  (22

 م.2000، جوان 2، العدد37مجلد

. بغداد: مجلة دراسات قانونيةرحيم حسن العكيلي. "الفساد:  تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته"،  (29

 م.5006، 53بيت الحكمة، العدد 

. القاهرة: مؤسسة مجلة الأهرام الاقتصاديشادية فتحي. "حالة روسيا: أنماط الفساد وتكلفة الفساد"،  (21

  م.1666، سبتمير 1900الأهرام، العدد 

. القاهرة: مطابع مؤسسة مجلة مصر المعاصرةثروت أنيس الأسيوطي. "فلسفة التاريخ العقابي"،  (29

 م.1696، جانفى، 332، العدد:90الأهرام، السنة 

مجلة السياسة ريقية"، خالد عبد العزيزالجوهري. "الفساد: رؤية تحليلية لواقع الظاهرة في القارة الإف (26

 م.5001، 123. القاهرة: العدد الدولية

-II وراق العلميةالأ 

II-8- أوراق الندوات العلمية 

، )ورقة بحث قدمت في الندوة مكافحة الفساد في الدول العربية: إشكالية البحث والقياسأحمد عاشور.  (20

م، تحت عنوان: 5009جوان 1الفكرية التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد في بيروت في 

"لمشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية"، تحرير سليم 

 م.5009ناشرون، –لوم . بيروت: الدار العربية للع1الحص وآخرون(، ط

)دراسة قدمت في ندوة الفساد و التنمية، تحرير مصطفى  ،الجهود الدولية لمكافحة الفسادأماني غانم.  (21

 م.1666، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية، 1كامل السيد وصلاح سالم(، ط

ندوة في التعاون  في )ورقة بحث قدمت، تسليم المجرمين في القانون المصرياسكندر جرجس غطاس.  (25

القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي، التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا في 

م(، د/ ط، بيروت: دار العلم للملايين، 1663ديسمبر   11-2ايطاليا(،  -العلوم الجنائية )سيراكوزا

 م.1662
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، )دراسة قدمت في ندوة الفساد والحكم الصالح في ضبطها الفساد كظاهرة عالمية وآلياتداود خير الله.  (23

البلاد العربية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية في 

 .5002، بيروت: م1(، طم5002سبتمبر  53-50الفترة: 

قدمت في ندوة الفساد  )ورقة بحث، الشروط السياسية للتنمية: خبرة دول الجنوبهدى متكيس.  (22

، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول 1والتنمية، تحرير مصطفى كامل السيد وصلاح سالم(، ط

 م.1666النامية، 

، )دراسة قدمت في ندوة دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفسادحسن نافعة.   (22

ا مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية التي نظمه

 م.5002، بيروت: 1(، طم5002سبتمبر  53-50السويدي بالإسكندرية في الفترة: 

، )ورقة بحث قدمت في ندوة "نحو استراتيجية لمحاربة الدور التشريعي في مكافحة الفسادطاهرحكمت.  (29

 م.51/11/1662-59الفساد"، المنعقدة في عمان الأردنية(، عمان: 

الندوة العلمية حول  )ورقة بحث قدمت في ، أهمية التخطيط لمواجهة الفساد العالميالطيب حسن أبشر.  (21

التخطيط الأمني لمواجهة عصر العولمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث: 

 .م5002/  03/  53- 51قسم الندوات واللقاءات العلمية(، الرياض: 

)ورقة بحث قدمت في ندوة الفساد والحكم ،  دراسة حالة الإمارات العربيةيوسف خليفة اليوسف.  (29

الصالح في البلاد العربية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي 

 م.5002، بيروت: 1(، طم5002سبتمبر  53-50بالإسكندرية أيام 

)ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية التي نظمها مركز  تنفيذية، خلاصةمحمد جمال باروت.  (26

. 1(، طم5002سبتمبر  53-50دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية أيام 

 .5002بيروت: م

، )ورقة بحث الأمنيةالمنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية محمد فتحي عيد.  (90

قدمت في الندوة العلمية بعنوان )العلاقات التكاملية بين التنمية والأمن( المنعقدة في الرياض في الفترة: 

 م.5011م، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية(، الرياض: 59-59/6/5011

اد والحكم الصالح في ، )ورقة بحث قدمت في ندوة الفسمفهوم الفساد ومعاييرهمحمود عبد الفضيل.  (91

البلاد العربية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية أيام 

 .5002، بيروت: م1(، طم5002سبتمبر  50-53

، المواجهة التشريعية للفساد ومواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدوليةسري محمود صيام.  (95

دمت في الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفساد التي نظمت بالرياض، جامعة نايف )ورقة بحث ق

 م.2/9/5015-3العربية للعلوم الأمنية(،الرياض: 
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ندوة الفساد في البلاد العربية، مركز  )ورقة بحث قدمت في ، دراسة حالة فلسطينعزمي الشعيبي.  (93

م(، 5002سبتمبر  53-50سويدي في الإسكندرية، دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع المعهد ال

 م.5002بيروت: 

)ورقة بحث قدمت في ندوة الفساد  الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العام.عطية حسين أفندي.  (92

. القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول 1والتنمية، تحرير مصطفى كامل السيد وصلاح سالم(، ط

 م.1666النامية، 

)ورقة بحث قدمت في ندوة الفساد ، الشفافية ومراقبة الفساد. د الرزاق الشيخ داودعماد صلاح عب (92

والحكم الصالح في البلاد العربية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي 

 م.5002. بيروت: 1(، طم، تحرير اسماعيل الشطي5002سبتمبر  53-50بالإسكندرية أيام 

، )ورقة بحث قدمت في ندوة الفساد و التنمية، الشفافية و المساءلة في ألمانيا بعد الوحدةوسى. غادة م (99

، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية، 1تحرير مصطفى كامل السيد وصلاح سالم(، ط

 م.1666

II-4- أوراق المؤتمرات العلمية 

أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد المنعقد بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع   (91

، مكافحة الفسادم،  5003أكتوبر  9-9فيينا، في الفترة: -مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 م.5003يف للعلوم الأمنية، ، د/ط. الرياض: مركز الدراسات والبحوث التابع لأكاديمية نا5ج

  ، )ورقة بحث قدمتالفساد الإداري في القطاع العام مفهومه وأنواعه وأسبابه ونتائجهأحمد عاشور.  (99

المؤتمر السنوي العام الحادي عشر بعنوان "نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، المنعقد في  إلى

 م.5010نظمة العربية للتنمية الإدارية، م(، القاهرة: منشورات الم5010جويلية  2-3الفترة 

حاكمية الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية في ضوء مستجدات الأزمة الاقتصادية هاني الحوراني.  (96

المؤتمر الثاني حول "مواطنة الشركات والمؤسسات  ) ورقة بحث قدمت إلى، العالمية الراهنة

جوان (،  52-52السوق والمستهلك يومي  والمسؤولية الاجتماعية" الذي نظمه مركز دراسات وبحوث

 م.5006صنعاء: 

المؤتمر العربي الدولي لمكافحة  إلى  ، )ورقة بحث قدمتالجريمة المنظمة والفسادمحمد خليفة المعلا.  (10

، 5م(، "مكافحة الفساد"، ج5003أكتوبر 9-9الفساد بعنوان مكافحة الفساد الذي نظم في الفترة  

 م.5003الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

مي ،) ورقة بحث قدمت إلى المؤتمر العلأثر الفساد في النمو الاقتصاديمروان محيي الدين النصولي.  (11

الدولي السابع لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تحت عنوان المحاسبة ومتطلبات القرن الحادي 

 م.1666سبتمبر(، بيروت:  19-12والعشرين، 
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إلى المؤتمر العلمي   )ورقة بحث قدمت، الفساد: أسبابه ونتائجه وسبل مكافحتهساجد شرقي محمد.  (15

 م. 31/15/5009، هيئة النزاهة(،العراق:حول النزاهة أساس الأمن والتنمية

المؤتمر  إلى  ، )ورقة بحث قدمتدور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفسادسري محمود صيام.  (13

العربي الدولي لمكافحة الفساد المنعقد بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم 

م(، الرياض: مركز الدراسات 5003أكتوبر  9-9فيينا، في الفترة: -المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 م.5003والبحوث التابع لأكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 

المبادئ العامة لتسليم المجرمين في ضوء المجهودات الفقهية والمعاهدات عبد العظيم مرسي وزير.  (12

المؤتمر العلمي السنوي الثالث، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، تحت إلى   )ورقة بحث قدمت، الدولية

 55-51المنعقد يومي عنوان: المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، 

 م.1669القاهرة:  م(،2/1669/

مؤتمر  إلى  مت، )ورقة بحث قدالفساد: الأوضاع الهيكلة والتجاوزات الأخلاقية المهنيةعزت حجازي.  (12

م، المركز 1662اكتوبر  19-19أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي المنعقد بالقاهرة خلال الفترة 

 م.1662القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية(، القاهرة: 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد الإداري والتهرب الضريبي في الدول عياد محمد علي باش.  (19

إلى المؤتمر العلمي الضريبي الأول الذي نظمته  وزارة المالية العراقية   قة بحث قدمت)ور، النامية

 م.5001م(، بغداد: 5001أكتوبر  19-11"الهيئة العامة للضرائب" في الفترة 

مؤتمر برلمانيون ضد  إلى  ، )ورقة بحث قدمتدورالمجالس العربية في محاربة الفسادعلي الصاوي.  (11

افية والمحاسبة في العالم العربي الذي نظمته المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الفساد: تعزيز الشف

بالتعاون مع منظمة شفافية دولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية يوم 

 م.5002م (، بيروت: 5002نوفمبر 19

، )ورقة ظم الرقابة الداخلية في الحد من الفساد الإداريدور نضياء حامد الدباغ و محمد عمر زيدان.  (19

م(، بيروت: 10/5005/ 31-59المؤتمر العربي الثالث في الإدارة المنظم في الفترة  إلى  بحث قدمت

 م.5005المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

II-3-  العلميةالملتقيات أوراق 

، )مداخلة مقدمة  في الملتقى الوطني حول مكافحة الإجراميةالتسليم المراقب للعائدات دليلة مباركي.  (16

م(، تيزي 5006مارس  11-10الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، يومي: 

 م.5006وزو: 
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، )مداخلة آليات مكافحة جريمة الفساد في نطاق منظمة الشرطة الجنائية الدوليةالحسين عمروش.  (90

الوطني الثاني حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد،  جامعة المدية، كلية  مقدمة  في الملتقى

 م.5006ماي(، المدية:  9 -2الحقوق، يومي  

، )مداخلة مقدمة  في الملتقى الوطني مظاهر وأسباب الفساد وسبل معالجته في الجزائرصدوق عمر.  (91

م(، 5006مارس  11-10معة مولود معمري، حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق، جا

 م.5006تيزي وزو: 

 ثالثا: الأطروحات والرسائل الجامعية.

I- أطروحات الدكتوراه 

، أطروحة دكتوراه، مبدأ التمييز التعويضي للدول النامية في القانون الدولي للتنميةأحمد طه أبو العلا.  (1

 م.1665كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

، لتعاون الدولي في الإجراءات الجنائية: دراسة مقارنة بالنظام الإسلاميمحمد السيد عبد الله. ا أحمد (5

 م.5006أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورة، الدقهلية، 

، أطروحة دكتوراه، كلية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الإقتصاديةبلعسلي ويزة.  (3

 م.5012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  الحقوق والعلوم

 م.5001/5009أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة،  ،الأموال غسيل دليلة مباركي. (2

، أطروحة دكتوراه، كلية لآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي. ا (2

 م.5013خضير، بسكرة، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

، أطروحة السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الأنترنت: دراسة مقارنةحسين بن سعيد الغافري.  (9

 م5001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

إتفاقيات تسليم المجرمين ودورها في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب مع يوسف إيهاب محمد.  (1

، أطروحة دكتوراه في علوم الشرطة، كلية الدراسات العليا، على جمهورية مصر العربية التطبيق

 م.5003أكاديمية الشرطة، القاهرة، 

، أطروحة دكتوراه، كلية أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرةمحمود طه جلال.  (9

 م.5002الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

، أطروحة هة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتالمواجمصطفى طاهر.  (6

 م.5001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

المسؤولية الدولية عن جرائم غسل الأموال في ضوء أحكام القانون نبيل محمد عبد الحليم عواجه.  (10

 م.5009، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، الدولي
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، -دراسة مقارنة–التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري نجار الويزة.  (11

 م.  5012أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة، 

أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية: سالم محمد سليمان الأوجلي.  (15

 م1661الحقوق، جامعة عين شمس،  رسالة دكتوراه، كلية ،دراسة مقارنة"

، أطروحة دكتوراه، كلية الجوانب الإجرائية للحماية الجنائية لشبكة الأنترنت سامح أحمد موسى. (13

 م.5010الحقوق،  جامعة الإسكندرية، 

شريع المواجهة الجنائية للفساد في ضوء للاتفاقيات الدولية والتعبد المجيد محمود عبد المجيد.  (12

 م.5010، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، المصري

، أطروحة النظرية العامة لتسليم المجرمين: دراسة تحليلية تأصيليةعبد الفتاح محمد سراج الدين.  (12

 م.1666دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، الدهقلية، 

مكافحة غسل الأموال المتحصلة من الجريمة المنظمة التعاون الدولي في مجال علي علي فاروق.  (19

 م.5009، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، وجرائم المخدرات في ضوء القانون الدولي

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الإجراءات الجنائية المعلوماتيةفهد عبد الله العبيد.  (11

 م.5015القاهرة، 

السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة غسل الأموال في القوانين الجنائية فيصل سعيد أحمد الميل.  (19

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، الوطنية والقانون الجنائي الدولي

 م.5001

مة المنظمة عبر التعاون الأمني الدولي ودوره في مواجهة الجريخالد بن مبارك القريوي القحطاني.  (16

، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الوطنية

 م.5009الأمنية، ، 

الفساد الإداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته: نحو خالد بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر آل الشيخ.  (50

فلسفة العلوم الأمنية، قسم العلوم الإدارية، جامعة نايف ، أطروحة دكتوراه في بناء نموذج تنظيمي

 م.5001العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

II- رسائل الماجستير 

، تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة "دراسة تأصيلية مقارنة"بن عبد الله بن سعود الفارس.  أحمد (51

 م.5009نايف العربية  للعلوم الأمنية، الرياض، رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية، أكاديمية 

، رسالة ماجستير، دور مهنة المراجعة في مكافحة الفساد: دراسة تطبيقيةيسران محمد سامي شامية.  (55

 م.5009-5001كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة دمشق، 



 

 
 

664 
 

، رسالة لوطنيةدور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر امحمد حسن خمو المزوري.  (53

 م.5010ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 

واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة عبد الكريم بن سعد إبراهيم الخثران.  (52

، رسالة ماجستير، قسم نظر العاملين في أجهزة مكافحة جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية

 م5003الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  العلوم

، رسالة ماجستير، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائريعميور خديجة.  (52

 م.5015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 العلوم كلية ماجيستير، رسالة ،الجزائري السياسي النظام فعالية على الإداري الفساد أثر .حيمر فتيحة (59

 م.2007 الجزائر، خدة، بن يوسف بن جامعة والإعلام، السياسية

، رسالة ماجيستير، قسم بعض العوامل المؤثرة في الفساد الإداري بالجماركصلاح مناور الحجيلي.  (51

 م.2001العلوم الإدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 على شبكة الانترنتالمراجع : رابعا

الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، "التجارة الدولية"، تم الإطلاع على الموقع يوم  (1

 د(:30و 12م(، )سا 30/01/5012)

               «www.abane.co.uk/b/international-marketing-009.pdf »   

 د(22و  12(، )سا55/10/5011)أكاديمية الأنتربول لمكافحة الفساد، تم الإطلاع على الموقع يوم   (5

«http://www.interpol.int/ar/Crime-areas/Corruption». 

مكافحة الفساد من أجل الحد من الفقر نحو : المتحدة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "الفساد والتنمية الأمم (3

الحكم، مكتب  وإدارة الإداري التطوير تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز التنمية المستدامة"، شعبة

( على الساعة 13/02/5011ع يوم ) م، تم الإطلاع على الموق5009، نيويورك،   السياسات الإنمائية،

  د(: 50سا، 9)

«www.undp.org-governance». 

 الإداري التطوير شعبة الحكم"، إدارة لتحسين الفساد "مكافحة الإنمائي، المتحدة الأمم الأمم المتحدة. برنامج (2

م، تم الإطلاع على الموقع يوم 1669نيويورك،  الإنمائية، السياسات مكتب الحكم، وإدارة

 د(:09سا، 55م( على الساعة )53/02/5010)

«http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption98a.pdf». 

وقواعدها في الأمم المتحدة، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، "خلاصة وافية لمعايير الأمم المتحدة  (2

م(، )سا 15/01/5012م، تم تحميل الخلاصة يوم )5001مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"، نيويورك،

 د(: 30و 00

http://www.undp.org-governance/
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«www.undc.org/pdf/criminal-justice/Cmpendium-UN-Standards-and-Noms-CP-and-

CJ-Arabic.pdf» 

( 15/09/5011م، تم الإطلاع على الموقع يوم ) 5000الأمم المتحدة، الإتفاق العالمي للأمم المتحدة،  (9

 د(:  30سا، 6على الساعة )

«http://tfig.itcilo.org/AR/contents/un-global-compact.htm». 

تم م، 5009، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 5000ية القانونية للأمم المتحدة الأمم المتحدة، الحول (1

 د(:52سا، 15( على الساعة )31/06/5012الإطلاع على الموقع يوم ) 

«https://books.google.dz/books». 

طبيقية حول الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إدماج مكافحة الفساد في التنمية"، مذكرة ت (9

 د(:30و  13م(، )سا 51/09/5013م، تم الإطلاع على الموقع يوم  )5009مكافحة الفساد، ديسمبر 

« www.arab-hdr.org/arabic/resources/publications.aspx?tid=976 » 

، (CIPE)الخاصة  الدولية المشروعات مركز الخاص، القطاع إلى التوجه الفساد مكافحة ملنيكوف، بوريس (6

 د(:10سا، 51( على الساعة )53/010/5012تم الإطلاع على الموقع يوم ) م، 5009واشنطن، 

«http://www.cipe.org/regional/mena/pdf/Combating%20Corruption%20toolkit%20

Arabic.pdf». 

   د(32و  6(، )س10/09/50013) الفاسدة، تم الإطلاع على الموقع يوم الهيئات مساءلة الدولي، البنك (10

«http://www.worldbank.org/sanctions». 

والتنمية ، الفساد  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مركز التنمية في منظمة التعاون الإقتصادي  (11

( 11/02/5006م، تم الإطلاع على الموقع يوم ) 1669ومبادرات تحسين النزاهة في البلدان النامية، 

 د(:12سا، 19على الساعة )

«www.nazaha.iq». 

، 5009برنامج المجتمع المدني العراقي، الدليل الإرشادي حول أدوات تشخيص الفساد الإداري، أفريل  (15

 د(:55و  12( على الساعة )سا03/01/5015) تم الإطلاع على الموقع يوم .3ص 

«www.adfusa.org/files/880_file_AC_Awairness_Raising_Arabic.pdf». 

م( على الساعة) 02/10/5019جاسم الشريفي، "الجريمة الإرهابية"، تم الإطلاع على الموقع بتاريخ ) (13

  سا(:22سا:53

« http://jasm6015.blogspot.com/2016/09/60-60.html » 

( 09/5015/ 01) تم الإطلاع على الموقع يومجيل كارول، الإنسان المثالي لدى كولن و كونفوشيوس،  (12

 د(:22، 55على الساعة)سا

http://www.undc.org/pdf/criminal-justice/Cmpendium-UN-Standards-and-Noms-CP-and-CJ-Arabic.pdf
http://www.undc.org/pdf/criminal-justice/Cmpendium-UN-Standards-and-Noms-CP-and-CJ-Arabic.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.arab-hdr.org%2Farabic%2Fresources%2Fpublications.aspx%3Ftid%3D976&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHPt3Lm482OMkSRVNFzeckDT4fyg
http://www.worldbank.org/sanctions


 

 
 

644 
 

«http://ar.fgulen.com/content/view/898/ 45/». 

. نيويورك، منشورات مكتب الأمم 1الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ط (12

( على 59/01/5012تم الإطلاع على الموقع يوم ) م، 5009المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،، 

 د(:50سا، 51الساعة )

«http://www.undp-pogar.org/arabic». 

م. 5003دراسة مقارنة في مدى استجابة التشرريع العراقري لاتفاقيرة الأمرم المتحردة لمكافحرة الفسراد لسرنة  (19

ترررم الإطرررلاع علرررى الموقرررع يررروم ) منشرررور علرررى موقرررع هيئرررة النزاهرررة العراقيرررة )ضرررمن بحررروث قانونيرررة(، 

  د(:30سا، 05( على الساعة )51/10/5015

«www.nazaha.iq/search_web/edare/10doc». 

الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لإعتماد إتفاقية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات  (11

 (:53:50م: 19/11/5013)  ،م1699لمؤثرات العقلية لعام وا

». https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf « 

  (:53:12م(، )09/06/5019ويكيبيديا الموسوعة الحرة، "قانون أورنمو"، ) (19

«http://ar.Wikipedia.org/Wiki/قانون_اورنمو». 

، المركز الثقافي اللبناني، زهر الدين صالح. مسيرة الشهيد كمال جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي (16

 د(:10، 53( على الساعة )51/09/5012تم الإطلاع على الموقع يوم ) م، 5009

«http://www.onefd.edu.dz/cours_2as/fichiersPDF/S.Exper/ARABE/ENVOI2/F216

_ARABE2_L02.pdf». 

تم الإطلاع على الموقع يوم   حسين بن سعيد الغافري. "الجهود الدولية في مواجهة جرائم الأنترنت"، (50

 د(:30و  53م(، )سا 09/09/5012)

«previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/36.pdf» 

حسن أحمد كاظم. حماية الشهود والمخبرين والضحايا في جرائم الفساد، منشور على موقع هيئة النزاهة  (51

سا، 55( على الساعة )30/02/5019تم الإطلاع على الموقع يوم ) العراقية )ضمن بحوث قانونية(، 

 د(:32

«www.nazaha.iq/pdf-up/1422/pr-hus.pdf». 

 / 11/02"تاريخ ظاهرة غسل الأموال"، تم الإطلاع على الموقع يوم ) يوسف عبد الحميد المراشدة.  (55

 «http://www.eastlaws.com» د(:  20سا،55( على الساعة )5012

تم الإطلاع على الموقع يوم                     يحي غني النجار. "الأثار الإقتصادية للفساد الإقتصادي"،  (53

 : د(39سا، 11( على الساعة )09/09/5013) 

http://www.undp-pogar.org/arabic
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf
http://www.onefd.edu.dz/cours_2as/fichiersPDF/S.Exper/ARABE/ENVOI2/F216_ARABE2_L02.pdf
http://www.onefd.edu.dz/cours_2as/fichiersPDF/S.Exper/ARABE/ENVOI2/F216_ARABE2_L02.pdf
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«www.aigate.net/article». 

 2(  على الساعة )05/2011/ 02) تم الإطلاع على الموقع يوميوسف حجازي. تاريخ الفكر السياسي،  (52

 د(:32سا و

«http://yousefhijazi.maktoobblog.com». 

تم يواقيم رزق مرقس. تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، محاضرات في تاريخ الكنيسة الغربية،  (24

د(:22س، 00( على الساعة )59/09/5019لإطلاع على الموقع يوم ) ا

«http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_05-Western-Church-

History/Church-of-West__51-Ahwal-Al-Kanisa.html 

تم الإطلاع على  الفساد: ماهيته، صوره، دوافعه، آثاره العامة، سبل الوقاية منه"،" الـلا ولد محمد عمـر، (59

 د(:20سا، 1( على الساعة )55/06/5012الموقع يوم ) 

«http://www.akhbarmauritania.info/component/content/article/71-proin-

consectetur-nibh-.html». 

م، منتدى 5015ماي  9-2قطر،  –القانون محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، منتدى  (51

  51( على الساعة )03/9/5013القانون يدعو لتعريف عالمي موحد للفساد،  تم الإطلاع على الموقع يوم )

 د(:30و

«http://qatarlawforum2qatarconferences.org/arabic/news»:  

م، تم الإطلاع على 5001جوان  1في  1636محمد موسى. "الفساد السياسي"، الحوار المتمدن، العدد:  (59

 د(:30سا، 12( على الساعة )09/09/5011الموقع يوم ) 

«www.ahwame.com». 

محمد نور الدين. "فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان والتنمية" في الدليل  (56

( على 55/15/5012قع يوم ) العربي: حقوق الإنسان والتنمية، الفصل السابع، تم الإطلاع على المو

 د(:52سا، 9الساعة )

«http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_7.htm». 

منتدى رسالة مصرية. كتاب تاريخ العالم، الفصل الثاني: أولى الحضارات، تم الإطلاع على الموقع يوم  (30

 « resalahmasriyah.mam9/t789-topic » د:39سا و00م عل الساعة 52/03/5013

لمؤسسة العربية لضمان الإستثمار. سلسلة الخلاصات المركزة ، غسيل الأموال: آثاره وضوابطه ا (31

 /03 /19م، تم الإطلاع على الموقع يوم )  5000، 2الإصدار  السنة الثالثة،ومكافحته ، الكويت ،

 د(:00سا، 53( على الساعة )5006

«www.iaigc.org». 

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_05-Western-Church-History/Church-of-West__51-Ahwal-Al-Kanisa.html
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_05-Western-Church-History/Church-of-West__51-Ahwal-Al-Kanisa.html
http://www.akhbarmauritania.info/component/content/article/71-proin-consectetur-nibh-.html
http://www.akhbarmauritania.info/component/content/article/71-proin-consectetur-nibh-.html
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، تم 5002،جوان 11، العدد مجلة النبأ الفساد وإلى أين ينتهي؟"،من أين يبدأ " ناصر عبيد الناصر. (35

 د(:09سا، 53( على الساعة )09/11/5015الإطلاع على الموقع يوم ) 

«www.annabaa.org» 

تم نوار دهام الزبيدي. "الحق في الإخبار عن الفساد في ضوء أحكام التشريع العراقي والمقارن"،  (33

 د(:53سا و30(، )31/09/5012) الإطلاع على الموقع يوم

«www.tqmag.net/body.asp?field=news-arabic». 

تم الإطلاع على الموقع نزار قاسم محمد. "الحدث الاقتصادى : أحاديث فى الفساد الإدارى والمالى"،  (32

 د(:19سا، 11( على الساعة )09/06/5011يوم ) 

«www.almadapaper.net». 

م( على 55/03/5012السباعي أيمن كمال. أنواع الإتفاقيات الدولية، تم الإطلاع على الموقع بتاريخ ) (32

 د(30سا: 55الساعة )

« http :www.etlaforums.com/new/showthread » 

متحدة الانمائي، ، برنامج الامم  ال3رقم   سوزان روز أكرمان، "الفساد والحكم الرشيد "، ورقة مناقشة (39

سا و 12( على الساعة )03/10/5010تم الإطلاع على الموقع يوم ) ،  1661نيويورك، جويلية  

 :د( 12

« www.pogar.org/publications» 

( 13/01/5012تم الإطلاع على الموقع يوم ) سليمان عبد المنعم، "رحلة البحث عن الكنز المسروق"،  (31

 د(:50سا، 16على الساعة )

«http//www. baccar.blogspot.com». 

سليمان عبد المنعم. "ظاهرة الفساد: مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  (39

تم تحميل الكتاب م، 5002الفساد"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، 

 د(:20سا، 50( على الساعة )م59/09/5013من الموقع يوم ) 

«www.pogar.org/publications/ac/books/soleimanabedalmoneim_a.pdf». 

، تم فسادالمعايير الدولية يشأن مكافحة غسل الأموال وإستخدامها في مكافحة العاصم الحميدي.  (36

 (:30و  51م(، )سا 51/01/5012الإطلاع على الموقع يوم )

«www.althawranews.net/archives/327663 » 

عبد القادر علي البناء. "التشريعات والمبادرات الدولية: هل تعيد للفقراء ما اختلسه الفاسدون؟"، تم  (20

 د(:20سا، 55( على الساعة )19/03/5012الإطلاع على الموقع يوم ) 

«http://ycsr.org/files/korasat_ecit_1_2.doc». 

http://www.almadapaper.net/
http://www.pogar.org/publications/ac/books/soleimanabedalmoneim_a.pdf
http://ycsr.org/files/korasat_ecit_1_2.doc
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تم الإطلاع م، 5010عبد الرسول عبد الرضا الأسدي. "نفاذ تدويل مكافحة الفساد في القوانين الداخلية"،  (21

 د(:30سا،51( غلى الساعة )02/11/5012) على الموقع يوم

« Law.ubabylon.edu.iq/fileshare/articles/بحث الفساد الإداري—pdf » 

تم م، 5019جوان  1عزالدين عناية. "المؤرخ ماريو ليفراتي يعيد تشييد بابل في كتابه"، مجلة كتابات،  (25

 (:53:00م(، على الساعة )09/06/5019) الإطلاع على الموقع يوم
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Abstract 

This thesis addresses the United Nations' efforts to combat corruption through more 

than three decades. It discusses the ability of the international community to deal with all 

those efforts and implementing their outputs to restrain the phenomenon which is daily 

creating new challenges.  

The study shows the multi - dimensional levels of challenges that have emerged 

mainly through the acceleration of the globalization process in economic and political 

manifestations. It also shows the growing of the corruption and generates its effects 

on both national and international level. 

The study has addressed by the analysis the most important UN’s efforts to combat 

corruption through its institutions, the relevant conventions and legal documents, and its 

conference to Prevent Crime and the Treatment of Offenders. In the latter, all those 

efforts have culminated in the United Nations Convention against Corruption, so-called 

“Merida” which formed a qualitative evolution in combating against the phenomenon, 

especially through the international cooperation mechanisms laid down; be it traditional or 

developed. 

Standing on the most important institutions, legal documents and conferences that 

framed the UN efforts to combat corruption for three decades, the study stumbled 

on the fact that, in spite of the richness, diversity and multiplicity of legal outcomes and its 

long relatively trajectory, the level reached by the UN efforts in this area 

is not able to reach the required level to deal positively with combating corruption.  

يزيد عن ثلاث عقود،  ، جهود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال ماهذه الأطروحة تناولت

ومدى قدرة المجتمع الدولي على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود، وقدرة توظيف مخرجاتها من أجل تطويق 

 جديدة يوما بعد  يوم. ياتخلق تحدالظاهرة، التي ت

تحديات متعددة الأبعاد والمستويات، برزت أساسا من خلال تسارع مسار العولمة بتجلياتها الاقتصادية      

 الدولي. والوطني  الفساد وما تولد عنها من أثار على المستويينوالسياسية، وتنامي ظاهرة 

خلال  المتحدة في سبيل مكافحة الفساد من رصد وتحليل أهم مساعي الأمم على الدراسةوقد عملت   

وكذلك من خلال أهم مؤتمراتها لمنع  أهم الاتفاقيات والوثائق ذات الصلة التي أعدت تحت مظلتها.و أجهزتها

وهي الجهود التي توجت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموسومة بـ  .الجريمة ومعاملة المجرمين

التي شكلت تحولا نوعيا في مسار مكافحة الظاهرة، لاسيما من خلال آليات التعاون "ميريدا"، هذه الأخيرة 

 الدولي التي نصت عليها؛ بتفعيل التقليدية منها واستحداث أخرى. 

التي أطرت مسار الجهود  ؤتمراتفمن خلال الوقوف على أهم المؤسسات والوثائق القانونية والم

على حقيقة المستوى الذي وصلت إليه الجهود عقود، وقفت الدراسة  ث الأممية لمكافحة الفساد، على مسار ثلا

الأممية في هذا المجال، حيث أنه وبالرغم من ثرائها وتنوعها وتعدد مخرجاتها القانونية ومسارها الطويل 

 .المطلوب للتعاطي الإيجابي مع مكافحة الفسادنسبيا، فإنها لم تتمكن من الوصول إلى المستوى 


